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5 ترق 
رين الدين المنبجى ن عسمان ن أسعد ابن المنجى 


اعت موقكم 
الحزء الثاني 


دس اسق وطتيق 
د. عبد املك بن عبد ااكدبن دهيش 


جبع الوق محفوظة المحقق 


د . عبدالملك بن دهيش 


الطبعة الأولى لالكاه لاككام 
الطعة الثأنية 6١6١ه‏ ء لاككام 


الطبعة الثالئة ‏ 7ه 8١٠١م‏ 


يطلب من مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة هاتف: 5.ه.لاهه - ١94هلاهده‏ 


كان الصام 


الصيام في اللغة: الإمساك. قال الله تعالى: ؤإني نذرت للرحمن صوما) زمريم:>*] 
أي 000 لأنه إمساك عن الكلام. 

قال الشاعر: 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمان 

وق الشرع: إمساك عن أشياء خصوصة ف وقت مخصوص . وسنبين ذلك إن شاء 
لله تعال. 


أما كون شهر رمضان يجب فالأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب 
فقوله تعالى: زيا أيها الذين عامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
-إلى قوله تعالى-: فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة:88١-65١].‏ 

وأما السنة فما روي أن البي يليك قال: « ب الإسلام على حمس: شهادةٍ أن لا إله 
اسان يدا سول اله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج 
الببت من استطاع إليه سبيلا))”'2 متفق عليه. 


وروي «أن أعرابيا قال لرسول الله نه ماذا فرض الله على من الصيام ؟ فقال: 
شهر رمضان... مختصر »20 رواه البخاري. 


ارين البخاري ف صحيحه (8) ١١ :١‏ كتاب الإبمان» باب الإبمان وقول البي طق بن الإسلام 
على خمس». 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (15) :١‏ ه45 كتاب الإعانء» باب بيان أركان الإعان كلاهما من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


0( أخير بجحه البخاري قٍِ صحيحه (57) :١‏ 75 كتاب الإعان» باب الزكاة من الإسلام. حم 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الإجماع فأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان. 

وأما كونه يجب برؤية الهلال فلما تقدم من قوله تعالى: [فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه) [البقرة:85١].‏ 

ولقوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته... مختص )() رواه التزمذي. وقال: هذا 

وأما كون الناس يُكْمِلون عدة شعبان إذا لم ير الحلال مع الفجر ف « لأن البي ك8 
أمر بالصيام عند رؤيته » وم يوجد. 

ولأن الأصل بقاء شعبان ولم يوجد ما يعارض فيه ولا ما يحتمل معه خروجه 
فوجني تكميلة كسائر الأشهن. 

وقول المصنف رحمه الله: فإن لم ير مع الصحو يحترز به عما إذا ل ير مع الغيم فإنه 
لا يحب إكمال شعبان لما يذكر بعد إن شاء الله تعالى. 

وقوله: ثلاثين يوما بيان للعدة الى تكمل. 

وأما كونهم يصومون إذا كملوا عدة شعبان فلن عدة شعبان إذا تكملت تحقق 
دخول شهر رمضان. 

وأما كونهم إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان يجب 
عليهم صيامه في ظاهر المذهب ؛ فلما يأتي. 

وأما كونهم لا يجب عليهم صيامه في روايةٍ ؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال 


رسول الله يها : « صوموا لرويته وأفطروا لرؤيته . فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 


ثلاثين يوما»'" رواه البخاري. 


- 
وأخرحه مسلم في صحيحه :١ )١١(‏ 40 كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات الي هي أحد أركان 
الإسلام. 

(1) أخرجه التزمذي في جامعه (/54) 9: 7 كتاب الصوم» باب ما جاء أن الصوم لرؤية الال والإفطار 
له. 


0( أخرجه البخاري في صحيحه )١8٠١(‏ كتاب الصومء باب قول الببي 0 «إذا رأيتم الال 


فصوموا وإذا رأيتموه فأقطروا ». 
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كتاب الصيام 


و « لأن البي يي نهى عن صوم يوم الشك»(2 , وهذا يوم شك. 

ولأن الأصل بقاء شعبان. 

وأما كون الناس تبعاً للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا ف روايةٍ فلقوله عليه 
السلام: « الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون7" . قال 
النزمذي: هو حديث حسن غريب. 

والأول هو الصحيح في المذهب . واختاره أكثر شيوخنا لما روى نافع عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ييكُ: « إنما الشهر تسعة وعشرون يوم فلا تصوموا حتى تروه ولا 
تفطروا حتى تروه . فإن غم عليكم فاقدروا له" متفق عليه. 

قال نافع: « كان عبدالله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً يبعث 
من ينظر له اغلال فإن رؤي فذاك وإن ير ولم يحل دون منظره سحاب أو قتر أصبح 
تلظر نه وتاة سال دوه عوط .برعا أو قت أصبح صائماً») رواه أبو داود. 

ومعنى: اقدروا له ضيقوا له العدد . ومنه قوله تعالى: [ومن قدر عليه رزقه) 
[الطلاق:/) أي ضيق عليه » وقد في السسّرد) [سبأ:١1]‏ أي ضيق . والتضبيق له أن 
بعل شعان تسعة وجشرين يوماً وقد فسره ابن عمر بفعله وهو أعلم .بمعاني كلام 
رسول الله وق فيجب الرجوع إليه كما رّجع إليه في تفسير حيار المتبايعين. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (75) .7:0 كتاب الصوم؛ باب كراهية صوم يوم الشك. بلفظ: عن 
صلة قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فمّال عمار: من صام 
هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم 83)). 
وأحرحه النزمذي في جامعه (185) 7: ٠١‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء ف كراهية صوم يوم الشك. 
بحوه. 
وأخرجه النسائي ف سننه (484١؟) 5:١7‏ كتاب الصيام» صيام يوم الشك. نحوه. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه ١:071 )١114(‏ كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم الشك. نحوه. 
أخرحه أبو داود في سننه (4 77؟) 7: 7417 كتاب الصوم, باب إذا أخطأ القوم الهلال. 
وأخرجه النزمذي في جامعه (191) 7: ٠م‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء الصوم يوم تصومون... 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه )١8١8(‏ 1: 7174 كتاب الصوم» باب قول النبي له «إذا رأيتم الهلال 
فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ». 
وأخرحه مسلم في صحيحه )٠١8٠0(‏ ”: 754 كتاب الصيام» باب وحوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال... 
(5) أخرحه أبو داود في سننه )777٠(‏ 7: 7417 كتاب الصوم, باب الشهر يكون تسعا وعشرين. 
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لسرا 


الع ل شرج للتج 


وعن عائشة ة وأبي هريرة: فلأف أضبوع يونا اتن ٠‏ شعبان أحب إل من أن لقا يونا 
من ر رعطنان 276 


وحديث أبي هريرة الأول رواه عنه سعيد بن المسيب: «فإن غم عليكم فصوموا 
ثلاثين»!" وروايته أولى بالتقديم جمعاً ببنه وبين حديث ابن عمر » وليس هذا بيوم شك 
وفاقاً لأن الشك ما استوى طرفاه وليس هذا اليوم كذلك لأنه عندنا راجح الرمضانية 
وعند الغير راجح الشعبانية. 

فعلى هذا يجب عليهم صيامه بنية من رمضان لأنه منه لما تقدم . أشبه ما لو ثبت 


أما كون الهلال المرئي نهارا لليلة المقبلة فلما روى أبو وائل شقيق بن سلمة قال: 
« جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين : إن الأهلة بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم الهلال 
نهارا فلا تفطرواء حتى تمسواء إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس 
عشية »0©. رواه الدارقطئ. 

وأما كون الرؤية المذكورة قبل الزوال وبعده لليلة المقبلة فلشمول قول عمر ذلك. 

وف تصريح المصنف رحمه الله: بقبل الزوال وبعده إشارة إلى الرد على القاضي فإنه 
يقول: إن كان قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضية لقربة منها ووجود الاحتياط 
للصوم وإن كان في آخره ففيه روايتان: 

إحداهما: هو للماضية نظرا إلى القرب. 

والثائية: هو للمستقبلة نظراً إلى الاحتياط في الصوم. 


)0 أحرحه البيهقي في السنن الكبرى 5: ”1١١‏ كتاب الصيام» باب من رخص من الصحابة قي صوم يوم 
الشك. 
(1) أخرجه مسلم ف صحيحه )٠١41(‏ 7:777 كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال... 
(*) أحرجه الدارقطئ في سننه )٠١(‏ ؟: 84 كتاب زكاة الفطرء باب الشهادة على رؤية الهلال. 
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كتاب الصيام 


أما كون الناس كلهم يلزمهم صوم رمضان برؤية أهل بلد من البلاد فلأنه بذلك 
ثبت كونه من رمضان فيجب صومه لما تقدم من النصوص الدالة على وجحوب ذلك. 

ولأن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين وهذا اليوم بين الهلالين. 

ولأنه من الشهر في سائر الأحكام من حلول الديون ووحوب النذور ووقوع 
الطلاق والعتق وغير ذلك من الأحكام وكذلك في الصوم. 

وأما كون قول العدل الواحد ف هلال شهر رمضان يقبل فلما روى ابن عمر 
قال: «تراءى الناس المهلال فأخبرت رسول الله يك أني رأيته فصام وأمر الناس 
بالصيام »20 رواه .معناه أبو داود. 

وروى ابن عباس «أن أعرابيا من الحرة قال للبي عُقَُ: إني رأيت الملال . قال: 
أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال: 1 لعم. . قال: يا بلال ! أذن في الناس 
فليضوموا عن 06" زراة معناء ابو دأود د والنسائي. 

ولأنه خبر فيما طريقه الجامدة بنع[ ردن «الترويضة :فقيل ان ونون كفت 
الصلاة. 

وأما كونه لا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان فادن اين عمر وابن عباس قالا: 
« إن رسول الله ويه كان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين»2©. 

ولأن ذلك ليس كال ولا يقصد به المال ولا احتياط فيه فلم يقبل فيه إلا شهادة 
رجلين كالحدود والقصاص » وكان القياس يقتضى أنه لا يقبل في رمضان إلا ذلك 
لكن ترك للاحتياط كالغيم. 1 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (77147) *: "٠05‏ كتاب الصومء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه )5*14٠0١(‏ ”7:50 كتاب الصومء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان. 
وأخخر جه النسائي في سننه )51١(‏ 4:17 كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال 
شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه. 

[فة أحرجه الدارقطن في سننه (6) : 5 كتاب الصيام . كال الدرافطئ : تفرد به حفص بن عمر الأبلي 
أبو إسماعيل »؛ وهو ضعيف الحديث . 
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المع ق فرج القرع 


أما كون الناس إذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة عدلين ولم يروا الهلال يفطرون فلن 
ابي ع قال: «وإن شهد شاهدان [فصوموا وأفطروا )9 رواه النسائي. 

وأما الفطر إذا صاموا بشهادة واحد لا يجوز]! على وجو فلن مفهوم قوله غَلَكُ: 
«وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» يدل على أنه لا يفطر بشهادة الواحد لأنه 
صوم يستند إلى شهادة واحد فلم يجز كما لو شهد برؤية هلال شوال. 

وأما كونهم يفطرون على وجه فلن الصوم إذا ثبت وجب الفطر لاستكمال 
العدة لا بالشهادة » كالولادة تنبت بشهادة النساء ويترتب عليها النسب » وإن لم يغبت 
بشهادتهن. 


وأما كونهم إذا صاموا لأجل الغيم لا يفطرون فلأن صومهم كان لأجل الاحتياط 


ا ل 

وأما كون من رأى هلال 0 وحده لا يفطر فلما روى أبو رجاء مولى أبي 
قلابة «أن كين تذكا! تين وقد ريا" هلول يقل طبع الننلى اصرياما قأننا عمو فذاكرا 
ذلك له . فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: لا بل مفطر . قال: ما حملك على هذا؟ 
قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر قال: أنا صائم. قال: ما حملك 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه (15١١؟)‏ 17 كتاب الصيام» باب بول شهادة الرجل الواحد على هلال 
شهر رمضان. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١1814157(‏ ط إحياء النزاث . وفيه : ( وإن شهد شاهدان مسلمان .. 
ل ب ان بن المخطاب » عن أصحاب رسول الله ل . 
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كتاب الصيام 


على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت 
رأسك . ثم نودي ف الناس أن اخحرجوا)0". 

وإنما أراد ضربه لإفطاره برؤيته » ورفع الضرب عنه لأجحل كمال الشهادة به 
وبصاحبه ولو جاز الفطر لما أنكر عليه ولا توعده. 


أما كون الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر يتحرى . وهو : أن يجتهد في معرفة 
شهر رمضان فلأنه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد فلم يجز بدونه كاستقبال القبلة. 

وأما كونه إذا اجحتهد فوافق الشهر يجزئه فكما إذا احتهد في القبلة وصلى فوافق 
القبلة. 

وأما كونه إذا اجتهد فوافق بعده يجزئه فكما إذا اجتهد في دخول الصلاة فوافق 
بعله. 

وأما كونه إذا اجتهد فوافق قبله لا يجزئه فلأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم تحزئه 
كالصلاة. 


أما كون الصوم لا يجب على غير المسلم البالغ العاقل القادر فلن الإسلام والبلوغ 
والعقل والقدرة شروط لوجوب الصوم ولم يوجحد. 

أما كون الإسلام من شروطه فلأن الصوم عبادة محضة » يفتقر إلى النية فكان من 
شروطها الإسلام كالصلاة. 

وأما كون البلوغ والعقل من شروطه فلقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث : 
عن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق... الحديث 06"©. 


)1( أخر جه عبدالرزاق قي مصنفه (758) 4: ١١٠‏ كتاب الصيام» باب أصبح الناس 2 وقد رئي 
اهلال. 

(١‏ أخرجه أبو داود في سننه 4:1١4٠ )4154٠0١(‏ كتاب الحدود, باب في انون برق أن بصييةة كينا قن 
أبن عباس. 1 


المع ف ترح اليم 
وأما كون القدرة من شروطه فلأن العاجز عن الشيء لا يكلف به . قال الله 
تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة:8]. 
وأما كون الصببي يؤمر به إذا أطاقه فلأنه روي عن البي ؤت أنه قال: «إذا أطاق 
الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان»0"©. 
فإن قيل: أمر الصببي أمر إيجاب أو لا؟ 
قيل: ظاهر المذهب أنه أمر استحباب لما تقدم من اشتراط البلوغ في وجوب 


الصوم » والحديث من باب إطلاق ع « الوتر 
حق )20 لأن فيه جمعا بينه وبين قوله: « رفع القلم.. ل 

م ل ا 

والأول أصح لما فيه من الجمع بين الأدلة. 

وأما كونه يضرب على الصوم ليعتاده فلما علل المصئف رحمه الله من الاعتياد . 
وقد تقدم ذكره في الصلا 

وأما كون الصوم يجب على من اجتمع فيه الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة 
فللأدلة الدالة على وجوبه السالمة عن معارضة ما ذكر في غير من هذا شأنه. 


- 

وأخخرجه النسائي في سننه 877 7) 7:157 كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه ١:70 )٠١41(‏ كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم؛ 
كلاهما من حديث عائشة. 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (../) 4: ١54‏ كتاب الصيام» باب متى يؤمر الصبي بالصيام. عن 
حمد بن عبدالرحمن بن لبيبة عن حده أن الني وي قال: ا ل اك 
عليه صيام شهر رمضاتن ). 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه )١415(‏ 5:77 كتاب الوتر» باب فيمن لم يوتر. 
وأخرجه النسائي ف سننه (10/11) 77:77 كتاب قيام الليل وتطوع النهار. 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (113-0) ١:1/5‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ف الوتر 
لات وح رسع رتدع 


١ 1” 


كتاب الصيام 


أما كون الإمساك يلزم الناس إذا قامت البينة في أثناء النهار فلأن الصوم الشرعي 
عبارة عن الإمساك عن المفطرات بنية من الليل فإذا لم يمكن أن يأتوا يجميع ذلك وجب 
أن يأتواءما يقدرون عليه من إمساك بقية اليوم لقوله عَيَّ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم )20©. 

ولأنه من رمضان فلزمهم إمساك بقيته كما لو تعمدوا الأكل في يوم آخر منه. 

وأما كون القضاء يلزمهم فلأنه ثبت كون هذا من رمضان ول يأتوا فيه بصوم 
صحيح فلزمهم قضاؤه لقوله تعالى: (فعدة من أيام أحر [البقرة:8١].‏ 

وأما كون الإمساك والقضاء إذا أسلم كافر في أثناء النهار أو أفاق محنون أو بلغ 
صبي كما إذا قامت البينة بالرؤية على المذهب ؛ فلأنه وجد سبب إيجاب الصوم في أثناء 
اليوم أشبه المسلم قبلها. 

وأما كونهم لا يازمهم شيء على روايةٍ فلأنه نهار أبيح لهم فطر أوله ظاهراً وباطنا 
فلم يلزمهم إمساكه ولا قضاوه كما لو استمر العذر . 

وظاهر المذهب الأول : أما الإمساك فلحرمة رمضان » وأما القضاء فلأنهم 
أدركوا جزءاً من وقت العبادة فلزمهم قضاؤه كما لو أدركوا جزءاً من وقت الصلاة. 


أما كون الصبي المذكور يتم فلأنه نوى الصوم وقد صار من أهله. 

ولأنه لو كان 08 لزمه إمساك بقية يومه فلن يلزمه إتمامه وهو صائم بطريق 
الأولى. 

وأما كونه لا قضاء عليه على الخلاف فمبئ على إجزاء ذلك اليوم وفيه وجهان: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (580/8) 5: 5504 كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب الاقتداء 
بسنن رسول لله عِقق. 
وأخرجه مسلم ف صحيجه )١18/(‏ 7: 3176 كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر. 
١١‏ 


أحدهما: يجزئه . قاله القاضي لأنه حصلت له نية رمضان من الليل فيجزئه 
كالبالغ. 

وثانيهما: لا يجزئه . قاله أبو الخطاب لأنه ببلوغه يلزمه صوم جميعه والماضي قبل 
بلوغه نفل فلا يحزئ عن الفرض كما لو بلغ في أثناء الصلاة. 


أما كون من ذكر عليهم القضاء فلأنه يحب على الحائض والنفساء والمسافر مع 
استمرار العذر لقوله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 
4٠‏ » وقول عائشة: « كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )7 فمع 
انقطاعه بطريق الأولى. 

وأما كونهم عليهم الإمساك في روايةٍ فلأنه وجد ما يوجحب الصوم في أثناء النهار 
أشبه ما لو ثبتت الرؤية في أثناء النهار. 
وأما كونهم لا إمساك عليهم في رواية فلأنه روي عن ابن مسعود: « من أكل أول 


النهار فليأكل آخره »!"©. 
ولأن من ذكر يباح له الأكل أول النهار ظاهرا وباطنا بخلاف ما إذا ثبتت الرؤية 
في أثناء النهار. 


أما كون من عجر عن الصوم لكبر يفطر فلما تقدم من أنه لا يجب عليه. 
ولأن الفطر إذا جاز للمريض فلن يجوز للعاحز بطريق الأولى. 


.558/١:58 أخرجه مسلم في الحيض» باب وجوب تضاء الصوم على الحائض دون الصلاة‎ )١( 
رمضان.‎ 
كتاب الصيامء باب من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع‎ 4:7١ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ 
ثم بان أنه كان قد طلع.‎ 
١ 


كتاب الصيام 


وأما كون من عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه يفطر فلأنه إذا جاز للمريض الذي 
يرجى برء مرضه فلن يجوز للمريض الذي لا يرجى برء مرضه بطريق الأولى. 

وأما كون الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا فلأن الله تعالى قال: (وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: .]١854‏ 

قال ابن عباس: « نسخت إلا في حق الشيخ الكبيز والعجودع)10) 

ولأنه صوم واجب ف الأصل فجاز أن ينوب عنه المال كصوم الكفارة. 

وأما كون المريض يطعم كذلك فلأنه في معنى العاجز لكبر. 


أما كون المريض والمسافر يستحب طما الفطر فيقتضي أمرين: 

أحدهما: جوازه. والآخر: رجحانه. 

أما الجواز فلن الله تعالى قال: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة ف آياه را 
[البقرة: .]١/6‏ 

وعن البي ©: «إن الله وضع عن المسافر الصوم)”" رواه الترمذي. وقال: 
حديث حسن. 

وللجواز المذكور في المريض شرط وهو أن يخاف الضرر مثل أن يخاف زيادة 
مرضه أو تباط برؤه . فإن لم يخف ذلك لم يبح له الفطر لأن المبيح له العذر وهو مفقود 
هنا. 


)١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه (4775) 4: ١78‏ كتاب التفسير؛ باب وله: لإأيام معدودات فمن 
كان منكم مريضاً. 1 عن عطاء (( مع ابن عباس يقرأً: وعلى الذين يُطَوَقُوئّه فلا يطيقونه إفدية طعام 
مسكين) قال ابن عباس: ليست .منسوحة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما 
فيطعمان مكان كل يوم مسكينا )». 
وأخرجحه عبدالرزاق ف مصنفه (1/1/5) 5: "7١‏ كتاب الصيام» باب الشيخ الكبير. عن ماهد عن ابن 
عباس «أنه كان يقرؤها: (وعلى الذين يُطوقوئه) ويقول: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام » 
فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا... ». 

(؟) أخرجه التزمذي في جامعه )1/١5(‏ : 34 كتاب الصومء باب ما جاء في الرخصة في الأفطار للحبلى 


والمرضع. 
ه5١‏ 


المتع ف “شرج المع 

فإن قيل: الآية عامة . 

قيل: تخصص .ما ذكر. 

وأنا وان الفطر فلأته أسن عليهما نويه قيول: رخصة الله تعال ولذلك قال 
البي عَلَّ: ما حيرت بين أمرين إلا اخترث أيسرهما)0". 

وفي الحديث: ليس من البر الصوم ف السفر »7 متفق عليه. 

وقال عليه السلام: « حيركم الذي يفطر في السفر)0”". 

وأما كون المريض ولمسافر إذا صاما أجزأهما فلأن. الصوم عزيعة فإذا تحملاها 
أجحزأتهما كالذي تسقط عنه الجمعة لمرضه فتكلف وحضر » وكالذي يعجز عن القيام 
وضلة كل وتم 

وني الحديث أن النبي يي قال لحمزة بن عمرو الأسلمي وقد سأله عن الصوم في 
السفر: « ومن أحب أن يصوم في السفر فلا جناح عليه »27 رواه مسلم. 

وعن أنس: « كنا نسافر مع رسول الله © فلم يَعِب الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم »27. 

عن غائشنة قالت :لزيا سول الله! أقطرتك وصمت قال: أحسيتب 01 

وأما كونهما لا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره فلأن الفطر أبيح تخفيفاً فإذا م 
يريدا التخفيف لزمهما الإتيان بالأصل. 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه (93751) 7: ١705‏ كتاب المنائب» باب صفة البي ظي. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5771) 117:4 كتاب الفضائل؛ باب مباعدته قي للآثام... 

(1) أخرحه البخاري في صحيحه (1844) 7:47 كتاب الصوم؛ باب قول الي َك لمن ظلل عليه 
واشتد الحر: «ليس من البر الصوم ف السفر». 
وأخرجه مسلم في صحيحه )11١8(‏ 7: 785 كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان... 

(©) ذكره المتقي الهندي في صلاة المسافر» القصر 45 5/8:1 71175 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه )١١7١(‏ .94/ كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه (ه84١)‏ 7: 517 كتاب الصوم » باب: لم يعب أصحاب النبي َه 
بعضهم بعضا ف الصوم والإفطار. 

(1) أخرجه النسائي في سننه ١*7 :# )١457(‏ كتاب تقصير الصلاة في السفرء باب المقام الذي يقصر 
عمثله الصلاة. 

١" 


كتاب الصيام 


سر ام ال سس 
نك علق العبراء ل م ل ل 
بعضهم فبلغه أن ناساً صاموا ققال: أولئك العصاة »27 رواه مسلم. 

وأما كون من نوى الصوم في الحضر ثم سافر في أثنائه له الفطر على المذهب فلما 
روي عن أبي بصرة الغفاري «أنه ركب ف سفينة من الفسئطاط في شهر رمضان فرع 
ثم قرب غداءه . د ثم قال: اقتزب . قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: الرعية عق ند 

ولأن السفر مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض. 

وأما كونه لا يجوز ذلك على رواية يةِ فلأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا 
اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. 


أما كون الحال والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تفطران فلن ذلك ,منزلة المرض 
ولذلك لا كفارة عليهما؛ لأن الفطر لمرض لا كفارة فيه. 

وأما كونهما يقضيان فلعموم قوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) [البقرة:85١]‏ ع 
وقياساً على المرض. 


)١(‏ أخرجه ع ف صحيحه )١١١4(‏ 1:780 كتاب الصيام» باب حواز الصوم والفطر ف شهر 
رمضان.. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (11417) 18م : كتاب الصوم؛ باب متى يفطر المسافر إذا خرج. ولفظه : 
ع بيد ثال جعفر: بن بخير : كنت مع أبي بصرة الخفاري صاحب ابي قفي سفيئة من النسطاط 
في رمضان فرفع ثم قرب غداه قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ال اقتزب قلت 
ألست ترى الببوت قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله كت قال جعفر في حديته فأكل » . 
وأخرحه أحمد في مسنده (1808089) ط إحياء الثزاث . نجوه . 

١ / 


المع شرج التق 


وأما كونهما إذا خافتا على ولديهما يفطران فلأن خوفهما خحوف على آدمي أشبه 
خوفهما على أنفسهما. 

وأما كونهما يقضيان فلما تقدم من الآية والقياس. 

وأما كونهما يطعمان لكل يوم مسكينا فلأنهما يطيقان الصوم فيدحلان في عموم 
قوله تعالى: (وعلى الذين يُطِيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة:84١].‏ 

وقد رروي عن ابن عباس أنه قال: «نزلت رخصة للشيخ الكبير والحامل 
والمرضع)”"©. 


أما كون من نوى قبل الفجر ثم جَنّ أو أغمي عليه جميع النهار لا يصح صومه 
فلأنه لم يوجد منه الإمساك المضاف إليه » والواحب إمساك مضاف إليه لقوله طَيَك: 
«يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أحزي به » يدع طعامه 
وشرابه من أجلي »7 متفق عليه. 

أضاف ترك الطعام والشراب إلى الصيام. 

ولأن النية أحد الركنين فإذا انفردت عن الإمساك لم يجز كما لو انفرد الإمساك 


عن النية. 
وأما كون من ذكر يصح صومه إذا أفاق جزءا منه فلأنه وجد الإمساك المضاف 
إليه. 


وأما كون من نام جميع النهار يصح صومه فلن النوم جيلة وعادة ولا يزيل العقل 
بالكلية وهو ف حكم المنتبه لكونه ينتبه إذا تبه » ويجد الألم في حال نومه . وبه يظهر 


الفرق بينه وبين من زال عقله يحنون أو إغماء. 


(1) أخرحه أبو داود في سننه (779) 7: 745 كتاب الصوم. باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى. 
)١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١ 6٠.05١‏ 7: 51 كتاب الصومء باب هل يقول: إني صائم إذا شتم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١ :7 )١١51(‏ كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام. 
م١‏ 


كتاب الصيام 


وأما كون المغمى عليه يلزمه القضاء فلأن الإغماء لا يزيل التكليف » ويجوز على 


وأما كون امحنون لا يلزمه القضاء فلقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث : 
عن المجنون حتى يفيق... الحديث)200. 


.١١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


المع و تنترخ القع 


فصل ,النيم في الصوم] 


أما كون الصوم الواحب لا يصح إلا أن ينويه فاعله فلقوله تعالى: لإوما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ [البينة:ه]» ولقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات 
وإغها لامرئ ما نوى )0 وقوله عليه السلام: وليل الأ 

وأما كونه لا يصح إلا بنية من الليل فلما روي عن البي عن أنه قال: «من لم 
يبيت الصيام من الليل فلا صيام له»( أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي. 

وأما كونه في غير صوم رمضان كالقضاء عنه والكفارة والنذر لا يصح إلا معينا 
رواية واحدة فلأنه لا يتميز عن غيره إلا بالتعيين. 

وأما كونه في صوم رمضان لا يصح إلا معيناً على المذهب فلأنه صوم واحب أشبه 
القضاء والنذر: 

ولأن صوم رمضان عبادة يجب فيها أصل النية فوجب تعيينها كالصلاة. 

وأما كون صوم رمضان لا يجب تعيين النية له على رواية فلأن الزمان يتعين 
بخلاف القضاء والنذر. 


65 أخزع التشاري ق ميك و 1 #اينف كيف كان بن الويجي إل رسول لله 46 . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١610 :* )١301(‏ كتاب الإمارة) باب قوله صَيَ: «إنها الأعمال بالنية». 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4١ :١‏ كتاب الطهارة» باب الاستياك بالأصابع . عن أنس » ولفظه: 
« لا عمل لمن لا نية له » . 
() أخرجه النسائي في سننه (78*4) 4: ١317‏ كتاب الصيام» ذكر اختلاف النائلين لخبر حفصة في ذلك. 
واللنظ له. 
وأخرحه أبو داود في سننه (4ه4 ؟) 7: 974 كتاب الصوم, باب النية في الصيام. 
وأخرحه الزمذي في جامعه )7/7٠0(‏ *: م١٠‏ كتاب الصومء باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من 
الليل» ولفظهما: «من م يُحمِعٍ الصيامٌ قبل ب له)). 


كتاب الصيام فصل [النية في الصوم] 


أما كون صوم الواحب لا يحتاج إلى نية الفرضية على قول غير ابن حامد فلأن 
الولكب لك يكون إلا فرضاء: 
وأما كون ذلك يجب على قوله فقياس له على الصلاة. 


أما كون من نوى ما تقدم ذكره لا يجزئه على روايةٍ ويجزئه على أخرى ؛ فمبئي 
على وجوب تعيين النية : فمن أوجبه ل تجزئ عنده هذه النية لأنه لم يجزم بها » والنية 
عزم جازم » ومن لم يوجبه جعلها بحزئة لأنه نوى الصوم ونيته كافية. 

وأما كون من نوى الإفطار أفطر ؛ فلأن النية شرط في جميع النهار فإذا قطعها ِْ 
أثنائه حلا ذلك الجرء عن النية ففسد الكل لفوات الشرط. 


أما كون النفل يصح بنيةٍ من النهار قبل الزوال فلما روت عائشة قالت: «دخل 
على رسول الله يََُ ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا . قال: إني إذا 
ضائع))” روا مسلو: 

ولأن في ذلك تكثيرا للصيام لأنه قد تعرض له النية من النهار فجاز ؛ كما سومح 
بترك القيام والاستقبال ف النافلة. 

وأما كونه يصح بنية منه بعد الزوال على المذهب فلأنه نوى في النهار أشبه قبل 
الزوال. 


)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه 8٠١4 :7 )١١55(‏ كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا. 
وأخرجه أبو داود في سئنه (ه4؟) 7: 774 كتاب الصوم, باب في الرخصة في ذلك. 
وأخرحه التزمذي في جامعه (1/75) : ١١١‏ كتاب الصوم؛ باب صيام المتطوع بغير تبييت. 
وأخرجه النسائي ف سننه (71770) 5: ١45‏ كتاب الصيام, النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن 


وأخرجه أحمد ف مسنده (؟/الاه9) 5: /581. 
"١‏ 


الممتع في شرح المقنع 
ولما ذكر من المعنى المؤدي إلى كثرة العبادة. 


وأما كونه لا يصح على قول القاضي فلأن النية لم تصحب العبادة في معظمها 
أشبه ما لو نوى مع الغروب. 


لملا 


كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


بأبمأ سمل الصومويوجب الحنامة 


حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) البقرة:/4.1١]‏ وحكم ما(" بعد الغاية 
يخالف ما قبلها. 


وقال لني وَيك: «يقول الله تعالى: عمل ابن آدم له كله إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي )7 متفق عليه. 

ولأن الصوم الشرعي عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب ونحوهما فإذا لم 
يوجد ذلك لم يكن صائما شرعا. 

وأما كون من استعط . وهو: أن يدخل الماء في أنفه يفسد صومه فلقوله عليه 
السلام للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» ولو لم يفسد 
الصوم بدخحول الماء من الخياشيم لما نهى عنه. 


)١(‏ مثل السابق. 
م كرعس 
(4) أخرحه أبو داود في سئنه 4179 ١:0 )١‏ كتاب الطهارة؛ باب في الاستتثار. 
وأخربحه الزمذي ف جامعه (8///) : هه١‏ كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية مبالغة الإإستنشاق 
وأخرجه ابن ماجة في سننه ١:١ 57 )4٠01(‏ كتاب الطهارة وسننهاء المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كون من احتقن يفسد صومه فلأن ذلك يصل إلى الحوف أشبه الأكل. 

ولأنه إذا بطل بالسعوط فبذلك أولى. 

وأما كون ثفن ارك الجائف .ما يصل إلى جوفه يفسد صومه فلن أوصل إلى 
جويه كينا باشتيازه أشيه ماكز أكل. 

وأما كون من اكتحل بها يصل إلى حلقه كالكحل الأسود والحاد يفسد صومه 
فلن الحلق كالجوف. 

ولأنه وصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه أشبه ما لو دحل من فيه. 

وأما كون من أدخحل إلى جوفه شيعا من أي موضع كان ؛ مثل أن يطعن نفسه 
ونحو ذلك يفسد صومه فلأنه أوصل إلى حوفه ما هو ممنوع عن إيصاله فوجب أن 
يفسد صومه كما لو أكل أو شرب. 

وأما كون من داوى المأمومة أو قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه يفسد صومه فلن 
الدماغ أحد الحوفين فأفسد الصوم ما يصل إليه كالآخر. 

وأما كون من استقاء . وهو : أن يستدعي القيء يفسد صومه ؛ فلما روى أبر 
هريرة أن البي 5 قال: «من ذرعه القىء فليس عليه قضاء » ومن ابسطاء عنذا 
فليقض27© زوه أبوكداوة: وقال الزمئ: حدية حسة غرية: 

وأما كون من استمنى . وهو: أن يستخرج المن بكفه يفسد صومه فلأنه إذا فسد 
بالقبلة المقترنة بالإنزال فلن يفسد بالاستمناء بطريق الأولى. 

وأما كون من قبل فأمنى يفسد صومه فلما روي عن عمر أنه قال: «قلت: يا 
رسول الله!ا صنعت اليوم أمراً عظيماً فقبلت وأنا صائم فقال رسول الله ©: أرايت 
لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به. قال: فمه»!' 'رواه أبو داود. 

شبّه القبلة بالضمضة » والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر » وإن كان 
معها نزول أفطر. 

وأما كون من لمس فأمنى يفسد صومه فلن اللمس كالقبلة لاه شتراكهما ف 
لمباشرة المودية إلى المي. 


01 أخحرحه أبو داود في سننه 57809 7: 7٠١١‏ كتاب الصوم» باب الصائم يستقيء عامدا. 
وأخرحه النزمذي في جامعه )7/7٠0(‏ : 48 كتاب الصوم» باب ما جاء فيمن استقاء عمدا. 
3( أخر بحه أبو داود في سننه (57*4) 7:1١‏ كتاب الصوم, باب القبلة للصائم. 
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كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


كونهما خارجين تخللهما الشهوة. 

وأما كون من كرر النظر فأنزل . والمراد به أنزل المت يفسد صومه فلأنه إنزال 
يتلذذ به أشبه الإنزال باللمس. 

فعلى هذا لا يفسد مع إنزال المذي لأن الإنزال هنا ليس عن مباشرة فلم يلتحق 
المذي بالميئى لضعفه عنه ولذلك قال المصنف رحمه الله في الكاق: (“وسواء ف هذا كله 
اليني والمذي ... إلا في تكرار النظر فلا يفطر إلا بإنزال المي في ظاهر كلامه لأنه ليس 
كباشرة. 

وقال 2 المغئ: ظاهر كلام الخرقي فساد صوم من كرر نظره فمذى لإطلاقه 
القول فيمن كرر فأنزل وهذا إنزال أشبه المي. 

ومقتضى هذا التعليل أن يحمل كلام المصنف رحمه الله على فساد صوم من كرر 
نظره فمذى لأنه قال: فأنزل وأطلق ذلك بإطلاق الخرقي. 
« أفطر الحاجم وا محجوم 1 رواه الزمذي. وقال: حديث حسن. 

وف لفظ: «احتجم رسول الله عي فوجد ضعفا شديدا فنهى أن يحتجم 
الصائم »7 رواه اموزحاني. 

وأما قول المصنف رحمه الله: عامدا ذاكرا لصومه فراجع إلى جميع ما ذكر . 
ومعناه: أن شرط الفطر في كل واحد ما تقدم أن يتعمد الصائم فعله بأن يفعله اختيارا 
وأن يكون ذاكرا أنه صائم. 


(1) في ب زيادة : وتكرار. 

(؟) أخرجه النرمذي في جامعه (1/4/) *: 4 4 ١‏ كتاب الصوم؛ باب كراهية الحجامة للصائم. 

(*) ل أقف عليه هكذا . وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ثابت البناني أنه سأل أنس بن مالك رضي 
الله عنه: «أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا . إلا من أجل الضعف ». (181728) 7: 588 
كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم. 
وف لفظ : ((ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد ». أخرحه أبو داود ف ستنه (70378؟) 
8 كتاب الصوم, باب في الرخصة ف ذلك. 

ه "5 


المع ل شرج ليع 

أما كون التعمد شرطا فلقوله عليه السلام: «عفي لأمى عن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه »(2. 

ولأن النبي عد قال(: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء»"” . نفى القضاء في 
ذلك لكونه يخرج بغير اختيار الصاكم فيثبت الحكم فيه » ويقاس عليه ما عداه. 

وأما كوت الذكر لصومه غرطا فلم روى أبو:هريرة عن البى 88 أنه قال «ذإذا 
أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه إنا أطعمه الله وسقاه 6©) متفق عليه. 

وف لفظ: «فلا يفطر فإئما هو رزقٌ رزقه الله . نص على الأكل والشرب 
فثبت فيهما » ويقاس عليهما ما عداهما. 

وأها كوك عن قعل ذلك ناما ار فكرها لاترقيل فروي لذة تر الفساة إل كز 


والاختيار وهما مفقودان في النسيان والاكراه. 


أما كون من طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم لا يفسد صومه 
فلآن ذلك كله يوجد بغير اختياره » ولا يمكن التحرز منه » ولا يدحل تحت وسعه فلم 
يفسد الصوم به لأنه غير دال في التكليف لأن الله تعالى قال: (لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها) [البقرة: 85 ؟]. 

وأما كون من قطر في إحليله لا يفسد صومه فلأنه لا منفذ فيه إلى الجوف وإئما 
يخرج البول رشحاً فهو .عنزلة ما لو ترك في فيه شيكاً. 


)١(‏ أخخرجه ابن ماجة في سئنه 589 )7١‏ 1: 554 كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسي. من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه. 

)١١‏ ساقط من ب. 

(6) سبق تخريجه ص: 5 7. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1831) 7:57 كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه )١1١00(‏ 5:8094 كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا 

(5) أخرجحه اللزمذي في جامعه ٠٠١ : )7/71١(‏ كتاب الصومء باب ما جاء ف الصائم يأكل أو يشرب 
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كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


وأما كون من ذرعه القيء لا يفسد صومه فلما تقدم من قوله عليه السلام: « من 
ذرعه القيء فليس عليه قضاء)0©. 

ولأنه يخرج بغير احتياره أشبه المكره. 

وأما كون من أصبح وف فيه طعام فلفظله لا يفسد صومه فلأنه لم يدحل الطعام ف 
حلقه وابتلاع الريق الذي جرى عليه قبل علمه به لا يفطر لأن مثل هذا لا يمكن التحرز 
منه ولا يخلو منه صائم. 

وأما كون من اغتسل لا يفسد صومه ف «لأن البي يل كان يدركه الفجر وهو 
جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم »7 متفق عليه. 

وأما كون من تمضمض أو استنشق فدخل لماء حلقه لا يفسد صومه إذا لم يزد 
على الثلاث ول يبالغ فيهما فلأنه واصل بغير احتياره أشبه الذباب. 

وأما كون من زاد على الثلاث أو بالغ فيهما لا يفسد صومه على وجهٍ [فلأنه بغير 
اخحتياره أشبه الى قبلها . 

والثاني يفسد بذلك”" : أما فيما إذا زاد على الغلاث ؛ فلأن نزول الماء فيه متولد 
بسبب منهي عنه أشبه نزوله بالمبالغة في الاستنشاق. 

وأما إذا بالغ في الاستنشاق ؛ [فلان الببي ؤَلُّ قال للقيط بن صبرة : «وبالغ في 
الاستنشاق]9؟ إلا أن تكون صائماً »0 . استثتى المبالغة حفظاً للصوم فدل على أنه 


.7 4 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
أخ رجه البخاري في صحيحه (1875) 7:77 كتاب الصوم؛ باب: الصائم يصبح جنباً.‎ (2 
كتاب الصيام؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر‎ 7:/8٠ )1١١4( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
وهو جحنب.‎ 
ساقط من ب.‎ )7( 
مثل السابق.‎ )54( 
هلا كتاب الطهارة؛ باب في الاستتثار.‎ :١ )١517( أخرحه أبو داود في سئنه‎ )5( 
كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الإستنشاق‎ ١1/ : )7/84( وأخرجه التزمذي في جامعه‎ 
للصائم.‎ 
كتاب الطهارة؛ المبالغة في الإستنشاق.‎ 77 :١ )417( وأخرجه النسائي في سننه‎ 
كتاب الطهارة؛ المبالغة في الاستنشاق والاستتثار.‎ ١47 :١ )401/( وأخرجه ابن ماحة في سننه‎ 
.71١ :54 )١7/81/9( وأخرحه أحمد في مسنده‎ 
/؟‎ 


المع لامر اقمع 


وأما إذا بالغ في المضمضة ؛ فلأنه يساوي الاستنشاق معنى فوجب أن يساويه 
حكما. 


أما [عدم وجوب القضاء إذا أكل شاكاً في طلوع الفجر ؛ فلن الأصل بقاء 
الليل . 

وأما]”'© كون من أكل شاكاً في غروب الشمس عليه القضاء ؛ فلأن الأصل بقاء 
النهار. 

وأما كون من أكل معتقداً أنه ليل فبان نهارا عليه القضاء فلما روى حنظلة قال: 
« كنا في المدينة في رمضان وف السماء سحاب فظننا أن الشمس إذا قد غابت فافطر 

1 57 1 # نون مدقت 6 
بعض الناس. فقال عمر: من أفطر فليقض يوما مكانه » ٠‏ 

ولأنه أكل ذاكراً مختاراً فأفطر » كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من 
رمضان. 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )1٠014(‏ 9: 70 كتاب الصيام؛ ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس 


للا 


فصل رفيمن جاع هاس رمضان 


أما كون من جامع في نهار رمضان في الفرج عليه القضاء فلأن في حديث ابجامع 
في نهار رمضان الآتي ذكره بعد في بعض ألفاظه: (وصم يوما مكانه »20 رواه الأثرم. 


وفي بعض ألفاظه: (اميصوة يونا مكالم" وروا العامة 

وأما كونه عليه الكفارة فلما روى أبو هريرة قال: «بينما نحن جلوس عند النبي 
يي إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله! هلكت قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأني 
وأنا صائم. فال رسول الله يتّه: هل تحد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن 
تضوم تتهرين: متابعينة قال: لا:. قال: فهل تحد طعا ستين مسكينا؟ قال؛ لا. "هال؛ 
فمكث البى #. فبينما نحن على ذلك أتى البى © بِعَرّق من ثمر . والعَرّق المكتل . 
فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. رقال](2: لعل عذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر 


)١(‏ أخرحه ابن ماجة في سننه (17171) :١‏ 4ه كتاب الصيام؛ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من 
رمضان. قال في الزوائد: هذه الزيادة « وصم يوما مكانه » مد انفرد بها ابن ماحة. وق إسنادها 
عبداجبار بن عمر» وهو ضعيف » ضعفه ابن معين وأبو داود والزمذي. وقال البخحاري: عندهة مناكير. 
وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطئ: متروك. وقال ابن يونس: منكر الحديث. وقال ابن سعد: 
وكان نقة. 

() اللفظ المذكور في ابن ماجة هو اللفظ السابق. 
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لوال نترج امع 


م يا رسول الله! فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل ببي. 
فضحك ابي َه حتى بدت أنيابه ٠‏ ثم قال: أطعمه أهلك )0). متفق عليه. 

وأما كون الدبر كالقبل في ذلك فلأن الدبر أحد الفرجين أشبه الآخر. 

وأما كون الساهي كالعامد والمكره كالمختار على المذهب فلأن البي غَلَه لم 
يستفصل الأعرابي ولو افترق الحال لوجب الاستفصال. 

ولأنه يجب التعليل .ما تناوله لفظ الحديث وهو المجامعة في حال الصوم وهي 
موجودة في السهو والإكراه. 

وأما كونه لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان في رواية فلقوله عليه السلام: 
عفي لأمي عن الخطأ والنسيان وما ايشكرهو ]عله 

وأما كون المرأة لا يلزمها الكفارة مع العذر كالمكرهة والناسية لصومها فلأنها 
معغلورة, 

ولأنها تدحل فيما تقدم من قوله عليه السلام: «عفي لأمي... الحديث ». 

وأما كونها يلزمها مع عدمه كالمطاوعة الذاكرة لصومها على روايةٍ فلأنها متكت 
صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل. 

وأما كونها لا يلزمها على روايةٍ فلأن النبي يك لم يذكر حكم الرأة لا أمر 
الأعرابي » ولا أوجب عليها شيئاً. 

وأما كون الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره في كل أمر عُلبٍ عليه على رواية 
فلعموم ما تقدم من قوله عليه السلام: «عفي لأم... الحديث ». 

ولذلك قال المصنف رحمه الله عقيب ذلك فهذا يدل على إساقط القضاء ... إلى 
آخره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (18174) 7:84 كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
شيء فتصدق عليه فليكفر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه 7:8١ )١١١١(‏ كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان... 

(1) سبق تخريجه ص: 77. 5 


كتاب الصيام فصل [فيمن جامع نهار رمضات] 


أما كون من جامع دون الفرج فأنزل كمن وطئ امرأته في فحذها أو يدها أو نحو 
ذلك فأنزل يفطر فلأنه إذا فطر اللمس مع الإنزال فلأن تفطر اجامعة معه بطريق الأولى. 
وأما كون من وطئ بهيمة يفطر فلأنه وطء ف فرج أشبه وطء الآدمية في فرجها. 
وأما كون الكفارة تجب ف المسألتين على وجهٍ فلأنه وطء أفسد الصوم وأوجب 
الكفارة كوطء الآدمية في فرجها. 
وأما كونه لا تحب فيهما على وجهٍ فلأنه فطر بغير جماع تام فلم تحب الكفارة به 
كالقبلة. 


أما كرك من دك عليه القضباء فاكتة انطر :من رمات يزما يانه صويه فويض أن 
يلرخه طياقة 4 لقوله تعالى» (عدة من آيام سر ]ا وابقرة :20 ]: 

وأما كونه عليه الكفارة فلأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام فوجبت عليه 
الكفارة كما لو قبلت شهادته. 

ولأن رد شهادته لم ينف كون ذلك اليوم من رمضان في حقه فلم ينف وجحوب 
الكفارة عليه كاليوم الثاني والثالث. 


أما كون من دُكر يلزمه كفارة واحدة على وجهٍ فلأن الكفارة عقوبة فوجب أن 
تتداخحل كالحدود , أو كفارة عن غير إتلاف تكرر سببها قبل فعلها فاحتزئ بكفارة 
واحدة ككفارة اليمين والظهار. 

وأما كونه يلزمه كفارتان على وجهٍ فلأن كل يوم عبادة منفردة فإذا وجبت 
الكفارة بإفساده لم تنداخل كرمضانين وكالحجتين. 


أما كون من جامع ثم كفر ثم جامع في يومه عليه كفارة ثانية فلآن الصوم عبادة 
تحب الكفارة بالجماع فيها » فتكررت بتكرر الوطئ بعد التكفير كالحج. 
5١‏ 


الممتع في شرح المقنع 

ولأنه وطء حرم لحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كالأول . 

ومفهوم هذا الكلام أنه لو وطئ ول يكفر ثم وطئ أن عليه كفارة واحدة وصرح 
به المصنف رحمه الله في المغن لأن الكفارات زواجر فتداخلت كالحدود. 

وأما كون كل من لزمه الإمساك إذا جامع كذلك فلأنه هنك حرمة الزمن أشبه 

ولأن الكفارة تحب على المستديم للوطء ولا صوم هناك فكذلك هاهنا. 

ومراد المصئف رحمه الله بقوله: كذلك وجوب الكفارة على من لزمه الإمساك إذا 
وطئ لمساواته مع [من]7' جامع بعد ما جامع لاستوائهما معنى . لا تكرار الكفارة 
لأنه لا تكرار هاهنا لعدم تكرار الوطء. 

وأما كون من جامع وهو صحيح ثم مرض أو جن أو سافر لا تسقط عنه الكفارة 
فلأنه أفسد صوماً واحباً في رمضان مجماع تام فوجبت الكفارة وجوباً مستمراً كما لو 


لم يفطر لعذر. 


عن عليه رواية واحدة فلآن كل صوم أبيح فطره بالأكل 

ل ا 
الفطر بذلك دل تحب الكفارة لأن الوحوب يستدعي حرمة الفطر وذلك غير موجود. 

وأما كونه عليه الكفارة على رواية فلأنه صائم في رمضان أفطر بالجماع فوجبت 


عليه الكفارة كالمقيم الصحيح. 


أما كون الكفارة لا تجب بغير الجماع فلن غير الجماع لم يرد فيه نص » وقياسه 
على الجماع لا يصح لما بينهما من الفرق فوجب أن لا تجب الكفارة عملا بالناقي لها 
السالم عن المعارض 


)١(‏ ساقط من ب. 


(؟) في ب الإحرام. 
دنا 


كتاب الصيام فصل [فيمن جامع نهار رمضات] 


وأما كونها لا تجب بالجماع في صوم غير رمضان كقضائه » والصوم المنذور , 
وعن الكفارة فلآن الوجوب من الشرع ول يرد في غير رمضان » ولا يصح قياسه على 
رمضان لأن رمضان له حرمة يخلاف غيره. 

فإن قيل: هل في لفظ المصنف رحمه الله ما يدل على عدم وجوب الكفارة بالجماع 
في غير رمضان حتى يعلل؟. 


قيل: فيه إشعار بذلك » وذلك أن قوله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام 
رمضان يقتضي أمرين: 

أحدهما: عدم وجوب الكفارة بغير الجماع كالوطء دون الفرج » والقبلة المقترنة 
بالإنزال » وكالإفطار بالأكل والشرب », وغير ذلك لأن ذلك كله غير جماع. 

وثانيهما: عدم وجوب الكفارة بالجماع في غير صوم رمضان كما تقدم ذكره لأنه 
وإن كان جماعاً فهو غير جماع ف صيام رمضان. 


أما كون الكفارة عتق رقبة » فإن لم يجد فصيامٍ شهرين متتابعين » فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا فلما روى أبو هريرة «أن رجلاً جاء فقال اوارسل افكت 
على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله ي: هل تحد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تحد إطعام ستين مسكينا؟ قال: 
لا. قال: فسكت البي يَ. فبينا نحن على ذلك أتي البي َل بعَرّق من ثمر . فقال: أين 
السائل؟ خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مئئ يا رسول الله!؟ فوالله ما بين 
لابتيها أهل بيت أفقر مئ. فضحك البي يََكهُ حتى بدت أنيابه ثم قال له: أطعمه 
أهلك )0 متفق عليه. 

وأما كونها مرتبة على المذهب فلن البي ولك رتب الثانية والثالثة على عدم وجود 
ما قبلها » وذلك شأن المرتب. 


.. سبق تخريجه ص:‎ )١( 
اذل‎ 


الال ترج القع 

وأما كونها على التخيير على رواية فلما روى أبو هريرة: «أن رجلاً أفطر في 
رمضان فأمره رسول الله يي بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً )00 
رواه مالك في الموطأ. وأو للتخيير. 

فعلى هذا بأيها كفر أجزأه لأن هذا شأن التخيير . 

والأول أصح لأن الحديث الأول أصح وهو متضمن للزيادة. 

وأما كونه إذا لم يجد ذلك يسقط عنه على المذهب فلأن النبي ؤي أمر الذي أخيره 
بحاجته إليها بأكلها ولا يجوز أن يأكل ما يجب عليه. 

وأما كونه لا يسقط عنه على روايةٍ فلأن البي ويك أمره بالتكفير لما دفع إليه المكيل 


بعد إخباره بحاجته وعجزه . 


والأول أو لأن الإسقاط منه آخر الأمرين فيجحب تقليكه. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (8؟) :١‏ 747 كتاب الصيام؛ باب كفارة من أفطر في رمضان. 
1 


كتاب الصيام باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء 


أما كون الصائم يكره له أن يجمع ريقه فيبلعه » وأن يبلع النخامة فلأنه قد اختلف 
وككرق ذلك قمر حادق اخوالة ]ان ركرن كوه 

وأما كونه يفطر بهما على وجهٍ فلأنه ابتلع ذلك على وجهٍ يمكنه التحرز منه أشبه 
غبار الدقيق إذا قصد ابتلاعه. 


وأما كونه لا يفطر بهما على وجهٍ فلأنه غير واصل من حارج أشبق الريق. 


أما كون مضغ ما لا يتحلل منه أجزاء يكره فلأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث 
العطش. 


وأما كون مضغ ما يتحلل منه أجزاء لا يجوز إذا ابتلع ريقه فلأنه إذا مضغ مثل 
ذلك وابتلع ريقه يكون قد قصد إيصال شيء من خارج إلى جحوفه وهو صائم وذلك 


غير جائز. 
وأما كون ذلك يجوز إذا لم يبلع ريقه فلأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولا يوجد 
وأما كون من وجد طعم ما مضغه في حلقه يفطر فلأنه أوصل إلى جوفه أجزاء 


أما كون القبلة تكره ممن تحرك شهوته فلأنه لا يأمن أن ينزل فيفسد صومه. 
وم 


تيع ل ترج المع 


وأما كونها تكره ممن لا تحرك شهوته على روايةٍ فلأنه لا يأمن حدوث الشهوة 
وقد روي عن عمر قال: «رأيت رسول الله ويك في المنام فأعرض عبن . فقلت: ما لي؟ 
فقال: إنك تقبل وأنت صائم )7 

وأما كونها لا تكره على رواية فلما روت عائشة قالت: « كان البي عله يقبل 
ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإرْبه»” رواه البخاري. 

وروي: «لإربه » ومعناهما واحد . قاله الخطابي. 


أما كون الصائم يجب عليه اجتناب الكذب والغيبة. والشتم فلن ذلك واحب في 


وف الحديث أن رسول الله يخ قال: « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة ف أن يدع طعامه وشرابه 06" متفق تفق عليه. 


وروي أنه قال: (« إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْفْتْ ولا يَصْحَبْ 1 


وأما كونه إذا شتم يستحب له أن يقول: إنى امرئ صائم فلأن ف ا «فإن 
سابه أحد فليقل: إني امرؤٌ صائم »”2. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4477) 7: 117 كتاب الصيام؛ من كره القبلة للصائم ولم يرخص 
فيه. عن ابن عمر » عن عمر . 
وأحرجه أبو نعيم في الحلية :١‏ 45 عن سالم » عن عمر. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (1875) 7:5٠‏ كتاب الصوم, باب المباشرة للصائم. 

(") أخرجه البخاري في صحيحه )51/٠0(‏ ه: 7551 كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: (واجتنبوا ول 
الزور؟» ول أره في مسلم. 
وأخرحه أبو داود في سننه (1717”) *: "٠1/‏ كتاب الصوم, باب الغيبة للصائم. 
وأخرجه التزمذي في جامعه )7/١1(‏ 9: لالم كتاب الصوم» باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه :١ )١549(‏ ولاه كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم. 
وأخرحه أحمد ف مسنده (94158) 1:7 4519. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (105) ؟: 1/8" كتاب الصوم باب هل يقول: إني صائم إذا شيِم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١191(‏ 7: 605 كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام. 

(0) هو تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه. 5 

3 


يي أنه قال: «لا تزال أمى شير .ها أختروا السحور وعجلوا الفطر»(" رواه أحمد ف 
ال متتئك. 


وف لفظ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )”© متفق عليه. 

وفي استحباب تأخير السحور إشعار بأن السحور مستحب » وهو صحيح صرح 
به الصنف رحمه الله وغيره لما روى أنس أن النى قي قال: «تسحروا فإن في السحور 
بركة 0" متفق عليه. 1 

وأما كونه يستحب له أن يفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء فلأن البي ويك 
قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر » فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور )7 رواه ابن 


3-1 


ماجحة. 


.١1/7 :0 )؟5١8545( أخرحه أحمد في مسنده‎ )١( 
كتاب الصوم؛ باب تعجيل الإنطار.‎ 547 :7 )١8657( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )1( 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه...‎ 1/1/١ :7 )٠١44( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.‎ 
كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب.‎ 7178 :7 )١877( (؟) أخرجه البخاري ف صحيحه‎ 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه...‎ ا/ا/٠‎ : )٠١980( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
أخرحه أبو داود في سننه (ه17؟) 7:70 كتاب الصوم, باب ما يفطر عليه.‎ 05 
وأخرجه النزمذي في جامعه (104) *: 45 كتاب الزكاة باب ما جاء في الصدئة على ذي القرابة.‎ 
قال الزمذي: حديث حسن.‎ 
كتاب الصيام؛ باب ما جاء على ما يستحب الفطر.‎ ١:047 )15799( وأخرحه ابن ماحة ف سننه‎ 


المع مراك الم 

وهذا الاستحباب ف حق من لم يجد الرطب فإن وجده فالمستحب أن يبدأ به؛ 
«لأن البي َه كان يفطر على رطبات » فإن لم يكن فعلى تمرات » فإن لم يكن حسا 
حسوات من ماء»20" قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه الأثرم وزاد فيه: 
«قبل أن يصلي )0"©. 

ول يذكر المصئف رحمه الله الرطب لأنه لا يوجد في الشام غالباً. 

وأما كونه يستحب له أن يقول عند فطره ما تقدم ذكره فلما روى أنس أن الي 
يي قال: «إذا كان أحدكم صائماً فليقل: اللهم! لك صمت وعلى رزقك أفطرت 
سبحانك. اللهم! تقبل مين إنك أنت السميع العليم »0". 


وي حديث آخر: ««أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد »2)29. 


أما كون التتابع ف قضاء رمضان يستحب فلأنه يحكي الأداء. 

وذ اعووج ا دن اداه 

وأما كونه لا يجب فلقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) [البقرة: ١ع‏ وهذا مطلق 
يتناول المتفرق. 

ولما روى ابن عمر أن البي #َتَكه قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء 
تابع)”" رواه الأثرم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (7867) 7: 705 كتاب الصوم, باب ما يفطر عليه. 
وأخرجه النرمذي في جامعه (1947) *: 4/ كتاب الصوم؛ باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. 

)١١‏ هو تكملة في الحديث السابق. 

(*) أخرجه أبو داود في سننه (7804) 7:05 كتاب الصوم؛ باب القول عند الإفطار. عن معاذ بن زهرة. 
0 7 
وأخرجه الدارقطين في سننه (7؟) ؟: ١6‏ كتاب الصيام. عن ابن عباس رضي الله عنه. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير ؟: ."١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. مختصر. 

(١‏ أخ ر بحه ابن ماجة ف سننه :١ )١1/579‏ لاهه كتاب الصيام» باب في الصائم لا ترد له دعوته. قال في 
الزوائد: إسناده صحيح. لأن إسحاق بن عبيدالله بن الحارث» قال النسائي: ليس به بأس. وال أبو 
زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثثقات. وبافي رجال الإسناد على شرط البخاري. 

(ه) أخرحه الدارقطي في سئنه (5/) *: ١91‏ ين باب القبلة للصائم. 


كتاب الصيام فصل [في مستحبات الإفطار] 
وفي لفظ: اوكا ع اخ حي اتاو نا اللراضي رالار ميان لنت الي 


ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا عنه؟ قالوا: نعم يا رسول الله! قال: فالله أحق 
بالعفو والتجاوز منكم)0". 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه (1/ا) 7: ١915‏ د باب القبلة للصائم؛ عن محمد بن المنكدر. 


الممتع في شرح المقنع 


أما عدم جواز تاخير رمضان إلى ا آخر من غير عذر] ('© فلن مقتضى 
الدليل وجوب القضاء على الفور كالصلاة حولف ذلك في حواز تأخيره للمعذور إلى 
زوال عذره لاني را و ا ع رك واد زبوج راصي 
الصوم من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان )27 متفق ق عليه. 


فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل. 

نا كوة صرف فذل رذللف هليه القضاء فلاكن القشاء كات واج عله ارال يرجنا 
يسقطه فوجب أن يبقى على ما كان عليه. 

وأما كونه عليه إطعام مسكين لكل يوم فلأنه يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي 
هريرة أنهم قالوا: «يطعم عن كل يوم مسكيناً»7" ولم يرو عن غيرهم من الصحابة 
لافه فكان إجماعاً. وقد أسنده أبو هريرة إلى البي يك من طريق فيه ضعف©. 


ولأن تأخير قضاء رمضان عن وقته إذا لم يوحب قضاء آخر أوجب الفدية 


)١(‏ ساقط من ب. 

(؟) أخرحه البخاري ف صحيحه )١49(‏ 7:58 كتاب الصوم, باب متى يقضى قضاء رمضان. 
وأخرجه مسلم في صحيحه 7:٠7 )١١57(‏ كتاب الصيام؛ باب قضاء رمضان في شعبان. 

() أخرجه الدارقطئ في سننه (85) ١55:7‏ عن ابن عمر» و (311) ١91:5‏ عن ابن عباس» و (/8) 5 
١41 :‏ عن أبي هريرة» كتاب الصيام باب القبلة للصائم. 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه (89) *: ١91‏ كتاب الصيام» باب القبلة للصائم؛ قال الدارقطي: فيه 


إبراهيم بن نافع وابن وجحيه ضعيفان. 
5 


كتاب الصيام فصل 


أما كون من أخر قضاء رمضان عن وقته لعذر من مرض أو سفر أو عجز : لا 
شيء عليه فلآن صوم رمضان لا يجب بتأخيره للعذر شيء وهو أصل فلن لا يجب 
بتأخير القضاء شيء وهو فرع بطريق الأولى. 

وأما قول المصنف رحمه الله: وإن مات فتصريح بأن من أخر القضاء لعذر ثم مات 
كمن أخر القضاء لعذر وهو حي ف عدم وجوب الشيء لاشتزاكهما في جواز تأخير 
ذلك. 

فإن قيل: المراد بقوله: لا شيء عليه نفي القضاء والكفارة أو نفي الكفارة فقط؟ 

قيل: بالنسبة إلى اميت نفيهما وبالنسبة إلى الحي نفي الكفارة دون القضاء لأن الحي 
يمكنه القضاء بخلاف الميت وبه يظهر الفرق بينهما. 

وأما كون من أخر القضاء لغير عذر فمات قبل رمضان آخر يطعم عنه لكل يوم 
مسكين فلما روى ابن عمر أن رسول الله كه قال: «من مات وعليه صيام شهر 
فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين)0© قال التزمذي: الصحيح [أنه]( عن ابن عمر 
موقوف. 

وأما كون من مات بعد أن أدركه رمضان آخر يطعم عنه لكل يوم مسكين على 
وجهٍ فلأنه ياحراج ذلك زال تفريطه بالتأخير فلم يحب عليه شيء آخر كما لو مات من 
غير تفريط. 

وأما كونه يطعم عنه لكل يوم اثنان على وجهٍ فلأن كل واحد منهما يقتضي 
كفارة على انفراده فإذا اجتمعا وجبت كفارتان كما لو فرط فْ يومين. 


)١(‏ أخرجه النزمذي ف جامعه )1/1١/(‏ 7: 345 كتاب الصوم؛ باب ما جاء من الكفارة. 


١ 


المع ل شرج الدع 


أما كون من مات وعليه صوم منذور يفعله عنه وليه ؛ فلما روت عائشة أن 
رسول الله يت قال: « من مات وعليه صيام صام عنه وليه )© متفق عليه. ورواه أبو 
داود وقال: هذا في النذر". 

وف رواية: «جاءت امرأة إلى رسول الله ل فقالت: با رسول اله! إن أمي مانت 
وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ قال: فصومي عن أمك 1" متفق عليه. 

ولأن النيابة تدحل العبادة بحسب حفتها » والمنذور اع دكي لأنه لم يجب 
بأصل الشرع بل بإيجاب نفسه. 

وأما كون من مات وعليه حج يفعله عنه وليه واجباً كان أو منذورا : أما الواجب 
ف «لأن النبي يي سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ [قال: قريب لي. 
قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة 66 رواه أبو داود. 

و«لأن امرأة]20 قالت: ترسو الك إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يستطيع أن ينبت يغبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: : نعم »! "© رواه البحاري. 

ونه لقو قلما وري قلسن اقالت ف .ررها رسسول زا إئة أن ترك انفلم 
تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ فقال: حجي عنها»!" رواه البحاري. 

ولأنه منذور فكان للولي فعله كالصوم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١851١(‏ ؟: .54 كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١١1517(‏ ؟: .م كتاب الصيام؛ باب مضاء الصيام عن الميت. 
هه أخرجه أبو داود ف سئنه (٠٠14؟7)‏ *: 78١٠‏ كتاب الصوم» باب فيمن مات وعليه صيام. 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه )١1875(‏ *: 540 كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه 6٠١5 :” )١١548(‏ كتاب الصيام؛ باب مُضاء الصيام على الميت. 
(4) أخرجه أبو داود في سننه (111) 7:1517 كتاب المناسك؛ باب الرجل يحج عن غيره. 
:2( ساقط من نبا. 
() أخرجه البخاري فْ صحيحه 7:5١ )١447(‏ كتاب الحج؛ باب وجوب الحج وفضله. 
(/) أخرجه البخاري في صحيحه )١155(‏ ؟: 50 أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب الحج والنذور عن 


اميت والرجل يحج عن المرأة. 
55 


كناب الصيام فصل 


المنذور. 


وكان في نسخة المصنف رحمه الله الأصلية: وإن مات وعليه صوم أو حج أو 
اعتكاف منذور فغيره بعض أصحابه اللأذون له في التغيير منه على ما ذكرت لأن ن تأخير 
المنذور إن رحع إلى الاعتكاف وحده بقى ي ألصوم مطلقا والولي لا يفعل الواحب 
بالشرع » وإن عاد إلى الجميع بقي الحج مشروطاً بكونه منذوراً ولا يشتزط ذلك لأن 
الولي يفعل الواحب بالشرع أيضاً لما تقدم. ولا يقال في تقديم المنذور يبقى الاعتكاف 
مطلقاً لأن الاعتكاف لا يكون واجباً إلا بالنذر. فقوله وعليه مع ذلك يعلم أنه منذور 
فلا حاجة إلى اشتراطه فيه . 


وفعل الولي لجميع ما ذكر مستحب لا واحب لأن قضاء دين الميت لا يحب على 
الولي من ماله فكذا الصوم عنه » وفعل غير الولي لذلك كالولي لأن ذلك دخخلته النيابة 
مخفته وغير الولي في ذلك كالولي فجاز له فعله كالولي. 


وأما كون الولي يفعل الصلاة المنذورة على روايةٍ فلأنها منذورة أشبهت الصوم. 


وأما كونه لا يفعلها على روايةٍ فادن الصلاة عبادة بدنية مخضة بخلاف الصوم . 


وهذا أصح ؛ لما ذكر » وبه يظهر الفرق بين الصلاة والصوم. 


1 


أما كون أفضل صيام التطوع صيام داود وكونه عي كان يصوم 5 ا 


ب 


فلما روى عبدالله بن عمر قال: اروم الله غك : «أحب الصيام إلى الله صيام داود 
كان يصوم يوماً ويفطر يوما )”© متفق عليه. 

وف تفضيل صوم داود على صوم التطوع إشعار بفضيلة صوم التطوع وهو 
صحيخ + 

والأصل فيه ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يي: « كل عمل ابن آدم له 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أحزي به » الصوم جنة . والذي نفسي بيده لخلوف و 
أطيب عند الله من ريح المسك . للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر وإذا لقي ربه»”" 
متفق عليه. 

وعموم قوله عليه السلام عن الله عز وجل: «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أصير سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به06. 


)١(‏ ساقط من ب. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (8117) و يو بو يان الأثيات نباب اعت الضاذة إل الله صلاة 
داود... 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1159) 7:81 كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر 
به... عن عبدالله بن عمرو. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه )١148١5(‏ 51111 كتاب الصومء باب هل يقول: إني صائم إذا شتّم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١١01(‏ 1:01 كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام. 

050 أخرجه البخاري في صحيحه (/118) ©: 774 كتاب الرقاق» باب التواضع 
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كتاب الصيام باب صوم التطوع 


وأما "كوظة :ضام أيام البيطن ع كل. شور ينسح فلم روك أبو دن قالغال 
رسول الله 56: «يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة 
[وخمس عشرة]2"7 )7 رواه التزمذي. وقال: حديث حسن. 

وأما كون صيام الاثنين والخميس يستحب فلما روى أسامة « أن رسول الله 8 
كان يصوم الاثنين والخميس . فسثل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم 
الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»”" رواه أبو داود. 


أما كون من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر فلما روى أبو 
أيوب قال: قال رسول الله ويُ: «من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنا 
صام الدهر )27 رواه مسلم. 

وأما كون صيام يوم عاشوراء كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنيّ فلما روى أبو 
قنادة عن النبي ل أنه قال : «يوم عرفة فإني أحتسب على الله أن يكفر السنة الى قبله 
والسنة الي بعده 200 


)١١(‏ ساقط من ب. 

(1) أخرجه النزمذي في جامعه.(1/71) 7: 1105 كتاب الصوم؛ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل 
وأخرحه النسائي في سننه (4714؟) 5: 4 كتاب الصيام » باب وجوب الزكاة . 

(6) أخخرجه أبو داود في سننه (149) 7:17 كتاب الصوم؛ باب في صوم الاثنين والمنميس. 

)0 أخربحه مسلم في صحيحه )١١7514(‏ 1:477 كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 
اتباعا لرمضان. 

(0) أخرجه مسلم ف صحيحه 81١48 :7” )١١517(‏ كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين. 
وأخرجه أبو داود في سئنه (15175) 7:7١‏ كتاب الصومء باب ف صوم الدهر تطوعاً. 
وأخر جحه الزمذي في جامعه (145) : ١74‏ كتاب الصومء باب ما جاء في فضل صوم عرفة. قال 
الزمذي: حديث حسن. 


وأخرحه أبن ماحة في سننه )١1/70(‏ ١هه:١‏ - الصيام؛ باب صيام يوم عرفة. 
زع 


لمش شرم انيع 


وقال في صيام يوم عاشوراء: «إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الي 
0 زرواة علي . 

وأما كون صيام يوم عرفة لا يستحب لمن كان بعرفة فلما روى ابن عمر قال: 
«حججت مع الني يي فلم يصمه , ومع أبي بكر فلم يصمه , ومع عمر فلم يصمه » 
ومع عثمان فلم يصمه » وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه »”". 

ولأنه يوم يستحب فيه إكثار الدعاء فاستحب الفطر فيه إعانة لفاعله على ذلك. 


أما كون صوم عشر ذي الحجة يستحب فلما روى ابن عباس قال: قال رسول الله 
يي: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام . قالوا: يا رسول 
الله! ولا الجهاد في سبيل الله . قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله 
فلم يرجع من ذلك بشي )227 أخر جه البخاري. 

وأما كون أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم فلما روى أبو هريرة 
قال: قال رسول الله عد : « أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله حرم »200 رواه 


مسلم. 


)١(‏ ف الأصل: بعده. 

(؟) هو تكملة الحديث مسلم السابق وقد سبق تخريجه. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (017/) #: ١75‏ كتاب الصوم باب ما جاء في الحث على صوم يوم 
عاشوراء. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (117/78) ١:07‏ كتاب الصيام؛ باب صيام يوم عاشوراء. 

(؟) ساقط من ب. 

(4) أخرجه النزمذي في جامعه (1/51) 7: ١7‏ كتاب الصوم باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. 
وأخرحه الدارمي في سننه (117/77) ؟: ١7‏ كتاب الصومء باب في صيام يوم عرفة. 

ه) أخرحه البخاري في صحيحه (477) :١‏ 784 كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه )١١77(‏ 7: 8 الصيام؛ باب فضل صوم احرم. 


كتاب الصيام باب صوم التطوع 


أما كون إفراد رجحب بالصوم يكره إذا ل يوافق عادة فلما روي عن خرشة قال: 
رامع عمر ضري اك الناس حتى يضعوها في الطعام -يع في رحب- ويقول: 

ولأن ق صضومه كله تشبيها برمضان: 

وأما كون إفراد يوم الجمعة بالصوم يكره كما تقدم فلما روى أبو هريرة قال: 
سمعت رسول الله عي يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو 
ف 


يوما بعده»” ' متفق عليه. 


وأما كون إفراد يوم السبت بالصوم يكره كما تقدم فلما روي عن البي عل أنه 
قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتزرض عليكم »27 رواه الترمذي. وقال: حديث 
حسن. 

فإن قيل: هذا لا يختص بالإفراد؟. 

قيل: قد تقدم في حديث أبي هريرة ما يدل عدم كراهية صومه مع غيره فتعين 
ع هذ إخرية عل فوع فر دا 

وأما كون صوم يوم الشك وهو الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو من شعبان 
يكره كما تقدم فلما روى عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 
يق 2 

وقد قيل: أنه حرام كذلك. 


)١(‏ ذكره الحيئمي في مجمع الزوائد : ١3١‏ كتاب الصيام؛ باب في صيام رحب. ولم يذكر قوله: « ثم 
يقول: صوموا منه وأفطروا » وعزاه إلى الطيراني في الأوسطء قال: وفيه الحسن بن حبلة ولم أحد من 
ذكره وبقية رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١184814(‏ ؟: 7٠١‏ كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الجمعة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه )١١144(‏ ؟: قل كادي القررام اتن بزاع عام زوم لمعه كرا 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (744) *: ١٠١‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء ف صوم يوم السبت. 


(5) سبق تخريجه ص: 17. 
/وء5 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون صوم يوم النيروز والمهرجان يكره كما تقدم فلأنهما من أعياد الكفار 
ففي صومهما تعظيم هما وتشبيه بأهلهما في التعظيم. 

وأما قول المصنف رحمه الله: إلا أن يوافق عادة له فعائد إلى صوم يوم الجمعة وإلى 
المهرجان . وإنما لم يكره إذا كان له عادة بصوم ذلك الزمن لأن العادة لها أثر في مثل 
ذلك وقد دل عليه قوله عليه السلام: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من 
كان يصوم وا العف 01 


أما كون صوم يومي العيدين لا يجوز فلما روي أن عمر قال في يوم عيد: «هذان 
يومان نهى رسول الله يت عن صيامهما : يوم فطركم من صيامكم » واليوم الآخر 
تأكلون فيه من نسككم !"© متفق عليه. 

والنهي ظاهر في التحريم. 

وأما كون ذلك لا يجوز عن فرض ولا تطوع فلعموم الحديث المذ كور. 

وأماعرةامن سمه انيما ك3 هايا داكي تضد عد اعرام. 

وف كلام المصنف رحمه الله إشعار بعدم عصيان من لم يقصد صيامهما وهو 
صحيح لأنه لم يقصد المحالفة فلم يوصف بالعصيان. 

وأما كون من صامهما لا يجزئه عن فرض فلأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد 
والفساد لا يجامع الإحزاء » أو شرطه الصحة. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه (789107) 7: 748 كتاب الصومء باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا 
وأخخرجه النسائي في سنئه (1117/4) 4: ١44‏ كتاب الصيام؛ ذكر الاختلاف على يحبى بن أبي 
كثير...» من حديث ابن عباس. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1889) 1:07 كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الفطر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١1+8(‏ 1:19 كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم 


الأضحى. 
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كتاب الصيام باب صوم التطوع 


أما كون صيام أيام التشريق تطوعاً لا يحور فلقوله وَقَته: «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكر لله عز وجل )27 رواه مسلم. 

وأما كون صومها عن الفرض لا يجوز في رواية فلعموم الحديث المذكور. 

وأما كونه يجوز”" في رواية ؛ فلما روى ابن عمر وعائشة قالا: « لم يرخص في 
أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الحدي )"2 رواه البخاري. 

جوز صومها عن المتعة وباقي الفروض ف معناها فيلحق بها. 


أما كون من”؟ دخل فيما ذكر يستحب له إتمامه ؛ فلأن به تكمل العبادة وذلك 
ار 

ولأن في الإتمام روجا من الخلاف. 

وأما كون الإتمام لا يجب ؛ فلما روت عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! أهدي 
لنا حيس . قال: هاتيه فجعت به فأكق. وقال: قد كنت صائما »0 رواه مسلم. 

والصلاة وسائر التطوعات تلحق به لاشتزاكهما في المعنى. 

ولأن”2 ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة. 

وأما كون من أفسد ذلك لا قضاء عليه فلن ما ل يجب إتمامه لم يحب قضاوه. 


ولأن القضاء تبع القضي عنه فإذا لم يكن واحباً لم يكن القضاء واجباً. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )١١41(‏ 7:80 كتاب الصيام؛ باب تحريم صوم أيام التشريق. 

(0) في ب: لايجوز. 

(1؟) أخرجه البخاري في صحيحه 7:7١ )١8554(‏ كتاب الصوم, باب صيام أيام النشريق. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه )١1١54(‏ 1:04 كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
اليه 


(3) في ب: ولا. 
5 


المتع في شرح القنع 


أما كون ليلة القدر تطلب في العشر الأخير من رمضان فلقوله عَقَق: « فالتمسوها 
ف العشر الأواخر... مختصر »7 متفق عليه. 

وقال: «اطلبوها في العشر الأواخر)»””". 

وقد جاء «أنه كان يوقظ أهله في العشر »7 ». و «أنه كان يجتهد فيه ما لا يجتهد 
في غيره»27. 

وأما كون ليالي الوتر اكد فلقوله #: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان 04© متفق عليه. 


وي لفظ : « فالتمسوها 5 التاسعة والسابعة والخامسة »207 رواه البحاري. 


)01 أخخر جه الزمذي في جامعه )70١7(‏ ه: 4ه كتاب الدعوات. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (880) 7: ١7760‏ كتاب الدعاءء باب الدعاء بالعفو والعافية. 
وأخرحه أحمد في مسنده (8 09921 15 819 .١‏ 
)١(‏ أخرحه البحاري في صحيحه (19117) 7:1709 كتاب صلاة النزاويح؛ باب التماس ليلة القدر قي السبع 
الأواخر. ومسلم في صحيحه (11717) 7:87 كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على 
(9) أخرحه أحمد في مسنده (771/75) 1:0 311. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )49٠١(‏ 7: 815 كتاب الصيام» في العشر الأواخر من رمضان. 
(4) أخرحه البخاري في صحيحه (1970) 7:17 كتاب صلاة التزاويح؛ باب العمل في العشر الأواخر 
من رمضان. ومسلم في صحيحه )١١1/5(‏ 7:8 كتاب الاعتكاف» باب الإجتهاد في العشر الأواخر 
من شهر رمضان. والنسائي في سننه )١579(‏ 7:711 كتاب قيام الليل» الاختلاف على عائشة في 
إحياء الليل. 
وابن ماجة في سننه (117/54) :1١‏ 057 كتاب الصيام» باب في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان. 
(0) أخرجه الترمذي في جامعه (1/945) : ١1‏ كتاب الصوم: باب منه. 
وأخرجه ابن ماحة في سئنه (171) ١:95‏ كتاب الصيام؛ باب في فضل العشر الأواخر من شهر 
رمضان. 
() أخرجه البخاري في صحيحه 717٠١ )١9١7(‏ كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر 
من العشر الأواخر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١١53(‏ 7: 478 كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدر والحث على 


6 


كتاب الصيام باب صوم التطوع 


وأما كون أرجاها ليلة سبع وعشرين ف « لأن أبي بن كعب كان يحلف لا يستثئي 
أنها ليلة سبع وعشرين . فقيل له: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال: بالعلامة أو 
بالآية الى أخبرنا رسول الله ييه . إنها تطلع يومئذ لا شعاع لها" رواه مسلم. 

وأما كون من وافقها يدعو فيها بدعاء عائشة المتقدم ذكره فلأن البي َيه أمرها 
بذلك فقال قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عينٍ )"2 رواه الترمذي . وقال: 


وحكه ييه على الواحد حكمه على الكل. 


- 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 7:11١ )١9415(‏ كتاب صلاة التراويح» باب رفع معرفة ليلة القدر 
لتلاحي الناس. 

(١‏ أخرجه مسلم في صحيحه (17/15) 4 كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 


(6) سبق تخريجه ص: .0٠0‏ 
مك 


"كات لاعكف 


الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه برأ كان أو غيره . ومنه قوله 
تعالى: لإولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساحد) [البقرة:1810] » وقوله تعالى: لما 
هذه التماثيل الي أنتم للها عاكفون) [الأنبياء: 55]. 

قال الخابل: يقال عكف يعكف ويعكك. 

وهو في الشرع: الإقامة في المسجد للطاعة وإياه أراد اللصنف رحمه الله بقوله: 


أما كون الاعتكاف سنة إذا ل يُنْذْر فلن البي ده فعله وداوم عليه”©. 

فإن قيل: م لا يكون واحباً لأن فعله للوجوب لا سيما مع المداومة؟. 

قيل: لأن البي غَتُّ قال: «من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواحر)”" علقه 
بالإرادة ولو كان واجبا لما علقه بها. 

وأما كونه يحب إذا ثذر فلقوله ييه « من نذر أن يطيع الله فليطعه »0 أخرجه 
البحاري. 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: : أن رسول الله طَيّْ كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان 
فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة الي يخرج من صبيحتها من اعتكافه» قال: 
من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخرء وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتهاء وقد رأيتي أسجد في 
ماء وطين من صبيحتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر؛ والتمسوها في كل وتر»). 
أخرجه البخاري في صحيحه )١9779‏ ؟: 71 كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف ف العشر الأواخر 
والاعتكاف في المساجد كلها. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١١1717(‏ 7: 814 كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ . وقد سبق ذكر حديث أبي سعيد » وفيه : « من كان اعتكف معي فليعتكف 
العشر الأواخر » . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (581/4) 5: 71517 كتاب الأعان والنذورء باب النذر في الطاعة. 


المع ال شوج للدم 


أما كون الاعتكاف بغير صوم يصح على المذهب فلما روي عن عمر أنه قال: 
«يا رسول الله! إنى نذرت في اللناهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال: أوف 
بنذرك »00 رواه البتحاري. 

وروى ابن عباس أن البي غْيَهُ قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على 


44 ف 
نفسه )0( . 


ولأنه يصح ابتداؤه بغير صوم فصح جميعه بغير صيام كسائر العبادات. 

وأما كونه لا يصح بغيره على رواية فلما روت عائشة أن البي #َقَهُ قال: «لا 
اعتكاف إلا بصيام 06" . 

ولأنه لبث في مكان مخصوص فلا يكون قربة.مجرده كالوقوف بعرفة. 

وأما قول المصنف رحمه الله: فعلى هذا إلى آخره فتفريع على رواية كون 
الاعتكاف بغير صوم لا يصح لأن الليلة المفردة وبعض اليوم غير قابل للصوم المشترط . 

والأول أصح لما تقدم . والخبر عن عائشة لا نعلم صحته وإن صح فهو محمول 
على نفي الكمال » والقياس نقول .موجبه وأنه يفتقر إلى النية. 


أما كون الاعتكاف من المرأة بغير إذن زوجها » ومن العبد بغير إذن سيده لا يجوز 
فلأن منافعهما مملوكة لغيرهما » وف اعتكافهما تفويت لنافعهما فلم يجز ذلك بغير إذن 
مستدق المتفقعة, 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (51151) 5: 6 كتاب الأعان والنذورء باب إذا نذر أو حلف أن لا 
يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. 
66 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: ١‏ كتاب الصيام؛ باب من رأى الاعتكاف بغير صوم. 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه 437/89 7) ١:‏ 3 الصوم؛ باب المعتكف يعود المريض. 
زع 


ول «الاسكات: لس يواتقي علبيما فكاة الك للتفعةسشعهما قياس على يقية 
الأشياء المملوك منعها. 

وأما كون الزوج والسيد هما تحليل المرأة والعبد إذا شرعا في ذلك بغير إذنهما 
فلأنه شروع غير جائز متضمن لفوات حقهما فملكا تحليلهما منه ليعود حقهما إلى ما 
كان. 

وأما كون ذلك مما إذا شرعا بإذن إن كان الاعتكاف تطوعاً فلن الاعتكاف 
المذكور لا يلزم بالشروع. 

ولأن هما منعهما ابتداء فكذلك دواماً كالمعير إذا رجع فيما أذن فيه. 

وأما كونهما ليس مما ذلك إن لم يكن الاعتكاف تطوعاً كالمنذور فلأنه يتعين 
بالشروع فيه ويجب إتمامه فيصير كالحج إذا(" أذنا فيه. 

وفي كلام المصنف رحمه الله إشعار بأنهما لو شرعا في اعتكاف غير تطوع بغير 
إذن الزوج والسيد كان هما تحليلهما لأنه شرط في المسألة الإذن في الشروع وهو 
صحيح لأنهما ليس لما الدخول في الاعتكاف البتة لتضمنه فوات حق غيرهما وقد 
تفلم كر 


أما كون المكاتب له أن يعتكف ويحج بغير إذن سيده فلأن السيد لا يستحق منافعه 
وليس له إحباره على الكسب وإنما له دين في ذمته فهو كنزلة الغريم. 

وأما كون من بعضه حر له أن يفعل ذلك في نوبته إن كان بينهما مهايأة . وهو : 
أن يتفق هو ومالك بعضه أن يكون يوم له ويوم لمالك بعضه أو شهر وشهر أو سنة 
وسنة فلن منافعه ف تلك المدة لا يستحقها غيره بل هو .منزلة الحر فيها فصح ذلك منه 
ككامل الحرية. 

وأما كونه ليس له أن يفعل ذلك إذا لم يكن بينهما مهايأة فلما يتضمن من بطلان 
حق غيره وهو غير جائز. 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الاعتكاف لا يصح في غير مسجد فلقوله تعالى: (وأنتم عاكفون في 
المساجد) [البقرة:141١]‏ خصه بذلك ولو صح في غيرها لم يخص تحريم الاعتكاف 
بالمباشرة في المساجد. 

وف حديث عائشة: «أن رسول الله ا كان يُدّخل على رأسه وهو ف المسجد 
تأركله وكات ل لعن :اليف وا لبان ا 1ن سكف 01 مقق علي 

ولا فرق ف ذلك بين الرجل والمرأة « لأن زوجات رسول الله يك كن يعتكفن في 
المسجد »0 ولو صح ف غيره لفعلنه ولو مرة تببيناً للصحة. 

وأما كونه لا يصح من غير المرأة إلا في مسجد يُجَمّع فيه -أي تقام فيه الجماعة- 
فلما روي عن عائشة أنها قالت: «لا اعتكاف إلا فقْ مسجد جماعة »2). 

وعن حذيفة عن البي ََّا: كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصح»9©) 
فالتخصيص بهذا يدل على عدم الصحة عند عدمه. 

ولأن الجماعة واجبة على الرجال والاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة 
مفض إلى الخروج إلى الصلوات الخمس وذلك ينافي الاعتكاف لأنه عبارة عن لزوم 
المسجد والخروج ف النهار مس مرات يناف اللزوم. 


)١(‏ في ب: إلا في مسجد بيتها. 
)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١4 :7 )١970(‏ كتاب الاعتكاف, باب لا يدخل البيت إلا الحاجة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (151) :١‏ 745 كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها... 
(9) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان البي 8ب يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب 
له حباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خحباءً فلما 
رأته زينب بنت ححش ضربت خباءٌ آخر...)». 
أخرحه البخاري في صحيحه )١917/4(‏ 7:11 كتاب الاعتكاف؛ باب اعتكاف النساء. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (11177) 61:7 كتاب الاعتكاف» باب متى يدخحل من أراد الاعتكاف 
(5) أخرحه أبو داود في سننه 479 7) 7:87 كتاب الصوم» باب المعتكف يعود المريض. 
22 أخر جه الدارئطئ في سننه (©) 7: ٠٠١‏ كتاب الصيام » باب الاعتكاف. 
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كتاب الاعتكاف 


وأما كون المرأة للها الاعتكاف ف كل مسجد غير مسجد بيتها فلن اشتراط 
مسجد الجماعة في حق الرجل لأجل وجوب الجماعة عليه وذلك مفقود في المرأة. 

وأما كونها ليس لها الاعتكاف ف مسجد بيتها وهو الموضع الذي جعاته للصلاة 
من بيتها فلأنه لو جاز ذلك لاعتكف أزواج رسول الله يخ في بيوتهن ولو مرة واحدة 

وأما كون الأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله فلأنه لا يحتاج 
إلى الخروج إلى الجمعة . 

وتقيبيد المصنف رحمه الله الأفضلية بتخلل الجمعة الاعتكاف مشعر بأنه إذا لم 
يتخلله لم يكن الجامع أفضل من غيره لأن مدة الاعتكاف إذا كانت لا يتخخللها الجمعة 
لا يحتاج إلى الخروج فاستوى الجامع وغيره إذن » وكونه أفضل يتضمن جواز 
الاعتكاف ف غيره من المساجد لأنه مسجد تقام فيه الجمعة فيصح الاعتكاف فيه 

فعلى هذا إذا فعل وجب عليه الخروج إلى الجمعة لأنها فرض عين فتقدم على 


كالمعتدة تخرج لقضاء العدة . 
ولأنه لو ندر أياماً فيها جمعة خخرج إليها وصار كأنه استثنى الجمعة أشبه ما لو 
استثئنى بلفظ. 


أما كون من نذر ما ذكر ف مسجدٍ له فعله في غيره إلا المساجد الثلاثة فلن الله 
تعالمى لم يعين لأداء الفرض موضعاً فلم يتعين بالنذر. 

وأما كون ما ذكر في أحد المساجد الثلاثة ليس له فعله في غيرها فلقوله وَيك: « لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساحد : المسجدٍ الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد 
الأقصى )20 متفق عليه. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه :١ )١١77(‏ 79/6 أبواب التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
ولمدينة. 
إعديى 


وحن 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام فلقوله َنَ: «صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )20 رواه مسلم. 

وأما كون مسجد المدينة أفضل من المسجد الأقصى فلدعوله فيما سوى مسجد 
المدينة. 

وأما كون من نذر الاعتكاف أو الصلاة ف الأفضل لا يجركه في غيره فلأنه 
مفضول. 

فعلى هذا إذا نذره في المسجد الحرام لم يجزئه في مسجد المدينة ولا الأقصى ولو 
نذره في مسجد المدينة لم يجزئه في الأقصى لما ذكر. 

وأما من نذر ذلك في المفضول له فعله في الأفضل فلأنه أفضل . 

فعلى هذا لو نذره في الأقصى جاز في مسجد المدينة والحرام لأنهما أفضل منه ؛ 
ولو نذره ف المدينة جاز في الحرام لأنه أفضل منه . وقد روي عن الي ته أن رجلا 
قال: «يا ني الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة لأصلين في بيت المقدس . قال: 


ات 
وأخرجه مسلم في صحيحه (191) 7: ٠١١‏ كتاب الحج؛ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد. 

(1) في ب: يجزه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )1١8(‏ 89:1 أبواب التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمديئة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1894) 8: ٠١١+‏ كتاب الحج باب فضل الصلاة .كسجدي مكة 
والمدينة. 


وأخرجه النزمذي في جامعه (8915) ه: /١9‏ كتاب المناقب» باب ف فضل المديئة. 

وأخرجه النسائي في سننه (51؟) 0: 7١7‏ كتاب مناسك الحج» فضل الصلاة في المسجد الحرام. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (4 40٠. :١ )١ 4٠‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام ومسجد البي طق. 


وأخرجه أحمد في مسنده )١٠١7480(‏ 17 5/814. 
/ه 


كتاب الاعتكاف 


هاهنا فصل(" . فكرر الرجلٌ والبيّ قوهما ثلاث . ثم قال : فوالذي بعث محمد بالحق 
لو صليت هاهنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس )20 رواه أحمد. 


أما كون من نذر ما ذكر يلزمه الشروع في الاعتكاف قبل دخول ليلة الشهر فلن 
الشهر يدخل بغروب الشمس ولا يتمكن من استيفاء الليل إلا أن يدخل قبل غروب 
الشمس بلحظة وما لا يمكن استيفاء الواجب إلا به واحب كغسل جزء من الرأس مع 
الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم. 

وأما كون الاعتكاف إلى انقضاء الشهر فلن ذلك داخل في مسمى نذره وفيه 
تتبية غلى أبد ال رلزء 9 تلذترن روما بهذف ذلك الشتهر ون كات ناقضا لأن :ذلك 
مقتضى نذره. 


أما كون من نذر شهرا مطلقاً يلزمه شهر متتابع فلن الشهن غبارة .عن اللبل 
والنهار فإذا أطلق اقتضى التتابع كما لو حلف لا كلمت زيداً شهراً. 

وآنا ”كو مق كن أياما معدودة له تفريقها عند غير القاضي فلن الأيام المطلقة 
توجد بدون التتابع والنذر يقتضي ما يتناوله لفظه. 

وأما كونه ليس له ذلك عند القاضي ذ فلما ذكر في الشهر : فعلى عدم اشتراط 
التتابع لا يدحل في نذره الول إلا أن ينويه أو يشترطه » وعلى اشتراط التنابع يدحل 
الليل لما يأني فيمن نذر أياماً متتابعة. 


وأما كون من نذر أياماً أو ليالي متتابعة يلزمه ما يتخلل ذلك من ليل أو نهار فلأنه 
يلزمه التتابع وفاء بنذره ؛ ومن ضرورة التنابع دخول ما يتخلل ذلك. 


)١( '‏ في ب: أفضل. 
)١(‏ أخرجه أحمد ف مسنده (/78911) “6:8 
(0) في ب على أنه يلزم . بإسقاط : لا. 


50) في ج: أو نهار. 
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أما كون لمعتكف لا يجوز له الخروج إلا لم لا بدا" منه فلما روي عن عائشة أنه 
قالت: « السنة للمعتكف أن لا يخرج الحاجة إلا لما لا0© بد منه »0 رواه أبو داود. 

وذلك ينصرف إلى سنة البي لَك 

وعن عائشة قالت: « كان رسول 0 اعتكف يدني إلي ل 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان 2296 متفق عليه. 

وأما قول المصنف رحمه الله: كحاجة 1 آخره فتمثيل لصور لا بد 
من الخروج إليها . والمراد بحاجة الإنسان : البول والغائط والأكل والشرب ونحو 
ذلك . وقد دل حديث عائشة على حواز الخروج لذلك. 

وبالطهارة الغسل من الحنابة والوضوء » وقدما على الاعتكاف وإن كان منذورا 
لأن الحاجة تدعو هما . ضرورة أن الجنب لا يحل له اللبث في المسجد » والمحدث لا 
تصح صلاته بغير وضوء لأنهما واجبان بإيجاب الله تعالى بخلاف النذر فإنه وجب 
بايجاب الناذر » واللجمعة معلومة وقد تقدم ما يدل على جواز الخروج ها . وق معنى 
ذلك كل واحب كانفير المتعين والشهادة الواجبة والحيض والنفاس لأن اللبث في 


)1١(‏ في ج: إلالما لا بد. 

(؟) في ب: إلا إلى لا يد. 

زه سقط لفظ : لمن ب. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه 4779 1) 7:77 كتاب الصومء باب المعتكف يعود المريض. 
(ه) سبق تخريجه ص: 07. 


المسجد معهما حرام » وكذلك عدة الوفاة لأنها تحب في المنزل الذي مات الزوج وهي 
فيه » والخوف من فتنة أو مرض لأن ذلك هما يباح به ترك الدمعة ال يباح المخروج من 
الاعتكاف [لما , فلن يباح الخروج من الاعتكاف227 لأجله أولى. 


أما كون المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إذا لم يشترط ذلك على 
المذهب فلما روت عائشة قالت: « كان النبي يه بمر بالمريض فيمر كما هو ولا يعرج 
ينال نه , 

وروي عن عائشة أنها قالت: «السنة في المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد 
جنا )50 رواهما أبو داود. 

ولأن عيادة المريض سنة والاعتكاف المنذور؟ واجب فلا يترك الواجب . لسنة 
وصلاة الجنازة إن صلى غيره عليها فليست واجبة عليه » وإن تعينت عليه بمكن فعلها 
في المسجد ولا وجه للخروج. 
ويشهد الحنازة »20 , 

والأولى أصح. وما روي عن علي ليس بثابت وبتقدير ثبوته يحمل على الاعتكاف 
الطرع جنا ين قر وين فول تعائدة: «الشتةق: للكت أن له يغرد مريض] ولا 
يشهد جنازة »202 


(1) أخرجه أبو داود في سننه (21/7 *) 7:0 كتاب الصوم باب المعتكف يعود المريض. 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه 4779 7) » الموضع السابق. 

(5) في ب: والمنذور. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (47571) *: 74 كتاب الصيام ما قالوا في المعتكف ما له إذا اعتكف 
مما يفعله. 
وأخرحه عبدالرزاق ف مصنفه )8١549(‏ 5: 705 كتاب الاعتكاف» باب سنة الاعتكاف. 

(1) سبق تخريجه قريبا. 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه يجوز له ذلك إذا اشترط فلن الاشتراط يجعل الأشياء المذكورة 
كا لمعنه + أيه ها لو تدر هرا انيما فنا دنه لمان يفل للق كنا فيه 


أما كون المعتكف له السؤال عن المريض ف طريقه ما لم يعرج فلما روت عائشة 
قالت: «كنت أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة »!© متف 
عليه. 


0 


ولأنه بالوقوف يترك اعتكافه » وبالسؤال لا يتركه. 
وأما كونه له الدخول إلى مسجد يتم اعتكافه فيه فلآن المسجد لا يتعين 
بالاعتكاف فإذا صار إلى غيره كان له إِتمام الاعتكاف فيه. 


أما كون المعتكف إذا حرج لما لا بد منه خروجاً معتادا كحاجة الإنسان ونحوها لا 
شيء فيه فلأنه روج جائز معتاد فلم يجب فيه شيء كما لو لم يخرج. 

ولأن الاعتكاف لا يخلو من ذلك فلو وجب فيه شيء لأدى إلى امتناع معظم 
الناس من الاعتكاف. 

وأما كونه يخير بين استعناف الاعتكاف وبين إتمامه وكفارة بمين إذا حرج لغير 
المعتاد كالتفير والخوف والمرض ونحو ذلك وتطاول وكان الاعتكاف منذوراً متتابعاً غير 
معين فلن كل واحد من الاستثناف والاتمام مع الكفارة محصل لنذره : أما الاستتناف 
فظاهر » وأما الاتمام مع الكفارة فلن الكفارة تحبر ما حصل من فوات التتابع . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (191) :١‏ 144" كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها... 
ولم أره عند البخاري. 
وأخر جه ابن ماجحة 3 سنئه إفهفية :١‏ هكه كتاب الصيام» باب ف المعتكف يعود المريض ويشهد 
اللجنائ 
7 سٍ. 
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كتاب الاعتكاف فصل [ئ حكم خروج المعتكف] 


وف تقييد الصنف رحمه الله ذلك بالتطاول إشعار بأنه لو كان الزمن يسيراً لا يؤثر 
وهو صحيح لأن اليسير معفو عنه لقلته. 

وأما كونه يقضى إذا فعل ذلك في متعين فلاستدراك ما فاته. 

ركنا كرف هله الكنارة بن وح ولد 34 الور ى وقد 

وأما كونه لا كفارة عليه ف وجه فلأنه خروج لا يبطل الاعتكاف أشبه الخروج 
الحاجة الإنسان. 


أما كون المعتكف يلزمه الاستئناف إذا حرج لما له منه بد وكان الاعتكاف منذورا 
متنابعاً فادُن الاعتكاف يبطل بالخروج لما تقدم » وإذا بطل لزم استتثنافه لأنه لا يمكن 
فعل المنذور على وجهٍ إلا به. 

وأما كونه إذا فعل ذلك في معين عليه الكفارة فلتركه المنذور ف وقته. 

وأما كونه عليه الاستئناف في وجه فليستدرك التتابع. 

وأما كونه ليس عليه ذلك ف وجه فلأنه لا يمكن استنافه على الوجه الذي 
أوجبه . ضرورة أنه أوجبه في زمان معين وذلك يتعذر عوده بعد مضيه فعلى هذا يتمم 
ذلك الزمان ثم يقضي ما فاته. 


أما كون المعتكف إذا وطئ في الفرج يفسد اعتكافه فلأن الوطء في الاعتكاف 
حرام لقول الله تعالى: زولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا 
تقربوها) [البقرة:41١]‏ وإذا كان حراماً أفسده كالوطء في الحج والصوم. 

وأما عدم وجوب الكفارة على المذهب بالوطء فلن الاعتكاف عبادة لا تحب 
بأصل الشرع فلم يجب بإفساده بالوطء كفارةكالنوافل. 

ولأنها عبادة لا يدحل المال في جبرانها فلم تحب الكفارة بإفسادها كالصلاة. 


نذا 


[وأما وحوب كفارة يمين على قول أبي بكر فلأنها كفارة نذر فكانت كفارة مين 
كسائر الكفارات7". 

وأما وحوب كفارة الظهار على قول القاضي فلأنها كفارة وطء . أشبه وطء 
المظاهر. 

وأما قول المصنف رحمه الله: "إلا لترك نذره" فتنبيه على أن نفى الكفارة هنا على 
المذهب إنما هو ف نفيها بالوطء أما بغيره فلا لما تقدم من أنها تحب إذا ترك المنذور . 

وأما كون من باشر دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وإذا لم ينزل لم يفسد فقياس 


على الصوم. 


أما كون المعتكف يستحب له التشاغل بفعل القرب ؛ فلآن ذلك 
المعتكف فالمعتكف أولى. 

وأما كونه يستحب له اجتناب ما لا يعنيه ؛ فلن النبي وِدَتهُ قال: «من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »”" رواه الزمذي. 

وأما كونه لا يستحب له إقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه على قول أكثر أصحابنا 
؛ فلأّنها عبادة شرط لا المسجد فلا يستحب فيها ذلك كالصلاة والطواف. 

وأما كونه يستحب له ذلك إذا قصد به الطاعة على قول أبي الخطاب ؛ فلأن نفعه 
يتعدى . 

ولأنه قربة في نفسه أشبه الذكر . والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 


افوس 


ب لغير 


هه أخرحه الزمذي في جامعه (/5811) 5: هه كتاب الزهد. 
وأخرحه ابن ماجة في سئنه (9177) 7: ١710‏ كتاب الفعن» باب كف اللسان في الفتنة. 
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كاب المناسك 


أما وجوب الحج . وهو في اللغة : القصد ويحكى عن الخليل أنه قال : الحج كثرة 

قال الشاعر : 

وأشهد من عوف حؤولا كثيرة << يحجون سيب الرّبرقان المزعفرا 

أي يقصدون ..والستب :“العمامة:, 

والحج والحجة تفتح حاؤهما وتكسر. 

وف الشرع : اسم لأفعال مخصوصة . 

وهو أحد أركان الإسلام بالكئاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : 
لإولله على الناس حِجّ الت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غن عن العالمين)) 
زآل عمران:/ا3]. 

وأما السنة فقول البي ييه : بن الإسلام على مس )7 متفق عليه . ذكر منها 
حج البيت . 


)١(‏ زيادة من المقنع. 

زه أخخر بحه البخاري ف صحيحه (8) ١١ ١‏ كتاب الإعان , باب الإبمان وقول لبي طَق: ابي الإسلام 
على خمس» . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه :١ )١١(‏ 45 كتاب الإبمان » باب يبان أركان الإعان كلاهما من حديث 
ابن عمر رضي لله عنهما . 


البق ترح القع 

وأما الإجماع فأجمعت الأمة على وجوب الحج في الجملة . 

وأما وجوب العمرة . وهي في اللغة : الزيارة . 

وف الشرع : عبارة عن أفعال مخصوصة فبالكتاب والسنة : أما الكتاب فقوله 
تعالى : لإوأتهوا احج والعمرة لله [البقرة:17١]‏ ومقتضى الأمر الوحوب . ثم عطفها 
على الحج . والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه . 

قال ابن عباس رض لله عنهما : «إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى»0" . 

وأما السنة فما روى لصب بن معبد قال : «أتيت عمر فقلت : يا أمير المؤمدين ! 
إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتويين علي فأهللت بهما . فقال عمر رضي 
الله عنه : هدِيتَ لسنة نبيك َيه" . رواه النسائي وأبو داود . 

ورويا أيضا : «أن رحلا قال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الج 
ولا العمرة ولا الظعن . قال : حج عن أبيك واعتمر»”" رواه التزمذي . وقال: حديث 


حسين :صصح : ٍ 

وروي «أن رحلا قال للبي ين : أوصين . قال : تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء 
و نحج وتعتمر » . 

وروي «أن رسول الله يه كتب إلى أهل اليمن . وكان في الكتاب : وأن العمرةٌ 
الحجّ الأصغر »27 . 


ولأنها تشتما على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج . 
وأما كون الواجب من ذلك ف العمر مرة واحدة فلما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه قال : « خطبنا رسول الله عله فقال : أيها الناس ! إن الله قد فرض عليكم الحج 


(1) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً 7: 774 كتاب المج , باب وجوب العمرة وفضلها . 

9؟) أخرحه أبو داود في سئنه ١58 :7 )١1/9495(‏ كتاب المناسك » باب في الإقران . 
وأخرحه النسائي ف سننه (11/15) 5: ١47‏ كتاب مناسك الحج » القران . 

89) أخحرحه أبو داود في سنئه 01859 7: ١17‏ كتاب المناسك » باب الرجل يحج عن غيره . 
وأخرجه النزمذي في جامعه (9450) 7: 79 كتاب الحج ؛ باب منه . 
وأخرجه النسائي في سننه (/501؟) ه: ١١1‏ كتاب مناسك الحج »؛ العمرة عن الرجل الذي لا 
ل كك كتاب المناسك » باب المج عن الحي إذا لم يستطع . 
وأخحرحه أحمد في مسنده (01517175) 14 .37١‏ 

(5) أخرحه البيهقي في السنن الكيرى 4: 80١‏ كتاب الحج ؛ باب من قال بوجوب العمرة... 
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كتاب المناسك 


فحجوا . فقال رجل : أكل عام ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا . فقال رسول الله وك : لو 
قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ... )''' مختصر . رواه مسلم . 

وأما ما يشترط لوجوبها فخحمسة شروط : شرطان للوجوب والصحة وهما: 
الإسلام والعقل . فلا يجب واحد منهما على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما . 

أما عدم الوجوب فلأن الكافر والمجنون غير مخاطبين بفروع الإسلام ولذلك قال 
مخ : « رفع القلم عن المعتوه حتى يعقل ...0" مختصر . رواه أبو داود . 

وأما عدم الصحة فلأن كل واحد من الحج والعمرة عبادة من شرطها النية وهي لا 

وشرطان للوجوب والإجزاء وهما : البلوغ والحرية . فلا يجب واحد منهما على 
صبي ولا عبد ويصح منهما ولا يجزئهما إلا أن يبلغ الصبي ويعتق العبد في الزمن المتقدم 
ذكره . 
أما عدم الوجوب على الصبي فلأنه غير مكلف لقوله ## : «رفع القلم عن الصبي 
حتى يبلغ ...»20 مختصر . رواه أبو داود . 

وأما على العبد فلأن مدتهما تطول فلم يجبا على العبد لما فيهما من إبطال حق 
سيده أشبه الجهاد . 

وأبا الضخة المارروى أن اغطلى رقي الا عديها فال ازوفعة مر فنا 
فقالت : يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال : نعم ولك أجحر»© روا مسلم . 

وأما في العبد فلأنه من أهل العبادات فصح حجه وعمرته كالحر . 

والشرط الخامس : الاستطاعة . وسيأتى ذكره . 

وعدم الاسراء إ3ا" ل كلم العمى بويم لمق انمق القت كدر لكا زر 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله # : «أبما صبي حج ثم بلغ فعليه 
حجة أخرى )0 رواه الشافعي في مسنده . 


. ؟: كتاب الحج » باب فرض الحج مرة فقي العمر‎ )١71/( أخرحه مسلم ف صحيحه‎ )١( 

(1) أخرحه أبو داود في سننه (5405) 4: ١4٠‏ كتاب الحدود » باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا . 
(؟) سبق تخريجه ف الحديث السابق . 

0( أخرجه مسلم ف صحيحه )١1785(‏ ؟: 374 كتاب الحج » باب صحة حج الصبي . 

© أخرجه الشافعي ف مسنده (157) :١‏ 787 كتاب الحج ؛ باب فيما جاء في فرض الحج وشروطه . 


>1/ 


ولأنهما فَعّلا العبادة وهما من غير أهل الوجوب فلم يجزئهما إذا صارا من أهل 


وأما الإحزاء إذا بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف في الج والطواف في العمرة 
فلأنهما أنيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد ذلك قبل الإحرام . 


أما إحرام الصبي المميز بإذن وليه . ومعناه : أن إحرامه لا يصح بغير إذنه فلآنه قد 
يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع . 

وأما إحرام الولي عن غير المميز فلأنه فعل لا يمكنه فعله بنفسه فناب عنه وليه 

ومعنى إحرامه عنه عقّده الإحرام له فيصير الصبي بذلك محرما دون الولي كما يعقد 
له النكاح . 

والولي هنا : من يلي ماله » وأمّه في ظاهر كلامه وظاهر الحديث المتقدم . 

وقال القاضي : لا يصح لعدم ولايتها على ماله . 

وف سائر العصبات وجهان بناء على الأم . 

وأما فعل الولي عن الصبي ما يعجز عن فعله فلما روى جابر رضي الله عنه قال : 
« كنا إذا حججنا مع رسول الله َي ينا عن الصبيان ورمينا عنهم )"2 رواه ابن ماحة . 

وروي «أن أبا بكر طاف بابن الزبير في حرقة »!© رواه الأثرم . 

فعلى هذا ما بمكن الصبي فعله من وقوف وغيره لزمه فعله لأن النيابة إنما تجوز مع 
العجز وذلك منتف . 

وأما نفقة الحج ففيها روايتان : 

إحداهما : أنها في مال الولي لأنه أدحله وغرر كاله . 


والثانية : أنها في مال الصبي لأن ذلك من مصلحته ليألف الحج ويتمرن عليه أشبه 
أجرة المعلم والطييب وأحرة من يحمله ليشاهد الجمعة والجماعات . 
والأول أصح لما ذكر . 


(1) أخرجه ابن ماجة في سنئه (.) *: ٠١٠١‏ كتاب المناسك » باب الرمي عن الصبيان . 
(؟) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه ٠ :0 )1١55(‏ كتاب المناسك» باب أي حين يكره الطواف... 
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كتاب المناسك 


والمراد بنفقة الحج ما يزيد على نفقة الحضر لأن نفقة الحضر في مال الصبي بغير 
حلاف . 

وصرح المصنف رحمه الله قي المغئ بأن الروايتين في الزائد على نفقة الحضر . ولم 
يذكر في القدّر الذي يجب له في الحضر خلافا بل أوجبها في مال الصبى . 

وأما الكفارة فما اختلف عمده وسهوه كاللباس والطيب فلا فدية فيه على الصبي ؛ 
لأن عمده خطأ » وما لا يختلف عمده وسهوه فالفدية فيه بفعل الصبى وف محلها 
الروايتان المتقدمتان . ْ 


أما كون العبد ليس له الإحرام بغير إذن سيده وكون المرأة ليس لما الإحرام نفلا 
بغير إذن زوجها فلن إحرامهما يتضمن إسقاط حق السيد والزوج فلم يجزلهما ذلك 
ئلا يؤدي إلى إسقاط حق المستحق . 

وأما طلا المي وخ تييع الس بو الكخراو فيل و الدراة يكوه نا 
فلآن العبد لا يجب عليه بحال فصح الإطلاق والمرأة يكون الحج تارة واجبا عليها وتارة 
تحج متطوعة فاحتاج إلى التقييد بكونه نفلاً لأنه ليس له منعها إذا كان فرضاً وسيأتي 
ذكره . 

وأما كون السيد والزوج لما تحليلهما إذا فعلا ذلك بغير إذنهما فلن حقهما 
ثابت لازم فكان لهما إخراجهما من الإحرام المفوت له كما لو اعتكفا. وفي تحليلهما 
إشعار بانعقاد إحرامهما وإن وقع بغير إذن وهو صحيح لأن الإحرام عبادة بدنية 
فصحت بغير إذن كالصلاة . 

وأما حكمهما بعد تحليلهما فكا محصر . وسيأني ذكره بعد إن شاء الله تعالى0" . 

وأما كونهما ليس لما تحليلهما إذا أحرما بإذن فلن الحج عبادة تلزم بالشروع فلم 
يلكا تحليلهما من الإحرام إذا شرعا بإذن كقضاء رمضان . 


5١7 ا ص:‎ )١( 
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وأما كون الزوج منع أمرأته من حج 


كتاب المناسك 


صلرقٍ الاسنطاعي 


أما اشتراط الاستطاعة لوجوب الحج فلن الله سبحانه وتعالى قال : #إولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران:417] قيّد الوجوب بالاستطاعة . 
وقال مُق : « بن الإسلام على خمس . ذكر منها : حج البيت من استطاع إليه 
سيل )20 , 
ولأن الحج عبادة يتعلق بقطعها مسافة بعيدة فاعتبر لوجوبها الاستطاعة كالجهاد . 
فإن قيل : هل الاستطاعة شرط في الصحة والإجزاء؟ 
قيل : لا ؛ لأن لقا من الصحابة حجوا ولا شيء هم ولم يؤمروا بإعادة ذلك . 
ولأن الاستطاعة إنما اشترطت للوصول فإذا وصل وفعل الأفعال المعتبرة وجب أن 
تصح وتحرئ عنه كما لو تكلف المريض فصلى قائما أر سعى إلى الجمعة فصلاها . 
وأما قول المصدف رحمه الله : وهو أن ملك إلى آخره فبيان ماهية الاستطاعة 
شرع . وفي الحديث عن ابن عمر قال : «جاء رجل إلى البي وُه فقال ا سول الله] 
ما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والراحلة »20 رواه الترمذي . وقال : حديث حسن . 
وأما اشتراط صلاحية ذلك مثله"2 فلأن ذلك معنى يتعلق به أمر شرعى فاعتبر فيه 
الصلاحية كالنفقة والسكنى في حق الزوجة . 1 
)١(‏ سبق تخريجه ص 
آفه ل جاو بابويا عاد ق لكاب المح بتالراد 
والراعلة. 


الا 


اللمتتواق ارخ الميم 

ولأن ف تكليف الإنسان ما لا يصلح له ضرراً عليه . 

فعلى هذا يعتبر في الزاد أن يكون من الخاص إن كان الحاج من أولاد الأمراء 
والتجار . ومن الكاصة إن كان من أولاد السوقة . وفي الراحلة وآلنها أن يكون جملا 
حيدا غيحَارة29 إن كان كالأول . وإن كان من أولاد السوقة وهو قادر على الركوب 
على القتب فلا تشترط له احارة ولا رو ند ان رن كن ميف لي 
الركوب على القتب اشترط ف حقه ما يمكنه الركوب معه . 

وأما اعتبار ملك ذلك أو القدرة على تحصيله بدراهم أو دنانير أو نحو ذلك فلأن 
المشترط الاستطاعة وهي حاصلة بكل واحد منهما . 

وأما كون الزاد والراحلة المتقدم ذكرهما فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن وخحادم 
فلأن المسكن والخادم من حوائجه الأصلية . 

ولأن المفلس يقدم بذلك على غرمائه فلن يقدم الإنسان بذلك على حجه بطريق 
الأولى . 

وأما كونهما فاضلين عن قضاء دينه فلن ذمته مشغولة به وبه حاجة إلى براءتها . 

وأما كونهما فاضلين عن مؤونته ومؤونة عياله فلأن ذلك مقدم على الدين المقدم 

على الحج فلأن يقدم على الحج بطريق الأول . 

وف الحديث : « كفى بالمرء إثما أن يُضِيّعَ من يقوت ! "© رواه أبو داود . 

وأما قول المصنف رحمه الله : على الدوام ففيه نظر وذلك أنه ذكر في المغتي والكائي 
نفقة العيال . وقال فيهما: إلى أن يعود . وكذلك قال سائر الأصحاب . وطريق 
التصحيح أن يحمل قوله هنا على ذلك؛ ويمكن أن يحمل ذلك على ظاهره ويكون قد 
قصد النفقة عليه وعلى عياله في ذهابه وعوده وما بعد ذلك . فإن أبا الخنطاب وغيره 

نفقة العيال إلى أن يعود . ثم قال : وأن يكون له إذا عاد ما يكفيه من صناعة أو 
تحارة أو عار . إلا أن ظاهر كلامه في المغئ يقتضي عدم اشتزاط ذلك لأنه ذكر نفقة 
العيال والمسكن والخادم وعلل ذلك . ثم قال : وذكر أبو الخطاب أن من شرط وجحوب 
لل جل ان رن لاا رسيا كا د رار قار رضي له 
2 
)١(‏ زيادة يقتتضيها السياق. 


(؟) امحارة: شبه الحؤدج. 
(*) أخرجه أبو داود في سننه (1537) 7: ١37‏ كتاب الزكاة » باب في صلة الرحم 
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كتاب المناسك فصل [ ف الاستطاعة] 


فإن قبل : المعتبر في المسكن والخادم ملكهما أو استئجارهما ؟ 

قيل : ليس ف كلام المصنف رحمه الله هنا ولا في بقية كتبه ما يؤذن بذلك لككن 
ينبغي -والله أعلم- أن ينظر إلى حاله : فإن كان من عادته اتخاذ ذلك ملكا له لم يجب 
إلا أن يفضل ماله عن من ذلك » وإن كان من عادته اتخاذ ذلك استئجارا لم يتقف 
الوحوب على كونه فاضلا عن الثمن بل يكون حكم الأحرة حكم نفقته . 

وأما عدم صيرورة الإنسان مستطيعاً ببذل غيره بحال فالأن عليه فيه منة فلم يلزمه 
قبوله كما لو بذلت له الرقبة ف الكفارة » وإذا لم يلزمه القبول بقي على ما كان عليه 
من عدم القدرة على الحج فلا يصير مستطيعاً . 

وأما وجوب الحج على من كملت له هذه الشروط فلما تقدم من الكتاب والسنة 
والإجماع أول الباب السالمة عن معارضة اشتراط الشروط المذكورة . 

وأما وجوبه على الفورة فلما روي عن البي َيِه أنه قال : «من أراد الحج فليتعجل 
فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة »0 رواه ابن ماحة . 

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله © : من ملك زاداً وراحلة 


توصله إلى يبت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا»(" رواه الزمذي . 
ولأنه أحد أركان الإسلام فلم يجر تأخيره إلى غير وقت كالصيام . 


أما لزوم من عجز عن السعي إلى الحج لكبّر أو مرض لا يرجى برؤه إقامة من يحج 
عنه ويعتمر فلما روى ابن رزين : «أنه أتى البي يي فقال : يا رسول الله! إن أبي شيخ 
وأما قول المصنف رحمه الله : من بلده فتنبيه على الموضع الذي يجب الحج منه 
وذلك بلده أو الموضع الذي أَيْسَرَ فيه . وذلك في حق الحي العاحز عن السعي والميت 


. أخرجه ابن ماحة في سننه (5887) 5: 4513 كتاب المناسك , باب الخروج إلى الحج‎ )١( 
. كتاب الحج , باب ما جاء في التغليظ بنرك‎ 107 : )81١5( أخرحه النزمذي في جامعه‎ )1( 
11 فيه سبق تخريجه ص:‎ 


رف 


حول ترج انتج 
الذي وجب عليه قبل موته لأن الحج يجب على المنوب مِنْ ذلك فكذلك النائب لأن 
القضاء على وفق الأداء كقضاء الصلاة والصيام . 
وأما إجزاء ذلك عنه وإن عوفي فلأنه أتى .ما أمر به فرج عن عهدته كما لو لم 


را 


أما اشتراط إمكان المسير وتخلية الطريق للزوم الأداء لا للوجوب على الرواية الأولى 
فلأنهما عذران نعان الأداء فققط فلم يمنعا الوجوب كالمرض . 

وأما اشتزاطهما للوجوب على الرواية الثانية فلأنه لا يستطاع فعله بدونهما فكانا 
شرطين للوجوب كالزاد والراحلة . 

فإن قيل : ما فائدة اتلاف الروايتين ؟ 

قيل : فائدته أن الشروط الخمسة لو وجدت في شخص ثم مات » فإن قلنا أنهما 
شرطان للزوم الأداء حُّجّ عنه لأنه مات بعد أن وجب عليه الحج » وإن قلنا أنهما 
شرطان للوجوب لم يجب أن يستناب عنه لأنه لم يجب عليه بعد . 
بلده إلى مكة لكان فيه مشقة عظيمة . 

وأما قول المصنف رحمه الله : على المعتاد فمعناه لا يعتبر ذلك في كل منزله لأنه لو 
اعتبر ذلك لم يجب الحج البتة بل المعتبر ما هو عادة مثل وجود الماء ف المنازل المعروفة 
ووجود الكلاً في منظانه . فعلى هذا يجب عليه مل الماء من منهل إلى منهل وحمل الكلاً 
ونحوه من موضع إلى موضع . 

فإن قيل : هلا وجب عليه حمل الماء والعلف من بلده كزاده ؟ 

قيل : لأنه لم تحر العادة بذلك بخلاف الزاد فوجب أن يحمل كل واحد منهما على 
المعتاد فيه . 
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كتاب المناسك فصل [ في الاستطاعة] 


وأما معنى إمكان المسير فهو أن الشروط المشترطة في الحج إذا اجتمعت ف زمن 

ينبغي أن يكون ذلك الزمن واسعاً للسفر من موضعه إلى مكة . مثل أن تجتمع الشروط 
ا ا ا ا ال 

وأما معنى تخلية الطريق فأن تكون آمنة موجودا فيها الماء والعلف على المعتاد . 

وأما كونها آمنة فلأنها إذا كانت خائفة يكون معذورا ف القعود لما في المسير من 
احتمال الضرس.. 

فإن كان الأمن يحصل ببذل شيء خفارة نظرت فيه فإن كانت كثيرة لم تلزمه لأن 
ف بذل ذلك ضرراً فلم يلزمه لقوله © : « لا ضرر ولا ضرار»7" . 

وإن كانت يسيرة فالمذهب أنه لا يلزمه بذها لأن فيه صغاراً . 

وقال ابن حامد : إن كانت الخفارة لا تجحف ,ماله لزمه بذلها لأنها غرامة يقّف 
إمكان الحج على بذها فلم يمنع الوحوب مع إمكان بذهها كثمن الماء وعلف البهائم 


أما وجحوب إخراج حجة وعمرة من مال من وجب عليه الحج ثم توق قبل فعله ف 
لأن البي وي لما سئل عمن عليه حج . قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت 
قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فاقض فالله أحق بالوفاء»”” رواه النسائي 

شبه الحج بالدين وسواه به فوجب أن يخرج من ماله كالدين . 

وأما كون ذلك من جميع المال فلأن النبي مه شبهه بالدين والدين يجب من جميع 
المال فكذا المشبه . 

وأما الأذ بحصة الحج إذا ضاق مال الميت عن ذلك أو كان عليه دين فلأن الحج 
كالدّين والدين مع الدين يقسم امال بينهما بالحمصص فكذا الحج والدين . 

وقال بعض أصحابنا : يقدم الدين على الحج لأنه حق آدمي مب على الشح 
بخلاف الحج فإنه حق الله مبئ على المسامحة . 


. أخرجه ابن ماحة في سننه (751؟) 7: 7/8 كتاب الأحكام , باب من بنى ف حقه ما يضر يجاره‎ )١( 
قال قُِ الزوائد: ف إسناده جابر العفى متهم.‎ 
. كتاب مناسك الحج » الحج عن الميت الذي نذر أن يحج‎ ١١5 : )75177( أخرحه النسائي في سننه‎ )1( 


و؟7و7و 


الممتع في شرح المقنع 


وأما الحج بالحصة من حيث يبلغ فلأنه لا يمكن من أكثر من ذلك . 

فإن قيل : ما مثال ذلك ؟ 

قيل : أن يخلف مائة وعليه مائة والحج من بلده يجيء,عائة فيطلع للحج خمسون 
فأي موضع أمكنه فعل احج منه بذلك المقدار وجب فعله لأنه أمكنه فعل بعض 
الواحب عليه فوجب لقوله وي : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”" . 


60 أخر جه البخاري في صحيحه (/385) 5: 755/4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء 
بسنن رسول الل 
كا 


كتاب المناسك فصل في اشتراط المحرم] 


صلى اش اط و 


أما اشتراط اللَحْرَم لوجوب الحج أو للزوم الأداء على المرأة ففيه روايقان وجههما 
ما تقدم في المسير وتخلية الطريق”" . ش 

وأما المراد بحرم فما ذكره المصنف رحمه الله لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يي : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخمر أن تسافر سفرا 
يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها»”" رواه 
مسلم وأبو داود وابن ماجة . 

وأما قوله : أو سبب مباح فيدحل فيه من حَرّم عليه نكاحها بالرضاع وهو محرم ؛ 
لأنه حرم عليه نكاحها بسبب شرعي أشبه النسب . 


ويخرج منه من حَرم نكاحها بالزنا أو وطء شبهة لأنه ليس مأمونا عليها أشبه 


الأحنبي . 
باللعان . 
)١١‏ ص: "لا 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1740) 7: 91/7 كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. 
وأخرحه أبو داود في سننه (1777) 5: ١4٠‏ كتاب المناسك , باب في المرأة تحج بغير حرم . 
وأرجه الترمذي في جامعه )١١59(‏ «: 417 كتاب الجنائز » باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة 
وحدها. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (/185) 7: 45/4 كتاب المناسك » باب المرأة تحج بغير ولي . 
وأخرجه أحمد ف مسنده 98 )0١‏ 1 4ه . 


8 


المع ل شراح القع 


وأما ما يشرط ف اْْحْرّم فبلوغه وعقمّله لأن الصبي والمجنون لا يقومان بأنفسهما 
فكيف يُخرجان مع غيرهما . 

وأما مضيها في حجتها وعدم صيرورتها محصرة إذا مات النحرم في الطريق فلأنها لا 
تستفيد بالتحليل شيئاً لأن رجوعها يكون بغير محرم . 

ولأن المريض لما لم يستفد بالتحلل زوال الأذى ل يبح له التحلل كا محصر فكذلك 
هاهنا . 


أما عدم جواز حج من لم يحج عن نفسه إذا حج عن غيره فلما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما « أن رسول الله ييََْ سمع رحلا يقول : لبيك عن شبرمة . فقال النبي 
يه : من شبرمة ؟ قال : قريب لي . قال : حججت قط ؟ قال : لا . قال : فاجعل هذه 
عن نفسك ثم حج عن شبرمة 76" رواه أبو داود وابن ماجة » وهذا لفظه . 

ولأنه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه فلم يجز كما لو كان صبيا . 

وأما عدم جواز حج من عليه حجة الإسلام عن نذره أو نافلة فلآن حجة الإسلام 
واجبة عليه فلم يجز أن يصرف فعله إلى غيرها كما لو أراد أن يحج عن غيره . 
بالحج وعليه فرضه فوجب أن يقع عن فرضه كما لو أطلق . 

وأما وقوعه عما نواه من نذر أو نافلة على روايةٍ فلأنه نواه فيقع لقوله عَوْك : «وإنما 
لتر ماري 2 
مري ما دو . 


. كتاب المناسك » باب الرحل يحج عن غيره‎ ١17 :7 )181١١( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
1 . وأخرجه ابن ماجة في سننه (08٠3؟) 7: 353 كتاب المناسك » باب الحج عن الميت‎ 
. بدء الوحي , باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يه‎ 7 :١ )١( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
كتاب الإمارق» باب قوله قل : « إن الأعمال‎ ١516 :+ )1301( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
.)) بالنية...‎ 


,7/ 


كتاب المناسك فصل في اشتراط المحرم] 


أما الجمواز على رواية فلأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها 
كالمقضونية:: 

وأما عدمه على روايةٍ فلأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز له الاستنابة فيه 
كالفرض . ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله في الغ : حج التطوع ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : قادر لم يحج حجة الإسلام فهذا لا يصح أن يستنيب في حج التطوع ؛ 
لأنه لا يصح أن يفعله بنفسه فنائبه أولى . 


الثاني : من أدى حجة الإسلام ثم عجز فهذا يصح أن يستنيب في التطوع ؛ لأنه 
إذا جاز في الفرض فالنفل أولى . 

الثالث : من أدى حجة الإسلام وهو قادر وقت الاستنابة على الج بنفسه فهذا 
هل يجوز له الاستنابة في التطوع ؟ فيه روايتان . 

وعلى هذا القسم يجب حمل كلام المصنف رحمه الله . 


79 


الطيع ل شرج المفتخ 


باب المواقيت 


أما كون المواقيت 
عنهما قال : «وقت رسول الله يبك لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة» 
ولأهل نحد قرن » ولأهل اليمن يلملم . قال : فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة . فمن كان دونهن مهل من أهله وكذلك أهل مكة 
يهلون منها)!" متفق عليه . 

وق لفظ لعائشة : « ولأهل العراق ذات عرق ... مختصر»(" رواه أبو داود . 

وروى البخاري «أن عمر رضي الله عنه حد -يعنٍ لأهل العراق- ذات 


2< 7 
عزق 77 . 


وأما كون ميقات من منزله دون الميقات من موضعه فلما تقدم من حديث ابن 
عباس من قوله : «فمن كان دونهن مهله من أهله»" . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه )١41(‏ ؟: ههه كتاب الحج ؛ باب مهل أهل اليمن . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١١81١(‏ 7: 8 كتاب الحج , باب مواقيت الحج والعمرة . 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (117/79) 7: 48 ١‏ كتاب المناسك » باب في المواقيت . 

() أخرجه البخاري في صحيحه )١40/(‏ ؟: هه كتاب الحج » باب ذات عرق لأهل العراق . 

45) سيق ريه تريبا.. 


/١ 


كات النافياك 


بكر أن يعمر عائشة من التنعيم )»27 متفق عليه . 

ولأن أفعال العمرة كلها ف مكة فلم يكن بد من الحل ليجمع بين الحل والحرم في 
إحرامه بخلاف ما إذا حج فإنه لا بد أن يخرج إلى عرفات فيحصل له الجمع بينهما . 

وأما كون ميقاته بحجة من مكة فلأن في الحديث المتقدم : « وكذلك أهل مكة 
يهلون من مكة)0" . 

لس ا ا 

م : الكلام في الكي ؛ وعائشة رضي 5 

قل الراذ باعل مكة هه كان كافك بها ومن قر موامل كل حال ارقي 

وأما إحرام من ل يكن طريقه على ميقاتي إذا حاذى أقرب المواقيت إليه ف « لأن 
عمر رضّئ الله عنه قال لأهل العراق لا :سالوه الميقات : انظروا حذوها من 
طريقكم 6" رواه البخباري . 

ولأن هذا ما يعرف بالاجتهاد والتقدير فإذا اشتبه دحله الاجتهاد كالقبلة . 


أما عدم جواز تحاوز الميقات غير مُحْرم لمن أراد دول مكة لغير قال وحاجة 


متكررة فلن النبي ويك وت المواقيت المتقدمة وقال : «هن طن ولمن أتى عليهن )22 . 


)01( أخخر جحه البخاري في صحيحه (5875) 7: 68 كتاب الجهاد والسير » باب إرداف المرأة خحلف 
أخيها . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١5١17(‏ ؟: 88٠6‏ كتاب الحج 2 باب بيان وجوه الإحرام... 

(1) سبق تخرخجه قريا. 

(0) سبق مخريجه قريبا. 


م١‎ 


المتع ف شرح للقنع 


ولأنه لم ينقل عن البي يي ولا عن أحد من أصحابه تحاوز الميقات غير محرم إلا 
فيما يأتي ذكره ولو كان ذلك جائزا لفعل ولو مرة تببيناً للجواز . 

ولأنه لو جاز تجاوز غير مخرم لما وجب على من نذر دخخول مكة الإحرام وهو 
واحب لا يأتي في موضعه . 

وأما جواز تحاوزه غير محرم لمن أراد دحول مكة لقتال مباح ف «لأن النبي ويك 
دخل يوم فنح” مكة وعلى رأسه المغفر)”" ول ينقل أنه أحرم هو ولا أحد من 
أضتعابه : 

وأما جوازه لمن له حاجة متكررة كالحطاب والحشّاش فلأنه لو وجب ذلك عليه 
مع تكرره لأدى إلى ضرره وحصول المشقة وذلك منفي ا 

وأما إحرام من بدا له النسك بعد تحاوزه الميقات غير مخرم من موضعه فلأنه حيقذ 
بدا له النسك فيحرم من موضعه كمن منزله دون مكة . 

وأما رجوع من جاوزه مريدا للنسك إلى الميقات وإحرامه منه فلأن الإحرام من 
الميقات واجب ومن قدر على الواحب لزمه فعله . 

وأما وجوب الدم عليه إذا أحرم من موضعه فلأنه ترك الواحب . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وإن رجع إلى الميقات فتنبيه على أن الرجوع إلى 
الميقات بعد الإحرام من دونه لا يسقط الدم لأنه استقر وجوبه بإحرامه من دون الميقات 


فلم يسقط كمن لم يرحع . 


أما كون الاختيار أن لا يحرم قبل الميقات ف « لأن النبي َه أحرم من ذي 
الحليفة »220 ولم يكن يترك المختار . 
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.80 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(5) في ج: الفتح . : 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5819) 7: 1١١0/‏ كتاب الجهاد والسير» باب تتل الأسير وقدل 
الصبر ؛ عن أنس بن مالك . 

(4؛) أخرجه البخاري في صحيحه )١444(‏ 7: ؟ده كتاب الجحج؛ باب: قول لله تعالى #بأتوك 
رجالا... أ 


م 


كتاب المناسك باب المواقيت 
وأما كونه لا يحرم بالحج قبل أشهره فلأنه إحرام بالعبادة قبل وقتها فلم يكن مختاراً 
كميقات المكان . 
وأماضورورةه غزما إذا أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني فلما روي عن الصبي 


بن معبد «أنه أحرم قبل الميقات قارناً فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فقال : هذيت 
لسنة نبيك)20 , 


وأما كون أشهر الحج شوالا وذا القعدة وعشراً من ذي الحجة فلن ابن مسعود 
وجابراً وابن الزبير قالوا : «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي المة 0 


."5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5 757 كتاب الحج ؛ باب بيان أشهر الحج‎ 0 


اذ 


ال ورش الع 


بأب الإح ام 


أما استحباب الاغتسال لمن أراد الإحرام ف «لأن النبي #ّهُ تحرد لإهلاله 
واغتسل )0 رواه الزمذي . وقال : حديث حسن غريب . 

و«لأنه ويك أمر عائشة رضي الله عنها أن تغنسل عند الإهلال بالحج وهي 
حائض )»0 . 

و «أمر أسماء أن تغتسل عند الإحرام وهي 00 رواه مسلم . 

وأما استحباب التنظف له . وهو : إزالة الشعث » وقطع الرائحة » وحلق شعر 
العانة » ونتف الإبط ء وتقليم الأظافرء ونمو ذلك فلأنه عبادة يسن له الاغتسال 
والطيب فسن له التنظيف كالجمعة . 

وأما استحباب الطيب له فلقول عائشة رضي الله عنها : « كنت أطيب رسول الله 
يي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت »© . 

وقالت: كانتي أنظر إلى رقش الطيدي عقارق وجول الله 760185 رواه 
البحاري . ١‏ ْ 


. كتاب الحج , باب ما جاء في الإغتسال عند الإحرام‎ ١97 :8 )87:0( أخرجه التزمذي في جامعه‎ )١( 
كتاب الحج » باب إحرام النفساء...‎ 881 :7 )١71١7( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )1( 
كتاب الحج , باب إحرام النفساء...‎ 859 :7 )17١١( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
:مده كتاب احج باب الطيب عند الإحرام...‎ )١555( أخجر جحه البخاري في صحيحه‎ (5 
. كتاب الحج » باب الطيب للمحرم عند الإحرام‎ 5 5 )١١89( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
. كتاب اللباس » باب الفرق‎ 77١ أخرحه البخاري في صحيحه ( لاهه) ه:‎ )5( 
. كتاب الحج , باب الطيب للمحرم عند الإحرام‎ 857 )١١50( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 


8: 


كتاب المناسك باب الإحرام 


وأما لبس الثوبين الإزار والرداء فلأن النبي عد قال : «وليحرم أحدكم في إزار 
00 
زر : 
وأما استحباب كونهما أبيضين فلقول البي يي : « خير ثيابكم البياض فالبسوها 
وكفنوا فيها موتاكم)»9" . 
وأما استحباب كونهما نظيفين فلأنه يستحب له النظافة في بدنه فكذلك في 
لباسه . 
ولبس الثويين إن قصد مطلقه فهو واجب لأن احرم يجب عليه التجرد من المخيط 
مع أنه يحب عليه ستر عورته » وإذ فضك كوثة إذارا وررداء أو «موشموفا بالبياض والنظافة 
والثانى : أنه يُذكر بعد التجرد عن المخيط . 


أما تحرده عن المخيط ف « لأن اللبى وَيََّْ تحرد لإهلاله »20 رواه الزمذي . 
وأما صلانه ركعتين وإحرامه عقيبهما ف « لأن البى وي أحرم في دبر الصلاة »0 
رواه البحاري . 


أما نيته الإحرام بنسك معين فادن أحكام ذلك تختلف . فإذا نوى معينا أمكن أن 
يرتب على ذلك ما يقتضيه . 


. أخرجه أحمد ف مسنده (4899) 7: 4 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١1( 
. كتاب اللباس » باب البياض من الثياب‎ ١١81١ :7 )8677( أخرجه ابن ماجة في سئنه‎ )1( 
. 7 )5575( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 
سبق تفريجه قريبا.‎ )9( 
. كتاب الحج؛ باب ما جاء متى أحرم البي وق‎ ١1 :9 )819( أخرحه الزمذي في جامعه‎ )4( 
. كتاب مناسك الحج؛ العمل في الإهلال‎ ١7 :0 وأحرجه النسائي في سننه (7/04؟)‎ 
كتاب الحج؛ من كان يستحب أن يحرم في دبر‎ ١١8: )١171 41 وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
الصلاة. ول أره في البخاري.‎ 


هم/ 


المع ف شرح لقنم 


وأما عدم انعماد ذلك بغير النية فلأن النسك عمل فلم يكن بد فيه من النية لقوله 
جه : «إنما الأعمال بالنيات )06©. و «لا عمل إلا بنية »0". 

ولأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة . 

وأما اشتراطه «فلأن النبي َه قال لضباعة بنت الزبير وهي شاكية : حجي 
ور املد عه عدي 11 شرن دل 

وأما قول المصنف رحمه الله : فيقول إلى آخره فتفسير لقوله ويشترط 

فإن قيل : ما يفيد هذا الاشتراط ؟ 

قيل : شيئين : أحدهما : أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة له 
التحلل . 


والثاني : إذا حل لعذر لا دم عليه ولا صوم . 


أما تخيير مريد الإحرام بين التمتع والإفراد والقران فلما روت عائشة رضي الله 
ل ل الو د وار رم 
وعمرة » ومنا من أهل بحج »27 متفق عليه 

وأما كون التمتع أفضل من الإفراد والقران الخال عن سوق الحدي ف «لأن النبي 
ييه أمر أصحابه لما طافوا أن يحلوا ويجعلوها عمرة )20 . أمرهم بنقل الإفراد والقران إلى 
العمرة ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل الأكمل . 


. بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َي‎ ” : ١ )١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كتاب الإمارة؛ باب قوله يق « إنا الأعمال‎ ١618 :8 )19-01( وأخرجحه مسلم في صحيحه‎ 
. )) بالنية‎ 

(؟) لم أجده هكذا وأخرج البيهقي ف السنئن الكبرى 4١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب الاستياك بالأصابع . عن 
أنس : (إنه لا عمل لمن لا نية له » . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه )48١1(‏ ه: ١901/‏ كتاب النكاح » باب الأكفاء في الدين . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (17101) 7: 814 كتاب الحج » باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر 
امرض وغيره . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ١7٠٠ :4 )5١557(‏ كتاب المغازي » باب حجة الوداع . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١51١(‏ ؟: #/الم كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام... 


كم/ 


ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى بقوله : #أفمن تمتع بالعمرة إلى 
احج [البقرة:57١]‏ بخلاف الإفراد والقران . 

ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج كاملين غير متداخلين على وجه 
السهولة مع زيادة نسك هو الدم فكان ذلك أفضل من نسك لا يجتمع فيه ذلك . 

وأما القران مع سوق الهدي فهل التمتع أفضل منه ؟ فيه روايتان : 

أحدهما : التمتع أفضل لما تقدم . 

ولأن البي يِه تأسف على فعله فقال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سقت الحهدي وجحعلتها عمرة)7" . 

والثانية : القرات أفضل « لأن النني ييه كان قارناً »2 . 

والأول أصح لما تقدم . 

وأما النبي يك فقد روي أنه كان متمتعاً مع أن ذلك فعله والأمر بالتمتع قوله 
والقول مقدم على الفعل لاحتمال اختصاصه به . 


- 

)١1(‏ أرجه البخاري في صحيحه (15548) ؟7: 4 كتاب الحج ؛ باب تققضي الحائض المناستك كلها إلا 
الطواف بالبيت... 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١7١8(‏ ؟: كتاب الحجء باب حجة البي ول . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (191) 7: 7181 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب نهي النببي 
قي على التحريم إلا ما تعرف إباحته... 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1151) 1: ١‏ كتاب الحج» باب حجة الني طق . 

(*) عن أنس رضي الله عنه قال : « صلى رسول الله يق ونحن معه بالمدينة الظهر أ أربعا والعصر بذي الحليفة 
ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بمج 
وعمرة وأهل الناس بهما . فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي 
يق بدنات بيده قياما وذبح رسول الله يي بالمدينة كبشين أملحين » . 
أخرجه البخاري في صحيحه )١415(‏ 7: 077 كتاب الحج » باب: التحميد والتسبيح والتكبير » قبل 
الإهلال .. 


/ا/ 


أما كون الاحرا م بالعمرة في أشهر الحج فلأن ذلك قول جاير . 

ولأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج فلم يكن متمتعاً كا مفرد . 

ولأنه لو حل في أشهر الحج م يكن متمتعاً فكذلك إذا أحرم فيها . 

وأما اعتبار الفراغ منها . ومعناه : أنه يَحِل من الإحرام بالعمرة قبل الإحرام بالحج 
فلأنه لو أحرم بالحج قبل الحل من العمرة لكان قارنا . واجتماع النسكين متنع . 

وأما اعتبار الإحرام بالحج من مكة أو من موضع قريب منها فلما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال : « إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع . وإن خرج ورجحع 
فليس .كتمتع » . وعن ابن عمر نحوه”") 

وأما اعتبار الإحرام بالحج من عامه فلن الله تعالى قال : #[فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر من الحدي4 [البقرة:13١]‏ إذ ظاهر ذلك يقتضي الموالاة بينهما 

ولأن العلماء أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه لا 
يكون متمتعاًفإذا لم يحج من عامه بطريق الأولى . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يشتزط في المتمتع غير ذلك . 

واشترط أبو الخطاب والقاضي أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها لأنه جمع 
بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين . 

وقال المصنف رحمه الله في المغي والكافي : ظاهر الآية يدل على عدم الاشتراط . 

ولأن التمتع التّرّفه بأحد السفرين وهو موجود بدون النية . 

وأما كون الإفراد أن يحرم بالحج مفرداً فلآن من أفرد من الصحابة هكذا فعل . 
ومنه حديث عائشة رضي الله عنها : «ومنا من أهل بحج )27 . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5 )١7.١‏ 7: كتاب الحج؛ في الرحل يعتمر في أشهر الحج ثم 
يرحع ثم يحج. 
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ولأنه مفرد فوجب أن يكون فعله الإفراد . 

وأما كون القران أحد الأمرين المذكورين من الإحرام بهما أو الإحرام بعمرة ثم 
إدخال الحج عليها : أما الأول فلن رسول الله لما قرن هكذا فعل . 

ولأن رسول الله وك قال : «من قرن بين حج وعمرة فليهرق دماً» . والقران 
ظاهن ق القهم ينهتما: 

وأما الثاني فلآن عائشة رضي الله عنها قالت : «أهللت بالعمرة ثم قال رسول الله 
عبد : من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا»7" . 

وف حديث آخر أن عائشة رضي الله عنها قالت : «أهللنا بالعمرة ثم أدحلنا عليها 


الحج » . 
وي آخر : «أن البي يق قال لعائشة لما قرنت بين الحج والعمرة : يسعك طوافك 
لحجك وعمرتكشٍ )»22 . 


ويشترط ب إدخال الحج على العمرة في حق من لم يسق المهدي أن يكون قبل 
الطواف فلو طاف للعمرة ثم أدخل عليها الحج لم يصح لأنه قد أتى .مقصود العمرة 
وشرع في التحلل منها فإن كان ساق الهدي لم : بكتنع ذلك لعموم ما تقدم . 

ا ا 
رؤوسكم حتى يبلغ ال هدي محله6 [البقرة:145] وإذا لم يز له التحلل لم يكن شارعا 
فيه . 

وأما عدم صحة الإحرام بالعمرة إذا أحرم بالحج ثم أدحل عليه العمرة فلانه لم يرد 
بذلك أثر ولا هو في معنى ما جاء به الأثر دو إغرائه الأ وريه عاذ مل ما لوقه برام 
الحج ولا يغير ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة . 


3 

.48" سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )١581(‏ 51:7 كتاب الحج؛ باب كيف تهل الحائض والنفساء. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١51١(‏ 7: ١٠م‏ كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام.. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )١11١1(‏ 7: 6175 كتاب الحج ؛ باب بيان وجوه الإحرام... 
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المي ل شرج امفيع 


آنا وجنوب: الم علس التمتع قلثر له تعاى ١‏ الأفحن تيع يالعرة إل لحن فنا 
استيسر من الحدي]4 [البقرة:95١].‏ 
ٍ وأما وجوبه على القارن فلأن النبي يت قال : « من قرن يبن حج وعمرة فليهرق 
دما» . 

ولأنه ترف بأحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع . 

وأما اشتراط كون المتمتع والقارن من غير حاضري المسجد الحرام لوجوب الدم 
عليهما : أما في المتمتع فلأن تكملة الآية إإذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام [البقرة:57١].‏ 

وأما في القارن فلأنه في معنى المتمتع . 

ولأن وجوب الدم عليه لزفهه بأحد السفرين فإذا كان من حاضري المسجد 
الحرام لم يوجد الترفه فيجب أن ينتفي الوجوب لانتفاء مقتضيه . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهم أهل مكة ... إلى آخره فتفسير لحاضري 
المسجد الحرام ؛ لأن الحاضر القريب » وذلك المي ومن هو منها دون مسافة القصر 
دون غيرهما . 


أما استحباب فسخ القارن والمفرد نسكهما وجعله عمرة في الجملة فلأنه قد صح 
عن رسول الله يه «أنه أمر أصحابه الذين أفردوا بالحج وقرنوا أن يحلوا كلهم 
ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي)27 متفق عليه . 


)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه )١574(‏ 7: 44 كتاب الحج ؛ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت... 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (1718) 8: : 4 كتاب اليج ء باب حجة الني 89 . كلاهما عن جابر 
بن عبدالله رضي الله عنهما . 


واحدة . فقال : وما هي ؟ قال : تقول ا . قال الى لان 
علا اا ل ار دو عي ايا لها ان 0 

وأما ما يشترط للفسخ فأمران : 

أحدهما : أن لا يكون معه هدي ٠‏ للحديث المتقدم . 

ولقوله تعالى : #إولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي محله) [البقرة:37١].‏ 

وثانيهما : أن لا يكون قد وقف بعرفة ؛ لأن الواقف بها قد أتى ممعظم العبادة 

لم يصرح المصنف رحمه الله بهذا الشرط اكتفاء بقوله : إذا طاف وسعى ؛ لأن 
ذلك يكون قبل الوقوف . 

فإن قيل : قول المصنف رحمه الله : إذا طاف وسعى شرط ف استحباب الفسخ أم 
لا 

قيل : ظاهره ذلك . وليس الأمر كذلك ؛ لأن الأخبار الواردة في ذلك تقتضي 
الفسخ قبل الطواف والسعي . 

ولأنه إذا طاف وسعى ثم فسخ يحتاج إلى طواف وسعي لأجل العمرة ولح يرد مثل 
ذلك فيما ذكر . 

ويمكن تأويل كلام المصنف رحمه الله على أن إذا ظرف . ويكون المراد : أحببنا له 
أن يفسخ وقت طوافه أي وقت جواز طوافه . 


ارام راض سرون سد رسي اذ سود قن 
يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليتحلل 7" متفق عليه . 


. كتاب الحج , باب من ساق البدن معه‎ "017 :7 )١107( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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المع في شرج القتعم 

وأما إحرام المتمتعة بالحج إذا حاضت فخحشيت فوات الحج ف « لأن عائشة رضي 
لله عنها كانت متمتعة فحاضت فقال لا البي ويك : أهلي بالحج ... مختصر»)"" رواه 
0 أن إدخعال الحج على العمرة يجوز من غير حشية الفوات فلن يجوز مع الخشية 
و 

فإن قيل : ما وجه حشية فوات الحج بالحيض؟ 

قبل : لأن المتمتعة لا تحل من عمرتها ما لم تطف فإذا حاضت لم يمكنها الطواف 
لأنها ثمنوعة من دخول المسجد . 

وأما صيرورتها قارنة فلأن أحد نوعي القران إدحال الحج على العمرة وذلك 
موجود هاهنا . 


أما صحة الإحرام مطلقا فلآن الإحرام يصح مع الإيهام لما يأتي فلآن يصح مع 

الإطلاق بطريق الأولى . 

وأما صرفه إلى أي الأنساك شاء فلأنه له أن يبتدئ بأيها شاء فكان له صرف 
المطلق إلى أيها شاء . 

فعلى هذا يعينه قبل الطواف . 

فإن طاف قبل التعيين لم يجزئه طوافه ؛ لأنه طاف لا في حج ولا في عمرة . 
20 وأما انعماد إحرامه إذا أحرم.كثل ما أحرم به فلان فلما روى أبو موسى رضي الله 
عنه قال : «قدمت على رسول الله # وهو منيخ بالبطحاء . فقال لي : بم أهللت ؟ 
قال: قلت : لييك بإهلال كإهلال رسول الله ييه . قال: أحسنت . وأمرني فطفت 
بالبيت وبالصفا والمروة .ثم قال : أحل 206 متفق عليه . 


2 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١17177(‏ 401 كتاب الحج » باب وجوب الدم على المتمتع » وأنه إذا 
عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1711) 7: 881 كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام... 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١57117(‏ 7: 7177 كتاب الحج , باب الذبح قبل الحلق . 
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كتاب المناسك باب الإحرام 


وعن البي يق : «أنه قال لعلي : ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال قلت : اللهم! 
إني أهل ما أهل به رسول الله يي . قال : فإن معي اهدي فلا تحِل)27© رواه مسلم . 

فعلى هذا يفعل مثل ما يفعل من أحرم.كثل إحرامه لما تقدم في الحديث . 

ولأشسجك قم ده له 

إن لم يعم بها أحرم به فلان كان كما و : نسي ما أحرم به فلان وسيذكرء وإن 
علم أن فلانا لم يحرم أو شك هل أحرم مل كان تنا لى اطلقة لارام . وقد تقدم . 


أما انعقاد الإحرام بإحدى الحجتين أو العمرتين إذا أحرم بهما فلأن انعقاد الإحرام 
بهما لا يمكن لتعذر أداء العبااتين في حالة واحدة » وإبطالهما مفض إلى إبطال العمل 
المنوي فلم يبق إلا انعقاد أحدهما . 

وأما جعل النسك عمرة إذا أحرم بنسك ونسيه على المذهب فلأنها أفضل . 

ولأنه له أن يصرف الإفراد والقران إليها مع العلم فلأن يكون له أن يصرفهما مع 
الإبهام بطريق الأولى . 

وأما صرفه إلى أيها شاء على قول القاضي فلأنه إن صادف ما أحرم به فقد 
أصاب » وإن صرفه إلى عمرة وكان إحرامه بغيرها جاز ؛ لأن فسخه إليها جائز مع 
العلم فمع الجهل أولى » وإن صرفه إلى قران وكان إحرامه بعمرة فقد أدخل عليها الحج 
وهو جائزء وإن كان مفرداً فقد أدحل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيد ولا يقدح في 
حجه كما لو فعله مع العلم » وإن صرفه إلى الإفراد وكان معتمرا فقد أدحل الحج على 
العمرة وصار قارنا ولا تبطل العمرة بترك نيتها لأنه ليس من شرط صحة العبادة استدامة 
النية فيها » وإن كان قارنا فهو على حاله كذلك . 
ري 000000 


وأخرحه مسلم في صحيحه )177١(‏ 7: 444 كتاب الحج , باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر 
بالتمام . 

. كتاب الحج , باب حجة البي عق‎ 7 :7 )١718( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 

68 في المقنع: بإحداهما . 

(9) في المقنع: أيهما . 
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كن درج لع 


وقال المصنف رحمه الله قي المغين : إن كان شك بعد الطواف دل يجمز صرفه إلا إلى 
العمرة خاصة لأن إدنحال الحج على العمرة بعد الطواف لا يجوز . 
فعلى هذا يحب حمل كلام المصنف رحمه الله هنا على ما إذا نسي قبل الطواف . 


أما وقوع الإحرام عن نفسه إذا أحرم عن رجلين فلأنه لا سبيل إلى وقوع العبادة 
عن الرجلين ؛ لأن العبادة الواحدة لا تحزئ عن اثنين دليله الصلاة وغير ذلك » ولا عن 
أحدهما لأنه ليس أولى من الآخر وإذا تعذر وقوعها عن غيره تعين وقوعها عن نفسه 


فلما تقدم . 


وأما صرفه إلى أيهما شاء على قول أبي الخطاب فلأن الإحرام يصح مع الإبهام لما 


أما تلبيته عند استوائه على راحلته فلما روى أنس وابن عمر رضي الله عنهم «أن 
النبي عيَهُ لل ركب راحلته واستوت به أهَلَّ2"06 رواه البحاري . 

ومعنى أَهَلَّ : رفع صوته . من قوهم استهل الصبي إذا صاح . 

وأما صفة التلبية فكتلبية رسول الله يي لأن الله تعالى قال : #إواتبعوه) 
تالأعراف:58١].‏ 

وأما ضفة تلبية رسول الله 8 فكما ذكره الصف لأن ابن عمر رضي الله غنهما 
روى «أن تلبية رسول الله 8ك ذلك »20 متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١41705(‏ ؟: 551 كتاب الحج ؛ باب من بات بذي الحليفة حتى 


أصبح . 
هه أخرحه البخاري في صحيحه (1/اهه) ه: 7717 كتاب اللباس » باب التلبيد . 


وأخرجحه مسلم في صحيحه )١١85(‏ 7: 841 كتاب الحج » باب التلبية وصفتها ووقتها . 
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كتاب المناسك باب الإحرام 


التلبية مأحوذة مم لب بالمكان إذا لزمه . فكأنه قال : أنا مة طاعتك . 
9و3 3 0 من 0 ع معيم 
وكرر لأنهم أرادوا إقامة بعد إقامة . 
وقال جماعة من أهل العلم : معناها إجابة إبراهيم عليه السلام حين نادى للحج . 


أما مسنونية التلبية «فلأن البي عَدَ فعلها»7" . 

وأما استحباب رفع الصوت بها فلن البي ييه قال : «أتاني جسبريل عليه السلام 
فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية»'" رواه التزمذي . 
وقال: حديث حسن صحيح . 

وأما استحباب الإكثار منها فلما روي عن رسول الله يه : «ما من مسلم 
يضحي يلبي حتى تغرب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه»”" رواه ابن 
7 ا 

وأما استحباب الدعاء بعدها فلما روى خزة بن ثابت عن البي ؤَقهْ «أنه كان إذا 
فرغ من تلبيته سأل الله غز وجل رضوانه والجسة واسععاذ برحمقه من الفنار »0©) رزؤاة 
الشافعى . 

ولأنه مظنة الإجابة أشبه الدعاء يوم الجمعة . 


)١(‏ كما سبق ذكره » من حديث أنس وابن عمر. 

. كتاب المناسك » باب كيف التلبية‎ ١57 :7 0140١ 5( أخرحه أبو داود في سننه‎ )1١( 
. كتاب الحج » باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبيية‎ ١51 :7 )815( وأخرجحه الرَمذي في جامعه‎ 
. وأخربحه ابن ماحة في سننه (377؟) ”: 47/0 كتاب المناسك » باب رفع الصوت بالتلبية‎ 
. وأخحرجه أحمد ف مسنده (87899) 4: هه‎ 

(1) أخخرجه ابن ماجة في سئنه (53575) 5: 915 كتاب المناسك » باب الظلال للمحرم . قال في الزوائد: 
إسناده ضعيف. لضعف عاصم بن عبيدالله وعاصم بن عمر بن حفص. 

(5) أخرجه الشافعي ف مسنده (1791) ٠٠1 :١‏ كتاب الحج » باب فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام . 
وأخرجه الدارقط في سننه )١١(‏ 5: 778 كتاب الحج , باب المواقيت . 


عات 


المح ل تراج التي 


أما استحباب التلبية في المواضع المذكورة فلما روى جابر رضي الله عنه قال : 
«كان النبي يك يلبي في حجه إذا لقي راكباً أو علا أكَمّة أو هبط وادياً وفي أدبار 
المكتوبة ومن آخخر الليل'" . 

وقال إبراهيم النخعي : « كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة وإذا علا نشرا 
وإذا هبط وادياً وإذا لقي راكبا وإذا استوت به راحلته »©. 

وأما عدم رفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تُسمع رفيقتها فلأن المرأة صوتها 
عورة فلم يشرع لها الرفع بها بغير ما ذكر ولذلك لم يشرع لها أذان ولا إقامة . 


)00 قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث ذكره الشيخ في المهذب » وبيض له النووي والمنذري » وقد رواه 
ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب. انظر تلخيص الحبير: 7: 50. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١51/457(‏ 7: 84 كتاب الحج ؛ من كان يستحب أن يحرم في دبر 
الصلاة. 
ت 
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كناب المناسك باب محظورات الإحرام 


باب محظومرات الاح ام 


أما كون محظورات الإحرام تسعة فلأنها حلق شعر وتقليم أظافر وتغطية رأس 
ولبس مخيط وحفين وطيب وإتلاف صيد وعقد نكاح وجماع ومباشرة دون الفرج 
وذلك تسعة . 

وأما كون حلق الشعر من محظورات الإحرام فلن الله تعالى قال : (إولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ اهدي محل [البقرة:153] . نص على حلق الرأس وسائر شعر 
البدن في معناه . 

ولأن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وذلك يناف الإحرام ؛ لأن المحرم يكون أشعث 
5 

وأما كون تقليم الأظافر من محظورات الإحرام فلأنه يحصل به الرفاهية أشبه حلق 
الشعر . 
وأما وجوب الفدية بالحلق فلأن الله تعالى قال بعد قوله : #إولا تحلقوا رؤوسكم 
[البقرة:95١]‏ لإفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) بالبقرة:97١].‏ 

وق حديث كعب بن عجرة : « احلق رأسك وأطعم ستة مساكين أو صم أو 
انسك شاة»0" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (1715) 7: 544 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب قول الله تعالى: 
أفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه... !8 . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١1١1(‏ 7: 51 كتاب الحج ؛ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان 


به أذى... 


/ا5 


الممتع في شرح المقنع 


فإن قيل : كلام المصنف رحمه الله يشتمل على وجوب الدم . 

قيل : في وحوبه عينا مع العمد حلاف يأتي ذكره . والصحيح أنه لا يجب عينا بل 
الواحب أحد أمور : من دم وصوم ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين وسيأتي في باب 
الفدية0" . وكان الحيد أن يقول : فعليه الفدية ثم يكل التفصيل على باب الفدية . 

وأما مقدار ما يجب به الفدية ففيه روايتان : 

أحدهما : إذا حلق ثلاث شعرات ؛ لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق 
فجاز أن تتعلق به الفدية كالكل وكالربع عند أبي حنيفة . 

والثانية : لا يجب إلا بأربع لأن الثالث آحر أجزاء القلة وآخر الشيء منه فلم يبجسب 
بالنلاث كالشعرة والشعرتين . 

وأما ما يجب فيما دون ذلك ففيه ثلاث روايات : 

إحداهن : يجب بي كل واحدة مد من طعام لأن ذلك أقل ما يجب بي فدية رمضان 
ونحو ذلك فكان واجبا في أقل الشعر . 

والثائية : قبضة من ذلك لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إليه لأنه اليقين . 

والثالثة : درهم لأنه لما لم يمكن إيجاب جزء من الحيوان وجب المصير إلى القيمة 
وأقل ذلك مما يشاركه الشعر في الوحدة درهم . 

وأما مقدار ما تحب به الفدية من تقليم الأظافر والواجب فيه فكما ذكر في الشعر 
اختلافاً وتعليلاً لأن أصل وجوب الفدية في ذلك مقاس على الحلق فكذا في مقدار ما 
يجب به وقي الواحب فيه . 


أما وجوب الفدية على من حلق رأسه بإذنه فلآن ذلك بإذنه فكان .عنزلة مباشرته 
له. 

ونا ووب القادية عن شالق زان مر هلق اسهامكرها اوانائما فلالته ارال 
ما مُنع من إزالته لأجل الإحرام فكانت عليه فديته كما لو حلق امحرم بنفسه . 

وأما عدم وجوب الفدية على الحرم إذا حلق رأس حلال فلأنه شعر مباح الإتلاف 
فلم يحب بإتلافه جزاء كشعر بهيمة الأنعام . 


.١١7:ص‎ )١١ 
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كتاب المناسك باب محظورات الإحرام 


أما كووة. قطع الشعر وققة كسلقه وليزاك الكل في حضول 
وأما شعر الرأس والبدن ففيهما روايتان : 

أحدهما : أنهما واحد لأنه شعر من جنس واحد لم يختلف إلا موضعه أشبه ما 
على اللحية والإبط ونحوهما . 

والثانية : لكل واحد حكم منفرد لأن الرأس يخالف البدن بحصول التحلل بحلقه 
دون البدن . 

فعلى الأولى لو حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة أو شعرتين وجبت الفدية 
لأنه حلق ثلاثاً أو أربعا ه وعلى الثائية يحب قي كل وإتخدة ما تقدم قكره فيما لا تحجب 
فيه الفدية . 


أما عدم وجوب الفدية بقلع الشعر وقصه كما ذكر فلن الشعر آذاه فكان له رفع 
أذاه من غير فدية كالصيد الصائل عليه . 

وأما عدم وجوبها بقص ما انكسر من ظفره فلأنه يؤذيه بقاوّه بسبب منه أشبه 

وفارق هذا ما إذا حلق الشعر لقمل أو صداع أو نحو ذلك فإنه تحب الفدية لأن 

وأما عدم وجوبها بقطع جلد عليه شعر فلن الشعر زال تابعا لغيره والنابع لا 
يضمن كما لو قلع أشفار عيئ إنسان فإنه لا يحب ضمان الأهداب . 


1 


الممتع في شرح المقنع 
شل رف قط الل اسن) 


أما كون تغطية الرأس من محظورات الإحرام ف « لأن النبي ييه نهى ا نحرم عن لبس 
العمائم »7 

و«قال في ا محرم الذي وقصته ناقته : لا تخمروا رأسه فإنه يبيعث يوم القيامة 
ملبياً »!2 متفق عليه . 

ل ا 5 
الإحرام يقصد به الترفه أشبه حلق الشعر . 

وأما الاستظلال با حمل ففيه روايتان : 

أحدهما : يحرم « لأن ابن عمر رضي الله عنهما رأى على رجحل عودا يستره من 
الشمسسفنهاه عن ذلك 7" رواه الأثرم . 

فعلى هذا تحب به الفدية لوجود فعل محرّم في الإحرام مقصود به الرفاهية . 

والرواية الثانية : لا يحرم لأن الحجة ف عدم الاستظلال قول ابن عمر وهو لا يرى 
للك حوانا . 


. كتاب اللباس »:باب:السراويل‎ 7١41 أخرجه البخاري في صحيحه (154 ه) ه:‎ )١( 
كتاب الحج ؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما‎ 74 :7 )١111( وأخرجه مسلم ف .صحيحه‎ 
لا يباح...‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 475:1١ )١7١4(‏ كتاب الحنائز » باب كيف يكفن الحرم . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١705(‏ 7: 875 كتاب الحج . باب ما يفعل بانحرم إذا مات . 

(9) لم أقف عليه هكذا . وقد أخخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر ((أنه رأى رجلاً محرماً قد استظل 
فقال: ضح لمن أحرمت له ) )١4750(‏ : 7174 كتاب الحج؛ في امحرم يستظل. 


5 


كاين المماسللك فصل (ِف تغطية الرأس) 


ولأنه يجوز أن يستتر بثوب لما يأتي . 


أما عدم وجوب شيء في جميع ما ذكر فلأنه يباح فعله» والفدية لا تحب بفعل 
المباح : أما إباحة الحمل على رأسه فلأنه لا يقصد به الترفه فأبيح كالأكل . 

ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك . 

وأما إباحة نصب شيء حياله فلما روت أم الحصين قالت : « حججت مع رسول 
لله يي حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آذ بخطام ناقة رسول الله 6 
والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة "© رواه مسلم . 

وأما إباحة الاستظلال بخيمة فلما روى جابر رضي الله عنه أن النبي ويك ضربت 
له قبة من شعر بَمِرَة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس )7 مختصر . رواه مسلم . 

وأما إباحة الاستظلال بشجرة أو بيت فلن ذلك في معنى الخيمة . 


أما جواز تغطية الوجه على روايةٍ ف «لأن عثمان وسعداً وعبدالرحمن بن عوف 


وزيد بن ثابت أجازوه 0 . 
وأما عدم جوازها على روايةٍ فلأن في بعض ألفاظ حديث ابن عباس في الميت 
امجرم : «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه »0 متفق عليه . 


)01 أخرجه مسلم في صحيحه (1138) 7: 144 كتاب الحج » باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكباً . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1718) 7: 885 كتاب الحج ؛ باب حجة البي وك . 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الفرافصة ثال: (( رأيت عثمان وزيداً وابن الزبير يغطون وجوههم 
وهم متحرمون إلى قصاص الشعر ». )١54759(‏ 7: 77/54 كتاب الحج؛ ف امحرم يغطي وجهه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١7١5(‏ 475 كتاب الحنائز » باب كيف يكفن المحرم . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (05١؟١)‏ ”7: 5 كتاب الحج , باب ما يفعل بانحرم إذا مات . 


٠١١ 


فعلى الأولى : لا فدية عليه ؛ لأنه مباح . ' 
وعلى الثانية : عليه الفدية ؛ لأنه فل ما منع من فعله قصدا للترفه أشبه تغطية 


الراس.: 


كتاب المناسك فصل (في لبس المخيط والخفين) 


فضل (في لبس المخيطى الخقبن) 


أما كون لبس المحيط من محظورات الإحرام فلما روى ابن عمر رضي الله عنهما 
«أن رجلاً سأل رسول الله يي ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال 86 : لا يلبس القمص 
ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف )7 مختصر . متفق عليه . 

نص على هذه الأشياء وألحق العلماء بها ما في معناها من الحبة والدراعة ونحو 
ذلك . 


وأما جواز لبس السراويل إذا لم يجد إزارا » والخفين إذا لم يحد نعلين فلن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : «سمعت رسول الله يا يخطب بعرفات : من لم يجد نعلين 
فليلبس الخفين » ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم »27 متفق عليه 

وأما عدم قطعهما فلن عائشة رضي الله عنها روت «أن رسول الله يه رخص 
للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما»”" . 


. كتاب الحج ؛ باب ما لا يلبس الحرم من الثياب‎ 009 :7 )١574( أخرجه البخاري ف صحيحه‎ )١( 
كتاب الحج . باب ما يباح للمحرم بمج أو عمرة وما‎ 74 :7 )١11/1( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
ا‎ 

(1) أخرجه اا ل ا 4 كتاب اللباس » باب السراويل . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (11178) 7: 0٠م‏ كتاب الحج , باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما 
لا يباح... 

فيه عع أو جارك و سل اوماق ون اهن قل زرح عيذ اله كان وق فلن يي شك لاون نا 
امحرمة . ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله يي قد كان رخص للنساء في 
الخفين . فئرك ذلك )». (1483751) 7: 177-155 كتاب المناسك » باب: ما يلبس امحرم. 


١٠١7 


الممتع في شرح المقنع 


و « كان ابن عمر رضي الله عنهما يف بقطعهما حتى أخبر بذلك فرجع)”" . 

وروي أن علياً رضي الله عنه قال : «قطعٌ الخفين فساد . يُلبسهما كما هما»”" . 

ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره أشبه السراويل . 

ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر . فإن لبس المقطوع مع القدرة غلى لبس 
العلن كلبين المتحيح:. 

ولأنه إتلاف لاليته وقد « نهى الببي عي عن إضاعة المال»0” . 

قال المصنف رحمه الله قي المغ : وقد روي عن أحمد رحمه الله قطعهما . وهو أولى 
عملاً بالحديث الصحيح من قوله ييه : «وليقطعهما أسفل من الكعبين»” 2 متفق 
عليه . 

وخروجا مالكلاف واجدا بالشاط» 

وأما عدم وجوب الفدية في لبس ذلك فلأن البي ييه ذكر في حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما « حواز لبس السراويل والخفين إذا ل يجد إزارا ولا نعلين»7" ول 
يذكر الفدية ولو وجبت لبينها ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 


)١(‏ هو جزء من الحديث السابق. 

(؟) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عكرمة قال: ( يتخفف إذا لم يجد نعلين 
قال: قلت: أيشقهما؟ قال: إن الله لا يحب الفساد » (14575) 8: 71٠١‏ كتاب الحج, في امحرم يضطر 
إلى الخفين. 

ك0 أخرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (( كان رسول الله وق ينهى عن 
كيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال... » . )31١4(‏ ه: 717/0 كتاب الرئاق ؛ باب ما يكره 


من قيل وقال . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (097) 7: ١741‏ كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاحة... بنحوة. 


(5) أتخرجه البخاري في صحيحه 57:١ )١74(‏ كتاب العلم » باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١١177(‏ ؟: هلام كتاب الحج ؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما 
لا يباح... 

(ه) سبق تخريجه قريبا. 


كتاب المناسك فصل (فٍ لبس المخحيط والخفين) 


أما كون امحرم لا يعقد عليه مِنْطقة . وهي : شيء يشد به الوسط لوجع الظهر 
فلأنه يترفه بذلك أشبه اللباس 

ولا بد أن يلحظ ف العقد المذكور عدم الحاحة إليه فإن كان بالمحرم حاحة إلى 
ذلك من وجع ظهر ونحوه جاز وعليه الفدية . نص عليه . 

أما الجواز فلمكان الحاجة . 


وأما وجوب الفدية فلأنه نادر أشبه حلق الرأس لوجع الرأس 

وأما كونه لا يعقد عليه رداء ولا غيره غير ما استئئ فلن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : « لا تعمد عليك شيعاً»0© , 

ولأنه يصير بالعقد كالمخيط . 

وأما جواز عقد الإزار فلأنه يحتاج إلى عقده لسنز عورته . 

وأما جواز عقد هميان الذي فيه نفقته فلقول عائشة رضي الله عنها : «أوثق 
عليك نفقتك 06" . 

ولأنه ثما تدعو الحاجة إلى عقده فجاز كالإزار . 

وأما قول المصنف رحمه الله : إذا لم يثبت إلا بالعقد فاحتراز من أن يكون مما يمعكن 
قن رج جالهه مكل أن نك ريه و بسكن ذإ فلك لا كر رده يدل لبقم القالة 
إليه . 


ع 


)00( أخرجه الشافعي في مسنده (8. 5١١:1١‏ كتاب اللحج , باب فيما يباح للمحرم وما يحرم.. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١9411(‏ 7: كتاب الحج لاحر يق عل رط تزيم 
(1) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 4579 ١ )١6‏ : 8937 كتاب الحج, في الهميان للمحرم. 
وأخرجه البيهتي في سننه ه: كتاب اللحج » باب الحرم يلبس المنطقة والحميان للنفقة والخاتم . 


١١ه‎ 


الممتع في شرح المقنع 


المخيط وذلك موجب للفدية لما تقدم . 

وأما وجوبها على من فعل ذلك ولم يدل يديه في كميه على قول غير الخرقي 
فلأنه سه على المعتاد ف مثله أشبلاليش العميكن : 

كلدي عن لاطا روي الح انرشن الحا( انون :فين لين 
الأقبية 2١!»‏ فيجب أن تحب به الفدية كليس المخيط . 

اعد وده علق قل بل وي الركقه لقنن ار ا 
كالقميص إذا اتشح به . 


أما جواز ذلك عند الضرورة ف « لأن البي وده لا صالح أهل الحديبية صالحهم على 
أن لا يدحلوها إلا بجلبان السلاح )7 رواه بو داود 3 

وقال : حلبان السلاح : القراب هما فيه . 

وأما عدم جوازه عند عدم الضرورة فلأنه لبس أشبه لبس المحيط . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ه: .ه كتاب الحج؛ باب ما يلبس ارم من الثياب. 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه ١17 :7 )١77(‏ كتاب المناسك » باب امحرم يمل السلاح » من حديث 
البراء رضي الله عنه . 


كتاب المناسك فصل (قْ الطيب) 


فصل (في الطيب) 


ا ل ري لل ار الي رتسي يده 
لا تحنطوه ) 0 متفق عليه . و لفظرٍ لمسلم 00 


بطريق الأولى . 
وق حديث ابن عمر : «لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا و5 


فعلى هذا يحرم عليه استعماله في بدنه وثيابه . 
ويحرم عليه شم كل دهن مطيب والادهان به ؛ لأنه يحصل به ما يحصل بشم 
ويحرم عليه شم المسك والكافور والعنبر والورس لأنه هكذا يستعمل . 


. في المقنع: المسك والكافور والعنبر والزعفران‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (9. :055 كتاب الحنائز » باب كيف يكفن الحرم . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5. يد 5 كتاب الحج , باب ما يفعل با حرم إذا مات . 

إفة أخر جه مسلم ف صحيحه (5. 855:53 كتاب الحج . ياب ما يفعل با حرم إذا مات . 

(5) أخرجه البخاري ف صحيحه )١55/8(‏ 7: 4 كتاب الحج ؛ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب . 


وأخرحه مسلم في صحيحه (/ا/1١١1)‏ 7: © كتاب الحج , باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما 
لا يباح... 


الممتع في شرح المقنع 


ويحرم عليه التبخر بالعود ؛ لأن استعماله على وجه التطيب كذلك . 

ويحرم عليه أكل ما فيه طيب يظهر طعمه لأن الطعم يستلزم الرائحة وذلك حرام 
ما يأتي » وما يظهر ريحه لأن المقصود الريح وهو حاصل . 

وأما عدم وبدوتة القثية عدن ”طني الا يغلق ريده كمن شن فسكا عتيريتتحوق 
أو قطعا من كافور أو عنبر ونحو ذلك فلأنه غير مستعمل للطيب . 

وقوله : ما لا يعلق بيده يدل مفهومه على أن ما يعلق بيده كالغالية وماء الورد 
والمسك المسحوق ونحو ذلك فيه الفدية وهو صحيح لأنه مستعمل للطيب . 


أما جواز شم العود للمحرم فلأنه لا تتطيب به هكذا . 
وأما جواز شم الفواكه والشيح والخزامى فلأنه لا يقصد للطيب ولا يتخد منه 
وأما شم الريحان وما بعده ففيه روايتان : 
أحدهما : يجوز ؛ « لأن عثمان رضي الله عنه سكل عن المحرم يدحل البساتين ويشم 
الريحان فقال : نعم)7" . 
ولأن الاعتباريما يقصد منه الطيبء ولا نظر إلى الرائحة المستطابة دليله شم 
القرنفل والدارصيئن فإنهما لما كان المقصود منهما التداوي لا التطيب لم يحرم 
استعماهما . 
ولأنه شيء لا يعلق باليد فلم يحرم استعمالها كالقطع من العنير . 
فعلى هذا لا فدية عليه ؛ لأنه مباح الشم . 


)١(‏ ذكره الهيئمي في جمع الزوائد ع: 80؟ كتاب الحج. باب في المحرم يربط هميان ويدخل البستان ويشم 
الريحان. 


والرواية الثانية : لا يجوز ؛ لأنه شم يحصل به طيب وترفه فلم يبح كشم الغالية 
والسلق: 

فعلى هذه عليه الفدية إذا فعل ذلك ؛ لأنه فعل محرم يقصد به التزفه أشبه الحلق . 

وفرق المصئف رحمه الله في الكائي بين الريحمان وبين الورد والبنفسج» وصحح 
كون الورد والبنفسج طيباًء وقاسه على الزعفران . 

وأما الادهان بدهن غير مطيب كالشيرج والزيت ودهن اللبان ففيه روايتان : 

أحدهما : يجوز ؛ « لأن النبي يي ادهن ف إحرامه بزيت غير مقت 0" أي غير 
مطيب رواه الإمام أحمد والأثرم في السئن . 

ولأنه قول ابن عباس وابن عمر والأسود بن يزيد رضي الله عنهم . 

والرواية الثانية : لا يجوز ؛ لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر فمنع منه قياساً على 
المطيب . 


وأما:قول المصنف رحمه الله : في شعره مشعر بأنه لا يحرم عليه الادهان بذلك في 
بدنه وهو صحيح صرح به في المغئ . 

ونقل عن ابن المنذر أنه قال : أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه 
بالشحم والزيت والسمن . 

وقال القاضي وغيره من الأصحاب : الخلاف جار ف دهن البدن كدهن الرأس 
لأن البدن كالرأس ف إزالة الشعث وتسكين الشعر. 


أما وجوب الفدية إذا جلس لقصد شم الطيب فشمه فلأنه شمه قاصدا مبتدءاً به في 


الإحرام فحرم عليه ووجبت الفدية كما لو باشره . 
وأما عدم وجوبها إذا جلس لا لقصد ذلك فلأنه لايمكن التحرز منهء ؤما هذا 


. 148 1:7 )587915( أخرحه أحمد في مسنده‎ )١( 


المتغ ق: توج المفتخ 


فصل (في الصيد للمحرم) 


أما كون قتل صيد البر من محظورات الإحرام ؛ فلقوله تعالى : فإإيا أيها الذين عامنوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة: 4]. 

وأما كون اصطياده من محظورات الإحرام ؛ فلقوله تعالى : #أوحرم عليكم صيد 
البر ما دمتم حرما [المائدة:4]. 

وأما كون الصيد ما كان وتحكيا مأكؤلا ومتولد] منه ومن غيره فلن غير ذلك إما 
أهلي وإما محرم الأكل . والأهلي ليس بصيد ولذلك يذبح في الهدايا والضحايا مع تحريم 
الصيد على المحرم » ومحرم الأكل يباح قتله ؛ لأن البي ويك أباح قتل بعض غير المأكول 
بقوله : « مس فواسق يقتلن في الحرم 6" . 

وف لفظ : « حمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهم جناح : الحدأة والغراب 
والعقرب والفأرة والكلب العقور»!" متفق عليه . 

فيقاس عليه غيره ما لم يقم دليل على تحريم قتله . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (11777) 7: 9٠‏ أبواب الإحصاء وجزاء الصيد ؛ باب ما يقشل انحرم 
من الدواب . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١١94(‏ 7: هم كتاب الحج ؛ باب ما يندب للمحرم وغيره كتله من 
الدواب في الحل والحرم . 

9( أخرجه البخاري في صحيحه (/7111) 7: كتاب بدء الخلق » باب حخمس من الدواب فواسق 
يقتلن في الحرم . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١١93(‏ 7: 40/4 كتاب الحج » باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والجرم . 


1١٠١ 


كتاب المناسك فصل (في الصيد للمحرم) 


فإن قيل : لم حرم قتل المتولد وهو غير مأكول ؟ 

قيل : لأنه اححع وا سي وج لحوصاي دري 

ولأنه حرم أكله تغليبا فكذلك قتله . 

وأما وجوب الحزاء على من أتلف ذلك ؛ فلقوله تعالى : إومن قتله منكم متعمداً 
فجزاء مثل ما قتل من النعم) [المائدة:45]. 

وأما وجوبه على من تلف في يده فلأنه تلف تحت يد عاديّة أشبه ما لو تلف في يده 
العادية مال الآدمي . 


وأما وجوب جزاء الجزء فلأن ما يضمن جملته يضمن أجزاؤه دليله مال الآدمى 


أما وجوب الضمان ف ذلك كله فلأن فعل جميع ذلك حرام لأنه وسيلة إلى حرام 
كان جدراما كات الرستافل + 

ولأن فعل كل واحد من ذلك يُحرّم الأكل لما يأتي » ولو لم يحرم فعله لما حرم 
الأكل كصيد ارم الذي لا أثر للحلال فيه . 

وأما كون الضمان ف ذلك على الدال والمشير والمعين ومن له أثر في الذبح وحده 
إذا لم يكن القاتل محرما فلأنه يختص بالحرمة لكون الحلال لا يحرم عليه قتل الصيد . 

وأما كونه بينه وبين القاتل إذا كان محرما فلأنهما يشتركان في التحريم فكذا في 
درا 


أما تحريم الأكل ثما دل عليه أو أشار فلما روى أبو قتادة رضى الله عنه «أنه كان 
مع أصحاب له عحرمين وهو لم يحرم . فأبصروا حماراً وحشيا وأنا مشغول أخحصف 
نعلي . فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أنْي أبصرته . فركبت ونسيت السوط والرمح . فقلت 
لهم : ناولوني السوط والرمح . فقالوا : والله ! لا نعينك عليه . فلما سألوا رسول الله 


١١١ 


المنع ل ترج التنم 


يه قال : هل منكم أحد أمره أن يُحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا . قال : كلوا ما 
بقي من لحمها »7 متفق عليه . 

وأما تحريم أكل ما أعان عليه فلأن ذلك في معنى الإشارة فوجب أن يحرم لأن 
الاشتراك المعنوي يوجب الاشتراك الحكمي . 

وأما تحريم أكل ما صيد لأجله وعدم تحريم غير ما صرح بتحرعه فلما روى جابر 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله © يقول : «صيد البر لكم حلال ما َم تصيدوه 
أو يُصاد لكم»”" رواه التزمذي . وقال : هذا أحسن حديث في الباب . 


أما وجحوب ضمان بيض الصيد بإتلافه فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه «أن 
جه ا و ال 5 8 

رسول الله يي قال في بيض النعام يصيبه ا حرم نه »© رواه ابن ماجة . 
وأما وجحوب ضمانه إذا فسد بنقله فلأنه تسبب في إتلافه » والتسبب في الإتلاف 


كالمباشرة . 
وأما كون الضمان فيهما بالقيمة فلأنه لا مثل للبيض فتجب فيه القيمة كسائر ما 
لا مثل له . 


فإن قيل : في الحديث المتقدم نه . 
قيل : المراد بالشمن ذلك » إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها . 


أما كون الصيد لا يملكه ا محرم بغير الإرث مثل أن يهدى إليه فيقبله أو يشتريه 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8؟117١)‏ 7: 548 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب لا يشير ارم 
إلى الصيد لكي يصطاده الحلال . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١١55(‏ ؟: اهم كتاب الحج , باب تحريم الصيد للمحرم . 

(1) أخرحه التزمذي في جامعه (8447) : ٠٠‏ كتاب الحج , باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم . 

فيه أخرجه ابن ماجة في سننه ٠١1 :7 )2٠.85(‏ كتاب المناسك » باب جزاء الصيد يصيبه انحرم . 


١١1 


كتاب المناسك فصل (قي الصيد للمحرم) 


أو يتهبه أو نحو ذلك ف «لأن البي يي أهدى إليه الصعب بن جثامة حماراً وحشيا فرده 
عليه . وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)»7" . 

فإن قيل : الحديث المذكور في الحدية فلم عدي إلى غيرها ؟ 

وأما ملكه بالإارث ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يمكله بالقياس على ما تقدم . 

والثاني : يملكه . وهو الصحيح لأنه يدحل في ملكه حكما اختار ذلك أو كرهه 
وهذا يدحل في ملك الصبى والبحنون يخلاف بقية الأسباب . 


أما وجوب الضمان في الحالتين المذكورتين فلأنه تلف بسبب كان في إحرامه 

وأما كونه مينة على المذهب فلأنه صيد يلزمه ضمانه فلم يبح ذبحه كحال 
الإحرام . 

وأما كون انحرم له أكله على قول أبي الخطاب فلأنه ذبحه حال حله فأبيح له 
كغيره . 


أما لزوم إزالة يده المشاهدة إذا أحرم وف يده صيد أو دحل الحرم بصيد فلأن ف 
عدم إزالة يذه إمساكا للصيد فلم يز كحالة الابتداء . 


)١(‏ أخرجه البخحاري في صحيحه (11755) ؟: 543 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب إذا أهدى 


المجعرم ار وعدي مدا م يقبل . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )1١3(‏ 3: كتاب الحج , باب تحريم الصيد للمحرم . 


١١ 


المتع ل شرج المع 
وأما عدم لزوم إزالة يده الحكمية فلانها" فلم يلزم إزالتها كما لو لم يكن محرماً . 
فإن قيل : ما المشاهدة وما الحكمية ؟ 
قيل : ليذ للسافةة أن يكزن فى فيطع ان ركلا او خبينعة ا فنص امعة أو وفنا 
مش و اند كي ان روزن انس ل بلق دان ل شير كانه . 
وأما وجوب الضمان إذا لم تَزْلُ يده فتلف فلأنه تلف تحت اليد العادِيّة فلزمه 


الضمان كمال الآدمى . 
ولأن اليد يد زال حكمها وحرمتها . 


أما عدم وجوب الضمان على من قتل صيداً صائلا عليه على الوجه الأول فلآنه 
أحأه إلى قتله فلم يضمنه كالآدمي الصائل . 

وأما عدم وجحوب ضمانه إذا قتله بتخليصه فلأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم 
يضمن ما تلف بهيكما لو داوى ولي الصبيّ الصبيّ فمات بذلك . 

وأما وجوب ضمانه فيهما : أما في الأولى : فلأنه قتله الحاحة نفسه أشبه ما لو قتله 
للحاحة إلى أكله . 

وأما ف الثانية : فلعموم الآية . 

ولأن غاية ما فيه أنه عدم القصد إلى قتله أشبه قئل الخطأ . 


أما عدم تأثير الحرم والإحرام في تحريم الحيوان الإنسي كالبقر والغدم ونح وذ 
فان الله تعالى إنما حرم الصيد وليس هذا بصيد . ولذلك كان النبي يي يتقرب إلى الله 
تعالى بذبح ذلك في إحرامه . 
)١(‏ بياض في ج مقدار ثلاث كلمات . 


١١: 


كتاب المناسك فصل (في الصيد للمحرم) 


وقال عت : «أفضل الحج العج والنج )20 . يعي إسالة الدم بالنحر . 

وأما عدم تأثيرهما في تحريم محرم الأكل غير القمل فلأن البي 6 أباح قتل ذلك 
بقوله : «حخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم »27 . 

وقال : « حمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الحدأة والغراب 
والعقرب والفأرة والكلب العقور»"" متفق عليه . 

نص على الخمس الفواسق وقيس عليهن كل مؤذ . 

وأما القمل ففيه روايتان : 

أحدهما : لا تأثير لهما في قتله لأنه يحرم أكله ويؤذي أشبه البراغيث . 

والثانية : يحرم قتله في الإحرام ؛ لأنه يترفه بإزالته . 


فعلى هذا فيه الجزاء وأي شيء تصدق به كان خيراً منه لأنه لم يرد فيه أثر . 


أما عدم حرمة صيد البحر على امحرم ؛ فلأن الله تعالى قال : لإأحل لكم صيد 
البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحُرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرم [المائدة:97]. 

وصيد البحر ما يعيش في الماء كالسمك والسرطان ونحو ذلك وسواء كان في الماء 
الملح أو العذب كالآبار والعيون لأن لفظ البحر يطلق على الكل قال الله سبحانه : 
#إوهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجحاج) [الفرقان:07] فسمى 
العذب بحرا . 

ولأن الله تعالى قابله بصيد البر فدل على أن ما ليس من صيد البر من صيد البحر. 

وأما صيده من آبار الحرم ففيه روايتان : 


)١(‏ أخرجه التزمذي في جامعه (/871) : 8 كتاب الحج » باب ما جاء ف فضل التلبية والنحر . بلفظ: 
« أن البي َي سئل أي الحج أفضل ؟ قال: العج والئج » . عن أبي بكر الصديق . 
والعج: رفع الصوت بالتلبية » والنج: نر البذن . 
وأخحرحه ابن ماجة في سننه (4 197) 7: 91/0 كتاب المناسك» باب رفع الصوت بالتلبية . مثله . 
(1) سبق تخريجه ص: ١١١‏ 
)١١(‏ سبق تخريجه ص: ..١١١‏ 


الممتع في شرح المقنع 


أحدهما : يباح ؛ لأنه لا يؤثر فيه الإحرام فكذلك الحرم . 


والثانية : يحرم ؛ لأنه صيد حرمي أشبه صيد الحرم . 


أما ضمان الحراد على المذهب فلما روي «أن ابن عمر رضي الله عنه أوجب فيه 
المجزاء »200 

ولأنه طائر أشبه سائر الطيور . 

وأما ما يُضمن به فنص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يجب في الجرادة تمرة ؛ لأنه 
يروى عن ابن عمر”” . 

وقال بعض أصحابنا : يضمن بالقيمة ؛ لأنه متلف غير مثلي فضّمن بالقيمة كسائر 
المتلفات الي لا مثل لها . 

وقال القاضي أبو يعلى : ليس هذا منه -يعين من الإمام أحمد- تقديراً بل تقوبا 

وأما إذا انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففيه وجهان : 

أحدهما : لا جزاء عليه ؛ لأنه اضطره إلى إتلافه أشبه ما لو صال عليه . 

والثاني : عليه اجزاء ؛ لأنه أتلفه لمنفعته أشبه ما لو اضطر إلى أكله . 

وأما عدم وجحوب الضمان في الجراد على رواية ؛ فلأنه من صيد البحر لما روى أبو 
هريرة رضي الله عنه عن النبي جيه قال : « الجراد من صيد البحر»”” . 
وفي لفظ : «أنه سكل عنه فقال : إغما هو من البحر»” © رواه أبو داود . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (18717) 5: 4٠١‏ كتاب الحجء في المحرم يقشل المدرادة. من طريق 
علي بن عبدالله البارتي قال: (( كان ابن عمر يقول: ف الحرادة قبضة من طعام » . 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه من طريق أبي سلمة عن ابن عمر . ر . تلخيص الحبير :١‏ 4ه 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه ١1/١ :5 )١8217(‏ كتاب المناسك » باب في الحراد للمحرم . عن أبي هريرة . 

:) أخرجه أبو داود ف سننه (5 185) ؟: ١‏ كتاب المناسك » باب في الخراد للمحرم . ولفظه: عن أبي 
هريرة قال: ( أصبنا صرْماً من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو حرم فقيل له إن هذا لا يصلح 
فذكر ذلك للني َي نقال: إنما هو من صيد البحر » . 


هه 
١15‏ 


كتاب المناسك فصل (قٍ الصيد للمحرم) 


والأولى وجوب الضمان لأن أيا داود رضى الله عنه قال في الحديثئين جميعا : هما 


أما كون المضطر له أكل ما اضطر إلى أكله فلمكان الضرورة . 

وأما كون امحتاج إلى شيء من المحظورات المتقدم ذكرها له فعل ما احتاج إلى فعله 
فلن كعب بن عجرة احتاج إلى الحلق فأباحه البيية . روي أنه قال : «لعلك يؤذيك 
هوام رأسك . قال : نعم يا رسول الله! قال : احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع ترا أو انسك شاة»”© متفق تفق عليه . 

وأما وجوب الفداء في الصورتين : أما فيما إذا اضطر فلأن أكل الصيد إتالاف 
فوجب ضمانه كما لو اضطر إلى طعام الغير . 

وأما وجوبه فيما إذا احتاج ؛ فلما ذكر في حديث كعب . 


-3 
وأخرجه ابن ماجة في سننه 077179 7: ٠١1/4‏ كتاب الصيدء باب صيد الحيتان واللمراد. نحو لفظ 
الزمذي . 
وأخرجه أحمد في مسنده (81/90) 7: 754 . وفيه: لا بأس بصيد البحر)» . كلهم عن أبي المهزم عن 


أبي هريرة . قال التزمذي: اال ا ل ع لي 
المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة . وقال أبو داود: الى الهرم عقيف : 

. ١7١ :١ سنن ابي داود‎ )١( 

(1) سبق تخريج حديث كعب بن عجرة ص: :1:503! لعستاع0 )0ه عاتقدسيل800.. 


١١ا/‎ 


الع ل رخ العم 


فصل بق عتل الكا المحرم 


أما كون النكاح من محظورات الإحرام فلما روى عثمان رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله لَه : «لا يُنكح الحرم ولا يُنكح ولا يخطب)0" رواه النزمذي . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

ولأن الإحرام يُحرّم الطيب فيحرم النكاح كالعدة . 

فإن قيل : فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما «أن البي عه تروج ميمونة 
وهو حرم »!'' متفق عليه . 

قيل : ذلك معارض هما روى يزيد بإسناده عن ميمونة رضي لله عنها «أن 
ابي موه تروجها حلالاً وس بها سلكلا وبانك بسرف ودفناها في الظلة الي بنى 


بها فيها»'" رواه أبو داود والأثرم والتزمذي . 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه ٠١1١ :7 )١4.9(‏ كتاب النكاح » باب تحريم نكاح المحرم وكراهة 
وأخرجه أبو داود ف سننه ١59:7 )1847-1١/851(‏ كتاب المناسكء باب الحرم يتزوج. 
وأخرجه اللزمذي في جامعه (850) : ١345‏ كتاب الحج باب ما جاء ف كراهية تزويج امحرم . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )1174٠0(‏ 7: 507 كتاب المغازي » باب عمرة القضاء . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ٠١١ :7 )١51١(‏ كتاب النكاح » باب تحريم نكاح المحرم وكراهة 

(8) أخرحه مسلم ف صحيحه غتصراً 04115 3 ٠٠0‏ كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة 
م مياه 
وأخرجه أبو داود في سننه 01/579 7: ١59‏ كتاب المناسك » باب الحرم يتزوج » مختصرا أيضا. 
وأخرحه الترمذي في جامعه (85) *: 7٠١‏ كتاب الحج » باب ما جاء في الرحصة في ذلك . 


١18 


كتاب المناسك فصل [فْ عقد النكاح للمحرم] 


وما روى أبو رافع رضي الله عنه قال : «تزوج رسول لله وي ميمونة وهو 
حلال: وبق بها وهو .خاكل: وكددك آنا الرسؤل يي" “قال التزقدي هذا 

بل ما ذكرنا راجح ؛ لأن ميمونة رضي الله عنها أعلم بنفسها وأبا رافع أعلم 
مو غيرة 4 لأنه كان السفين ريتهها: : 

ولأفا اوعس إوضر الحنهما كان عكر اوقد انكو عد القول كاي 

ولأن ما ذكرنا احتمع فيه قول البي يه وفعله وما ذكر فيه فعله لا غير . 

ثم يمكن حمل قول ابن عباس : «تزوجها محرما»'" على أنه تزوجها في الشهر 
الحرام كما قيل : قتلوا ابن عفان الخليفة محرما . 

وقيل : تزوحها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم . 

وأما الرحعة ففيها روايتان : 

أحدهما : أنها كذلك لأنها عقَدٌ وضع لإباحة البضع أشبه النكاح . 

والرواية الثانية : لا تحرم . وهي الصحيحة في المذهب ؛ لأن الرجعة إمساك 

ولأنها تحوز بغير ولي ولا شهود . 
يجب به فدية كشري الطيب . 


. كتاب الحج , باب ما جاء ف كراهية تزويج اخرم‎ :" )851١( أخرجه الزمذي في جامعه‎ )١( 
57 :5 0717 41( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 
. سبق غخريجه قريبا‎ )1١( 


الممتع في شرح المقنع 


فضل ف الجماع للمجرم 


أما كون الجماع من محظورات الإحرام فلقوله تعالى : #إفمن فرض فيهن الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج# [البقرة:510١].‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : «الرفث الجماع» . يدل عليه قوله : #أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم [البقرة:417١]‏ أي الجماع . 

وأما التسوية في الوطء بين الدبر والقبل ومن الآدمي وغيره فلاشتزاك ذلك كله 
في وحوب الغسل به . 

ولأن الوطء في الدبر ولغير الآدمي حرام في غير الإحرام فلأن يحرم ف الإحرام 
بطريق الأولى . 

وأما فساد النسك بفعل ذلك قبل التحلل الأول فلما روي عن ابن عمر رضي 
لله عنهما : «أن رجلا سأله فقال : إني وقعت بامرأتي ونحن عحرمان . فقال : 
الورك يي 

وروي عن ابن عباس رضي لله عنهما » وعبدالله بن عمرو””". ولم يعرف لهم 
مخالف فكان إجماعا . 
وأما وحوب المضي في فاسده ووجوب القضاء على الفور فلأن تكملة حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال للسائل : «انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون 


)0 أخرحه البيهقي في السنن الكبرى «: ١58-١151‏ كتاب الحج ؛ باب ما يفسد الحج . 
إفهة أخرجه البيهقي عنهما في الموضع السابق. 


١١ 


كات الناسفٍ فصل (ثي الجماع للمحرم) 


وحلوا إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا فإن لم تجدا فصوما 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم»27 وكذلك روي عن الصحابة المتقدم ذكرهم 
والحجة ما مر. 
وأما وجوب الإحرام من الموضع الذي أحرما منه أولاً فلآن القضاء يحكي الأداء . 
وأما تسوية عمد وطء امحرم بسهوه فلن ابن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهم لما قالوا للواطئ فْ إحرامه : «أفسدت حجك» يستفصلوه عن 
سهوه » ولو افترق الخال لوجب الاستفصال . 


أما وجحوب نفقة المرأة في القضاء عليها إذا طاوعت فلأنها أفسدت حجها بالمجامعة 


فكانت النفقة عليها . 
ولقول ابن عمر رضي الله عنهما : «واهديا هديا» أضاف الفعل إليهما فكان على 


ولفظ ابن عباس رضى الله عنهما : «اهد ناقة ولتهد ناقة »0 , 
ولأنها.مطاوعتها أفسدت حجها فكانت النفقة عليها كالرجل المفسد لنسكه . 
وأما وجوبها على الزوج إذا أكرهها فلأنه هو اللفسد لحجها فكانت عليه نفقتها 


أما تفرقهما من الموضع المذكور فلآن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
«ويتفرقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضيا»”" . 


. سبق في الحديث السابق‎ )١( 
. كتاب الحج » باب ما يفسد الحج‎ ١78-١517 : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 6 


(؟) سبق تخريج حديث ابن عباس قريبا. 


١١ 


المع وتبرج القع 
وأما وجوب ذلك ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه واجب ؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره حكماً للمجامع فكان 
وَاعا #الفضات: 
والثاني : لا يجب ؛ لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء . 
ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها وهذا وهم لا يقتضي الوحوب . 
فى نهنا ركرن سكي لآنه العدلةن :ف بوكر قادئ أعزاله أذ يكن متها : 


فإن قيل : ما معنى التفرق ؟ 
قيل : اجتناب الركوب معها على بعير واحد والجلوس معها في خباء » ولا بأس أن 
يكون قريبا منها يراعى أحواها ؛ لأنه محرمها . 


أما عدم فساد حج من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فلن المج عبادة لها 
تحللان فوجود المفسد بعد أوهما لا يفسد كالصلاة . 

وآنا اقطية إل النطيع :فلك إعرانه تيد أنه وطاء ماف إخرانا فاقيتله كبن 
قبل التحلل الأول » والطواف لا يصح إلا في إحرام صحيح ؛ لأنه ركن فوجب أن يأتي 
به في إحرام صحيح كالوقوف . 

واعلم أن المراد من فساد الإحرام بقيته لا فساد كله ؛ لأنه لو فسد كله كان يلزم 
منه وقوع الوقوف في غير إحرام . 

فعلى هذا يحرم من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم . 

فإن قيل : ظاهر كلام المصنف رحمه الله يقتضي أنه يحرم من التنعيم ولا بد؟ 

قيل : ليس مراده ذلك بدليل أنه قال في المغ قول الخرقي يحرم من التنعيم لم يذكر 
ليتعين الإحرام منه بل لأنه حل فمن أي حل أحرم جاز . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أنه إذا أحرم لا يجب عليه إلا الطواف لأنه اقتصر 
عليه . 


كتاب المناسك فصل (ِفي الجماع للمحرم) 


وقال في المغني بعد ذكر الطواف : هذا ظاهر كلام الخرقي إلا أنه ضم إليه السعي إن 
م يكن سعى . وعلل الاقنصار على ذلك بأن الذي [بقي]”'' عليه بقية أفعال الحج . ثم 
قال : والمنصوص عن أحمد ومن وافقه من الأئمة أنه يعتمر . ثم قال : فيحتمل أنهم أرادوا 
الإحرام والطواف وسموه عمرة لأن ذلك جُل أفعال العمرة . ويجتمل أنهم ألزموه جميع 
أفعال العمرة لأنه إحرام مستأنف فكان فيه سعي وتقصير كالعمرة المنفردة . ثم قال : 
والأول أصح في المعنى . 

وأما ما يلزمه ففيه روايتان : 

أحدهما : بدنة ؛ لأنه قول ابن عبامر”" . 

ولأنه وطء في الحج فوجبت به بدنة كما لو لم يتحلل . 

والثانية : شاة ؛ لأنه وطء لا يُفميد الحج أشبه الاستمتاع دون الفرج الخالي عن 
الإنزال . 

ولأن الإحرام مف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجّبه دون موجّب الإحرام 
التام . 

قال المصنف رحمه الله في المغ : هذا -يعين وجوب الشاة- ظاهر كلام الإمام أحمد 
والخرقي . 


000 بياض ف ج » وقد استد ركناه من المغي . 


66 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى : ١١/8‏ كتاب الحج , باب ما يفسد الحج . 
١7‏ 


صل (في المبأشرة للمحرم) 


أما كون المباشرة من محظورات الإحرام فلأن ذلك وسيلة إلى الوطء وهو محرم؛ 


والوسيلة إلى ا حرم تكون خرمة . 
وأما وجوب البدنة إذا فعل ذلك فأنزل فلأنه جماع اقترن به الإنزال فأوجب بدنة 


وأما فساد النسك بذلك ففيه روايتان : 

أحدهما : لا يفسد ؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلا يفسد به الحج كما لو لم 
ينزل . 

والثانية : يفسد ؛ لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطء في الفرج . وصحح هذه الرواية 
صاحب النهاية في مختصره . 

وأما عدم فساده إذا لم ينزل فلأنها مباشرة عريت عن إنزال فلم يفسد بها الحج 
كاللمس » أو مباشرةٌ لا توجب الاغتسال فلا يفسد بها الحج كاللمس . 


كتات المناسك فصل (فِ إحرام المرأة) 


فصل (في لحر امالمىأة) 


أما كون إحرام المرأة في وجهها فلأن النِييْك قال : «ولا تتنقب المرأة الحرام»”© 
رواه البحاري . نهى المرأة عن النقاب فلو لم يحرم تغطية وجهها لما نهاها عنه . 

فإن قيل : فلو احتاحت إلى ستر وجهها عند مرور الرجال قريباً منها؟ 

قيل : ترسل ثوباً من فوق رأسها على وجهها لما روت عائشة رضي الله عنها : 
« كان الركبان يرون بنا ونحن محرمات مع رسول لهي فإذا حاذونا سدلت إحدانا 
حلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه»”" رواه أبو داود . 

ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلم يحرم على الإطلاق كالعورة من الرحل . 

وأما كون المرأة يحرم عليها ما يحرم على الرجل غير اللباس وتظليل ا محمل فادُن ذلك 
كله حرام على الرجل لإحرامه » وهو موجود في المرأة فيحرم عليها ذلك لوجود سببه . 

وأما كونها لا يحرم عليها اللباس والتظليل فلأن المرأة عورة يحرم النظر إليها 
ويستحب ا المبالغة في السترء وحرمة اللباس والتظليل يناقض ذلك بخلاف الرحل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1141) 7: 701 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب ما ينهى من 
الطيب للمحرم واحرمة . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١1171(‏ كتاب الحج . كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) أخرجه أبو داود في سئنه ١71:7 )١/677(‏ كتاب المناسك ؛ باب في المحرمة تغطي وجهها . 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (310؟) 7: 9174 كتاب المناسك, باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها . 
وأخرجحه أحمد ف مسنده (950541) 30:5 


١ 


المع .ترح القع 


أما كون المرأة لا تلبس القفازين فلما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن البي عه 
قال : «لا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين )7 رواه البحاري . 

وف لفظ : «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب»”" . 

فإن قيل : ما القفازان ؟ 

قيل : شيء يعمل لليدين يدحلان فيه من الحر مثل ما يعمل للبزاة . 

وأما كونها لا تلبس الخال وما أشبهه كالسوار والدملج فلأن ا محرمة كامتوفى 
عنها زوجها في اجتناب الطيب . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن لبسه حرام لأنه عطفه على القفازين ولبسهما 
حرام فكذلك المعطوف عليهما . 

قال المصنف رحمه الله في المغي بعد ذكر ذلك : ظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز 
لبسه . وروي عن الإمام أحمد رحمه الله على أنه قال : المحرمة والمتوفى عنها زوجها 


يتركان الطيب والزينة .. 


وأما الكحل بالإتمد فليس حراما بل مكروهاً صرح به المصنف رحمه الله قي المغني 
والكافي . والأصل فيه «قول عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت لها : اشتكت عيئ وأنا 
مخرمة : اكتحلي بأي كحل شكت غير الإثمد أو الأسود . أما إنه ليس حراماً ولكنه زيئة 
فنحن نكرهه »27 . 

وف ذكر الإثمد دليل على عدم كراهة الاكتحال بغيره . وصرح به المصنف في 
المغ . والأصل فيه حديث عائشة المتقدم فإن فيه : « اكتحلي بأي كحل شكت غير 
الإنمد»”؟ مع أنها نفت الحرمة عن الإثمد فدل على أن غيره ليس .مكروه . 
)١(‏ سبق تخريجه في الحديث قبل السابق . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ١0 :7 )١4571/(‏ كتاب المناسك » ياب ما يلبس الحرم . 
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصر) )١5801(‏ : 7800 كتاب الحج؛ في الكحل للمحرم وانحرمة. 


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ه: 7" كتاب الحج » باب المحرم يكتحل .ما ليس بطيب . 
(4) سبق تخريجه في الحديث السابق . 


١5 


كتاب المناسك فصل (فْ إحرام المرأة) 


أما جواز لبس المعصفر والكحلى فلقوله : «ولتلبس إحداكن ما أحبت من 
ألوان الثياب من معصفر أو كحلى» . 
وأما المخضاب بالحناء فلأن عكرمة قال : « كانت عائشة وأزواج البي َي يختضبن 


بالحناء وهن حرم 06" . 

وأما النظر ف المرآة للرحل والمرأة فإن كان القصد بذلك إزالة شعث أو تسوية شعر 
أو شيا من ازيف كاه لأنه زينة وقد روي : «إن امحرم الأشعث الأغبر» . وفي الحديث : 
« إن الله تعالمى يباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول : يا ملائك ! انظروا إلى عبادي أتوني 
شعثاً غبراأ ضاحين »("©. 

وإن كان لغير ذلك جاز من غير كراهة . 

أما الجواز فلأنه إذا جاز فيما تقدم فلأن يجوز في غيره بطريق الأولى . 

وأما عدم الكراهية فلانتفاء موجبها المتقدم ذكره . 


. عن عمرو بن دينار عن ابن عباس‎ ٠١١ ١ )١١١85( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
. عن عبدالله بن عمرو‎ . 7184 :7 )7/٠١89( أخرجه أحمد ف مسنده‎ )1( 
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الممتع في شرح القنع 


باب الفديق 


أما كون فدية الحلق على التخيير مع العذر فلقوله سبحانه وتعالى : لإولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ اهدي مله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نساكي [البقرة:197]. 

ولقول البي يله لكعب بن عجرة : «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
فمنا كين أو اندلق غناة 27 متفق علي 

فإن قيل : الآية ليس فيها ذكر الحلق ؟ 

قيل : هو محذوف تقديره فحلق ففدية » ونظيره قوله تعالى :#إفعدة من أيام أحر 
[البقرة: 85 ]١‏ أي فأفطر فعدة . 

وأما مع عدم العذر ففيه روايتان : 

أحدهما : هي على التخيير لما تقدم . 

والثانية : هي على الترتيب لأن الله تعالى خيره مع العذر فإذا زال العذر زال التخيير . 

قن هلم حت عله الم ولا إن ل عبد أطعم معة مساكين : 


. سبق تخريج حديث كعب بن عجرة ص؛ 201نة1! لعصقعل امس عتتدسساده8.‎ )١( 


١718 


كتاب المناسك باب الفدية 


وأما كون الفدية صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسسك شاة فلما تقدم في 
حديث كعب بن عجرة . 

وأما كون الواجب لكل مسكين مدا من البر أو نصف صاع من غيره فلأن البر 
أنفع من غيره . 

ولأن الكفارات البر فيها على النصف من غيره فكذلك هاهنا . 

و بعض ألفاظ حديث كعب بن عجرة : «أطعم ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع تمر)”" . 


وف رواية أبي داود : «أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب 76" .. والفرّق ستة عشر 
رطلا وهو ثلاثة آصع . 
وأما كون فدية تقليم الأطفار وتغطية الرأس واللبس والطيب كفدية الحلق فان 


أصل الوجوب ف ذلك كله ملحق بالحلق فكذلك في صفته . 


أما كون جزاء الصيد على التخيير على المذهب فلأن الله عز وجل ذكر ذلك بلفظ 


يليه 


أو" المقتضية للتخيير فقال سبحانه وتعالى :#إومن قتله منكم متعمداً فجزاء مفل ما قتل 
من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك صيامة والمائدة: هة]. 


ولأن جزاء الصيد كفارة فكانت على التخيير كفدية الأذى . 


. 717:4 )141540( أخرحه أحمد فْ مسنده‎ )١( 
. كتاب المناسك » باب في الفدية‎ ١177 :7 )١850( (؟) أخرجه أبو داود في سننه‎ 
. هه في المشنع: يجده‎ 


١ 


وأما ما يجب فيه فيُنظر في الصيد فإن كان مما له مثل خير فيه بين ثلاثة أشياء : المثل 
والإطعام والصيام ؛ لأن ذلك هو المذكور في الآية » وإن كان مالا مثل له خخير بين 
شيئين : الإطعام والصيام ؛ لأن التخيير إذا وقع بين أشياء فعدم واحد بقي بين الباقي . 

فعلى هذا إن اختار الإطعام فيما له مِثْل قَوّم المثل لا الصيد لأن كل متلف له مثل إذا 
قوم لزمت قيمة مثله دليله مال الآدمي المثلي . 

وإن اختار الصيام كان اليوم ف مقابلة المد لأنها كفارة دخلها الصيام والإطعام فكان 
اليوم ف مقابلة المد ككفارة الظهار . 

وإن اختار الإطعام فيما لا مثل له قوّم الصيد لأن كل متلف غير مثلي إذا قوم لزمت 
قيمته دليله مال الادمى غير المثلى . 

وإن اختار الصيام فعلى ما تقدم . 

وأما كون جزاء الصيد على الترتيب على روايةٍ فلأن المتعة على الترتيب وهذا أكد 
منها فإنه يحب بفعل محظور . 

والأصح أنها على التخيير ؛ لأن دليل الترتيب قياس مع وجود النص . 


كتاب المناسك فصل (ف الفدية الواجبة بالتزتيب) 


فصل (قي الفديق الواجبة بالرتِيب) 


أما كون فدية التمتع على الترتيب فلقوله تعالى الإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) [البقرة:197) 
. ذكره بلفظ الشرط وذلك شأن المرنّب . 

وأما كون فدية القراد على الترتيب فلن وجوبها ثابت بالقياس على فدية التمتع 

وأما زمن الصيام فيها فعلى ضربين : 

أحدهما : زمن فضيلة . 

وثانيهما : زمن حواز . وذلك في الثلاثة والسبعة . 

أما زمن الفضيلة ف الثلاثة فبعد إحرامه بالحج بحيث يكون آخرها يوم عرفة لأنه 
يكون آتيا بها في الحج . 

وأما زمن المحواز فبعد إحرامه بالعمرة وقبل يوم عرفة لأنه أحد إحرامي التمتع فجاز 
الصوم بعده كإحرام الحج . 

ولأن الإحرام بالعمرة سبب الوجوب فجاز الصوم بعده وإن تخلف الوحوب 
كتقديم الزكاة بعد النصاب وقبل الحول , وكتقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث . 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : #إفصيام ثلاثة أيام في الحج) [البقرة:35١].‏ 

قيل : قد قال بعض أهل العلم معناه في أشهر الحج . 

١١ 


ا و 

وأما زمن الفضيلة في السبعة فإذا رجع إلى أهله ؛ لقوله لإإذا رجه 
زالبقرة: .]1١97‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النِيِيْك قال : «فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله »''" متفق عليه . 

ولما فيه من الخروج من الخلاف . 

وأما زمن الحواز فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله إذا رجع من الحج إلى مكة لأن 
كل صوم واجب جز فعله. ف وطن فاعله جاز في غير وطنه كسائر الفروض . 

ولأنه قيل ف الآية أن المراد بقوله :#إإذا رجعتم [البقرة:>19] أي من الحج . 

ولأن تأخير السبعة إنما كان رخصة فإذا قدم الصوم حاز كالمريض والمسافر إذا صاما 
رفضان. 


أما جواز صوم أيام منى لمن أخر صوم الثلاثة إلى ذلك ففيه روايتان : 

أحدهما : يجوز لما روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا : « لم يرخص في 
أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي 06" رواه البخاري . 

وإطلاق الصحابي هذا اللفظ ينصرف إلى البي يك . 


(1) أخرحه البخازي في صحيحه (105) 5: 701 كتاب الحج » باب من ساق البدن معه . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (17171) 7: 401 كتاب الحج ؛ باب وجوب الدم على المتمتع... 

(5) في المقنع: وإن تركه . 

() أخرجه البخاري في صحيحه 7/١ :* )١894(‏ كتاب الصوم : باب صيام أيام التشريق . 


1١م‎ 


كتاب المناسك فصل (ف الفدية الواجبة بالزتيب) 


والرواية الثانية : لا يجوز ؛ «لأن البِىعْي نهى عن صوم ستة أيام ذكر منها أيام 
0 
التشريق )2 . 
ولانها لا يجوز صومها نفلا فلا يجوز فرضا كالعيد . 
والأولى أصح لأن دليلها خاص فيقدم على العام . 
ولأن الله تعالى أمر بصيام الثلاثة في الحج ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام فيتعين 
وعلى الثانية : ينظر فيه فإن كان التأخير لغير عذر وجب عليه مع فعله دم لأنه أخره 
عن وقته أشبه ما لو أخر رمي الجمار عن أيام التشريق » وإن أخخّره لعذر ففيه روايتان : 
أحدهما : يلزمه دم أيضا لما ذكر . 
وقال أبو الخطاب رحمه الله : لا يلزمه دم بحال سواء أخخره لعذر أو لغيره لأنه صوم 
وذكر المصنف رحمه الله في المغن قول أبي الخطاب رواية عن الإمام أحمد ثم قال 
فيها : وهو اختيار أبي الخطاب . 0 
لعذر فلم يلزمه غير فعله كسائر الدايا الواحبة » وإن كان التأحير لغير عذر ففيه روايتان : 
أحدهما : لا يلزمه شيء زائد كسائر الحدايا الواحبة . 


)١(‏ عن عقبة بن عامر قال ال رسول الله ةك « يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام 
وهي أيام أكل وشرب » . 
أخرجه أبو داود في سئنه (1419؟) : 5٠‏ كتاب الصوم » باب صيام أيام التشريق . 
وأخرجه اللزمذي في حامعه (1/1) 7: ١47‏ كتاب الصوم » باب ما جاء ف كراهية الصوم في أيام 
وأخرجه النسائي في ستنه )7٠٠05(‏ ©: 7017 كتاب مناسك الحج. النهي عن صوم يوم عرفة . 
وأخرج أحمد في مسنده عن يونس بن شداد أن رسول الْهقْ نهى عن صوم أيام التشريق » . 
05353١‏ 4: الا 


١م‎ 


والثانية : عليه دم آخر لأن الدم في المتعة نسك مؤقت فيلزم الدم بتأخيره عن وقته 
كرمي الجمار . 


أما عدم وجوب التتابع في الصوم المتقدم ذكره فلن الأمر ورد به مطلقا وذلك لا 
يقتضي الجمع ولا التتابع . 

ولأنه صوم واجحب فلم يجب التتابع فيه كالقضاء . 

وأما عدم لزوم الانتقال إلى الهدي إذا شرع في الصوم ثم قدر عليه فلأنه صوم دحل 
فيه لعدم الهدي ‏ فإذا وجد اهدي لم يلزمه الخروج إليه كما لو وجد الرقبة بعد الشروع 
في صوم الكفارة . 

وأما إذا وجب ولم يشرع فيه ففيه روايتان : 

أحدهما : لا يلزمه الانتقال إليه أيضاً لأن الصيام استقر في ذمته لوجوبه حال وجود 


السبب المتصل بشرطه وهو عدم الهدي . 
والثانية : يلزمه لأنه وجد المبدل قبل الشروع في البدل أشبه ما لو وجده حالة 
الوحوب . 


أما كون فدية الإحصار على الترتيب فقياس على فدية التمتع . 

وأما هيئتها فدمٌّ ثم صيام عشرة أيام» أما الدم فلقوله تعالى :#لإفإن أحصرتم فما 
استيسر من اهدي تالبقرة:95١].‏ 

وأما الانتقال إلى صيام عشرة أيام إذا ل يجد اهدي فلأنه دم واحب فكان له بدل 


. في المقنع: يجد‎ )١( 


5م 


كتاب المناسك فصل (فْ الفدية الواجبة بالترتيب) 


وأما قول المصنف رحمه الله : "ثم حل" فإشارة إلى أنه لا يجوز له التحلل إلا إذا فعل 
الواجب عليه من دم أو صيام . وسيذكر في بابه . 


أما 0 البدنة بالوطء فلن ابن عباس رضي الله عنهما قال للواطئ : « اهد ناقة 
ولتهد ناقة »27 


وأما 000 صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع على المذهب إذا لم يجد 
الهدي ف « لأن العبادلة أفتوا بذلك لمن لم يجد الهدي » رواه الأثرم . 

وأما الاتتقال إلى الرة عل قزل فاكنها اقحس بها بها 

وأما وحوب سبع من الغنم إذا عد القزة فلن ذلك برع عن شيعه اخيه الإقفة : 

وأما إخراجه بالقيينة هاما . ومعناه : أنه يشتري بها ذلك ويتصدق » وصومه عن 
كل :مد يوما إذا لم يجد الإطعام فلأنها بدنة وجبت عليه ل يمكن أداء الواجب فوجب أن 
يتتقل إلى التقويم والشراء والتصدق ثم إلى الصوم المذكور كالبدنة الواجبة في فدية 
النعامة . 

وأما الخيرة على ظاهر كلام الخرقي بين إخراج البدنة والبقرة وسَّبْع من الغدم 
والإطعام والصوم فلن بعضها قريب من بعض » ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما 
ا سئل عن البقرة : «وهل هي إلا من البدن»”” . 


.١7١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

هم أخرجه مسلم في صحيحه (118) 7: ههة كتاب الحج » باب الاشتراك في الهدي . .. عن جابر 
رضي الله عنه قال: (( كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة فقال: وهل هي إلا من البدن » ٠‏ ولم أره 
عن ابن عباس. 


١ هم‎ 


المع اشر المع 

وقال صاحب النهاية فيها : منشأ الخلاف -يعين بين القاضي والخرقي- أن الوطء 
هل هو من قبيل الاستمتاعات أم من قبيل الاستهلاكات ؟ 

فعلى هذا إن قيل أنه من قبيل الاستمتاع وجب أن يكون كفارته على التخيير لأن 
اللبس والطيب استمتاع » وهما على التخيير على الصحيح . 

وإن قيل : أنه من قبيل الاستهلاكات وجب أن يكون على الترتيب على الصحيح . 

فإن قبل : هي على التزتيب ل يجز أن يخرج واحد هما ذكر مع وجود الذي قبله . 

وإن قيل : هي على التخيير فله التكفيريما شاء من الخمسة ؛ لأن هذا شأن الواحب 
الملخيرة , 

إذا تم شرح كلام المصنف رحمه الله فاعلم أن الانتقال من البدنة إلى الصيام لم أجد 
به قولاً لأحمد ولا لأحد من الأصحاب وكأنه والله أعلم قد اختاره لما فيه من موافقة 
العبادلة إلا أن فيه نظرا نقلاً وأثراً . 

أما النقل فهو أن المصنف رحمه الله قال في المغيئ في مسألة : وإن وطئ الخحرم في 
الفرج فأنزل أو لم ينزل فسد حجهما وعليه بدنة ويجب على المجامع بدنة . روي ذلك 
عن ابن عباس » فإن لم يجد فشاة . وأيضاً فإنه هنا شبّه فدية الوطء بفدية المتعة » والشبه 
إنا يكون ف ذات الواحب أو في نفس الانتقال . ويرد على الأول أنه لا يحب فيها بدنة 
بل شاة وعلى الثاني أنه لا يجوز الانتقال في المتعة مع القدرة على الشاة . 

وأما الأثر فإن المروي عن العبادلة أن من أفسد حجه أفتوه إذا لم يجد اهدي انتقل 


إلى صيام عشرة أيام ولا يلزم في حق من لم يجد بدنة أن يقال عنه لم يجد الهدي لأنه قد 
لا يجد بدنة ويجد بقرة أو شاة . 


أما وجوب البدنة بالوطء في الحج ؛ فلآن ذلك يروى عن ابن عباس'” . 


.١ 3717 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


كما 


كتاب المناسك فصل (ِقْ الفدية الواحبة بالزتيب) 


وأما وجوب شاة بالوطء ف العمرة فلن العمرة أحد النسكين فوجب أن يجب 
بالوطء فيه شيء كالآخر وإِنما لم تحب البدنة لأن حكم العمرة أخف . 

وأما وحوب مثل ذلك على المرأة إذا كانت مطاوعة فلن الأصل مساواة الرحل 
المرأة ما لم يقم دليل على التخصيص . 

ولأنه جاء في حديث ابن عباس : « اهد ناقة ولتهد ناقة »27 . 

وأما عدم وجوب الفدية عليها إذا كانت مكرهة على المذهب فلقوله ويه : « 
لأمي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»2" . 

وأما لزوم ذلك للمرأة على قول فلحصول الوطء . 

وأا كوت الزوي لمضطلها فاق سبي لآن لزمنها الفا فرتعن اذ جلها طنها: 


.17١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

هه أخرجه ابن ماجة في سننه 589 1١) ٠‏ الور وو امور ه والناسي . من حديث 
ل . بلفظ : « إن الله تجاوز عن أمي ٠‏ . وف (5* )5١‏ عن ابن عباس بلفظ: « إن 
لله وضع عن أمي ... 


١ /ا‎ 


البتع ن. شرع القع 


فصل زفي الدماء الواجبة للفوات) 


أما كون حكم البدنة الواحبة بشيء مما ذكر حكم البدنة الواجبة في الوطء فلأنها 
بدنة وجبت بسببي ف إحرامه أشبهت البدنة الواجبة في الوطء . 

ومعنى قوله : حكمها حكم البدنة الواجبة في الوطء أنه يجب عليه بدنة فإن لم يجد 
انتقل إلى صيام ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجع على المذهب » وعلى قول القاضي إن 
م يجد البدنة ذبح بقرة » فإن لم يجد فسَبعاً من الغدم » فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة 
طكادا كان 1 مل عنام عرق" كل مك يزما : 

وعلى ظاهر قول الخرقي أنه مخير في هذه الخمسة كما خخير فيها إذا كان سبب ذلك 
الوطء . 

وأما كون حكم ما وجب لترك واجب كترك الإحرام من الميقات » والوقوف بعرفة 
إلى غروب الشمس ء والمبيت .مزدلفة » والرمي » والمبيت .كنى لياليهاء وطواف الوداع 
حكم دم المتعة فلن دم المتعة وجب لترفهه بأحد السفرين فيقاس عليه كل دم واحب . 

وأما كون حكم ما وجب للمباشرة كالقبلة واللمس والوطء في العمرة والوطء في 
الحج بعد الدمرة حكم فدية الأذى كالحلق وتقليم الأظافر فلأنه في معناه فيقاس عليه . 


١4 


كتاب المناسك فصل (في الدماء الواجبة للفوات) 


أما وجوب البدنة بالإنزال عن المباشرة دون الفرج فلأنه جماع اقترن به الإنزال 
فأوحب بدنة كما لو كان في الفرج . 

وأما إذا لم ينزل ففيه روايتان : 

أحدهما : عليه شاة لأنه هتك إحرامه بذلك الفعل فوجحب عليه شاة كما لو 

والثانية : عليه بدنة لأنه استمتاع فأوجب بدنة كما لو أنزل 


أما وجوب الدم على من كرر نظره فأنزل أو استمنى فلأنه هتّك إحرامه بذلك 
أشبه ما لو أنزل بالمباشرة . 


وأما ما هو فيه ؟ روايتان : 

أحدهما : أنه بدنة ؛ لأنه يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما”" . 

والثانية : أنه شاة ؛ لأنه إنزال بفعل محظور فوجبت به شاة كالإنزال باللمس . 

ولأنه يروى عن ابن عباس أيضا" . 

وأما وجوب الشاة على من مذى ,هما تقدم ذكره فلن للمذي جزء من الم أشبه ما 

فإن قيل : هل يشمل ذلك المباشرة ؟ 

قيل : لا ؛ لأن المباشرة بدون إنزال م أو مذي موجبة لبدنة أو شاة على ما ذكر 
من الاختلاف فلا حاحة إلى ذكر المذي في إيجاب الشاة لأنها أقل ما تحب بدونه . 


.1717 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب الحجء كم عليهما: هديا واحدا أو اثنين؟.‎ ١1 :* )١.915( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
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كتاب المناسك فصل (فيمن كرر محظورا) 


ضل فيس )كس محظوس|) 


أما عدم لزوم التكفير بالثاني إذا لم يكفر عن الأول فلأنهما كفا 
والحد . 

وأما لزوم كفنارة.ثائية إذا كففر عن الأول فلأنه حدق أو وطءٌ صادف إحراما 
فوجبت به كفارة ثانية كالأول . 


رتان فتداخلتا كالمهر 


أما تعدد الجزاء بتعدد قتل الصيد على الرواية الأولى فلن جزاء الصيد كفارة عن 


قتل فاستوى فيها المبتدئ والعائد كقتل الادمى . 
ومن عاد فيتتقم الله مني [المائدة:40] ولم يوجب حراء انيا . 

ولأن جزاء الصيد كفارة فتتداحل كالحلق . 

والرواية الأولى أصح لما تقدم . وذكر العقوبة في الثاني لا ينع الوحوب كما قال 
تعالى : لإفمن جاءه موعظة من ربه فائتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خخالدوز [البقرة:770] وقد ثبت أن العائد لو اتتهى كان له ما 
سلف وأمره إلى الله . ولا يصح قياس جزاء الصيد على غيره لأن جزاءه مقدر به ويختلف 


بصغره وكبره . ولو أتلف صيدين معا وجب جزاؤهما معا بخلاف غيره من المحظورات . 


١4١ 


فعل محظورات من أجناس فلم تتداحل كالحدود المختلفة . 
وأما وجوب فدية واحدة على الرواية الثانية فلن ذلك فعل محظور فلم يتعدد 
كالجنس الواحد . 


أما عدم الفرق بين العمد والخطأ في وجوب الكفارة على الصحيح من المذهب فيما 
إذا حلق أو قلم أو قل فلن الحلق والتقليم والقتل إتلاف فاستوى عمده وسهوه 
كإتلاف مال الآدمي . 

وأما عدم الفرق بينهما إذا وطئ فلأنه معنى يتعلق به قضاء فاستوى عمده وسهوه 
كالفوات . 

وأما عدم وجوب الكفارة فيما إذا قتل صيداً مخطباً على روايةٍ فلأن الله سبحانه 
وتعالى قال : #إومن قتله منكم متعمداً [المائدة:15] شرط التعمد فدل على أنه لا جزاء 
في الخطأ . 

وأما تخريج مثل ذلك في الحلق فلأنه محرم بسبب في إحرامه أشبه الصيد . 

ولم يذكر المصنف رحمه الله التحريج في التقليم والوطء وهما مثله لأن التقليم تبع له 
والوطء في معناه . 

ونا لوعو الكقارة سان د لني القطيب] رامن را نابا شيم وراهاة: 

أحدهما : لا تحب لما روى يعلى بن أمية رضي الله عنه «أن رحلا أتى النبي 8 
وعليه حبة وعليه أثر خلوق . فقال : يا رسول الله! كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ 


١ 


كتاب المناسك فصل (فيمن كرر محظورا) 


فقال : اخلع عنك هذه الحبة واغسل عنك أثر الخلوق )"2 . أمره بالخلع والغسل ول 
يأمره بفدية لجهله فيجب أن يكون الناسي كذلك لأنه في معناه . 
والثانية : تحب عليه ؛ لأنه فعل حرمه الإحرام فاستوى عمده وسهوه كالحلق . 
والأول المذهب للحديث المتقدم ذكره . والفرق بين الحلق والتقليم والوطء والقتل 
وبين اللبس والطيب والتغطية أن ا حالق والمقلم والواطئ والقاتل لا يمكنه تلائي ما فعل 
بخلاف اللابس ولمتطيب والمغطي فإنه يمكنه ذلك جخلعه وإزالة الطيب . 


أما وجوب الفداء على من فعل محظوراً بعد رفضه إحرامه فلأنه فعل محظوراً في 
إحرامه ؛ لأن الإحرام لا يفسد بالرفض ؛ لأن الحج عبادة لا يخرج منها بالفساد فلا يخرج 
منها بالرفض بخلاف سائر العبادات . 

وأما المعيّ برفض الإحرام فقطع بقية النسك . 


أما إباحة استدامة الطيب ف الإحرام إذا تطيب ف بدنه قبل إحرامه فلما تقدم من 
قول عائشة رضي الله عنها : كنت أطيب رسول اليو لإحرامه قبل أن يحرم ولحله 
قبل أن يحل »”" . و « كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله 56 »27 . 
وف قول المصنف رضى الله عنه': ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه إشعار بأنه لو 
تطيب قبل إحرامه ف ثوبه لا يباح له ذلك وسيذكر حكمه بعد إن شاء الله تعالى . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ١105 :4 )47٠٠١(‏ كتاب فضائل القرآن » باب نزل القرآن بلسان ريش 
والعرب . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه )١١8٠0(‏ ؟: /الالم كتاب الحج » باب ما يباح بحج أو عمرة... 

(1) سبق تخريجه ص: 15. 

() سبق تخريجه ص: 2828. 


١ م«‎ 


وأما كون امحرم ليس له لبس ثوب مطيب فلأن النبيقة قال : «لا تلبسوا من 


الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس 7" متفق عليه . 

وأما خلعه القميص من غير شق إذا أحرم وعليه ذلك فلما روى يعلى بن أمية «أن 
رجلاً أتى الني يبك فقال : يا رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة ف جبة بعد ما 
تَضَمَّخ بطيب ؟ فنظر إليه رسول الله وي ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فقال له النبي 
© : أما الطيب الذي بك فاغسله وأما الجبة الى عليك فائزعها ... مختصر)”" رواه 
ام 

ولأن ف شق الثوب إضاعة ماليته و «قد نهى اليك عن إضاعة المال)”" . 

وما ومحوي"القلوه معان بق امعدام لب ذللك فاو التتدامة اللعين تسقيض لبلني 
بدليل قوهم : لبست شهر) . ولذلك أمر البي يك صاحب الجحبة الْضَمّحّة بالطيب بنزعها 
. وبوجوب الفدية يظهر أنه يحرم على من أحرم في ثوب مطيب استدامة ذلك لأن الفدية 
لا تحب في فعل مباح . 


أما وجحوب الفدية على من لبس ثوبا شأنه مااذكره الصف رحمه الله 4 فلأته لبنس 
ثوباً مطيباً فوجب عليه الفدية كالذي يظهر ريحه من غير رش . 

وأما عدم وحوبها إذا انقطع ريح الطيب بحيث إذا رش فيه ماء لا يفوح له رائحة ؛ 
فلأنه يصدق عليه أنه غير مطيب الآن . فوجب أن لا يلزمه فدية كالذي ما تطيب 
بالأميالة ؛ 


. 59ه كتاب الحج . باب ما لا يلبس الحرم من الثياب‎ :7 )١1474( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه (1111) ؟: 789 كتاب الحج , باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )١١0(‏ 7: 871 كتاب الحج » باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا 
يباح... : 

(؟) سبق تخريجه ص: 54 .٠١‏ 


١ 


كتاب المناسك فصل (في موضع إخراج الفدية) 


فصل (في موضع إخر لج النلدية 


أما كون الهدي والإطعام غير ما استئئ لمساكين الحرم فلقوله سبحانه : #إهديا بالغ 
الكعبة [المائدة:40]» وقوله : لثم محلها إلى البيت العتيق [الحج:6]. 

والمراد.مساكين الحرم أهله ومن كان واردا إليه كالحاج : فأما أهله فلا إشكال 
فيهم » وأما الوارد فلأنه قد حل فيه أشبه أهله . ويشترط فيه أن يكون المدفوع إليه من 
يجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن ذلك حق واجب فلم يجر دقعه إلى غير من يجوز دفع الزكاة 
إليه كالركاة . 

وأما كون فدية الأذى واللبس ونحوها كالتقليم والطيب تخرج حيث وجد سببها 
حلاً كان أو حرماً فلن النبي يوك أمر كعب بن عجرة بالفدية في الحديبية”؟ ول يأمره 
ببعثها إلى الحرم . 

و «لأن الحسين بن علي رضي الله عنهما حلق رأسه على الوجع ونحر عنه جزورا 
الام “وواة ريا 

ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع . 


٠ . في المقنع: لمساكين الحرم إذا قدر على إيصاله إليهم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )١770(‏ 7: 544 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب قول الله تعالى: 
#أو صدئةإ وهى إطعام ستة مساكين . 
وأعرفه فلم ق متملع 1 0417 ؟: 669 كتاب الحج, باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذى... 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ١١ :١ )١7(‏ كتاب الحج , باب جامع الحدي . 


١ ه؛‎ 


وأما كون دم الإحصار حيث أحصر ف «لأن النييْقة وأصحابه لما أحصروا 
بالحديبية ذيحوا بها البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»0" . 

ولأنه موضع تحلله فكان موضع ذبحه كالحرم . 

وأما إجزاء الصيام بكل مكان فلن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا معنى 
لتخصيصه .بمكان » وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : «الدم والطعام عمكة 


والصوم حيث ا 


أما إجزاء الشاة فلأنه إذا أجزأ سبع البدنة وهو بعض دم فلأن تجزئ الشاة وهي دم 


كامل بطريق الأولى . 
وأما إجزاء سبع البدنة فلأن جحابراً رضي الله عنه قال : « كنا ننحر البدنة عن 
0 


وأما إجزاء البقرة عمن وجبت عليه بدنة فلأن تكملة حديث جابر رضي الله عنه : 
«أنه قيل له : والبقرة فقال : وهل البقرة إلا من البدن »2 . 
ولأنها تقوم مقامها ف الإجزاء عن سبعة في الأضحية فكذلك هاهنا . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (11718) 7: 455 كتاب الحج . باب الاشتراك في الهدي » وإجزاء البقرة 
والبدنة كل منهما عن سبعة . عن جابر رضى الله عنه. 

49 م أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن طاووس قال: ((ما كان من دم فبمكة أو 
صدقة أو جزاء صيد والصوم حيث شكت ) (177437) 7: 1179 كتاب الحج في المحرم تحب عليه 
الكفارة أين تكون؟. 

0 سبق تخرعه ترما ار 

(4) سبق تخريج حديث جابر قريبا. 


كتاب المناسك باب جزاء الصيد 


بابجزاء الصيل 


جزاء الصيد واجب لقوله سبحانه وتعالى :لإومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مشل ما 
قتل من النعم بالمائدة: 5 4]. 


أما كون جزاء الصيد ضربين فلأن منه ما هو مثلي ومن ما لا مثل له . 
أما وجوب المثل فيما له مثل ؛ فلقوله تعالى :#إفجزاءٌ مشل ما قل من النى) 


المائدة: 46]. 
وأما تنويع ما له مِثْل نوعين فلأنه منه ما قضت الصحابة فيه بالمثل ومنه ما لم تقض 
فيه بذلك . 


وأما وجوب ما قضت به الصحابة فيما قضت به فلأنهم أعرف بمواقع الخطاب 
وأقرب إلى الصواب . 

5 .اهن . ٠ح‏ . 0 3 2000ظ 

وقال البي ع : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » : 

وقال : « اقتدوا باللدَيْن من بعدي أبي بكر وعمر»"" . 


. 4١1 :١ أخرجه الذهبي ف ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) أخرجه النزمذي في جامعه (75717) ه: 705 كتاب المنائب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. 5 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (/1) :١‏ /ا" المقدمة؛ باب ف فضائل أصحاب رسول الله وي 
وأخرجه أحمد ف مسنده (1717917) 5: 587 . كلهم عن حذيفة رضي لله عنه . وثال النزمذي: هذا 
حديث حسن . 


/ا غ١‏ 


أما وجوب البدنة ف النعامة ف لأن عثمان وعليا وزيداً وابن عباس ومعاوية رضي 


الله غنه قضوا فيا بينة 20 , 


وأما وجوب البقرة في حمار الوحش ف «لأن عمر رضى الله عنه قضى فيه 
0( 
بيقره )) 0 . 

ولأنه شبية بها . 


وأما وحوبها في بقرة الوحش ف <لأن ابن مسعود رضي الله عنه قضى فيها 
1 


وأما وجوبها في الإبل ف « لأن ابن عياس رضي الله عنهما قال : فيه بقرة »22 . 

وأما وجوبها في الثيتل والوعل فبالقياس على الأيل . 

وأما وجوب الكبش في الضبع ف «لأن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قضيا فيه 
بذلك»29 . 


5 تلام *. اس ٠.‏ 1 ءِ 
وقد روي عن البي ويه أنه قضى بذلك'" رواه أبو داود . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١54411/(‏ 7: 585 كتاب الحج, ف النعامة يصيبها انحرم. 
وأخرحه عبدالرزاق في مصنفه ٠79‏ 85) 54:8" كتاب المناسك» باب النعامة يقتلها الخرم. 
وأخرجه الببهقي في السنن الكبرى 5: 787 كتاب المج » باب فدية النعام وبر الوحش وحمار 
الوحش . 
آفه أخرجه البيهقي في الموضع السابق عن عبدالله بن مسعود ول أره عن عمر. 
() أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 5.٠١ :5 )87٠9(‏ كتاب المناسك» باب حمار الوحش والبقرة والأروي. 
(54) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ه: ١87‏ كتاب الحجء باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش. 
(ه5) أخرجه مالك في الموطاً (70؟) :١‏ 901 كتاب الحج , باب فدية ما أصيب من الطير والوحش » عن 
عمر . 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (715؟8) عن عمر » و (8770) عن ابن عباس 5: 107 كتاب 
المناسك؛ باب الضب والضبع . 
وأخرحه البيهقي في السنئن الكبرى ه: ١/5‏ كتاب الحج , باب فدية الضبع » عن ابن عباس . 


١4 


كتاب المناسك باب جزاء الصيد 


وأما وجوب العنز في الغزال ف «لأن ابن عباس رضي الله عنهما قضى فيه 
7 


لكايه اقبها بنالث العد اسه الغزعر تقامن الفي ولاق ميقة الغوال.. 

وأما وجوبها في النعلب فلأنه كالغزال . 

وعن الإمام أحمد رحمه الله : فيه شاة لأنه أعظم من الغزال . 

وعنه لا جزاء فيما لا يؤكل فيُختَرّجٍ منه أنه لا جزاء فيه لأنه لا يؤكل على المشهور 
قي الذهب . 

وأما وجوب المدي في الوبر'". 
وأما وجوبه في الضب ف «الأن عمر رضي الله عنه قضى في الضب يجدي )7 رواه 


الشافعي . 
وأما وججحوب الجفرة ف اليربوع ف «لأن عمر وابن مسعود قضيا فيه بذلك»"2 . 
وأما قول المضئف رحمة الله : لما أربعة أشهر فبيانالمقدار عمر الجحفرة . 


وأما وجحوب العناق في الأرنب ف «لأن عمر رضى الله عنه قضى فيه بذلك »22 . 


)0 أخرجه أبو داود في سننه )"8٠01(‏ "7: هه كتاب الأطعمة » باب في أكل الضبع . 
وأخرجه التزمذي في جامعه (851) 7: 7٠1‏ كتاب الحجء باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم . عن 
ابن أبي عمار قال: ( قلت حابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت: 
أقاله رسول الله وَيَّ؟ قال: نعم » . 
كال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

. كتاب الحج ؛ باب فدية ما أصيب من الطير والوحش‎ 1 :١ أخرجه مالك في الموطأ (80؟)‎ )١( 
كتاب الحج؛ باب فدية الغزال . كلاهما عن عمر.‎ ١/14 وأخرجه البيهقي ف السئن الكبرى ه:‎ 

(9) بياض في ج مقدار نصف سطر . 

(5) أخرحه الشافعي ف مسنده (850) :١‏ 7737 كتاب الحج , باب فيما يباح للمحرم وما يخرم... 

(ه) أخرجه مالك في الموطأ (70؟) :١‏ 801 كتاب الحج » باب فدية ما أصيب من الطير والوحش » عن 
عمر . 
وأخرجه الشافعي ف مسنده (805) :١‏ 770170 عن عمر ء و (/88) 1: 871 عن ابن مسعود كتاب 
احج , باب فيما يباح للمحرم وما يجرم... 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (70؟) :١‏ 71 كتاب الحج ؛ باب فدية ما أصيب من الطير والوحش . 
وأخرجه الشافعي ف مسنده (855) :١‏ .لاس كتاب الحج ‏ باب فيما يباح للمحرم وما يجرم... 


١.6 


وأما وجوب الشاة في الحمام ف « لأن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله 

١ 201 0 5-76‏ 5 
عنهم قضوا في حمام الحرم بشاة»' ' وحمام غير الحرم مثل حمام الحرم . 

وأما المراد بالحمام فروي عن الإمام رحمه الله : كل طير عب الماء . فيدخل في هذا 
الفواحت والوارشين والقمري والقطاة لأن كل واحد من هذه يعب الماء. ويعضده 
وروي عن الكسائي : كل مطوق حمام . 
فعلى هذا يكون الحجل من الحمام لأنه مطوق . 


أما الرجوع فيما لم تقض الصحابة فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة فلقوله تعالى : 
لإيحكم به ذوا عدل منكم [المائدة:15] » والمراد منهما أن يحكما فيه بأشبه الأشياء به من 
النَعَم من حيث الخلقة لا من حيث القيمة ؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا بالمثل 
لا بالقيمة . 


ويشترط أن يكونا من أهل الخبرة لأنهما لا يتمكنان من الحكم بالمثل إلا بالخبرة . 

وأما جواز كون القاتل أحدهما فلن الله تعالى قال :لإذوا عدل منك م [المائدة:هة] 
والقاتل من عدولنا . 

وروى الشافعي بإسناده عن طارق بن شهاب قال : «خرجنا حجاجاً فأوطأ رجحل 
منا يقال [له] أربد ضباً ففرز ظهره » فقدمنا على عمر فسأله أربد . فقال له : احكم يا 
أربد فيه » قال : أنت ير مين يا أمير المؤمنين ! وأعلم . فقال عمر : إنها أمرتك أن تحكم 


)0 أخرجه الشافعي في مسنده (851) 9١‏ عن عمر و عثمان ‏ 5 8559) 774:١‏ عن ابن عباس ) 
كتاب الحج ) باب فيما يباح للمحرم وما يحرم... 
وأخرحه البيهة في السئن الكبرى ه: 5 كتاب الحج » باب ما جاء في جزاء الحمام ومافي معناه» 
عن ابن عمر . و ©: ٠١5‏ عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم . 


١6 


كتاب المناسك باب جزاء الصيد 


ذلك فيه »20 فأمره عمر أن يحكم فيه وهو القاتل . 
ارم امار ن يحكم على نفسه في الحرادتين اللتين صادهما وهو 


حرم 7" 
ولأنه مال يخْرَج في خق الله تعالى فحاز أن يكون من وبحب عليه أميناً كالزكاة . 


أما وجوب الكبير ف الكبير والصغير في الصغير والصحيح ف الصحيح والمعيب ف 
المعيب فادُن الله تعالى قال : لإفجزاء مفل ما قتل من النعب المائدة:10] ومَمّل الكبير 
كبير » والصغير صغير» والصحيح صحيح , والمعيب معيب . 

ولأن ما ضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بالصغر والكبر والصحة والعيب دليله 
البهيمة . 

وأما الماخض ففيها وجهان : 

أحدهما : تفدى بقيمة مثلها قاله القاضي لأن قب قيمة المثل أكثر من قيمة لحمه . 

والثاني : يجب مثلها قاله ل دي قن الس زط في ة 
المائدة: © 9]. 
ولأن إيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه وذلك حلاف المنصوص . 


)0( أخرجه الشافعي ف مسنده (850) :١‏ 0” كتاب الحج » باب فيما يباح للمحرم وما يحرم ... وما يين 
المعكوفين زيادة من المسند . 
(؟) أخرجه الشافعي في مسنده (854) "77:١‏ كتاب الحج ؛ باب فيما يباح للمحرم وما يحرم.. 


١١ 


الممتع قي شرح المقنع 
وأما جواز فداء الذكر بالأنثى فلأنها أطيب لما منه فهي راححة أو مساوية . 
وأما فداء الأنثى بالذكر ففيه وجهان : 
أحدهما : يجوز لأن لحمه أوفر ولحمها أطيب فيتساويان . 
والثاني : لا يجوز قياسا على الزكاة . 


١١ 


كتاب المناسك فصل (فٍ جزاء ملا مثل له) 


فصل (في جز اء ملامثل لم) 


أما وجوب القيمة فيما لا مثل له وليس أكبر من الحمام فلأن الأصل وجوب القيمة 
بدليل سائر المضمونات . ترك ذلك فيما له مثل لقضاء الصحابة فيبقى فيما عداه على 
مقتضى الدليل . 

وتعتبر القيمة موضع إتلافه كما لو أتلف مال آدمي . 

وأما ما كان أكبر من الحمام ففيه وجهان : 

أحدهما : تحب قيمته لما ذكرنا من مقتضى الدليل . 

والناني :"'' شاة على الوجه'" فلأنها تحب في الحمام فلأآن تجب فيما هو أكبر منه 
بطريق الأولى . 

والمعنى .ما هو أكبر من الحمام الحباري والكركي والحجل والإوز والكبير من طير 
الماء وما أشبه ذلك . 


وقد روي عن ابن عباس وجابر وعطاء رضي الله عنهم : «أنهم قالوا في 


. بياض في ج مقدار كلمة‎ )١( 
مثل السابق.‎ )1١( 


١ 7ه‎ 


الحجلة والقطاة والحباري : شاة شاة . وزاد عطاء : في الكركي والكروان وابن الماء 


ودحاجة الحبش والحرب : شاة شاة»20 . 


أما كون الزء من الصيد إذا أثلف فيه ما نقص من قيمته إن لم يكن مثليا فلأن 
الكل لو أثلف ول يكن مثلياً وجبت فيه قيمته فكذلك الحزء . 

وأما كونه فيه ما نقص من قيمة مثله إن كان مثلياً فلآن مقتضى الدليل إيجاب جزء 
من المثل كيجاب جزء من القيمة بإتلاف جزء ما ليس .كثلي ترك العمل به لأنه يؤدي إلى 
التشقيص فيجب أن يعدل إلى قيمة الجزء من المثل لأنها بدله . 

فإن قيل : ما مئال نقصان القيمة ونقصان قيمة المثل ؟ 

قيل : أما الأول فمثاله : أن يقوّم الصيد سليماً ثم يقوم نيا عليه فيجب ما بينهما . 
لو كانت قيهه سانا عقر عن عليه قانية والراحت: درعماة.: 

وأما الثاني فمثاله : أن يقوّم المثل سليماً ثم يقوّم وبه تلك الحناية فيجب مثل ما بين 
ذلك . فلو كانت قيمة مثله سليماً عشرة وبحنياً عليه ستة فالواجب عليه أربعة . 

فإن قيل : أي فرق بين ما نقص من قيمته وبين ما نقص من قيمة مثله ؟ 

قيل : الفرق يينهما أن المثل قد ينقص شيئاً لا ينقص الصيد بقدره وذلك أنه لو جنى 
على نعامة قيمتها صحيحة عشرون ومقطوعة يدها حخمسة عشر فالنقصان هنا خمسة فإذا 
نظرت إلى مثلها كانت بدنة قيمتها سليمة مثلاً مائة ومقطوعة يدها خمسون فالنقصان 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (8541) :: 4٠١١‏ كتاب المناسك؛ باب الحمام وغيره من الطير يقتله 
المحرم. عن عطاء عن ابن عباس قال: ( في الوحظي أو شبهه والدبسي» والقطاة» والحباري؛ والقماري؛ 
والحجل» شاة شاة. 
قال عبدالرزاق: أما ابن حريج فذكر عن عطاء أنه قال: في كل طير حمامة فصاعدا شاة شاة» قمري؛ أو 
دبسي والحجلة والقطاة والحباري يعت العصفور والكروان والكركي وابن الماء» وأشباه هذا من الطير 
شاة... . 
وذكره البيهقي في السئن الكبرى تعليقاً ه: ٠١‏ كتاب الحجء باب ما جاء في جزاء الحمام وما في معناه. 


١: 


كتاب المناسك فصل (في جزاء ملا مثل له) 


هنا حمسون فلو اعتير نفس الصيد كان الواجحب عليه حخمسة وإن اعتبر المثل كان الواجحب 


وأما ضمان ما نفره فتلف بشىء ف «لأن عمر رضى الله عنه دحل دار الندوة فعلق 
رداءه فوقع عليه مام فحاف أن يبول عليه فأطاره فانتهزته حية . فقال : أنا أطرته فسأل 


أما وجوب ما نقصه الترح إذا جرحه فغاب ون يعلم خبره فلانه نقص حصل بفعله 
فوجب أن يضمنه كسائر مواضع الضمان . 


وف اقتصار المصنف رحمه الله على وجوب ما نقصه الجرح إشعار بأنه لا يحب 
ضمان جميعه وهو صحيح لأنه لا يعلم حصول التلف بفعله فلم يضمنه كما لو رمى 
سهماً إلى الصيد ولم يعلم هل وقع فيه أم لا . 

وأما كون ما وجده ميتاً ولم يعلم موته يجنايته كما لو جرحه فغاب ول يعلم خبره 
فلما ذكر من التعليل قبل . 

وأما وجحوب ضمان جميعه إذا اندمل غير ممتنع فلأنه عطله فصار.نزلة المتلّف . 


أما عدم وجوب شيء بنتف الريش العائد على المذهب فلن النقص زال أشبه ما لو 
اندمل الجرح . 


وأما وجوب قيمة الريش على وجه فلأن الثاني غير الآول . 


)١(‏ أخرجه الشافعي ف مسنده :١ )85١1(‏ 837 كتاب الحج ؛ باب فيما يباح للمحرم وما يجرم... 
وأرجه البيهقي في السئن الكبرى ه: ه٠١٠‏ كتاب الحج , باب ما جاء في جزاء الحمام وما في معناه . 


١ هه‎ 


المتع في اشراخ القع 


أما الحكم على قاتل الصيد بالجزاء كلما قتل فلما تقدم في قوله : وإن قتل صيداً بعد 
صيد في فصل "من كرر محظور]”" لأنه قد ذكر تم فلا حاجة إلى إعادته . 

وأما إذا اشترك جماعة في قتل صيد ففيه ثلاث روايات : 

إحداها : يجب عليهم كلهم جزاء واحد لأن الله تعالى قال :#إفجزاء مثل ما قتل من 
النعم» [المائدة: ه4] فلو تعدد الجزاء لِتَعَددٍ القاتل لكان ذلك زائداً على المثل وهو حلاف 
النص . ويلزم من كون الجزاء في المثل واحداً كون القيمة والصوم كذلك لأنهما 
معطوفان عليه . 

والثانية : يبحب على كل واحد جزاء لأن ذلك كفارة يدخلها الصوم فوجب تعدده 
ككفارة قتل الآدمي . 

والثالثة : إن كفروا بالمال فكفارة واحدة وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة 
لأن الصوم كفارة فوجب أن يكمل في حق الفاعل ككفارة قتل الآدمي بخلاف المال فإنه 
ليس بكفارة وإنما هو بدل متلف فوجب أن لا يكمل كالدية . 

والأولى أصح ؛ لما ذكر . 

ولأنه يروى عن عمر وابن عباس وابن عمر رضي الله 00 

ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه فكان واحداً كالدية » أو كما لو كان القاتل 
واحداً . وفارق هذا الكفارة في قتل الآدمي لأنها تختلف باحتلاف المققول فلا تتبتعض 


.15١ ص:‎ )0( 

)١(‏ لم أقف عليه وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر (( أنه سكل عن قوم من المشاة قتلوا صيداً 

كال: عليهم جزاء واحد )) )١67547(‏ #: #/ا” كتاب الحج. ف القوم يشدركون ف الصيد وهم 
تحرمون. 


١5 


كتاب المناسك باب صيد الحرم ونباته 


بابصيل الحرموذاتى 


١ 
بم‎ 


أما حرمة صيد الحرم ونباته على الخلال والمحرم فلما روى ابن عباس رضي الله 


عنهما أن رسول الله قال : إن هذا البلد حرمه الله يوم لق السموات والأرض . 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة : لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شوكهاء ولا ينفر 
صيدها ... مختصر »20 متفق عليه . 

وأما كون المتلف لشيء من صيده عليه ما على امحرم في مثله فلأنهما لما استويا في 
التحريم وجب أن يستويا في الجزاء . 

فعلى هذا إن كان الصيد مثليا ضمنه مثله وإلا بقيمته . وقد تقدم ذلك مفصلاً في 
إتلاف المحرم (©. 


أما الضمان ف جميع الصور المذكورة على الصحيح من المذهب فلن المتلف لذلك 


)02 أخج ربحه البخاري في صحيحه ١ 3 .)١795(‏ أبواب الإحصار وجزاء الصيد ؛ باب لا ينفر صيد 
الحرم . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١08(‏ د كن كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها . 

(؟) ص: ١57‏ وما بعدها. 


١ /اه‎ 


الممتع في شرح المقنع 


وأما عدم الضمان ف ذلك كله على روايةٍ فلأن الأصل براءة الذمة وقد وقع التردد 
في وجوب الكفارة بذلك لأنه إذا نظر إلى ما تقدم اقتضى وجوب الكفارة » وإذا نظر إلى 
الفاعل اقتضى عدم الوجوب فوحجب أن لا تجب الكفارة ؛ لأن الأصل لا يزول يمتردد . 


أما عدم الضمان قي جميع الصور المذكورة على الصحيح من المذهب فلان مفهوم 
قوله 6ك : «لا ينفر صيدها)”" يدل على إباحة الصيد في غيرها وإذا كان مباحا فلا 
عن ضما 5ه اتات : 
ظٌّ 2 

ولأن جميع ما ذكر غير حَرَمِي فلم يضمنه كصيد السما”" . 

ولأنه صيد غير معصوم بالحرم والصائد له غير محرم فلم يحرم ولم يجب جزاء كما لو 
كانا في الحل . 
متها 


للأصل فويدن: التواء احتياطا . 
والأول أصح لما ذكر . 


أما الضمان إذا أرسل كلبه ففيه وجهان : 
أحدهما : لا يضمنه ؛ لأنه أرسل كلبه على صيد يباح إرساله عليه » ودحوله الحرم 
لم يكن عن اختياره ؛ لأن الكلب له قصد واختيار ولهذا يسترسل بنفسه . 


. سبق تخريجه في الحديث السابق‎ )١( 
.١9815 :© (؟) السمام : نوع من الطير . حكاه الجوهري في الصحاح‎ 


١م‎ 


كتاب المناسك باب صيد الحرم ونباته 


والثاني : عليه الجزاء وهو اختيار أبي بكر ؛ لأنه قتل صيدا حَرّمياً فوجب جزاؤه 
كابجمع على وجوب الجحزاء فيه . وذكر المصنف رحمه الله في المغين أن عدم الضمان 
منصوص الإمام أحمد . 

وأما الضمان إذا فعل ذلك بسهمه فلأنه قتل صيداً حرمياً فلزمه ضمانه كما لو رمى 
حجراً فقتل صيداً . يحققه أن الخطأ والعمد واحد في وجوب الحزاء وهذا لا يخرج عن أن 
يكون واحداً منهما بخلاف مسألة الكلب على الصحيح لأن للكلب قصدا واختياراً 
بخلاف السهم فإنه لا قضد له ولا اختيار فاتتسب الفعل إلى فاعله . 


المتع في شرح القنع 


ضل (ق شجى الخرم) 


أما تحريم قلع شجر الحرم وحشيشه فلما تقدم من قولهفة : «لا يختلى خلاها ولا 

د ه00 
يعضد شجر . 

وأما عدم تحريم قلع الإذخر فلأن العباس رضي الله عنه قال : «يا رسول الله! إلا 
الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم . فقال رسول اللْهيْيَك : إلا الإذحر»”" متفق عليه . 

وأما ما زرعه الآدمي فيحتمل أن المصنف رحمه الله أراد به مثل البقول والزروع 
والرياحين وما أشبه ذلك وهو ظاهر كلامه لأن المفهوم من إطلاق الزرع ذلك دون ما 
غرس من الشجر وهذا ثما لا حلاف ف إباحته ؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك فلو حرم 
لأدى إلى ضرر عظيم . 

ويحتمل أنه أراد جميع ما ينبته الآدمي ما ذكر ومن الأشجار المغروسة بفعله وق 

أحدهما : يحرم وفيه الجزاء . قاله القاضي ؛ لعموم قولهلققة : «لا يعضد 
ادر 7 

والثاني : لا يحرم . اختاره أبو الخطاب وابن عقيل ؛ لأن الزرع خص من عموم 
)١(‏ سبق تخرجه ص: .١81/‏ 


١81 سبق تخرج حديث ابن عباس ص:‎ )١١ 
.١٠6ا/ سبق تخرجه ص:‎ (5 


كتاب المناسك فصل (قٍ شجر الخرم) 


هذا تخصيص التحريم بالوحشي من الحيوان دون الإنسي فكذلك يختص التحريم بغير ما 

ينبته الآدمي من الشجر . 

ش وأما جواز الرعي ففيه وجهان : 
أحدهما : لا يجوز ؛ لأن ما حرم إتلافه لم يجر أن يرسل عليه ما يتلفه كالصيد . 
والثاني : يجوز ؛ لأن الحدايا كانت تدخل الحرم ولم ينقل أنه كان تسد أفواهها . 
ولأن بهم حاجة إلى ذلك أشبه قطع الإذخر. 


أما ضمان الشجرة الكبيرة والصغيرة بما ذكر فلما روى ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال : « في الدوحة بقرة » وفي الحزلة شاة»2" . 

ولأنه أحد نوعي ما يحرم إتلافه لحرمة الحرم فكان منه ما يضمن بمقدّر كالصيد . 

وأما ضمان الحشيش بقيمته فلأن الأصل وجوب القيمة لما تقدم في الصيد ترك ذلك 
في الشجرة الكبيرة والصغيرة لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم فيبقى فيما عداهما على 
مقتضى الدليل . 

وأما ضمان الغصن ما نقص فلأنه نقص بفعله فكان الواحب فيه ما نقصه كما لو 
حنى على مال آدمي فنقص . 

وأما سقوط الضمان بالاستخلاف ففيه وجهان : 

أحدهما : يسقط كما إذا جرح صيداً فاندمل وبرئ . 

والثاني : لا يسقط ؛ لأن الثاني غير الأول . 


)0( م أقف عليه . قال ابن حجر: أما أثر ابن عباس فسبقه -أي الرافعي- إلى نقله عنه إمام الحرمين وذكره 
أيضاً أبو الفتح القشيري ف الإلمام ولم يعزه. تلخيص الجبير 7: : 5ه 
وأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن عطاء ( في الدوحة تقتل في الحرم بقرة يعبي تقطع» )3١155(‏ ه: 
كتاب المناسك» باب الدوحة وهى الشجرة العظيمة. 


1١5١ 


أما ضمان ما أصله ف الحرم وغصنه في الحل فلن الغصن تابع للأصل والأصل يجب 
ضمانه لو قطعه فكذلك ما يتبعه . 

وأما ضمان ما أصله في الحل وغصنه في الحرم ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يضمن لما ذكر قبل . 

والثاني : يضمن ؛ لأنه غصن في الحرم أشبه ما أصله فيه . 


كتاب المناسك فصل (فٍ صيد المدينة) 


فصل (في صيد المدينة) 


أما تحريم صيد المدينة وشجرها وحشيشها غير ما استئئ فلما روى أنس رضي الله 
عنه « أن البي ويه أشرف على المدينة . فقال : اللهم! إني أحرمٌ ما يَينَ جَبَلِيِهًا مشل ما 
حرم إبراهيم مكة 7" . 

وفي لفظ : «لا يقطع شجرها»''' متفق عليه . 

وروى علي رضي الله عنه أن النبي يك قال : «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور »7 


وأما عدم تحريم الرحل والعارضة والقائمة فلما روى جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما : «أن النبي يي لما حرم المدينة قالوا : يا رسول الله! إنا أصحاب عمل وأصحاب 
نضح وإنا لا نستطيع أرضاً غير أرضنا فرنحص لنا . فقال : القائمتان والوسادة والعارضة 
والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء» رواه الإمام أحمد رحمه الله . 

وأما عدم تحريم الحشيش للعلف ؛ فلأن في حديث علي رضي الله عنه عن 


. كتاب الأطعمة ؛ باب الحيس‎ ٠١79 :5 )0١١5( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
؟: 4918 كتاب الحج , باب فضل المدينة...‎ )١1١78( وأخرحه مسلم ف صحيحه‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (175/8) 7: 551 أبواب فضائل المدينة » باب حرم المديئة . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١755(‏ ؟: كتاب الحج ؛ باب فضل المدينة... 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (770375) 5: 7447 كتاب الفرائض » باب إثم من تبرأ من مواليه . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١170(‏ ؟: 444 كتاب الحج, باب فضل المدينة... 


١1 


الممتع ف شرح المقنع 
النبي يت قال : «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينشر صيدها ولا 
يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره»!" . 


ولأن المدينة يقرب منها شجر وزرع فلو منع من الاحتشاش مع الحاجة أفضى إلى 
الضرر بخلاف مكة . 


أما كون من أدخل إلى المدينة صيداً له إمساكه فلما روي أن البي #ََهُ كان يقول : 
«(يا أبا عمير ! ما فعل النغير »!2 . وهو طائر صغير حديث صحيح . 

ولم ينكر عليه إمساكه فدل على جوازه . 

وأما كونه له ذيحه فلأن كل موضع جاز فيه إمساك الصيد جاز ذبحه دليله الحل . 

وأما صيد المدينة ففيه روايتان : 

أحدهما : لا جزاء فيه ؛ لأنه موضع يجوز دحوله بغير إحرام فلم يجب فيه جزاء 
كصيد وج . 

والثانية : جزاؤه سلب القاتل لمن أحذه لأن النبي وي حرم المدينة كتحريم مكة 
فوجب الجزاء في صيدها على الجملة كمكة . 

ولما روى عامر بن سعد «أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوحد عبدا يقطع 
الشجر أو يخبطه فسابه . فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو 
عليهم نما أخذ من غلامهم] فقال : معاذ الله أن أرد عليهم شيعا نفانيه رسول الله 86 
وأبى أن يرد عَليهم »7 رواه مسلم . 


' . كتاب المناسك » باب في تحريم المدينة‎ 7١5 :7 2704 أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
كتاب الأدب » باب الكنية للصبي قبل أن يولد‎ ١7191١ أخرجه البخاري في صحيحه (85.0ه) ه:‎ )١١ 


للرحل . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (90١؟)‏ 7: 4 كتاب الآداب » باب استحباب تحنيك المولود عند 
(9) أخرحه مسلم في صحيحه )١17517(‏ 7: 4114 كتاب الحج » باب فضل المدينة ودعاء النبي م فيها 


١" 


كتاب المناسك فصل (فْ صيد المدينة) 


يصيد فيه فله سلبه»7" . 


عنه المتفق عليه" . 


3 70 الإ 8 4 هُ ا ةَ : 
وأما جعل النبي يي حول المدينة ان عشر ميلا حمى فلما روى أبو هريرة رضي الله 
00 رسول الله ييه جعل حول المدينة اث عشر ميلا حمى »7 رواه مسلم . 


. كتاب المناسك » باب في تحريم المدينة‎ 7١1/ :7 )5١01( أخرجه أبو داود ف سننه‎ )١( 
.١١515 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )١17/7(‏ ؟: ٠٠٠١‏ كتاب الحج ؛ باب فضل المدينة... 


١١. 


الممتع في شرح المقنع 


بابذ دخول مك 


أن امشحات دخو ل سكل دن أعاهماات فيه كداء فلم روص ابن عفر رهبي الله 
عنهما «أن رسول اللهعْيّك دحل مكة من الثنية العليا الى بالبطحاء وحرج من الثنية 
التفق 6 

وروت عائشة شه رشي اه عو ان قوق اشوا اجام سح مل ب امات 
وخرج من أسفلها)”" متفق عليهما . 0 

وأما استحباب دخول المسجد من باب بن شيبة فلأن البي6ة هكذ فعل”" رواه 


مسلم . 


. ؟: الات كتاب الحج , باب من أين يخرج من مكة‎ )١501( أخرجه البخاري فْ صحيحه‎ )١( 
وأخرحه مسلم في صحيحه (/ا51١١) :08 كتاب الحج » باب استحباب دول مكة من الثنية‎ 
العليا...‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١5015(‏ 7: ١لاه‏ كتاب الحج » باب من أين يخرج من مكة . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١70(‏ 7: 9418 كتاب الحج » باب استحباب دول مكة من الثنية 
العليا... 

(6) أخرجه الطبرانى في الأوسط (490) :١‏ 70 عن ابن عمر قال: ( دخخل رسول الله يم ودخلنا معه 
من باب بن عبد مناف وهو الذي يسميه الناس باب بين شيبة » وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحرورة 
وهو باب المخياطين » . قال في مجمع الزوائد: فيه مروان بن أبي مروان قال السايماني: فيه نظرء وبقية 


رجاله رجال الصحيح 7: 84”ء ولم أره في مسلم . 


١55 


كات انال باب ذكر دحول مكة 


ا ا 0 
الصفا والمروة » وعلى الموقفين » والحمرتين)0" . 

ولأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء”" . 

وأما استحباب التكبير عند رؤية البيت9© 

وأما استحباب قول : اللهم! أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام فلما روى 
سعيد بن المسيب قال : « معت من عمر كلمة يقوطا لما رأى البيت لم يسمعها غيري 
وهي : اللهم! أنت السلام.. ي 

وعن سعيد بن المسيب «أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول : اللهم! أنت السلام 
ومنك السلام حينا ربنا بالسلام »© 

وأما استحباب قول : اللهم! زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً إلى آخره فلما روى 
الشافعي في مسنده عن ابن حريج «أن رسول اللْهوِقّك كان إذا رأى الببت رفع يديه 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السئن الكبرى ه: 7 كتاب الج » باب رفع اليدين إذا رأى البيت. 
وأخرحه الطبراني في الكبير (17/7. :!١‏ 86". كلاهما عن ابن عباس . قال ف مجمع الزوائد: فيه 
محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ وحديئه حسن إن شاء الله 7 74 
وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )١81/4(‏ : 451 كتاب الحج؛ في الرحل إذا رأى البيت أيرفع يديه 
أم لا. موقوفاً على ابن عباس. 3 

(1) أخرج مسلم في صحيحه عن أنس قال: ( رأيت رسول لهؤي يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض 
إبطيه )» (845) 7: 5١7‏ كتاب صلاة الاستسقا باب رفع اليدين بالدعاء ف الاستسقاء. 

(؟) بياض ف ج مقدار سطر . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1917017) 7: 477 كتاب الج الرحل إذا دخل المسجد الحرام ما 
مول 
ا 0 الاح ار كي 


١ 61/ 


وقال : اللهم! زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبر ء وزد من شرفه وكرمه ممن 
حجه واعتمره تعظيما وتشريفا ا 
وذكر الأثرم ذلك وزاد فيه : « الحمد لله رب العالمين -إلى قوله- : لا إله إلا 


انق 1 


وأما استحباب رفع الصوت بذلك فلأنه ذكر مشروع في الحج فاستحب رفع 


أما استحباب الابتداء بالطواف ف « لأن النبيءِق حين قدم مكة توضأ ثم طاف 
البق" وى علية: 

ولأن الطواف تحية المسجد فاستحب البداءة به كال ركعتين في غيره من المساجد . 

وأما كون المعتمر يطوف لعمرته فلن الذين أمرهم النبييقة بفسخ نسكهم إلى 
العمرة أمرهم أن يطوفوا للعمرة بدليل أنه أمرهم بالحل”” . 

وأما كون غيره يطوف للقدوم فلن الصحابة الذين كانوا مفردين وقارنين فعلوا 
ذلك . 

ولأن وقت غير طواف العمرة لم يدحل بعد بخلاف طواف العمرة . 

وأما استحباب الاضطباع بالرداء وجعل وسطه تحت العاتق الأيمن وطرفيه على 
العاتق الأيسر فلما روى ابن عباس رضي الله عنهما «أن ابي يي وأصحابه اعتمروا من 


)١(‏ أتخرجه الشافعي في مسنده (8154) :١‏ 84 كتاب الحج : باب ما يلزم الحاج بعد دخول مكة... 
)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه )١570(‏ ؟: 041 كتاب الحج » باب الطواف على وضوء . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1770) 7: 107 كتاب الحج , باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى... 
() أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بطوله » وفيه: حتى إذا كان آخرٌ طوافه على المروة فقال: 
ا ا ا 
فليحل وليجعلها عمرة » . )١75١4(‏ ؟7: 8 كتاب الحج » باب حجة الني لق . 


١54 


كتاب المناسك باب ذكر دحول مكة 


الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم 
ال رواه أبو داود. 

وروى أسلم عن عمر بن الخطاب رضي لله عنه «أنه اضطبع ورمل وقال : ففيم 
الرمل ولِمَّ نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين ؟ بل لن ندع شيئا فعلناه على عهد 


رسول الله عق »20 7 


أما استحباب الابتداء في الطواف من الحجر الأسود فلأن البي ويك بدأ به0" . 

وأما محاذاته يجميع بدنه فليستوعب جميع البيت بالطواف . 

وأما الخيرة بين استلامه وتقبيله وبين استلامه وتقبيل يده وبين الإشارة إليه فلن 
الكل مروي عن البي َي . 

أما الاستلام والتقبيل فلن البي عد كان يستلمه ويقبله لما روى ابن عمر قال : 
استقبل رسول الله يي الحجر ووضع شفتيه عليه ييكي طويلاً فإذا هو بعمر بن الخطاب 
فال : يا عمر! هاهنا تُسكب العبرات »20 رواه ابن ماجة . 

وف رواية : بدأ بالحجر فاستلمه وقبله ثم التفت فإذا هو بعمر» . 

وأما استلامه وتقبيل يده ف « لأن البي كي استلمه وقبل يده)” 2 رواه مسلم . 


. كتاب المناسك » باب الاضطباع في الطواف‎ ١17 ؟:‎ )١845( أخرحه أبو داود ف سننه‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (148417) 7: ١17/8‏ كتاب المناسك » باب في الرمل. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (؟5957؟) 7: 485 كتاب المناسك » باب الرمل حول البيت . 

() عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ( أن رسول الله لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه . ثم مشى على 
مف اريس اراك 
أخرجه مسلم في صحيحه (171) 7: 87 كتاب الحج , باب ما جاء أن عرفة كلها موقف . 

(5) أخرجه ابن ماجة ف سننه (195) 7: 4817 كتاب المناسك » باب استلام الحجر . ثال في الزوائد: في 
إسناده محمد بن عون الخراساني » ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما. 

(5) أخرحه مسلم ف صحيحه (54؟1) ؟: 454 كتاب الحج , باب استحباب استلام الركنين اليمانيين... 


١6 


المتع في شرح القنع 


وأما الإشارة إليه فلما روى ابن عباس رضي الله عنهما «أن البي # طاف على 
بعير كلها اتن الركن أسان' إلبه وكين : 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الأقوال(" الثلاثة متساوية لأن الخيرة هنا ليست 
خيرة في واحب . وليس كذلك بل المستحب تقبيله فإن لم يمكنه فالمستحب استلامه 
وتقبيل يد نفسه فإن لم يمكنه فالمستحب الإشارة إليه لأن النبي يي قبله حين أمكنه في 
حديث عمرء واستلمه وقبل يد نفسه حيث ل يمكنه تقبيله ولا استلامه ولذلك قال النني 
ييه لعمر : «أنت رجل قوي فلا تزاحم اناس فتؤذي الضعيف ولكن إن وجدت مسلكا 
فاستلمه وإلا فاستقبل وغلل وكين : 

أما استحباب قول : بسم الله إلى آخره كلما استلم الحجر فلأن عبدالله بن السائب 


أ 


0 
52 
12 


روى أن البي ود قال ذلك عند استلام الحجر”" . 


أما الأحذ على ينه ويجعل البيت على يساره فلن اليك فعل ذلك!"» وقال: 
« حذوا ع مناسككم )7 . 


. 8ه كتاب الحج, باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه‎ :7 )١574( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) في حاشية ج: لعله الأفعال . 

() أخرجه أحمد في مسنده 11١ )19٠0(‏ 78. 

0( قال ابن حجر: ل ل ل او ا 0 
والنووي » وأخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجيه بسند له ضعيف » ورواه الشافعي عن ابن أبي بخيح 
قال: : (أخبرت أن بعض أصحاب البي يك قال: نا وسو الله ييف مول إذا استلمنا ؟ قال: قولوا: 
سم م ل خيس د ١‏ الا . 
ثلانا ومشى أربعاً » 1 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (1791) 7: 447 كتاب الحج ؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكبا... 
وأخرجه أبو داود في سننه (1910) 7: 7٠١١‏ كتاب المناسك » باب ف رمي اللجمار . 
وأخرجه النسائي في سننه (517.*) ©: 71١‏ كتاب مناسسك الحج » الركوب إلى الجمار واستظلال 
امحرم . 


١6 


كتاب المناسك باب ذكر دخول مكة 


وأما استحباب استلام الركن اليماني فلما روى ابن عمر رضي الله عنهما «أن 
رسول الله يك كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني»7" . 

وعن ابن عمر : «ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول 
لله ييه يستلمهماء في شدة ولا رخحاء»”© رواهما مسلم . 

ولأن الركن اليماني مبين على قواعد إبراهيم عليه السلام قاله ابن عمر فسن استلامه 
كالذي فيه الحجر . 

وأما استحباب تقبيل يده بعد استلام الحجر فكما يفعل ذلك في الحجر الأسود . 

فإن قيل : لِمَ لم يقبل كالحجر الأسود ؟ 
قيل : إنه لم ينقل ذلك من طريق صحيح . 


أما كون الطواف سبعا يرمل في ثلاثة ويمشى أربعا ف « لأن النبى و طاف سبعا 
رمل ثلا ومسى ارصا"" بدو هاه 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى فبيان لماهية 
الرمل . 

وأما كونه لا يِب وثبا فلأن ذلك ليس يهشي فإذا فعله لم يكن إتيانا بالرمل 
المشروع . 


)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه )١1717(‏ 7: 374 كتاب الحج » باب استحباب استلام الركنين اليمانيين ف 
الطواف دون الركنين الآخرين . 

(؟) أخرحه مسلم ف صحيحه )١77/8(‏ 7: 375 كتاب الحج ؛ باب استحباب استلام الركنين اليمانيين ف 
الطواف دون الركنين الآخرين . 

(') عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن ابيع كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلائة أطواف 
ويعشي أربعة )» . والخب: هو الرمل. 
أخرجه البخاري في صحيحه )١518(‏ ؟: 588 كتاب الحج » من طاف بالبيت إذا قدم مكة... 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١751(‏ ؟: 45٠6‏ كتاب الحج؛ باب استحباب الرمل في الطلواف 
والعمرة... 


١/١ 


العف ل شرح التيخ 


أما استحباب استلام الحجر والركن اليماني أو الإشارة إليهما كلما حاذاهما : 
امداق وده يعد ريعي للد غيهدا نال : «كان رسول الله وُه يستلم 
الركن اليماني والحجر ب كل طوفة)!" رواه أبو داود . 

وغ نافع ؛ “كان ابن عم بايا . 

وأما الإشارة فلأنها بدل عن الاستلام . 

وأما استصحاب التكبير والتهليل كلما حاذى الحجر فلما تقدم من حديث ابن 
غباش:« أن البى قر كلما أتى الجر أشان البدي كي : 

وق ديت عبر التقدم #«ززوآلا فانشيل وعلن وكوي 

وأنا اسفعيات فول الررينا اا الدنيا حسنة ... الآية (البقرة:501] بين 
الركنين فلما روى عبدالله بن السائب رضي الله عنه : «أن رسول الله يي كان 
يقول ذلك بين ركن بن جْمّح والركن الأسود»9 رواه الإمام أحمد . 

ورك أبن عابحة صن أي هريرة رضي اللد جنا آذ الى 118 قال : :«دو كل :به 
-يعن الركن اليماني- سبعون ألف ملك . فمن قال : اللهم! إني أسألك العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة لإربنا آتنا في الدنيا حسنة ... الآية [البقرة:201] قالوا : 


اه أ 
ا 


والح رلور ابره م0 كايا اا و01 
(؟) سئن أبي داود ص: 7: 11/5. 

(؟) سبق تخريجه ص ١1/7:‏ 

(4) سبق تخريجه ص: 5 ١1‏ 

(ه) أخرجه أحمد في مسنده (15475) 1:1 51١‏ . 

© أخحرجه ابن ماجة ف سننه (79517) ؟: 6مة كتاب المناسك » باب فضل الطواف . 


١/1 


كتاب المناسك باب ذكر دخول مكة 


وأما استحباب قول : اللهم! اجعله حجاً مبرورا... إلى الأكرم ف بقية طوافه فلأن 
ذلك قولٌ لائقّ باحل فاستحب ذكره كسائر الأدعية اللائقة بمحاهها المنصوص على 
مشروعيتها فيها . 

وأما دعاؤه مما أحب بعد ذلك فلن ذلك موضع يستجاب فيه الدعاء عالدنا 
والشخص قد تكون له حاجة أخروية أو دنيوية فإذا دعايما أحب كان ذلك وسيلة إلى 
قضاء حاحته وبلوغ أمله . 


أما عدم استحباب الرمل والاضطباع في حق النساء فلأن ذلك شرع لإظهار الجلّد 
وليس مطلوباً من النساء . 

ولأن النساء يقصد منهن السترء وق الرمل تعرض للانكشاف وف الاضطباع 
تعرض للانكشاف . 

وأما عدم استحباب ذلك ف حق أهل مكة فلن ذلك شرع لما ذكرء وليس مطلويا 
من أهل مكة لأنهم مقيمون . 

و «لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم من مكة لم يرمل» . 

والمراد بأهل مكة : المقيم بها ومن أحرم بها حتى لو كان متمتعا فأحرم بالحج منها 
ثم عاد وقلنا يُشرع له طواف القدوم لم يرمل كما ذكر في اللغئ . 

وأما عدم استحبابهما في غير الطواف الأول فلن البِيعْقَّة وأصحابه لم يرملوا ولم 
يضطبعوا إلا في الطواف الأول فلم يسن الإتيان بغير ما فعلوه . 

ولأن الطواف الأول إنما سن فيه ذلك لفعل النبِيِيقْ وأصحابه وهو متدف هنا 
فينتفي الاستحباب لانتفاء المقتضي . 


١ 


المع انوع القع 


أما إجزاء طواف الراكب لعذر فلا خلاف فيه » وفي الحديث عن ابن عباس رضي 
الله عنهما «أن النبي يق طاف ف حجة الوداع على بعير يستلم الركن .محجن )"2 . 
| وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : « شكوت إلى رسول الله 8 أني أش: 0 
فقال : طوثي من وراء الناس وأنت راكبة »7 متفق عليهما . 

ولكش اله هال آم الطرات”مظلقا والراكي طالفن:: 

واوا خوط اقم خوو ل الست اكه “الراك رس دنا كا 

وأما طواف من ذكر لغير عذر ففيه روايتان : 

أحدهما : يجرئ ؛ لما تقدم من فعل النبي يك » وكون الأمر بالطواف مطلقاً . 

والثانية : لا يجرئ ؛ لأن النبي وق قال : «الطواف بالبيت صلا" والصلاة حاملا 
ومحمولاً لا تصح . 

ولأن الطواف بالبيت عبادة تتعاق بالبيت فلم يجز فعلها راكباً ولا محمولاً لغير 
عدن كالضلاة : 

وأما فعل البي عي فلا دليل فيه لأنه كان لعذر «لأنه روي أنه كثر عليه الناس 
يقولون : هذا محمد هذا محمد . حتى خرج العواتق من البيوت . وكان يي لا يضرب 
اند يناك ملعا قروا علط رب راد ستل 


. كتاب الحج » باب استلام الركن بالنحجن‎ : )١97.:( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1717) 470:7 كتاب الحج » باب جواز الطواف على بعير وغيره ؛‎ 
5 . واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب‎ 
... ؟: 3177 كتاب الحج , باب جواز الطواف على بعير وغيره‎ )١71/5( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 

02 ا التزمذي ف جامعه (40) 8: 7417 كتاب الحج ؛ باب ما جاء في الكلام في الطواف . 
وأخرجه النسائي ف سننه (1377) 0: 777 كتاب مناسك الحج , إباحة الكلام في الطواف . 

(4) زيادة من الشرح الكبير 7: 7415. 

,2,0 أخرحه مسلم ف صحيحه (514؟١)‏ اكد كتاب الحج ؛ باب استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة .. 


١7: 


كتاب المناسك باب ذكر دخحول مكة 
وأما عدم إجزاء ذلك عن الحامل فادُّن الطواف عبادة أدّيّ بها فرض الله فلم 
فى" وها عن اشن اليلد 
ولأن الحامل له كا محمول فلم يقع الطواف عن غيره كالراكب . 


أما عدم إجزاء الطواف المنكس وهو جعل الطائف البيت عن ينه عكس ما تقدم 
تقدم بيان لقوله تعالى : لإوليطوفوا بالبيت العتيق# [الحج:005» وفعله يل إذا حرج عخرج' 
البيان تعين فلا يجوز حلافه . 

ولأن البي ويه قال : « حذوا عي مناسككم)”" . 

ولألماغاذة شداقة بالبيت نكان الدتزب نهاوتييا كالضاك. 

وأما عدم إحزائه على جدار الجر وهو حائطه أو شاذروان الكعبة وهو : ما فضل 
من حائطه فلن ذلك من البيت فإذا لم يطف بكل البيت لم يجزءه ؛ لأن الطواف بجميعه 
واجب بدليل «أن البي ييه طاف يمجميعه 6 وقال : «خذوا عين مناسككم )0 . 

وأما عدم إجزائه إذا ترك شيئاً منه وإن قل مثل إن طاف خمسا أو ستاً أو نحو ذلك 
فلأن النبي يه طاف سبعا والقول فيه كما تقدم في جعل البيت عن ينه . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

)2( م أقف عليه هكذا , وقد سبق ذكر حديث جابر » وفيه : ( ثم مشى على بمينه . فرمل ثلاناً ومشى 
أربعا » . رص: 159. 

(9؟) سبق تخريجه ص: .1١077١‏ ا 

(4) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « رمل رسول لهؤي من الحجّر إلى الجر ثلاثا ؛ ومشى أربعا » . 
أخرحه مسلم في صحيحه (717؟١)‏ شد كتاب الحج » باب: استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة... 


(0) سبق تخريجه ص: ١7ا1.‏ 


المع شرج انيع 


وأما عدم إجزائه إذا لم ينو فلقوله : «إنما الأعمال بالنيات ”2 ولقوله : « لا عمل إلا 
1 


ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة . 

وأثلاين طات عدا ار قم أو عريانا فلي روااة* 

أحدهما : لا يجزئه ؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي و قال : 
« الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير»”" رواه 
التزمذي ورواه الأثرم .ععناه . 

وروى أبو هريرة «أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما بعئه في الحجة الي أمّره 
عليها رسول الله يك قبل حجة الوداع يوم النحر يؤذن لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان »20 متفق عليه . 

ولأنه عبادة متعلقة بالييت فكانت الطهارة والستارة فيها شرطاً كالصلاة : 

والرواية الثانية : يجزئه ويجبره بدم ؛ أما الإجزاء فلن الطواف عبادة لا يشترط فيها 

الاستقبال فلم يشترط فيها ذلك كالسعي والوقوف . 

وأما جبر ذلك بدم فلن ذلك إذا لم يكن شرطاً فلا أقل و انكر راهنا وه 
الواجحب يجبر بدم . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الإجزاء مع جبر الدم عام 5230 
بعد طوافه على الصفة المتقدمة أو لا . 

وقال في الغ : وعن أحمد رواية أن الطهارة ليست شرطأ فمتى طاف لازيارة غير 
متطهر أعاد ما كان يمكنه وإن رجع جبره بدم . 


.41/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

.41 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(8) أخرجه النزمذي في جامعه (4750) 8: 77 كتاب الحج , باب ما جاء ف الكلام في الطواف . 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه )١547(‏ 7: 85ه كتاب الحج » باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج 
مشرك . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١7417(‏ 5: 1487 كتاب الحج » باب لا يج بالببت مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان... 


١ا/لك‎ 


باب ذكر دحول مكة 


كتاب المناسك 
وظاهره أن الطواف غير متطهر لا يجبره الدم مع إمكان إعادته 


أما ابتداء الطواف إذا أحدث الطائف في أثنائه فلآنه عبادة شرطها 


الصحيح فأبطلها الحدث كالصلاة . وحكم تعمد الحدث وسبقه في ذلك حكم 
من بطلان وبناء . 
وأما ابتداوٌه إذا قطعه بفصل طويل فلأن الموالاة بين أجزائه شرط للصحة على 
؟: 


المذهب « لأن الببي ويه والى بين طوافه »7 وقال : «خذوا ع مناسككم)”") 
ولأنه صلاة فيشترط طا الموالاة كسائر الصلوات » أو نقول عبادة متعلقة بالبيت 


فاشترط ا الموالاة كالصلاة . 

وأما بناؤه إذا قطعه بفعل يسير فلأن اليسير يسامح به في غير هذا الموضع فكذلك 
هاهنا . 

ولأن في الاتصال مع ذلك مشقة عظيمة وضرراً عظيماً فوجب أن لا يشترط نفيا 
لذلك . 
فإن قيل : بم يعرف الطويل من اليسير؟ 
قيل : يرجع في ذلك إلى العرف من غير تحديد مدة كما رجع إلى العرف في الجرز 


والقبض . 
وأما قطع الطواف وصلاة الصلاة الى أقيمت فلقولهة : «إذا أقيمت الصلاة 


5 5 رضن 
صلاة إلا المكتوبة )”" . 
)١(‏ يستفاد ذلك من عدد من الأحاديث » ومنها حديث جابر السابق أن رسول الله وبق لما قدم مكة أنى 


الحجر فاستلمه . ثم مشى على بكينه فرمل اننا زمعن ربعا 
(1) سبق تخريجه ص: .107٠١‏ 
(9) أخرجه مسلم في صحيحه 437:1١ )7٠١١(‏ كتاب صلاة المسافرين » باب كراهة الشروع في نافلة بعد 


شروع المؤذن . 
وأخحرجه أبو داود في ستنه )١575(‏ ؟: >7 كتاب التطوع؛ باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعي 
م 
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للمتع في شرح القنع 

وف لفظ : «فلا صلاة إلا الي أقيمت »76 والطواف صلاة فيدحل تحت عموم 
الخبر. 

ولأنه قول ابن عمر وسالم ابنه وعطاء ول يعرف لهم مخالف قْ عصرهم . 

وأما قطعه وصلاته على الحنازة فلأن الجنازة صلاة تفوت بالتشاغل بالطواف وإذا 
قطع الطواف من أجل الصلاة الي أقيمت وهي لا تفوت بالتشاغل بالطواف فلأن يقطع 
بصلاة الجنازة وهي تفوت بالتشاغل بطريق الأولى . 

وأما بناؤه في الموضعين على ما طاف فلأنه فعل فعلاً مشروعاً ف أثناء الطواف فلم 


يقطعه كاليسير . 
وأما تخريج مسنونية الموالاة ف « لأن الحسن رضي الله عنه غشي عليه فلما أفاق 
أتمه » . 


ونقل المصنف رحمه الله في المغئ والكافي عن أحمد رواية : أن الموالاة ليست بشرط 
مع العذر واستدل عليه .عما ذكر عن الحسن . 


أما استحباب صلاة ركعتين بعد فراغه من الطواف فادن النبى و صلاهما!" . 
وأما أفضلية كونهما خلف المقام» والقراءة فيهما بالإقل يا أيها الكافرو (# و #إقل 
هو الله أحد بعد الفاتحة فلما روى حابر رضى الله عنه أن البى وك طاف بالبيت سبعا 


- 
وأخرجه الزمذي ف جامعه )57١(‏ 7: 787 أبواب الصلاة؛ ماجاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة. قال الزمذي: حديث حسن. 
وأخرجه النسائى في سئنه (877) ”: ١١5‏ كتاب الإمامة» ما يكره من الصلاة عند الإقامة. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ )١101(‏ 7554 كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة. 
وأخر جه أحمد في مسنده (981/5) ”: 1068 » كلهم عن أبي هريرة رضي لله عنه. 

)١(‏ أخرجه أحمد ف مسنده (8403) ط. دار النزاث. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) سيأتي تخريجه في الحديث التالي. 


١7/4 


كناب الباسلف.. ٠‏ باذ كن دغول مكة 


وصلى خلف المقام ركعتين قرأ فيهما :لإقل يا أيها الكافرو:» و لإقل هو الله أحد4»(© 
رواه مسلم . 

وف الأفضلية المذكورة تنبيه على جواز فعلهما في غير ذلك الموضع وبغير تلك 
القراءة وهو صحيح : أما الأول ف « لأن عمر رضي الله عنه ركعهما بذي طوى»”" 
رواه البحاري . 

وأما الثاني ؛ فلن تعيين الفاتحمة في الفريضة لا تجب . فلأن لا تحب في ركعي 
الطواف بطريق الأولى . 


أما عود من فرغ من الطواف إلى الركن والمراد به الحجّر الأسود -قاله امصنف في 
المغني- واستلامه وخروجه إلى الصفا من بابه وسعيه سبعاً وبداؤه بالصفا ورقيه عليه 
واستقباله القبلة وتكبيره وقول : الحمد لله ... إلى وهزم الأحزاب وحده فلن جابراً 
رضي الله عنه قال في صفة حج البي يق بعد ركعي الطواف : «ثم رجع إلى الركن 
فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ :لإإن الصفا والمروة من 
شعائر الله زالبقرة:6ه١]‏ نبدأً.ها بدأ الله به فبداً بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيست 
واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده أنمز وعده ونصر عبده وهزم 


الأحزاب وحده 1 0 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1714) 7: 5 كتاب الحج ؛ باب حجة البي غُي . 
)9١‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١578(‏ 7: 5717 كتاب الحج , باب الإهلال مستقبل القبلة . 
() أخرجه مسلم في صحيحه (17148) 7: 887 كتاب الحج ؛ باب حجة البي يق . 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما قوله : لا إله إلا الله ... إلى ولو كره الكافرون فلما روي عن ابن عمر رضي 
الله عنه « أنه كان يدعو ويزيد : لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون . ويدعو دعاء كثيراً حتى أنه ليملنا وإنا لشباب » . 

وأما ايع عن لل ان 


أفاتو اطق القها وحعيه إل العام تسوه مقا هقينا مط إن العلم الآخر ومشيه 
من الثاني إلى المروة وفعله عليها مثل فعله على الصفا فلأن جابراً رضي الله عنه قال : «ثم 
نزل -يعين النبي يك - إلى المروة حتى إذا انصّْتْ قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا 
صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا»”" . 

فإن قيل : ما العلمان ؟ 

قيل : هما ميلان أحضران أحدهما : معلق في ركن المسجدء والآحر : بفناء 


المتعد وكناء دان السلدن,: 

وأما نزوله من المروة ومشيه في موضع مشيه وسعيه في موضع سعيه وفعله ذلك سبع 
مرات فلن النبي ييه فعل ذلك كذلك . وقال : «خذوا عن مناسككم»"” . 

وأما احتسابه بالذهاب سعية وبالرجوع سعية فلأنه لو كان الذهاب والرجوع سعية 
لتعين أن يكون آخر الطواف عند الصفا وقد جاء في الحديث : «فلما كان آخر طوافه 
على المروة )”2 . 


2 . بياض ف ج مقدار نصف سطر‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم ف صحيحه (171) 7: 883 كتاب الحج , باب حجة الني ُو‎ 
5 .١07١ (؟) سبق تخريجه ص:‎ 


1١م6‎ 


كتاب المناسك باب ذكر دحول مكة 


ولأنه كل مرة طائف بهما فينبغي أن يحسب ذلك مرة كما إذا طاف مجميع البيبت 
فإنه يحتسب به مرة . 

وأما افتتاحه بالصفا ؛ فلما تقدم من «أن النبي لما دنى من الصفا قرأ : لإإن الصفا 
والمروة من شعائر اللّه) البقرة:5١]‏ بدأ بالصفا وقال : ابدأوا عا بدا الله به»”" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «قال الله تعالى :#إإن الصفا والمروة من 
شعائر الله تالبقرة:58١]‏ فبدأ بالصفا وقال : اتبعوا القرآن فما بدأ به القرآن فابدأوا به» . 

وأما اختتامه بالمروة فلما تقدم من قوله : «فلما كان آخر طوافه على المروة 7" . 

ولأنه يلزمه بالبداءة بالصفا والاعتداد بالذهاب مرة والرجوع مرة الاختتام بالمروة . 

وأما عدم الاحتساب بالشوط إذا بدأ من المروة فلن الشوط مخالف لفعل البي 2 
وأمره فلم يحتسب به كالصلاة في الدار المغصوبة 


من الخروج من العهدة . 
ولأن البي وَكه سعى كذلك وأدنى أحواله حمله على الاستحباب . 
وأما اشتراط ذلك ففيه روايتان : 
أحدهما : يشتزط ؛ لأنه أحد الطوافين فاشترط فيه ذلك كالطواف بالبيت . 
والرواية الثانية : لا يشترط شيء من ذلك وهي المذهب ؛ لأن النبي َي قال لعائشة 
حين حاضت : «اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 206" . 
ولأن السعي عبادة لا تتعلق بالبيت فلم يشترط فيها شيء من ذلك كالوقوف 


بعرفة . 


.١ا!/4 سبق ذكره ص:‎ )١( 

(5) سبق تخريجه قبل قليل . 

2( أخخر بحه البخاري في صحيحه (1719ه) :”5 كتاب الأضاحي» باب من ذبح ضحية غيره. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١7١١(‏ ؟: #الالم كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام... 


اليل 


الممتع في شرح المقنع 


أما عدم استحباب الرقي للمرأة فائلا تزاحم الرجال . 
ولأن ترك ذلك أستر ها . 
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و ما عدم استحباب الرمل في السعي فلما تقدم من عدم استحبابه لها في الطواف . 


اما عراز تقصو لمر خوساتن المدي من شعره وتحلله بعد سعيه فلن النبي وَل 
اعتمر: لاف ع 17 ' سوى عمرته الى مع حجه وكان يحل إذا سعى 

را 
قال : ««تمتع الناس مع رسول الله 6 بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله © مكة قال 
للناس : من معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ؛ ومن لم يكن 
منكم أهدى فايطف بالبيت وبالصفا والمروة وليحلل »7 متفق عليه . 

فإن قيل : لم قال المصنف رحمه الله قصر ول يقل حلق ؟ 

قيل : للتنبيه على أن المسنون التقصير لا الحلق ؛ لأن البييْقة أمر في حديث جابر 
فقال: «وليقصر»"" والحكمة ف ذلك 0 على الحج . 

فإن قيل : لم قال : والعتمر ؛ كم استثنى ا 

قيل : لأن المعتمر أعم ا حرم بعمرة من الميقات ثم إن وجد 
فيه الشروط المتقدمة ذكرها في صفة التمتع فهو متمتع . 


)١(‏ سيأتي تخريجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثريبا. 

)0( أخرحه البخاري في صحيحه )١707(‏ ”7: /7017 كتاب الحج » باب من ساق البدن معه . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١771(‏ 7: 401 كتاب الحج » باب وجوب الدم على المتمتع» وأنه إذا 
عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام قي الحج . 

(9) أخرجه مسلم ف صحيحه )١7١4(‏ ”: كتاب الحج » باب حجة البي طق . 


حل 


كتاب المناسك باب كن دخو ل مركة 


وأما قطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت والمراد به إذا استلم الحجر الأسود فلن ابن 
عباس رضي الله عنهما روى «أن الني ,يك كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم 
الحجر)”' . قال التزمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن البِييقة اعتمر ثلاث عمر ول 
يزل يلبى حتى استلم 76" . 

ولأن التلبية إجابة إلى العبادة وشعار للإقامة عليها والأذ بالتحلل ينافيها واتتحلل 
يحصل بالطواف والسعي فإذا شرع في الطواف فقد أذ في التحلل فيجب أن يقطع 
التلبية كما يقطع الحاج التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة ؛ لأن التحلل يحصل بها . 

وني كلام المصنف رحمه الله نظر من وجهين : 

أخدهما أنه قال :ومن كأن متمتعا و كان لين أن يقل ومن كان مجمرا لأن 
الحكم المذكور يستوي فيه المتمتع وغيره . 

والثاني : أنه قال : قطْمّ التلبية إذا وصل البيت وكان الجحيد أن يقول : قطع التلبية إذا 
استلم الركن كما قال الإمام أحمد رحمه الله . وكأنه لما كان الوصول إلى البيت يتعقبه 
الطواف لأنه تحيته وكان استلام الركن أول ما يبدأ به في الطواف عبر بذلك عنه إلا أن 
فيه لبساً مع عدم الحاجة لا سيما على المتعلم . 


. كتاب الحج , باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة‎ 751١ :* )919( أخرجه النزمذي في جامعه‎ )١( 
كتاب المناسك» باب متى يقطع المعتمر التلبية؟ . ولفظه:‎ ١7 : ١ )1411/( وأخرحه أبو دواد في سئنه‎ 
عن البي وُقك: كود‎ 


فيج أخخر جه أحمد قُْ مسنده (55/88) ٠:7‏ 


الذيل 


الع ف شرج القرع 


باب صفق الحج 


أما استحباب الإحرام لمن ذكر ف يوم التروية فلن جابراً رضى الله عنه قال : «فلما 
كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج »27 . 

وأما استحبابه من نفس مكة فلأن النبىؤْيّة قال : « حتى أل مكة يهلون 
ا 

و« كان عطاء يستلم الركن ثم ينطلق منه مهلا بالحج . 

وأما جوازه من أي موضع كان من الحرم فلن في حديث جابر رضي الله عنه : 
«فأهللنا من الأبطح”" . وهو موضع خخارج نفس البلد داخل في الحرم . 


. أخرحه مسلم في صحيحه (1/4؟١) ”: كتاب الحج ء باب حجة البي عق‎ )١( 
.8١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
... ؟: 8817 كتاب الحج » باب بيان وجوه الاحرام‎ )١7١8( إفة أخرجه مسلم في صحيحه‎ 


١ 


كتاب المناسك باب صفة الحج 


أما خحروجه إلى منى إلى آخره فلأن في حديث جابر رضي الله عنه : «فلما كان يوم 
النزوية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الْهيي فصلى بها الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء والفجر ومكث قليلاً حتى طلعت الشمس » وأمر بقبة من شعر تُضرب 
له بنمرة . فسار رسول الله و حتى أنى عرفة فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة . فنزل بها 
حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فَرُحُلَتْ له . فأتى بطن الوادي فحطب الناس . ثم 
اأفياذل ف انام من القلوو ان اقم معان الشتر قيضل يما 11 

وأما تعليم الناس في الخطبة الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت هزدلفة فليذكر العام 
ويتعلم الجاهل . 

وأما الجمع فظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أنه يجوز لكل من حضر عرفة من 
دك ريه رمرق ينانا للدي ولاه لواحي الاح وحمي الجاتن يخا بابر 
المكيين بنرك الجمع كما أمرهم بنرك القصر حين قال : «أتموا فإنا سفر»” "" ولق رم 
الجمع لبينه هم ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وب «أن عثمان كان يتم 
الصلاة » لأنه اتخذ.مكة أهلاً ول يبلغنا أنه ترك الجمع ولو تركه لنقل كما نقل الإتمام . 

وقال أصاحبنا القاضي وأبو النطاب وابن عقيل : يختص .عن بينه وبين وطنه مسافة 
القصر ؛ لأن سبب الجمع السفر الطويل فلا يجوز إلا حيث وجد سببه . 

ولأن الجمع كالقصر والقصر يختص عن ذكر فكذا اللجمع . 


أما رواحه إلى عرفة إذا رحل من غرة فلأن انيعي هكذا فعل!" . 


(1) أخرحه مسلم في صحيحه (14؟1) ؟: 88 كتاب الحج ء باب حجة البي عق . 
هه أخحرجه أبو داود في سننه (117519) 7: 5 كتاب صلاة السفر » باب متى يتم المسافر . 
فيه أخرجه مسلم ف صحيحه )١51/8(‏ 7: 0 كناب الحجء باب حجة البي مُق . 


١ هم‎ 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كون عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة فلقول رسول الله وك : « كل عرفة 


موقف وارفعوا عن بطن عرنة 76" رواه ابن ماجة . 

ولأن عرنة ليست من عرفة فلم يجزؤه الوقوف فيها كما لو وقف .عزدلفة . 

فإن قبل : لم ميت عرفة بذلك ؟ 

قيل : لأن الله تعالى يعرف الخلائق بالمغفرة أي يطيبهم ومنه قوله تعالى : #إعرفها 
طم زمحمد::] أي طيبها طم . 

وقيل : لأنه يوم اصطناع المعروف إلى أهل مكة . 

وقيل : لأن إبراهيم عليه السلام عرّفه جبريل المناسك فقال له : عرفت . 

وقيل : لأن آدم اجتمع مع حواء فتعارفا . 

وأما قول المصنف رحمه الله : "وهي من الحبل ... إلى آخمره" ؛ فبيان الحد عرفة 
وتمييز للها ثما ليس منها . 


أما استحباب الوقوف بالصخخرات وجبل الرحمة فلن في حديث جابر رضي الله 
عنه أن البى وَيَتهِ جحعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين 


1 
يديه »0 , 


وأما أفضلية الوقوف راكباً على المذهب فلأنه فِعْل البيفة . 
ولأن الوقوف راكب أعون له على الدعاء . 

وأما أفضلية الراجل على قول فلأنه أكثر مشقة . 

والأول اويل ما ذكزي ّ 


. كتاب المناسك » باب الموئف بعرفات‎ ٠٠١7 :7 )701١1( أخرجه ابن ماجة في سننه‎ )١( 
. كتاب الحج , باب حجة البي طُي‎ 87 : )١7١8( أخرجه مسلم ف صحيحه‎ 66 


كما 


كناب الفاسلك باب صفة الحج 


وأما إكثار الدعاء فلأنه يوم ترجى فيه الإجابة ولذلك استحب له الفطر يومئذ 
ليتقوى على الدعاء . 

وأما استحباب قول : لا إله إلا الله ... إلى آخره فلما روي عن علي رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يوك : «أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويكيت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 
اللهم! اجعل ف قلبي نور ... إلى آخره»"" . 


أما كون وقت الوقوف كما ذكره المصنف رحمه الله فلن رسول الله ييه قال : 
من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو 


نهاراً» فقد تم حَجَهُ وقضى تَفقّه»”" قال الزمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وحكي عن أبي حفص العكبري أنه لا يجزئ الوقوف إلا بعد الزوال» وحمل كلام 
الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لأن النبي يي لم يقف إلا بعد 


)0( لم أحده هكذا . وقد أخرج النزمذي في جامعه عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن البي ظُيا قال: 
(( خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير »» . (8585) ه: كلاه كتاب الدعوات » باب في دعاء يوم 
عرفة . 
قال التزمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد وهو أبو 
إبراهيم الأنصاري المدين وليس هو بالقوي عند أهل الحديث . 

(؟) أخرحه أبو داود ف سئنه ١35 :7 )١35-0(‏ كتاب المناسك ؛ باب من لم يدرك عرفة . 
وأخرجه الترمذي في جامعه (891) 78:7 كتاب الحج , باب ما جاء فيمن ادرك الإمام بجمع نقد 
أدرك الحج . 
وأرجه النسائي في سننه (*4 )”٠‏ ©: 755 كتاب مناسك الحج ؛ فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع 
الإمام بالمزدلفة . 
وأخرحه ابن ماجة في سننه ٠٠١ 4 :7 )*.١5(‏ كتاب المناسك » باب من أتى عرفة ثبل الفجر ليلة 
0 
وأخرجه أحمد في مسنده (18755) 351:5 . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك :١ )١7.١(‏ 125" كتاب المناسك . 


١ /ام‎ 


الزؤال و كذلك أهل الأعضار من لدنه إلى الآن علو كان قبل الزوال ونا نا اتفقوا غليئ 
تركه . 
ولأن ما بعد الزوال يجرئ الوقوف فيه فكذا قبله . 


وأما فعل الي ييه فمحمول على الأولى . 
وأما تمام حج من وقف في شيء من الوقت المذكور وهو عاقل فلما تقدم من قوله 
: «فقد تم حجه وقضى تفئه »27 . 


وأما فوات الحج لمن فاته ذلك ؛ فلما يأتي ف باب الفوات". 


0 
2 


أما وجوب الدم علىمن يقف بعرفة نهاراً ودفع منها قبل الغروب فلن الوقوف إلى 
بعد الغروب على من ذكر واجب ؛ لأن الي وقف حتى غربت الشمس كذا ف 
حديث جابر”” . وقال : « خذوا عبن مناسككم »7 » وإذا تركه فقد ترك واجباً في الحج 
وذلك موجب للدم لما يأني فيمن ترك واجبا . 

وأما عدم وجوب الدم على من وافاها ليلاً فوقف بها فلأنه لم يدرك جزءاً من النهار 
فلم يلزمه شيء كما لو أدرك من منزله دون الميقات من موضعه . 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 

9 ص: 777 ْ 
(10) أخرججته مسلم في صحيحه )١518(‏ 885:7 كتاب الحج , باب حجة البي َي . 
(1) سبق تخريجه ص: .١ 7١‏ 


١184 


كتاب المناسك باب صفة الحج 


الإمططس جره يو رج لين 5 مزدلفة على الصفة المذكورة فلأن في 
حديث جابر رضي الله عنه «أن البي ويك 5 دفع من عرفة وقد شنئق شنق القصواء بالزمام حتى 
إفنرامتها لبضينه نوز له زبئلة ويقول يده النحض ؟ أيه الناننن :1 السكينة الشكينة )7 , 


ولمع أ 


ال ل . قال هشام بن عروة : 
النَصُ قوق العَدّق »”'© متفق 

لي 0 
أسامة بن زيد : «فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى 
المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل ببنهما»7" 
متفق عليه . 

وأما ترك السنة إذا صلى المغرب ف طريقه فلأنه خلاف فعل رسول الله يك . 

وأما إجزاء ذلك فلن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز فعل كل واحدة ف وقتها 
كالظهر والعصر بعرفة وحكم الجمع بعرفة من أنه هل هو منص يمن بينه وبين وطنه 
مسافة القصر أو لا؟ 

وأما جمع من فاته الصلاة مع الإمام.مزدلفة أو بعرفة وحده فلن ابن عمر رضي الله 
عنهما « كان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام جمع منفرداً » . 

ولأن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفرداً كالجمع في السفر . 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه (1714) 5:1 كتاب الحج ؛ باب حجة البي طَيَ . 

. كتاب الحج , باب السير إذا دفع من عرفة‎ ٠0٠0 ؟:‎ )١5859 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )1١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1785) 495:7 كتاب الحج ؛ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة...‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١58/(‏ ؟: 501١‏ كتاب الحج , باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (170) 7: 910 كتاب الحج » باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة . 


١ 


تع فى شرج للقرج 


أما بيتوتته .مزدلفة فلأُن المميت بهاواجب لأن البي ظَ بات با وقال: 
« خذوا عي مناسككم)'" . 

ولأنه ييه سماها موقفا بقوله في حديث جابر : « المزدلفة كلها موقف)2" . 
واحب » وكلاهما مفقود فيمن ذكر فيكون تاركا للمبيت بها فيجب عليه دم لتركه 
الواحب في الحج . 

وأما عدم وجحوب شيء على من دفع بعد نصف الليل فلأنه بات معظم الليل 
وحكم المعظم حكم الكل فلم يكن تاركا للواجب . وفي حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت:: «أرسل رسول الله عي بأم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت)»!*) 
رواه أبو داود . 

وعن أسماء رضي الله عنها «أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة فقامت تصلي 
فصلت . ثم قالت : هل غاب القمر؟ قلت : نعم . قالت : فارتحلوا فارتحلنا ومضت حتى 
رمت الحمرة ثم رحعت فصلت الصبح في منزها فقلت لطا : يا هَتْنَاهً! ما أرانا إلا قد 
2 كر * ب إن 
غلسنًا . قالت : كلا إن رسول اللْهعْيّ أذن للظعن »7' متفق عليه . 

وإذا لم يكن واجبا لم يجب عليه الدم ؛ لأنه فعل فعلاً جائزاً وذلك لا يوجحب دما 
كسائر الأفعال الحائزة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (14١5؟١)‏ ”7: 887 كتاب الحج . باب حجة الي قي » عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما . 

(1) سبق تخريجه ص: .117٠١‏ 5 

(8) أخرجه أبو داود ف سننه ١17 :7 )١15-01(‏ كتاب المناسك ؛ باب صفة حجة البي طَلَ . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه )١9141(‏ ؟: ١35‏ كتاب المناسك » باب التعجيل من جمع . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1995) 7: 08+ كتاب الحج ؛ باب من قدم ضعفة أهله بليل فيتفون 


بالمزدلفة ويدعون... 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (91؟١)‏ 7 44٠‏ كتاب الحج , باب استحباب تقديم الضعفة من النساء 
وغيرهن... 


154٠ 


وأما عدم وجوب شيء على من وافاها بعد نصف الليل فلأنه لم يدرك جزءاً من 
النصف الأول فلم يتعلق به حكمه كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار . 

وأما وجوب الدم على من جاء بعد الفجر فلأنه لم يبت .عزدلفة . 

ولأنه إذا وافى مزدلفة ودفع قبل نصف الليل يجب عليه دم فلأن يجب إذا لم يوافها 
ليلاً أصلاً بطريق الأولى . 


أما قول المصنف رحمه الله : وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادي محسر فبيان لمواضع 
مزدلفة ليعلم ذلك لينزل بها الطائف عند وصوله وئْ أي موضع منها نزل أجحرأه لأن 
النبي وه قال : « كل مزدلفة موقف )76 رواه أبو داود . 

وأما صلاته بها الصبح إذا أصبح وفعله ما ذكره الصنف رحمه الله إلى قوله : إلى أن 
يسفر فلأن في حديث جابر رضي الله عنه «أن رسول لهي صلى الصبح بها حين 
تبين له الصبح بأذان وإقامة . ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة 


0١ 0 26 506 5‏ 
فدعا الله تعالى وكبر وهلله ووحده ولح يزل واقفا حتى أسفر جدأ » 8 


أما دفعه من مزدلفة قبل طلوع الشمس فلن اليك كان يفعل ذلك » قال عمر 
رضي الله عنه : «إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون : أرق 


7 .١15٠0 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. كتاب الحج» باب حجة البي ل‎ 5 :7” )١5١4( هه أخرحه مسلم في صحيحه‎ 


1١54١ 


الممتع في شرح المقنع 

< 3 . د 5 31 0 31 ١‏ 
بير كيما تُغِير . وإن رسول الله يك حالفهم وأفاض قبل أن تطلع الشمس)"' رواه 
البخاري . 

وأما الإسراع قدر رمية حجر بوادي محسر وهو ما بين جمع ومنى فلن جابراً رضي 
الله عنه قال في صفة حج النبي يي « أنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا»”" . 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما أتى محسراً أسرع وقال : 

إليك تعدو قلا وضينها معترضا في بطنها جنينها 
مخالفا دين النصارى دينها»”" . 


أما استحباب أخذ حصى الجمار من طريقه أو مزدلفة فالا يشتغل عند قدومه إلى 
منى فإن الرمى تحية كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدأ بشىء قبله . 

ولأنه إذا أحذه من غير منى كان أبعد من أن يكون قد رمى به . 

و«كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع )27 . 

وأما جوازه أخذه من أي موضع شاء فلا حلاف فيه وفي الحديث أن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : «قال رسول الهو غداة العقبة وهو على ناقنه : القط لي 
أمثال هؤلاء فارموا ... مختصر»”' رواه ابن ماجة . 


. ؟: 704 كتاب الحج ؛ باب متى يدفع من جمع‎ )١1٠١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه )١714(‏ 7: 680 كتاب الحج» باب حجة البي ُي . 

(9) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 4١١ :*9 )١55140(‏ كتاب الحج. في الإيضاع في وادي محسر. 

(54) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 5: ١7‏ كتاب الحج , باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية 
ذلك . 

(5) أحرحه النسائي في سننه (9.5) ©: 755 كتاب مناسك الحج؛ قدر حصى الرمي. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (97074) 7: ٠٠١8‏ كتاب المناسك » باب قدر حصى الرمي . 


١0 


كتاب المناسك باب صفة الحج 


وابن عباس إنما لقط من منى ؛ لأنه كان فيمن قدم النبي(' يه من جمع ف ضعفة 
الناس . 

وأما كونه أكبر من الحمص ودون البندق فلما تقدم في حديث ابن عباس «أنه 
التقط من حصى الْخدّف فقال النبى كه : أمئال هذا فارموا»”" . 

وروي عن البي َه أنه قال : يا أيها الناس ! إذا رميتم الدمرة فارموا.مثل حصى 
اللثتاف )271 رواة أب و ذاوذ وايْق ماجةا. 

وأما كون عدده سبعين فلأنه يرمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع ويرمي الجحمرات 
النلاث كل يوم من أيام التشريق كل جمرة بسبع حصيات فيكون مجموع ذلك سبعين 
حصاة . 


أما كون حد منى من وادي محسر إلى العقبة فلن عطاء قال ذلك . 


فعلى هذا ليس محسر والعقبة من منى ؛ لأن الحد غير المحدود . 

فإن قيل : لم ميت منى بذلك ؟ 

قيل : لأنها قدر فيها موت الضحايا والحدايا يقال منى .منى أي قدر . قال الشاعر : 
ولا تفولن لشيء سوف أفعله حتى تلاقي ما يمن لك الماني 

أي يقدر لك المقدر . 

وأما بدائته بجمرة العقبة فلأن النبي غك هكذا فعل . 


)١(‏ في ج: قدم على النبي. 

)1١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (1175) 7: ٠‏ كتاب المناسك » باب في رمي الجمار . 
وأخخرجه ابن ماجة في سننه (/7 5: ٠٠١8‏ كتاب المناسك » باب قدر حصى الرمي . 

(؟) كذا في حديث جابر رضي الله عنه قال: («( ثم سلك الطريق الوسطى الت تخرج على اللحمرة الكبرى حتى 
أتى الجمرة الي عند الشجرة ة فرماها بسبع حصيات )) . أحرجه مسلم ف صحيحه )١7١4(‏ 1:7 145 
كتاب الحج ؛ باب حجة البي عوك . 


١317 


وجمرة العقبة هي آحر الجمرات مما يلى منى وأوها ما يلي مكة وهي عند العقبة 
ولذلك معيت حمرة العقبة . 

وأما رميها بسبع حصيات يكبر مع كل واحدة فلما روى الفضل بن عباس رضي 
الله عنهما أن البي جه رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة)!" . رواه حنبل . 

وأما قول الضققن. رحمه الله ::وااحدة يعد واحدة ففية تية على أنه لو رماها هرة 
واحدة لم تحزئه وهو صحيح ؛ ‏ لأن بيجي رمى سبع رميات )”2 وقال : « خذوا عن 
مناسككم )0 . 

فعلى هذا يجرئه ولكن عن واحدة ويلزمه رمي تكملة سبع . 

وأما رفع يده حتى يرى بياض إبطه فلأنه أعون على الرمي وأمكن . 

وأما عدم وقوفه عند جمرة العقبة فلما روى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم 
«أن البي ييه كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ول يقف )7 رواه ابن ماحة . 


أما قط الارية ببح قدا الرطي فلما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما «أن 
البي َي رن تن راي 6 

وفي لفظة : «قطع عند أول حصاة» رواه حنبل في المناسك . 

وأما عدم إجزائه رمي الذهب والفضة ف «لأن البِيي رمى بالحصى)' وقال : 


« خذوا عئ مناسككم ا 


. 73١17 :1١ )1418( أخرحه أحمد في مسنده‎ )١١( 

(1) قال جاير: «فرماها بسبع حصيات . يكبر مع كل حصاة منها» . 
مم رم 0 5 كتاب الحج » باب حجة النبي #تَه . 

(8)دسيي عرخه عن 11 

هه 000 كتاب 
المناسك » باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه )١4794(‏ 7: 509 كتاب الحج , باب الركوب والارتداف في الحج . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١741(‏ 7: 371 كتاب الحج » باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى 
يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر . 


١85 


كتاب المناسك باب صفة الحج 


ولأن قياس الذهب والفضة على الحصى يقتضي علة جامعة والرمي بالحصى 
تعبدي . ظ 

وأما قوله أو غير الحصى فيحتمل أنه أراد به الكحل والبرام والرحام وما أشبه ذلك . 
فإن أبا الخطاب قال : فإن رمى بغير الحصى مثل الكحل والرخام والبرام . ثم صرح بأنه 
لا يحزئ وعليه ما ذكر في الذهب والفضة » ويحتمل أنه أراد الحجر الكبير» وفي ذلك 
روايتان : 

أحدهما : لا يجرئ ؛ « لأن النبي يه لما أتاه ابن عباس رضي الله عنهما بحصى 
لخدف قال : أمثال هذا فارموا»”" . 

والثانية : يجزئ ؛ لأن الغرض الرمي وهو حاصل بالكبيرء وفعل النبي ييه وأمره 
محمول على الأؤلى . 

وأما عدم إجزاء الرمي بحجر رمي به مرة فلأنه استُعمل في عبادة فلم يحرئ استعماله 
في غيرها كماء الوضوء . 


يل 5 . 5 
رسول الله ونه يرمي الدمرة ضحى يوم النحر ... مختصر)”' رواه مسلم . 
وعن الني َف أنه قال لأغيلمة بن عبدالمطلب : أيَنِيَ لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمسنع 7" زواة ابن ماععة.. 


- 

(1) أخرحه أبو داود في سننه (1145) ؟: كتاب المناسك » باب التعجيل من جمع » عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما . 

.١ 77١ سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(9) سبق مخريجه ص: .١9137‏ 

(4) أخرجه مسلم ف صحيحه )١799(‏ ؟: 348 كتاب الحج؛ باب بيان وقت استحباب الرمي. 

(5) أخرجه أبو داود ف سننه )١550(‏ ؟: ١545‏ كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (7075) ”: ٠٠٠1‏ كتاب المناسك ؛ باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي 
الجمار . 


١. 


وأما إجزاؤه الرمى بعد نصف الليل فلما روت عائشة رضى الله عنها «أن البي 8 
أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل النحر ثم مضت فأفاضت)"' رواه أبو 
داود. 

وف لفظ قال لأم سلمة : «وافي الفجر.عكة)'" رواه حنبل . 


أما نحره الهدي إن كان معه بعد رميه فلما روى جابر رضي الله عنه ف صفة حج 
البي يه «أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاناً وستين بدنة ثم 
أعطى علياً فنحر ما غَير26 . 

وأما تخييره بين الحلق والتقصير ؛ فلأن البِيعِيّة دعى ما . 

ولأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قصر ولم يتكر عايه . ولكن الحلق أفضل 
ولذلك قدمه المصنف رحمه الله . 

و «لأن الني بك دعى للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة »2 . 

وأما مقدار ما يقصر ففيه روايتان : 

أحدهما : يجب التقصير من جميعه لقوله سبحانه :#إمحلقين رؤو سكم ومقصرين 
[الفتح:/710]. 

و «لأن الي ييه حلق جميع رأسه )”© » والتقصير بدل منه وقد أمرنا بِالتَأّسي . 

والثانية : يحزئ بعضه قياسا على المسح . 

وأما تقصير المرأة من شعرها قدر الأغملة فمشعر بأمرين : 


. كتاب المناسك » باب التعجيل من جمع‎ ١9:4-:7 )١317( أخرحه أبو داود في سئنه‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد ف مسنده (ه 55817 1:5 7391 . 

(6) أخرحه مسلم ف صحيحه )١75١8(‏ ”7: 8 كتاب الحج , باب حجة البي وق . 

(4) أخرحه البخاري ف صحيحه )١01141(‏ 5: 117 كتاب الحج , باب الحلق والتقصير عند الإحلال . 
(0) أخرحه البخاري فْ صحيحه )١718(‏ 5: 510 كتاب الحج ؛ باب الحلق والتقصير عند الإحلال . 


١و5‎ 


كتاب المناسك باب صفة الج 


رضي الله عنها قال : قال رسول اللْهييك : « ليس على النساء حلق إنما على النساء 
التقصير »00 رواه أبو داود. 

وعن على رضي الله عنه قال : «نهى رسول للقي أن تحلق المرأة رأسها»”" رواه 
الترمذي . 

وثانيهما : تقدير التقصير بالأملة لأنه يروى عن ابن عمر . 

وأما حل كل شيء له إلا النساء إذا فعل ما تقدم ذكره من رمي ونحر وحلق فلما 
روت عائشة رضى الله عنها أن النبى يك قال : «إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد 
حل له كل شيء إلا النساء»””" رواه الأثرم . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : «طيبت رسول اللْمييّ لحله حين أحل قبل أن 
يطوف بالبيت ... مختصر »0 2 متفق عليه . 

وأما حل النساء ففيه روايتان : 

أحدهما : لا يحل ؛ لأن النبي يه استثناهن في الحديث المتقدم . 

فعلى هذا لا يباح له وطء ولا تزويج ولا تقبيل لأن ذلك كان حراماء وقوله ويك : 
«إلا النساء»”" يحتمل شموله له فلم يصلح ما قبله للإباحة فوجب بقاوٌه على ما كان . 

والثانية : يحل له كل ذلك إلا الوطء في الفرج ؛ لأن تحريم المرأة ظاهر في وطئها 
فيكون معنى الحديث : إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق حل له كل شيء إلا وطء 
النساء . 

والأول أولى لما تقدم . 
)١(‏ أخرحه أبو داود قْ سئنه )١942(‏ ؟: 7٠١‏ كتاب المناسك » باب الحلق والتفصير. 
(؟) أخرجه النزمذي في جامعه (9415) *: ١1‏ كتاب الحج ؛ باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء . 
(؟) أخرحه أبو داود ف سننه 7١7 :7 )١9174(‏ كتاب المناسك ؛ باب في رمي الجمار . 

وأخرجه أحمد ف مسنده (55 0501١‏ 5: 1147 . 
(54) أخرجه البخاري في صحيحه )١175(‏ ”: 8هه كتاب الحج » باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا 

أراد أن يحرم وييزحل ويدهن . 


وأخرحه مسلم في صحيحه )١١45(‏ :847 كتاب الحج ؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام . 
(5) سبق تخريجه قبل قليل . 


١ /ا5‎ 


لمعاف شوخ اللفيع 


والجواب عن ظهور التحريم في الوطء أن تحريم المرأة في الحج ليس عختصا وفاقا 
فوجب أن يحمل على المعهود فيه وذلك ما ذكر . 


أما كن الخلى والتتتصير تنسكا طلى الصحيح في المذهب فلقوله تعالى : لإلتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين محلقين رؤوسكم ومقصرير [الفتح:307؟]. 
ولأن البي عي أمر به بقوله : «وليقصر وليحلل)0" . 


وقوله عي : « نما على النساء التقصير)»”" . 

وأما كونه إطلاقاً من محظور على رواية «فلأن اليك قال لأبي موسى رضي الله 
عنه لما قال : أهللت بإهلال كإهلال رسول اللْهيْيّ : طف بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم 
خل ع١‏ متف علي 1 

وقال في حديث جابر : «من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة»©) 
رواه مسلم . 

وقال في حديث سراقة : «إذا قدمتم فمن تَطَّرّف بالبيت فقد حل إلا من كان معه 
هدي »0 رواه مسلم . 

أمر بالحل من غير حلق ولا تقصير ولو كان ذلك نسكا لا أمر به إلا بعده . 

ولأن كل واحد من الحلق والتقصير حرّم في الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب . 


. كتاب الحج  باب من ساق البدن معه‎ 701 :5 )١107( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كتاب الحج » باب وجوب الدم على المتمتع...‎ 401 :7 )١771( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 

.١91 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(”) أخرحه البخاري في صحيحه ١5417 :5 )4١75(‏ كتاب المغازي » باب حجة الوداع . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١5171(‏ 7: 444 كتاب الحج ؛ باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر 
بالتمام . 

5 أخرجه مسلم في صحينحه (1114) 1: 0 كتاب الحج » باب حجة الني #ي . 

(0) أخرجه أبو داود في سننه ١54:5 ١(‏ كتاب المناسكء» باب في الإقران. ولم أره عند مسلم. 


١5 


فعلى قولنا هو نسك هل يجب عليه دم إذا أخره عن أيام منى ؟ فيه روايتان : 

أحدهما : لا دم عليه لأن الله تعالى قال :#إولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي 
محله [البقرة:57١]‏ فبين أول وقته ولم يخصه فيما بعد ذلك بوقت . 

ولأنه نسك فلم يكن عليه دم بتأخيره كالسعي . 

والثانية : عليه دم ؛ لأنه ترك السك في وقته أشبه تأخير الرمي . 

والأول أولى لما ذكر . 

وعلى قولنا هو إطلاق من محظور هو عخير بين فعله في أيام منى وبين تأخصيره وبين 
تركه والأخذ من بعضه دون بعض ؛ لأنه ليس بواحب أشبه سائر ما ليس بواجب . 

وأما قول المصنف رحمه الله : ويحصل التحلل بالرمي وحده فيحتمل أنه معطوف 
على قوله : لا شيء في تركه فيكون من تكملة قوله : وعنه أنه إطلاق من محظور . 

فعلى هذا يكون حصول التحلل بالرمي وحده على قولنا : الحلق إطلاق من محظور 
لا على قولنا : هو نسك » ويعضده قوله فيما تقدم : ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ؛ 
لأن ظاهره أن التحلل إنما يحصل بالرمي والحلق معا ؛ لأنه ذكر التحلل بلفظ ثم بعد ذكر 
الرمي والحلق , ويحتمل أنه مستقل وأن التحلل يحصل بالرمي وحده وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله . وف الجملة فيما يحصل به التحلل روايتان : 

أحدهما : لا يحصل إلا بهما ؛ لأن النِييْ قال في حديث عائشة رضي الله عنها : 
«إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا النساء»”" رواه 
الأثرم . رتب الل عليهما فلا يحصل إلا بهما . 

ولأنهما نسكان يعقبهما الحل فكان حاصلاً بهما كالطواف والسعي في العمرة . 

والرواية الثانية : أنه يحصل بالرمي وحده . 

قال الصنف رحمه الله في المغى : هذا هو الصحيح . 

ولأن في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن البييْ قال : «إن هذا يوم رخص 
لكم فيه إذا رميتم الحمرة أن تحلوا من كل شيء حرم فيه إلا النساء»”” . 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 1917. 
(1) أخرجه أبو داود في سئنه 2٠1 :7 )١595(‏ كتاب المناسك » باب الافاضة في الحج . 


ل 


اندع د توج المع 


وحديث عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود» ولم يذكر: وحلق رأسه . وفيه 
نظر ؛ لأنه إذا لم يذكر ذلك فيما ذكر فقد ذكره في غيره . وتحقيق الكلام في التحلل هل 
الأنساك ثلاثة أم اثنتان ؟ فيه روايتان : 

أحدهما : ثلاثة : رمي وحلق وطواف . 

والثانية : هما نسكان رمي وطواف . 

فعلى الأول يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة ويحصل التحلل الثاني بفعل 
النالث . 

وعلى الثانية : يحصل الأول بفعل واحد من اثنين والثاني بالثاني . 

وإنما نص المصنف رحمه الله على الرمي وغيره على الرمي والحلق ؛ لأنهما يفعلان 
قبل الطواف إما استحباباً وإما وجوباً وعلى كل تقدير لو قدم المؤخر حصل التحلل على 
00" 


أما عدم وجوب شيء على من قدم الحلق على الرمي أو النحر جاهلاً فلما روى 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : «قال رجل : يا رسول الله! حلقت قبل أن أذبح . قال : 
اذبح ولا حرج ... مختصر)»”" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي © «أنه قيل له يوم النحر وهو عنى : في 
النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : لا حرج)”" متفق عليهما . 

وأما عدم وجوب شيء على من قدم ذلك ناسياً فلأن الناسي كالجاهل . 


. كتاب الحج , باب الفتيا على الدابة عند الجمرة‎ 514 :7 )١5149( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه (1705) 7: 44/8 كتاب الحج » باب من حلق قبل النحر ؛ أو تحر قبل‎ 


الرمي . 

9( أخرحه البخاري في صحيحه )١514/4(‏ :58 كتاب الحج ) باب إذا رمى بعد ما أمسى » أو حلق 
قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١1017(‏ ؟: 6ه كتاب الحج , باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل 
الرمي . 


0 


كتاب المناسك باب صفة احج 


أحدهما : لا دم عليه لما ذكر قبل . 

والرواية الثانية : عليه دم لأن ما تقد تقدم المراد به الجاهل والناسى ؛ لأن ف بعض ألفاظ 
الحنوت: «زأن ريلد ساله فقال:: م أشعر 7 . 

وف رواية مسلم من حديث عبدالله بن عمرو قال : «فجاء رجل فقال: لم أشعر 
فحلقت قبل أن أذبح... وذكر الحديث قال : فما معته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى 
المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال : افعلوا ذلك ولا 
0000 

ولأن النبي يَيَكُ رتب وأمر باتباعه استئن منه حالة الجهل والنسيان فيبقى ما عداه 
على الأصل . 

ويمكن الدواب عن كون السائل جاهلاً بأن إباحة ذلك للجاهل لا تنفي جوازه 
عا ردن فال الى دز ,لاه كرله أرق لا أو هوي : 


ما استحباب الخطية بن قلصا روى ابن عباس رضي لله عدهما ١«أن‏ الي ف 
خطب الناس يوم النحر»”" رواه البخاري . 

وأما استحباب تعليمهم ما ذكر فلدعوى الحاجة إليه قال عبدالرحمن بن معاذ : 
« خطبنا رسول الله وكا ونحن ف منى فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ المجمار»”؟ رواه 


أ داود . 


)00 أخرحه البخاري في صححيه (1549) ؟: كتاب الحج , باب إذا رمى بعد ما أمسى »؛ أو حلق 
قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلاً . 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه (5 448:3٠‏ كتاب الحج . باب من حلق ثبل النحرء أو نحر قبل 
الرمي . 

() أخرحه البخاري ف صحيحه (؟1591) ؟: كتاب الحج , باب المخطبة أيام منى . 

(5) أخرحه أبو داود ف سننه )١5921/(‏ ؟: ١14‏ كتاب المناسك » باب ما يذكر الإمام في خخطبته.نى . 


مين 


الممتع في شرح المقنع 


أما إفاضته إلى مكة بعد خطبته عنى وطوافه للزيارة فلأن النبي ظيْ هكذا فعل . قالت 
عائشة رضي الله عنها : « حججنا مع رسول اللْييْك فأفضنا يوم النحر»! © متفق عليه . 

وأما تعيينه بالنية فلأن الطواف بالبيت صلاة والصلاة لا تصح إلا بنية معينة . 

وأما كون الطواف المذكور هو الواحب فلن الله سبحانه وتعالى قال : لإولْيَطوَفُوا 
بالبيت العنيق)ة [الحج:11]. 

وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبِييِي أراد من صفية ما يريد الرحل من أهله . 
فقلت : يا رسول الله! إنها حائض . قال : أحابستنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله! أفاضت 
يوم النحر . قال : احرجوا»''' رواه البخاري . 

وأما كونه هو الذي به تمام الحج فلأنه لم يبق من أركان الحج سواه فإذا أتى به 
حصل تمام الحج . 

فإن قيل : في لفظ الحديث المتقدم : «من صلى صلاتنا وإلى قوله : و كان قد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهار فقد تم حجه)”" ول يذكر العلواف . 

قيل : المراد بذلك أن من وقف بعرفة لم يبق حجه متعرضاً للفوات ؛ لأن الطواف 
وإن كان ركنا لكنه ليس له وقت معين يفوت بفواته لا أنه لم يبق له شيء من أركانه . 

وأما كون أول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر ف (لأن أم سلمة رضي الله عنها 
رمت ثم طافت ثم رجعت فوافت النبي ##ك عند جمرة العقبة وبينها وبين مكة 
فرسخحان» . 


. كتاب المغازي » باب حجة الوداع‎ ١59/4 :4 )4١50( أتخرجه البخخاري في صحيحه‎ )١( 

وأخرجه مسلم في صحيحه )١71١١(‏ 7: 356 كتاب الحج ؛ باب بان وجوه الإحرام . 
(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه ١59/4 :4 )5١50(‏ كتاب المغازي » باب حجة الوداع . 
(5) سبق غخريجه ص: .١/41/‏ 
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كتاب المناسك باب صفة احج 


وأما كون الأفضل فعله يوم النحر فلأن النيِيْي فعله . كذلك ذكرته عائشة رضي 
لله عنها(" . 

وأما جواز تأخيره عن يوم النحر وعن أيام التشريق فلن الله تعالى أمر بالطواف 

ولأنه لم يدل دليل على عدم جوازه فيما بعد أيام التشريق فوحب أن يجزئ ف 
غيرها بالقياس عليها . ويمكن أن يقال في قوله :لإوليطوفو6 [الحج:1] دليل على إرادة 
أيام التشريق وذلك أن الله تعالى عطفه على قوله :#إليذكروا اسم الله على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام# [الحج:4*] وذلك عطف للطواف على النحر فوجب أن يتوقت بوقنه 
وهذا متجه وبه قال أبو جنيفة . وأحاب صاحب النهاية عن ذلك بأن الطواف ينجير 
بالقضاء فوحب أن يجزئ من غير دم كالصلاة . 

وثي قوله : ينجبر بالقضاء نظر من حيث إنه إذا قال : ليس لآخره وقت يكون فعله 
بعد أيام التشريق أداء لا قضاء . 


أما سعي ال تع بعد إفاضته من مكة وطوافه بالبيت وإن كان قد سعى فلن السعي 
المتقدم لعمرته وحيئذ لحجه بخلاف المفرد والقارن . 

وأما غيره من مفرد وقارن فينظر فيهما فإن كانا قد سعيا لم يسعيا بعد طوافهما 
لازيارة ؛ لأن جايراً قال : « لم يطف النبي ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدا 
طوافه الأول»”" رواه مسلم . 

وإن لم يكونا سعيا عقيب طواف القدوم أو لم يطوفا طواف القدوم سَعيا حيقذ لأنه 
إما ركن أو سنة على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى والكل مطلوب الوجود . 


(1) سبق تخريجه قرييا. 
(1) أخرجه مسلم ف صحيحه )1١7179(‏ ؟: 470 كتاب الحج . باب بيان أن السعي لا يكرر . 


لذن 


الممتع قي شرح المقنع 


وأما حل كل شيء لمن فعل جميع ما تقدم ذكره من طواف الزيارة والرمي والنحر 
والحلق فلقول ابن عمر رضي الله عنهما : « لم يحل البِي من شيء حرم منه حتى 
قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه»"" . 

وعن عائشة رضي الله عنها مثله(" متفق عليهما . 

وقول المصنف رحمه الله : ثم حل بعد قوله سعى يدل على توقف الحل على السعي 
وهو كذلك إن قانا هو ركن أو واجب » وإن قلنا هو سنة فقال المصدف رحمه الله في 
المغين : احتمل أن يحل عقيب الطواف قبل السعي لأنه لم يبق عليه واحب من الج 
واحتمل أن لا يحل حتى يسعى لأنه من أفعال الحج فيأتي به في إحرام احج . 


النبى وه قال : «ثم أتى بن عبدالمطلب وهم يسقون فناولوه فشرب 00000 


له »2 رواه ابن ماحة . 
رسول الله و قال : إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم»”' رواه ابن 


ماجة . 


. أخرجه البخاري في صحيحه (1707) ؟: 701 كتاب الحج » باب من ساق البدن معه‎ )١( 
كتاب الحج . باب وجوب الدم على المتمتع...‎ 3.١ :7 )١771/( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
. كتاب الحج » باب من ساق البدن معه‎ ”.1/ :١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ (3) 
كتاب الحج , باب وجوب الدم على المتمتع...‎ 3.7 )١71/4( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
9 . في المقنع: حشيتك وحكمتك‎ )5( 
. كتاب الحج ء باب حجة البي َه‎ 0 :7 )١7١4( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )1( 
. كتاب المناسك » باب الشرب من زمزم‎ ٠١1١48 :7 )2:77( (ه) أخرجه ابن ماجة في سننه‎ 
. كباب المناسك » باب الشرب من زمزم‎ ١١0: )7051( أتخرحه ابن ماجة في سئنه‎ )1( 
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باب صفة الحج 
كتاب المناسك 


ما ل عبل 49 1 0 5 
به هو 
8 نه أ فلأنه لاق , 
ا 7 : ٠.‏ 
| < ظ حصو - 
1 عا 
0 تقدم أن )0 ماع ا له 
رو / 


)١(‏ سبق تخريجه قبل 


المتعل ترق التم 


فصل (في يميم أعمال الحج) 


أما رجوعه إلى منى وعدم مبيته .بمكة ليالي منى ورميه الجمرات الثلاث بها في أيام 
التشريق بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات ووقوفه عند الأولى ودعاؤه وإطالته ذلك 
عند الجمرة الأولى والثائية وعدم وقوفه عند الثائئة فلما روت عائشة رضي الله عنها 


قالت : «أفاض رسول الله يله من آحر يومه حين صلى الظهر » ثم رجع إلى منى 
فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية ويطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالفة ولا 
لي رواه أبو داود . 

. في المقنع: بها في أيام التشريق‎ )١( 

. كتاب المناسك »؛ باب في رمي الجمار‎ ٠١1 :7 ١1789 أتخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 


اا 


كتاب المناسك فصل (ف بقية أعمال الحج) 


وأما بداءته بالجمرة الأولى وجعلها عن يساره وجعل الثانية عن بمينه واستبطانه 
الوادي بالثالثة واستقباله القبلة في الجمرات كلها فلما روى البخاري رضي الله عنه عن 
ابر ري الصودا 1 داري الي اراد بسي سمراكي دي اليه 
كل حصاة . ثم يتقدم فيقوم قباماً طوبلا ويرفع يديه . ثم يرمي الوسطى . ثم يأحذ بذات 
لحا را قياماً طويلاً . ثم يرمي جمرة العقبة من 10 
ولا يقف عندها . ثم ينصرف ثم قال : هكذا رأيت البِييقة يفعل»”" . 

وأما قوله : وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف فبيان للجمرة الأولى وتمييز 
لما . 


أما كون الترتيب في الرمي شرط ومعناه : أن يبدأ بالجمرة الى تلى مسجد اليف 
ثم باليٍ تليها ثم بالي تليها كما ذكر المصنف رحمه الله قبل فادن النبي © هكذا فعل7" » 
وقال : «خذوا عئٍ مناسككم»(" . 

ولأن الرمي نسك متكرر فكان الترتيب فيه شرطاً كالسعي . 

وأما عدد الحصى ففيه روايتان : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1575) 577:7 كتاب المج » باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا 
والوسطى . 

(1) عن الزهري أن رسول الله يي كان إذا رمى الحمرة الي تلي مسجد منى » يرميها بسبع حصيات » 
يكبر كلما رمى بحصاة » ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو » وكان يطيل الوقوف » ثم 
15 يمره ااثانية فيرميها يسيع تخصليات وريكبر كلما ردي عمل ثم يسدر كات اسار نا يلي 
الوادي ٠‏ فيشف مستقبل الفيلة راقع يتين يدغ : ثم يأتي الهمرة اليّ عند العقبة » فيرميها بسبع حصيات » 
يكبر عند كل حصاو ثم ينصرف .ء ولا يقف عندها )» . 
أخرجه البخاري في صحيحه )١577(‏ 7: 574 كتاب الحج ؛ باب الدعاء عند الحمرتين . 

(١؟)‏ سبق تخريجه ص: .١ 7١‏ 


لا 


أحدهما : يجب أن يرمي بسع < لأن البي © رمى بسبع)"" » وقال : « خذوا عي 
هنانك ك1 

والرواية الثانية : يجزؤؤه حخمس وست لا روى سعد قال : « رجعنا من الحجة مع 
رسول الله © بعضنا يقول : رميت بست وبعضنا يقول : رميت بسبع فلم يعب ذلك 
بعضنا على بعض )”2 رواه الأثرم في ستنه وأبو إسحاق الجوزجاني . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : («ما أبالي. رميت بست أو بسبع»20) 

وأما عدم صحة رمى الثانية إذا أل بحصاة واجبة من الأولى فلأن الترتيب شرط لما 
تقدم وفي ترك حصاة واجبة إحلال به . 

ولأنه إذا أل بواحدة من الأولى فكأنه ابتدأ الثانية فيفوت الترتيب المشترط . 

وأماجناقة علي الإقين 01م يعلم مين أي الخطار تراكها قازلهاترره يا للك فزي على 
فين كما لو شق عل صلى ثاها آم آرها . 


أما إجزاء الرمي في آخر أيام التشريق لمن أخره فرماه فيه فلآن أيام التشريق وت 
الرمي فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء كما لو أخمر الوقوف بعرفة إلى 


آخر وقته . 


. كتاب المناسك » باب في رمي الجمار‎ 70١1 :7 191779 أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
.17١ سبق تخريجه ص:‎ )١١ 
إفة أخخر جحه النسائي في سننه (103717) ه: ه/ا؟ كتاب مناسك احج عدد الخصى ال يرمى بها الجمار.‎ 
.154 11 )١439( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (114709) : 6 كتاب الحج؛ في الرجل يرمي بست حصيات أو‎ )5( 
خمسا.‎ 
. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب الحج . باب من شلك في عدد ما رمى‎ 
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كتاب المناسك فصل (في بقية أعمال الحج) 


وأما ترتيبه بنيته » ومعناه : أن ينوي رمي اليوم الأول والثاني مع الثالث فلأن الرمى 
في أيام التشريق عبادة يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها فوجب مع فعلها مجموعة 
كالصلاتين المجموعتين والفواكت . 

وأما وجوب الدم على من أخر الرمي عن أيام التشريق فلآن الرمي نسك واحب » 
ره عن وقته المعين فوجب عليه دم كما لو أحر الإحرام عن الميقات . 

وأما وجوبه على من ترك المبيت ,عنى فلأن المبيت بها واجب لأن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : « لم يرحص البِي ؤي لأحد يبيت عكة إلا العباس من أحل سقايته»”") 
وكاة ببعة رجالا لا يدغون الجذا ويك :وزاء العقية)7 . 

ولأن البي يي فعله نسكاء وقال : « خذوا عن مناسككم»”" . 

وإذا كان واجبا وجب بتركه دم لتركه الواجب في احج . 

وأما كون الواحدة من الحصاة والليلة في تركها ما في حلق شعرة . والمراد به مد من 
طعام أو قبضة أو درهم على الخلاف المتقدم فيه فلأته بعض ما يجب فيه دم فوجب فيه ما 
يحب ف الشعرة كالشعرة . 


أما عدم وجوب المبيت ينى على أهل السقاية قلما روى ابن عمر رضي الله عنهما 
«أن العباس رضى الله عنه استأذن النبى #8 ليبيت يمكة ليالي منى لأجحل سقايته فأذن 


م 
ا 


. كتاب المناسك » باب البيتوتة يمكة ليالى منى‎ ٠١13 :7 )055( أخرجه ابن ماحة في سننه‎ )١( 

(؟) أخرجه الببهقي في السنن الكبرى ه: ١51‏ كتاب الحج , باب لا رخصة ف البيتوتة بمكة ليالي منى . 
(7) سبق تخريجه ص: .1١1٠١‏ 

(5) زيادة من المقنع . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (115) 7: 571 كتاب المج ؛ باب هل يبيت أصحاب السقاية أو 


غيرهم .مكة ليالي منى . 
تت 


اح 


اك ل 


وأما عدم وجوبه على الرعاء وهم الذين يرعون المواشي فلما روى عاصم عن أييه 

قال: «رخص رسول الله وق لرعاء الإبل ف البيتوتة في أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعوا 
١ 5‏ 7 00 1 0 3 

رمي يومين بعد يوم النحر ب..مونه في أحدهما»"' يوا الزمذي . وقال: حديث حسن 


00 
ولأن أهل السقاية والرعاء يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرحص طم لذلك . 
وأما لزوم الرعاء المبيت إذا غربت الشمس وهم عنى دون أهل السقاية فلأن ترك 
المبيت إنما كان للحاجة فإذا غربت الشمس زالت حاجة الرعاء . 
ولأن الرعي وقته التهار لا الليل مخلاف أهل السقاية فإنهم يسقون ليلا ونهارا . 


أما مسنونية الخطبة في اليوم الثاني من أيام التشريق فلما روي عن رجلين من بي 
بكر قالا : «رأينا رسول الله يه يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته»”© 
أخرجه أبو داود . 

وأما تعليمهم ما ذكر فلدعوى الحاجة إليه . 


0-7 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١1715(‏ 7 157 كتاب المج ؛ باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام 
التشريق ؛ والتزرحيص في تركه لأهل السقاية . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (1591) 7: 7١7‏ كتاب المناسك؛ باب في رمي الحمار. 
وأخرجه الزمذي قي جامعه (هه35) *؟: 789 كتاب الحج ) باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا 
يوما ويدعوا يوما. 
وأخرجه النسائي ف سننه (7.073) 5: 777 كتاب مناسك الحج» رمي الرعاة. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (/01) 7: ٠١٠١‏ كتاب المناسك» باب تأخير رمي الجمار من عذر. 
(1) أخرحه أبو داود في سننه ١917 :7 )١34801(‏ كتاب المناسك » باب أي يوم يخطب .كنى . 
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تان لايك فصل (ف بقية أعمال الحج) 


تأخر فلا إثم علي [البقرة:٠٠0»‏ ولقوله ييه : «أيام منى ثلاثة فمن تعجل ف يومين فلا 
إثم عليه »7" . 


وأما لزوم البيتوتة والرمي من الغد لمن غربت الشمس وهو .منى فلن الله سبحانه 
ورسوله يوه جوزا التعجيل في اليوم الثاني وهو اسم لبياض النهار . 

ولأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : « من أدركه المساء في اليوم الثاني 
فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس 06" . 


أما عدم خروجه من مكة حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره فلما 
روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : «أمر الناس أن يكون آخمر عهدهم الطواف 
بالبيت إلا أنه قد حغفف عن المرأة الحائفض )0 متفق عليه . 

ولمسلم : « كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الْهويّك : لا ينفرن أحد حتى 
يكون احرههده يليت 

وأما إعادة الوداع إذا ودع ثم اشتغل التجارة أو أقام فلأنه إذا لم يطف بعد اشتغاله 
أو أقام لم يكن آخر عهده بالبيت وقد أمره اليك بذلك . 


. كتاب المناسك » باب من لم يدرك عرفة‎ ١35:7 )1١5159( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
كتاب المناسك » باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة‎ ٠١٠١ :7 ).1( وأخرجه ابن ماجة في سننه‎ 


م 
(؟) أخرجه البيهتي في السئن الكبرى ©: ١١”‏ كتاب الحج ) باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول 
() أخرحه البخاري في صحيحه )١574(‏ ”: 574 كتاب الحج » باب طواف الوداع . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١5١1١(‏ 7: 450 كتاب الحج » باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الخائض . 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه )١751(‏ 157:7 الموضع السابق. 
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الممتع في شرح المقنع 


ولأن هذا الطواف هو طواف الوداع فإذا لم يطف بعد ما ذكر لم يكن وداعاً في 
العادة فلم يجزؤؤه كما لو طافه عند قدومه إلى مكة . 


أما إجزاء طواف الزيارة عن طواف الوداع إذا طافه عند الخروج فلأنه أيِرَ أن يكون 
آخر عهده بالبيت وقد فعل ذلك . 

ولأن ما شرع للمسجد يجزئ عنه الواحب من جنسه كتحية المسجد وركعي 
الإحرام وركع الطواف يجزرئ عنهما المكتوية . 

وأما رجوعه إلى الوداع إذا خرج قبله مع الإمكان وهو المسافة القريية مع عدم 
خحوف على نفس أو مال أو فوات رفقة فلأنه أمكنه الإتيان بالواحب من غير مشقة فلزمه 
كما لو كان ككة . 

وأما عدم رجوعه مع عدم إمكانه فلما يلحقه من المشقة أشبه ما لو رجع إلى بلده . 

وأما وجوب الدم عليه فلأنه ترك واجبا في الحج أشبه ترك الرمي . 

وأما عدم الوداع على الحائض والنفساء فلأنه لا يحب عليهما وداع لما تقدم من 
قوله : « إلا أنه حفف عن المرأة الحائض 276 والنفساء مثلها . 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث قبل السابق. 


كتاب المناسك فصل (ِق بقية أعمال الحج) 


أما مسنونية الوقوف في الملتزم وهو موضمٌ بين الباب والحجر والأسود وهو المراد 
بقول المصنف رحمه الله الركن فلما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه أنه قال : «طفت 
مع عبدالله فلما جثنا دبر الكعبة قلت : ألا تتعوذ ؟ قال : نعوذ بالله من النار . ثم مضى 
حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا 
وموظها موقا كا رَأنت رسول الْهعْيّك يفعل)”' رواه أبو داود . 

وعن صفوان قال : «لا فتح رسول اللْهيْيّ مكة انطلقت فرأيت رسول الله ييه قد 
حرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا الببت من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم 
على البيت ورسول الله عي وسطهه)”" رواه أبو داود . 

وأما صفة الدعاء فكما ذكره المصنف رحمه الله لأنه يليق بالمككان وإن زاد على ذلك 
أو دعا بغيره فلا بأس ؛ لأن الغرض الدعاء لا دعاء بعينه . 

وأما الصلاة على البي يي فايكون جامعا بين فضيلي الدعاء والصلاة على النبي 

وأما عدم دخول المرأة المسجد إذا كانت حائضا فادن الحائض منوعة من دخول 
المسجد لما تقدم ف موضعه . 

وأما وقوفها على بابه ودعاؤها بذلك فلأن المرأة نبغي أن [تدعو بما]””" تحب ويسن 
ف حقها ما يكون كذلك في حق الرجل ترك ذلك ف دخول المسجد لأنها ممنوعة منه 
لحيضها فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل . 


. كتاب المناسك ؛ باب الملتزم‎ ١81 :7 )1/313( أخرحه أبو داود في سئنه‎ )١( 
. كتاب المناسك » باب الملتزم‎ ١81١ :5 )١834( أخرحه أبو داود ف سئنه‎ )1١( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )9( 


الدلينا 


المتع ف شرح الفنع 


أما استحباب زيارة قبر النبي يِيهُ فلما روي أن النبي عَيَهُ قال : « من زارني أو زار 
قبري كنت له شفيعا أو شهيداً يوم القيامة »''' رواه أبو داود الطيالسى . 

ولا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَهعْقْك قال : «ما من أحد يسلم على 
عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام »”" . 

ويروى عن العتبي قال : « كنت جالسا عند قبر انيعي فجاء أعرابي فقال : السلام 
عليك يا رسول الله! سمعت الله يقول :(إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوخدو الله كرابا رحيما» والساء :4ممع "وقد كنك مسر 
مستشفعا بك إلى ربي . ثم أنشأ يقول : 

يا حير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي , فحملتئ عي فرأيت رسول الْهعَْةٌ في الوم فقال : يا عتبي! 
الحق الأعرانى فبشره أن الله تعالى قد غفر له»20 . 

وأما استحباب زيارة قبري صاحبيه فلأن زيارة قبر غيرهما مستحبة فلأن يمستحب 
زيارة قبرهما مع فضياتهما على غيرهما بطريق الأولى . 


. أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (55) ؟١ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ف سئنه 5١4 :7 )5١41(‏ كتاب المناسكء» باب زيارة القبور. 1 
وأخرجه أحمد في مسنده 85037 )٠١‏ ؟: 17؟ه. كلاهما دون قوله: ( عند قبري ) . 

هه ذكره ابن كثير ف تفسيره نقلا عن كتاب الشامل لأبي منصور الصباغ أ كاده موه 
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كتاب المناسك فصل في صفة العمرة 


فصل ف صفق العمرة 


أما روج من هو في الحرم إلى الحل ليحرم منه بالعمرة ف « لأن النبي يلك أمر 
عبدالرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم »''" رواه مسلم . 

وكانت عائشة رضي الله عنها بمكة والتنعيم أدنى الحل . 

ولأنه يجب الجمع في النسك بين الحل والحرم » وأفعال العمرة كلها في الحرم فلم 
يكن بد من الإحرام من الحل ليحصل الجمع”'" من الحل . 

وأما عدم تجويز إحرامه من الحرم فلم(" عن النبؤْيّة بذلك في حديث عائشة 
رضي الله عنها . وحكمه على الواحد حكمه على الكل . 

وأما انعقاد إحرامه فكما لو أحرم بعد أن جاوز الميقات وأما وجوب الدم عليه 
ذلنر كه الو مضي 


أما طواف المعتمر وسعيه وحلقه أو تقصيره بعد إحرامه فلن العمرة أحد النسكين 
فوجب أن يفعل بها ما ذكر كالحج . 


وأما حله بعد ذلك فلأنه لم يبق من أفعال العمرة شيء أشبه الحاج إذا لم يبق له من 


.87 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
(؟) مثل السابق.‎ 


51 


وأما حله قبل حلقه أو تقصيره ففيه روايتان أصلهما هل الحلق والتقصير في العمرة 
نسك ؟ وفيه روايتان مضى توجيههما في الحج'" . فإن قيل : ذلك نسك لم يحل قبل 
فعله كالطواف » وإن قيل : ليس بنسك جاز له الحل قبله ؛ لأن الحل لا يتوقف على فعل 
ذا لبوا شاف 


أما إحزاء عمرة القارن وهو الذي أحرم بحج وعمرة جميعا عن عمرة الإسلام ففيه 


روايتان : 
أحدهما : تحزئ «لأن البى ويك قال لعائشة رضى الله عنها لما قرنت وطافت : قد 
حللت من حجك وعمرتك)»2" . 


وف لفظ : «يسعك طوافك لحجك وعمرتك)”2 رواه مسلم . 

والثانية : لا تجزئ لأن الله تعالى قال :لإوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة:157] 
فوجب الإتيان بالعمرة”' على وجه الكمال ولم توجد فيما ذكر . 

ولأن النبي يَيتهُ قال لعائشة لما اعتمرها أخوها : «هذه مكان عمرتك »20 متفق 
عليه . 


والأولى أصح لما تقدم . ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يله أنه 
قال : من أحرم بالحج والعمرة طاف هما طوافا واحداً ولا يحل حتى يقضي حجه 
ويحل منهما حميعً )20 , 


(0) ص:199. 
(1) أخرجه مسلم ف صحيحه )١71(‏ 7: 881 كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام... 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه )١711(‏ 7: 14 كتاب الحج ؛ باب بيان وجوه الإحرام... 
(؟) العبارة غير واضحة في ج. 
(5) أخرحه البخاري في صحيحه 04٠0 :7 )١951(‏ كتاب الحج ؛ باب طواف القارن . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )171١(‏ 7: لالم كتاب الحج , باب بيان وجوه الإحرام... ر 
(5) أخرجه التزمذي في جامعه (344) 7: 785 كتاب الحج باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. 
قال الزمذي: حديث حسن صحيح غريب. 
وأخرجه ابن ماحة ف سئنه (791) 7: 49٠0‏ كتاب المناسك» باب طواف القارن. 


ان 


كتاب المناسك قفن ل صفة العيدة 


ولأن الصبي بن معبد قال لعمر رضي الله عنه : «إني وجحدت الحج والعمرة 
مكتوبتين علي فأهللت بهما -أي أهللت بالمكتوبتين- فقال عمر رضي الله عنه : هديت 
لسنة نبيك)206 , 

ولأنه يروى عن ابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم : «من قرن كفاه 
طواف واحد وسعي واحد)»”" . 

ولأن الواحب عمرة واحدة وقد أتى بها . 

ولأن عمرة القارن أحد نسكي القران فأجزأ كالحج . 

وأما عمرة عائشة من التنعيم فإنما كانت تطييبا لقلبها وإجابة لمسألتها ولو كانت 
واجبة عليها لأمرها هو بها قبل أن تسأله . 

وأما إحزاء عمرة المفرد من التنعيم ففيه أيضاً روايتان : 

أحدهما : يجزئ لما تقدم من أمر الببي يي لعبدال رمن أن يعمر عائشة من التنعيه2” . 

والثانية : لا تحرئ ؛ «لأن النبي وي أحرم في عمرة القضاء من ذي الحليفة » » وروي 
« من الجعرانة » . 

وقال صاحب النهاية : الصحيح أنه أحرم من الجعرانة في غير سنة القضاء . روي أنه 
برز ها من إخرم + 

والأولى أصح لما تقدم . 

ولأن الحج يجزئ من مكة فالعمرة من أدنى الحل في حق المفرد أولى . 
وأما إحرام ابي كه ف عمرة القضاء من ذي الحليفة فلأنه مر بها أولاً لأن القضاء 


بحكي الأداء , 


و تي ركه م ب 

9؟) أخرجه الزمذي في جامعه (341) 7: 587 عن جابر و (9444) 7: 584 عن ابن عمر كتاب الحج ؛ 
باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا . 
وأخرحه أحمد ف مسنده (:7ه) ؟: /1 . عنه. 

.487 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


دنا 


المع و رخ الكنم 


نصل ف أركان المج) 


أما كون الوقوف بعرفة ركنا فلما روي أن رحلا قال : «أتيت رسول الله ويك بعرفة 
فجاءه نفر من أهل نحد . فقالوا : يا رسول الله! كيف الحج؟ قال : الحج عرفة فمن جاء 
قبل صلاة الفجر فقد تم حجه)'”' أحرجه أبو داود وابن ماجة . 

وأما كون الطواف ركنا فلقوله تعالى :لإوليطوفوا بالبيت العتيوة [الحج:19]. 

ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت : « حججنا مع البيكة فأفضنا يوم النحر 
لخادت صتقية فأزاد الب 8 مدها ماازريك الزيما عن أهله.: ققلت:#يا:وسول الله! إنها 


. كتاب المناسك » باب من لم يدرك عرفة‎ ١35 :7 )١31515( أخرجه أبو داود في سئنه‎ )١( 
وأخرجه التزمذي ف جامعه (885) 7: 7817 كتاب الحج؛ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام مجمع نقد‎ 
أدرك الحج.‎ 
وأخرجه النسائي ف سننه (5015) ©0: 555 كتاب مناسك الحج» فرض الوقوف بعرفة.‎ 
كتاب المناسك » باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة‎ ٠١٠١ :5 )7:1( وأخرجه ابن ماجة في سئنه‎ 
جمع . كلهم عن عبدالرحمن بن يعمّر الدذيلي.‎ 
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كاب التاسلك فصل (ف أركان الحج) 


حائض . قال : أحابستنا هى ؟ قالوا : يا رسول الله! أفاضت يوم النحر . قال : 
اخرجوا»” رواه البخاري بلفظه ومسلم .معناه . 

فدل هذا على أن الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن ل يأت به . 

ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركناً له كالعمرة . 

وأما الإحرام ففيه روايتان : 

أحدهما : أنه ركن ؛ لأن الحج عبادة فلم تصح بدون الإحرام كنية الصلاة . 

والثانية : أنه ليس بركن لأن البي © قال لعروة بن مُضَرّس : «من وقف بعرفة ليلاً 
أو نهاراً وأدرك معنا صلاتنا هذه -يعين الصبح- من يوم النحر فقد تم حجه وقضى 
تفئه »(" ولم يذكر الإحرام ولو كان ركنا لذكره . 

فإن قيل : لم يذكر رسول الله © الطواف وهو ركن وفاقاً ؟ 

قبل : إنما ترك ذكره لأن القرآن دل عليه بخلاف الإحرام . 

والرواية الأولى أصح ف ظاهر قول الأصحاب » وظاهر قول المصنف رحمه الله 
عكس ذلك ؛ لأنه أخرهاء ولم أعلم أحداً من الأصحاب ذكر أن الإحرام شرط والأشبه 
به كذلك . وبه قال أبو حنيفة وذلك أن من قال بالرواية الأولى قاس الإحرام على نية 
الصلاة » ونية الصلاة شرط وكذا يجب أن يكون الإحرام . | 

ولأن الإحرام يجوز فعله قبل دحول وقت الحج فوجب أن يكون شرطاً كالطهارة 
مع الصلاة . 

وأما السعي فعن الإمام أحمد رحمه الله أنه ركن ؛ لأن حبيبة بنت أبي تَجُراة قالت : 
«سمعت رسول الله يل يقول وهو يسعى : اسعوا فان الله كتب عليكم السعي »”" رواه 
الإمام أحمد في المسند . 


. كتاب المغازي ؛ باب حجة الوداع‎ ١59/8 :4 )4١40( أخرجه البخاري ف صحيحه‎ )١( 
. كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام‎ 450 :7 )١71١( وأخرجه مسلم ف صحيحه‎ 

(1) سبق تخريجه ص: /141. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده 0917/5059 477:5 . 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «طاف النِييْة فطاف المسلمون -تعي بين 
الصفا والمروة- ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة »27 . 

وعن أحمد رحمه الله : هو سنة ؛ لأن الله تعالى قال :#إفلا جناح عليه أن يَطّوف 
بهماء [البقرة:5١].‏ 

وروي أن في مصحف أبَيّ وابن مسعود : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . 

وقراءة من ذكر إن لم تكن قرآناً فلا تنحط عن درجة الخبر . 

ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت فلم يكن ركناً كالرمي . 

واختار القاضي أنه واجب ؛ لأنه فعل من أفعال الحج فكان واجباً لا ركنا كطواف 
الوداع . 

قال اللصنف رحمه الله في المغن : الذي قال القاضي أقرب إلى الحق إن شاء الله 
تعالى ؛ لأن ما روت عائشة رضي الله عنها من فعل انيقي وأصحابه دليل وجوبه ولا 
يلزم كونه ركنا كالرمي والحلق وغيرهما . 

وقوطا : «ما أتم الله حج من لم يطف »'" معارض بقول غيرها» وحديث حبيبة فيه 
كلام . ثم هو يدل على أنه مكتوب والواجب مكتوب والآية نزلت ؛ «لأن ناساً تحرجوا 
من السعي لأجل صنمين كانا بين الصفا وا مروة »7 كذلك قالت عائشة رضي الله 
عنها . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )١171717(‏ 7: 47 كتاب الحج ؛ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن 
لا يصح الحج إلا به . 

. سبق تخريجه في الحديث السابق‎ )١9 

() أخرج البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: « قلت لعائشة رضي الله عنها زوج 
البي ص وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى: )إن الصفا والمروة من شعائر اله من 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟ فقّالت 
عائشة: كلا ء لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في 
الأنصار كانوا يهلون لِمَنَاهٌ وكانت مَنَاهٌ حذو مديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة » فلما 
جاء الإسلام سألوا رسول الله يه عن ذلك فأتزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ». (1554) 7: ه10" أبواب العمرة» باب يفعل في 
العمرة ما يفعل في الحج. 


حيض 


كات لاديف فصل (ِف أركان الحج) 


أما وجوب الإحرام من الميقات ؛ فلن النىيْيّك ذكر المواقيت الخمسة وقال : «هن 
00 
هن ومن مر عليهن» ' . 


ولأنه أحرم من الميقات وكذلك أصحابهو؟؟ع وقال 8 «خذوا ع مناسككم»”" . 


وأما وجوب الوقوف بعرفة إلى الليل فلأن من أدرك عرفة نهاراً يجب عليه أن يجمع 
بين جزء من النهار وبين جزء من الليل لما تقدم 7 . 
وأما وجوب المبيت .مزدلفة إلى بعد نصف الليل فلما تقدم في موضعه قبل 0. 
وأما وجوب المبيت .عنى والرمي والحلق فلن البييقة فعل ذلك”" وقال : «حذوا 


عن مناسككم 00 : 


.8١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ثال: ‏ انطلق انظ من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره 
ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزرتلبس إلا المزعفرة الي تردع على الجلد فأصبح 
بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته ... ». 
أخرجه البخاري ف صحيحه 07٠0 :7 )١41٠(‏ كتاب الحجء باب ما يلبس الحرم من الثياب والأردية 
والأزر. 

.1 7٠١ سبق تخريجه ص:‎ )”١( 

(4) ص: 144 

.15١ ص:‎ )5( 

(5) سبق ذكر أحاديث المبيت والرمي والحلق في فصل: بقية أعمال الحج ص: .7١5‏ 

(/1) سبق تخريجه ص: .١7٠١‏ 


لحري 


الممتع في شرح الْه: 


وأما وجوب طواف الوداع فلأن البِيِيْقَ قال : «لا ينفرن أحدكم حتى يكون 
آخر عهده بالبيت )27 رواه مسلم . 

وف حديت ابن عباس : «أن يكون آخر عهده بالبيت )27 متفق عليه . 

وذكر كل واحد من الواجبات مستقصى في بابه وموضعه وإنما الغرض هنا بيان 
التعداد ذلك » وكذلك لم أستقص هنا في الدلالة . ولا بد أن يلحظ أن الوقوف بعرفة إلى 
الليل إنما يجب في حق من أدرك عرفة نهاراً وأن المبيت .مزدلفة إلى بعد نصف الليل إنما 
يجب ف حق من أدرك مزدلفة أول الليل . وقد تقدم ذكر ذلك كله والدليل عليه فيما 
تقدم ومن”" أراد الوقوف فليعرج إليه . 


.7١١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١757/8(‏ 7: 574 كتاب الحج ؛ باب طواف الوداع . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١177/8(‏ 7: 41 كتاب الحج , باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائض . 

99) زيادة يقتضيها السياق . 


بحردنا 


كتاب المناسك 


يأب الفوات ى الإحصاس 


أما فوات الحج لمن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فلقول جابر رضي الله 
عنه : «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمّع . قال أبو الزبير: فقلت له : أقال 
رسول الله عه ذلك ؟ قال : نعم)”© رواه الأثرم بإسناده . 

ولأن النبي ييه قال : « من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهار 
فقد تم حجه)”" وكانت الصلاة صلاة الفجر من يوم النحر. 

وأما تحلل من فاته ذلك وهو قول ابن حامد -لا منقول عن الإمام أحمد- فلن 
الإحرام انعقد بأحد النسكين فلم ينقلب إلى الآخر كما لو أحرم بالعمرة . 


)١(‏ أخرجه البيهقي ف السئن الكبرى ه: ١74‏ كتاب الحج , باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر 
من يوم النحر . 


.1١81/ سبق تخريجه ص:‎ )1١١( 


ولأنه إذا أحرم بالحج من مكة ال يلزمه الخروج إلى الحل ولو صار معتمرا للزمه ذلك 
كالمعتمر» وإذا لم ينقلب إحرامه عمرة تعين ين التحلل بطواف وسعي ليخرج من إحرامه . 
وأما انقلاب إحرامه عمرة وهو المنصوص عن الإمام أحمد وظاهر كلام 


الخرقي ؛ فلما روى النجاد بإسناده عن عطاء أن النِيِوْيّةٌ قال : « من فاته الحج فعليه دم 
وليجعلها عمرة)!" . 

ولما روى الشافعي ف مسنده «أن عمر رضي الله عنه قال لأبي أيوب حين فاته 
الحج : اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت 7" . 

ولأنه قول عمر وابنه وابن عباس وزيد بن ثابت ولم يعرف لهم مخالف فكان 
إجماعا . 

ولأنه يجوز فسخ احج إلى العمرة من غير فوات فمع الفوات أولى . 

ولأنه لو بقي في إحرام الحج لزمته أفعاله كالمفسد حجه . 

ولأنه يفعل أفعال المعتمر خاصة فكان معتمراً كانحرم بالعمرة . 

قال أبو الخطاب : فائدة الخلاف أنها إذا صارت عمرة جاز إدحال الحج عليها 

وماوسوظ احا ا و قود ل لطر واو اد لدي وميك السام 
لزمه قضارّها بللا خللاف على معنى أنه يلزمه أن يحج من قابل ؛ لأن الج كان واجباً 

: عليه ولم يأت به على وجهه فلزمه الإتيان به ليرج عن عهدة الواحب » وإن كان نفلاً 

ففيه روايتان : 


أحدهما : يقضيه لما يأتى . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 18817) : 7١4‏ كتاب الحج؛ في الرجل إذا فاته الحج ما يكون 
عليه. 
وأخرج الدارقطي في سننه عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول اللْهْيُّ: «من فاته عرفات فقد فاته 
الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل» . (7؟) ؟: 74١‏ كتاب الحج » باب المواقيت . 

(1) أخرجه الشافعي في مسنده (430) :١‏ 785 كتاب الحج , باب أحكام المحصر . 
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كتاب المناسك باب الفوات والاحصار 


والثانية : لا يقضيه « لأن النِيِيْتَ لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال : بل مرة 
واحدة»''' ولو وجب قضاء النافلة كان الحج أكثر من مرة . 

ولأنها عبادة تطوّع بها فإذا فاتت الم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات . 

والرواية الأولى أولى . نص عليه ابن عقيل ؛ لأن ف حديث عطاء المذكور قبل: 
« الحج من قابل »27. الك مرا «فإن أدركت الحج قابلاً حج)2 . 

ولأن الحج يلزم بالشروع فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات . 

وأما لزوم اهدي ففيه روايتان : 

أحدهما : لا يلزم ؛ لأنه لو كان الفوات سبباً لوجوب المدي للزم المحصر هديان 
للفوات والإحصار . 

والرواية الثانية : يلزمه هدي ؛ لأن 3 في حديث عطاء : «من فاته الحج فعليه دم »27 . 

ولأنه قول من تقدم ذكره من ليطا 

قال المصنف رحمه الله ف المغ : وهي الصحيحة . 

فعلى هذا إن قلنا يقضي ذبحه ف سنة القضاء نص عليه لما روى سليمان بن يسار©) 
«أن هبار , بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر . فقال له عمر: انطلق إلى البيت 
قطكق: باشعا وإن كانت علق عدية فاخرهاا إذا كان عام قابل فاحجج وإن وجدت 


سعة فاهد وإن لم تحد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت »20 . 


إن قلنا لا قضاء عليه ذبحه ف عامه ؛ لأنه لا معنى لتأخيره . 


أما الإجزاء إذا أحطأ الناس ؛ فلأنه لا يؤمن مثله في القضاء فيشق 


6 سبق تخريجه من حديث أبي هريرة ص: /. 

(1) سبق تخريج حديث عطاء قريبا. 

(؟) سبق تخريجه قريبا. 

6 سبق تخريج حديث عطاء ص: 51 

2( ف ج: سليمان بن دينار . 

(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ©: ١7‏ كتاب الحج » باب ما يفعل من فاته الحج . 


تا 


الممتع في شرح المقنع 


وأما فوات احج إذا أخطأ البعض فلأن الخطأ من تفريطهم ولهذا قال عمر رضي الله 
عنه لهبار : « وما حبسك ؟ قال : كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة )!© فلم يعذره بذلك . 


أما ذبح الحرم هديا إذا حصره عدو في الجملة فلقوله تعالى «لإفإن أحصرتم فما 
استيسر من الطدي)؛ [البقرة:95١].‏ 

و «لأن النبي يي أمر أصحابه لما حصروا بالحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا»”” . 

وأما حله بعد ذلك فلما تقدم من أمر انيعي الصحابة بذلك . 

ولأن الحاجة داعية إلى الحل لما في تركه من المشقة العظيمة المنفية شرعاً . 

ولا فرق في الإحصار بين الحج والعمرة لعموم الاية . 

ولأن الصحابة رضي الله عنهم حلوا ف الحديبية” وكانت عمرة . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في الفتنة معتمرا وقال : إن صددت عن 
البيت صنعنا كما صنع رسول الله 206) متفق عليه . 

وأما ما يشترط للحل فشروط : 

أخيها: اقلا عد طرينا لخر فلو أمككته الوسيول تح متزيق اعرذ لزه سل وكها 
ول يجزله التحلل سواء كان أبعد من طريق الحصر أو مثله ؛ لأنه أمكنه الوصول أشبه ما 
م يحصره أحد . 


. سبق تخريجه في الحديث السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )15/١1(‏ 7: 4174 كتاب الشروط » باب الشروط في المهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب وكتابة الشروط . 

(9؟) سبق تخريجه في الحديث السابق . 

(4) أخرجه البخاري ف صحيحه (/17/1) 7: 547 أبواب الإحصار وجزاء الصيد » باب من قال ليس على 
الحصر بدل . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (70؟١)‏ 7: 108 كتاب الحج ؛ باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز 


القران . 


لمرلا 


الثاني : أن ينحر هديه إن كان معه وإلا اشتراه ؛ لأن البيي هكذا فعل وهكذا 
أمر الصحابة(" . 

الثالث : أن يحصر ظلماً كحصر الكفار وقطاع الطريق ومانعي الوصول إلى المناهل 
ونحو ذلك ؛ لأن البي يي وأصحابه حصروا ظلما فلو منعه من له عليه دين وهو قادر 
على أدائه لم يكن له التحلل ؛ لأنه لا عذر له في الحبس فكان الحصر من نفسه . 

الرابع : الحلق إن قلنا هو نسك ولم يذكره المصنف رحمه الله وظاهره عدم اشتراطه . 

فعلى هذا يحصل التحلل للمحصر بالنية والنحر أو بدله وبالنية والنحر أو بدله والحلق 
على الخلاف المتقدم ف كونه نسكا . 

فإن قيل : لم اشترطت النية هنا دون ما تقدم ؟ 

قيل : لأن من أتى بأفعال الحج فقد أتى ما عليه فيتحلل منها بإكمالها فلم يحقج إلى 
نية بخلاف المحصر فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكماها فافتقرت إلى قصده . 

ولأن الذبح يكون لغير التحلل فلم يتعحصص إلا بالقصد بخلاف الرمي فإنه لا يكون 
إلا للدسك فلم يحتج إلى القصد . 

وأما صيام عشرة أيام إذا لم يجد الهدي فلما تقدم في باب الفدية'" » وفي حديث 
عمر طبار . 

وأما عدم حله إذا نوى التحلل قبل الذبح أو الصوم فلن الهدي أو الصوم أقيم مقام 
أفعال الحج فلم يحل قبله كما لا يتحلل القادر على أفعال الحج قبلها ولا يلزمه بهذه النية 
فدية ؛ لأنها لا تؤثر ف العبادة . 

وإن فعل شيئاً من الحظورات قبل النحر فعليه فدية ؛ لأنه باق على إحرامه . 

وأما وجوب القضاء على المحصر ففيه روايتان : 

أحدهما : يجب ؛ لأن البي عِلْك لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل27 وسميت عمرة 
القضية . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (١/5؟)‏ ؟: 4175 كتاب الشروط » باب الشروط ف الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب وكتابة الشروط . 


)١(‏ ص:178. 


الممتع في شرح المقنع 


ولأنه تحلّلَ من إحرمه قبل إتمامه فلزمه القضاء كما لو فاته الحج . 

والثانية : لا يجب ؛ لأن الذين صدوا مع رسول الك كانوا ألفا وأربعمائة والذين 
اعتمروا معه من قابل كانوا يسيراً ول ينقل أنه أمر الباقين بالقضاء . 

ولأنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت فلم يجب عليه القضاء كما لو دخل 
في الصوم يعتقد أنه واحب فلم يكن . 


وتفارق هذه المسألة مسألة من فاته الحج بأن من فاته مقصّر بخلاف المحصر . 


أما تحلل من صد عن عرفة دون البيت بعمرة فلأنه يمكنه”" أن يأتي يعمل العمرة . 
وأما كونه لا شيء عليه!" . 


أما كون المحصر .ما ذكر ليس له التحلل على المذهب ف « لأن البي وَهُ دخل على 
ضباعة بنت الزبير فقالت : إني أريد الحج وأنا شاكية فقال : حُجي واشترطي أن محلي 
حيث حبست »227 فلو كان المرض يبيح الإحلال ما احتاجت إلى شرط . 

ولأن ذلك قول ابن عباس وابن عمر . 

ولأنه لا يستفيد بإحلاله الانتقال من حاله ولا التخلص من الداء الذي به بخلاف 
لصتن اعدو 


3 

)01 أخرجه البخاري في صحيحه (5005) 4: ؟ه ١5‏ كتاب المغازي » باب عمرة القضاء . 
(5) في ج: لاعكنه . 

(؟) بياض في ج مقدار سطر . 

(4) سبق تخريجه ص: /41. 


كتاب المناسك باب الفوات والإاحصار 


وأما احتمال جواز ذلك لمن حصره عدو ؛ فلأن اليك قال : « من كسر أو عرج 
فقد حل وعليه حجة أخرى )''' رواه مسلم . 

ولأنه محصور فيدحل ف عموم الآية . 
: والأول أولى لى لما تقدم . 

وقوله : « من كسر أو عرج»”' متروك الظاهر ؛ لأن بحرد الكسر لا يصير به حلالا 
وإن حمل على أنه يبيح حملناه على ما إذا ا* شترط التحلل بذلك» والعموم تخصوص 
بحديث ضباعة » والقياس على من حصره عدو لا يصح لما ذكرنا من الفرق . 
له التحلل بخلاف المحصر . وإن فاته الحج تحلل بعمرة كسائر من فاته الحج . 

وعلى قولنا : له التحلل حكمه حكم المحصر ؛ لأنه في معناه . 


أما جواز التحلل فلن ابي يده قال لضباعة بنت الزبير: « حجي واشترطي »7 فلو 
لم يجر التحلل مع الاشتراط لم يكن فيه فائدة . 

ولأن الشرط له تأثير في العبادات بدليل أنه لو قال : إن شفى الله مريضي صمت 
شهراً فإنه يلزم بوجود الشرط ويعدم بعدمه . 

وأما كونه لا شيء عليه فلأنه صار.كنزلة من أكمل أفعال الحج . 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (18717) 7: ١7/7‏ كتاب المناسكء» باب باب الإحصار. 
وأحرجه الزمذي ف جامعه (840) ": 0 كتاب الحجء باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو 
يعر ج. 
وأخرجه النسائي قْ سننه (18501) 0: ١3/8‏ كتاب مناسك الحج » فيمن أحصر بعدو . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (701/1) 7: ٠١7‏ كتاب المناسك» باب المحصر. ول أره في مسلم . 
قال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
)١١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق . 
(؟) سبق تخريجه ص: /41. 


سر 


الممتع في شرح المقنع 


رم 


كتاب المناسك 


ا الله تعالى . وهو مشروع ؛ (لأن 
البي عنم أهدى مائة بدنة 0 

والأضاحي : عه . وهي : ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق على وحه 
التقرب إلى الله تعالى . 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالمى : لإفصل لربك وانْحر [الكوثر: 7]. 

وأما السنة فلما روى أنس رضي الله عنه قال : «ضحى رسول الله ييه بكبشين 
أملحين أقرنين . ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما»”" . 

والأملح : الذي فيه بياض وسواد وبياضه أغلب . قاله الكسائي وأبو زيد . 

وقال ابن الأعرابي : هو النقي البياض . 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه (1581) ؟ : 11 كتاب الحج , باب يتصدق مجلال البدن ؛ عن علي 
رضي الله عنه . 7 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1714) 7: 441 كتاب الحج , باب حجة البي ظَّ ه عن جابر رضي الله 
عنة , 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (0148ه) 0: 64 كتاب الأضاحي » باب التكبير عند الذبح . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١1 :8 )١951/(‏ كتاب الأضاحي ؛ باب استحباب الضحية ... 


5 


المع وار ليع 


قال الشاعر : 
حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبا 2 أملح لا لدا ولا محببا 
وأما الإجماع فأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية في الجملة . 


أما كون الأفضل ف الهدايا والضحايا الإبل ثم البقر ثم الغنم فلأن النبي كله قال : 
« من راح في الساعة الأولة فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقرة » ومن راح في الساعة الثالئة فكأنما قرّب كبشا ... مختصر 6(" . متفق عليه . 

ولأنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما : «أنه قال لامرأة : عليك فدية من 
صيام أو صدقة أو نسك . قالت : أي النسك أفضل ؟ قال : إن شكت فناقة وإن شعت 
فبقرة . قالت : أي ذلك أفضل ؟ قال : انحري ناقة »7 . 

ولأن ما كان أكبر كان أوفر حماً وأنفع للفقراء فكان أفضل لازدياد نفعه . 

وأما كون الذكر والأنثى سواء والمراد به في الإجزاء والفضيلة : أما في الإاجزاء ف 
«لأن الني ويك أهدى جملاً لأبي جهل في أنفه برة من فضة»20 . رواه ابن ماجة . 

وأما في الفضيلة فلن المقصود هنا اللحم ولحم الذكر أطيب والأنثى أرطب 
فيتساويان . بخلاف الزكاة فإن المقصود فيها الدر والنسل فلذلك كانت الأشى فيها 


م 


أفضل . 


. كتاب الجمعة » باب فضل الجمعة‎ 7١١ :١ )841( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. كتاب الجمعة » باب الطيب والسواك يوم الجمعة‎ 587 :١ )850( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ه: ١7١‏ كتاب الحج ؛ باب المعتمر لا يقرب امرأته ما بين أن يهل إلى 
أن يكمل . 

() أخرجه أبو داود في سننه ١ 45 :7 )١1749(‏ كتاب المناسك » باب في الهدي . 
وأخرجه ابن ماجحة في سننه )79٠٠٠(‏ 7: ه1١١‏ كتاب المناسك » باب الهدي من الإناث والذكور . 


صل 


كتاب المناسك باب المدى و الأضنا 
2 دار حي 


أما عدم إجزاء غير الجذع من الضأن فلأنه لو أجزأ لما كان لتخصيص الجذع 
بالذكر فيما يأني من الحديث فائدة . 

وأما عدم إجزاء غير الث من المعز «فلأن أبا بُردة بن يَيَارٍ قال للبي يه : عددي 
بجذعة من المعز هي أَحَبُ إلي من شاتين فهل تحزئ عين ؟ قال : نعم ولا تحرئ عن أحد 
بعدك )20 متفق عليه . 


وأما إحزاء الجذع من الضأن فلما روت أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله 
يه قال : «يجوز الجذع من الضأن أضحية »7 رواه ابن ماحة . 

والحدي مثله . 

وعن بجحاشع بن سليم قال : سمعت البِيِعيَة يقول : «إن الجذع يوثي مما يوفٍ منه 
الف »7 رؤاه أبو داود. 

فإن قيل : هذا يدل على إجزاء الجذع من كل جنس . 

قيل : الإطلاق هنا يجب حمله على المقيد في حديث أم بلال ؛ لأن المطلق يجب حمله 
على المقيد لما في الجمع بينهما من العمل بهما . 

وأما إجزاء النن من غيرهما فلأن البي 6 وأصحابه كانوا يذبحونه . 

وأما كون الجذع من الضأن ما له ستة أشهر وال من الإبل ما كمل له مس 
سنين ودخل ف السادسة فلن الأصمعي وغيره قالوا ذلك . وسمي بذلك ؛ لأنه حيتشذ 

وأما كون الث من البقر ما له ستتان فلن المسنة تجرئ لما تقدم في الحديث وهي ما 
ما ستتان . 


. كتاب العيدين » باب الأكل يوم النحر‎ 710 :١ )117( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. كتاب الأضاحي ؛ باب وثتها‎ ١5517 :8 )١1371( وأخرجه مسلم فْ صحيحه‎ 
. كتاب الأضاحي ؛ باب ما يجزئ من الأضاحي‎ ٠١44 :" )8119( أخرحه اين ماجة في سننه‎ )1( 
. (؟) أخخرحه أبو داود في سننه (717/44) 7: 345 كتاب الضحايا » باب ما يجوز من السن في الضحايا‎ 


لضسنا 


المتع في شرح القنع 


أما إجزاء الشاة عن واحد فلا شبهة فيه الحصول الوفاء بذلك والخروج به عن عهدة 
الأمر المطلق الوارد في الكتاب والسنة » وتطايّق الخلّق على الاكتفاء بها . 

وأما إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة فلما روى جابر رضي الله عنه قال : « كنا نتمتع 
مع رسول الله ييه فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها»"" . 

وف لفظ : «أمرنا رسول اللَهعِك أن نشترك ف الإبل والبقر كل سبعة منا في 
١‏ اماع : 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «ذبح رسول اللْمعْيٌّ عمن اعتمر من نسائه في 


حجة الوداع بقرة بينهن»7" رواه ابن ماجة . 

وأما التسوية في الإجزاء بين قصد الجميع القربة وبين قصد بعضهم القربة والباقين 
اللحم فلن الجزء لمحرئ لا يتتقص بإرادة الشريك غير القربة فوجب أن يجزئ كما لو 
اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة والآخر قران . 


أما عدم إجزاء العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة الموصوفات ما ذكره المصنف 
رحمه الله فلما روى البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : «قام فينا رسول الله 86 


)00 أخرجه مسلم في صحيحه (117184) ؟: 5ه و كتاب الحج ) باب الاشتراك في الهدي... 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه )١718(‏ 7: 400 كتاب الحج ؛ باب الاشتراك في الهدي... 
(*) أخرجه أبو داود في سننه )١751(‏ ؟: 45 ١‏ كتاب المناسك » باب في هدي البقر. 
وأخرحه ابن ماجة في سئنه 71779) *: 417 ٠١‏ كتاب الأضاحي » باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة . 
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كتاب المناسك باب الحدي والأضاحى 


فقال : أربع لا تموز في الأضاحي : العوراء البين عورها » والمريضة البين 
مرضها » والعرجاء البين ضلعها » والكسيرة الي لا تُنّْقِي ... مختصر» ”2 . رواه 
أبو داود والنسائي . 

وني تقييد المصنف رحمه الله العوراء : بكونها بيناً عورها » والعجنفاء #يكونها 
ل تنقي + والعرحاء': .بكوثهنا بيدا طتلعها + والريضة : .بكوتها بينا مرضها إشعاز 
بأنها إذا لم تكن كذلك تحرئ . ش 

أما العوراء فلأنها إذا لم يكن عورها بينا مثل إن كانت عينها قائمة لم يذهب 
منها عضو مستطاب بمخلاف البينة العور فإنه يذهب منه عضو مستطاب وهو 
شحمة العين . 

وأما العجفاء فلأنها إذا كان فيها تي وهو المخ تكون قريبة من غيرها بخلاف 
ال لا مخ فيها . 
وأما العرجاء الي لا يكون ضلعها بيناً فلأنها تقدر على لمشي بخلاف الي ضلعها بين . 

وأنا الريضة الى ل يكوة رديه با كلها قري من الصحيحة » وكذلك 
امرض اليسير لا يجوز معه التزحص بخلاف المرض الكثير . 
وأما قول المصنف رحمه الله : وهى الي انخسفت عينها فتفسير للعوراء اليين عورها . 

وأما قوله : وهي الحزيلة الي لا مخ فيها فتفسير للعجفاء . 

وأما قوله : فلا تقدر على المشي مع الغنم فتفسير للعرجاء البين ضلعها . 

وأما عدم جواز العضباء فلما روي عن علي رضي الله عنه قال : « نهى رسول 
لله يي أن يضحى بأعضب الأذن والقرن»”" . رواه النسائي . 


. كتاب الضحايا » باب ما يكره من الضحايا‎ 41/ :7 )7/٠07( أخرحه أبو داود في سننه‎ )١( 
. كتاب الضحايا » ما نهي عنه من الأضاحي‎ 7١ 5 :/ )419( وأخرجه النسائي في سننه‎ 
وف ج: الكبيرة الي لا تنقي » وما أثبتناه من النسائي » وفي أبي داود: والكسير . ومعنى لا تُنقي: أي لا‎ 
. نقي ها أي لا مخ لها لضعفها وهزاها‎ 

(1) أخرحه أبو داود في سننه (5١٠/؟)‏ 8: 917 كتاب الضحايا » باب ما يكره من الضحايا . 
وأخرجه النزمذي في جامعه )١6١4(‏ 4: .4 كتاب الأضاحى . باب في الضحية بعضباء القرن 
والأذن . ْ 
وأخرحه النسائي في سننه 51/1 4) /1: 7117 كتاب الضحايا » العضباء . 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (40 1) 7: ٠١51‏ كتاب الأضاحي » باب ما يكره أن يضحى به . 
وأخرجه أحمد ف مسنده (014) 110:1 . 


مكلا 


عع ذا تبر لد 


وأما قول المصنف رحمه الله : وهي الي ذهب أكثر أذنها فتفسير للعضب.ء وف 
تكملة الحديث المتقدم : «قال قتادة : سألت سعيد بن المسيب فقال : نعم العضب : 
النصف فأكثر من ذلك)27 , 

وأما كراهة المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف فلقول علي : «أمرنا 
رسول الله يه أن نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي عَمَابَلةٍ ولا مُدابّرة ولا خرقاء 
ولا شرام قال ابو إسحاك السيى + القابلة قط طرف الأذن . والمدابرة تقطع من 
مؤخر الأذن . والخرقاء تشق الأذن . والشرقاء تشق أذنها للسمة»”" . رواه أبو داود . 

فإن قيل : لم حمل هذا النهي على الكراهة ؟ 

قيل : لأن ما ذكر لا ينقص اللحم وعكن التحرز منه . 


أما إجزاء الجماء -وهي : الي لم يخلق لها قرن- على قول غير ابن حامد فلآن عدم 
وأما عدم إجزائها على قول ابن حامد فلآن ما ذهب نصف قرنها لا تحزئ فال لا 
قرن لا بالكلية أولى أن لا تحرئ . 


والأول أولى لما ذكر . 

والفرق بين الى كسر قرنها وبين الي ل ينبت لها قرن أن الي كسر قرنها يكون 
كسنرة نيا لقسيان مها ظافر) خلا الن .ل ينيك .ها فرا: 

وأما إجزاء البتراء وهي : الي لا ذنب لها فلما ذكر في الي لا قرن ها . 


وأما إجزاء الخصي ف « لأن ابي ييه ضحى ؛ بكتدين عو نحوين 7 


)١(‏ تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (4 )١ 8٠‏ ": 417 كتاب الضحايا » باب ما يكره من الضحايا . 
وأخرجه الزمذي في جامعه )١43/(‏ 5: 75 كتاب الأضاحي» باب ما يكره من الأضاحي. 

() أخرجه أحمد ف مسنده (111751) ١95:8‏ . عن أبي الدرداء . 
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كتاب المناسك باب الهدي والأضاحي 


بيضتاه أو سلتا ؛ لأنه عضو غير مستطاب وبذهابه يطيب اللحم ويسمن . 


أما مسنونية تحر الإبل وذبح البقر والغنم ف «لأن ابي كان ينحر الإبل ويذبح 
غيرها» . ولذلك لما كانت أكثر أموال العرب الإبل قال الله تعالى : #(فصل لربك وانحر) 
[الكوثر: ؟]» ولما كانت غالب أموال بن إسرائيل البقر قال الله تعالى : #إإن الله يأمركم أن 
تذيحرا بقرة (البقرة:/17]. 

وأما مسنونية نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليمسرى ف «لأن ابن عمر رضي الله 
عنهما مر على رجل قد أناخ بدنة لينحرها فقال : ابعئها قائمة مقيدة سنة رسول الله 
و »''' متفق عليه . 

وأما قول لاصدقن رمه الله : فيطغنها بلكرية قضفة للنخر: 

وأما كون ذلك في الوهدة المذكورة فلن عنق البعير طويلة فلو طعن بالقرب من 
رأسه لحصل له تعذيب عند خروج روحه . 

وي مسنونية حر الإبل وذبح غيرها إشعار 0 اذبح ما ينحر ونحر ما يذبح وهو 
صحيح ؛ لأن الي طن قال : «أُمْرِر الدم ها شعت »' 

رح انق رسي لاطي من 1ك اقم و فو 
فأكلناه»0” . 


. أخرجه البخاري ف صحيحه (151717) 7: كتاب الحج , باب تحر الإبل مققيدة‎ )١( 
. وأخرجه مسلم ف صحيحه ( 6 د *10 كتاب الحج ؛ باب حر البدن قياما مقيدة‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (4 0087 7: ٠١7‏ كتاب الضحايا » باب في الذبيحة بالمروة . 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (101/17) 5: ١٠١7٠0‏ كتاب الذبائح » باب ما يذكى به . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 5٠١١ :5 )57٠00(‏ كتاب الذبائح والصيد » باب لحوم الخيل . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١64١ :7 )١347(‏ كتاب الذبائح والصيد » باب في أكل لحوم الخيل . 


ضسض 


و ل 2 و 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « نمحر رسول الْعِيُ في حجة الوداع بقرة 
00 


واحدة » 
« لأن النبي وي كان إذا ذبح قال : بسم الله والله أكبر»”" . 
وف لفظ : «اللهم! منك ولك عن محمد وأمته . بسم الله والله أكبر ثم ذبح)7" 


رواه ابو داود . 


أما عدم استحباب أن يذبحها غير مسلم فلأن الذبح قربة فلا ينبغي أن يليه غير أهل 


وف قول المصنف رحمه الله : ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم إشعار بأنه لو ذيحها 
غير مسلم ممن تباح ذبيحته أجزأ . وصرح غيره من الأصحاب بأن الكتابي إذا ذبحها فيه 
أحدهما : لا يجرئ لأن في حديث ابن عباس : «ولا يذبح ضحاياكم إلا طاهر» . 
ولأنه قربة فلا يليها غير أهلها . 
والثانية : تحرئّ وهى الصحيحة ؛ لأن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح 
الأضحية كالمسلم . ٠‏ 
ولأن الكافر يجوز أن يتولى ما هو قربة كبناء المساجد والقناطر . 
والحديث محمول على الأولى ونحن نقول به» وتحريم الشحوم ممنوع . 
)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه ١ 40 :7 )1176٠0(‏ كتاب المناسك ء باب ف هدي البقر . 
وأخحرجه أبن ماحة في سننه (91178) 417 ٠١‏ كتاب الأضاحي » باب عن كم تجزرئ البدنة والبقرة . 
وأخرجه أحمد في مسنده (551817) 1:5 75448 . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 018٠١‏ 7: 13 كتاب الضحاياء باب في الشاة يضحي بها عن جماعة. 


وأخرحه الزمذي في جامعه ٠٠١ :5 )١5171١(‏ كتاب الأضاحيء باب. 
١‏ أخرحه أبو داود في سئنه (71/95) #: ه96 كتاب الضحايا » باب ما يستحب من الضحايا . 
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ع ع 2 22 2 
وأما كون ذبحها بيده أفضل ف «لأن النبيؤْية نحر من هديه ثلاثا وستين بدنة 


١ 
0 0 بيذه‎ 


و«ذبح كبحين فق الأحنعة م3 


ولأن فعل القربة أولى من الاستنابة . 

وأما استحباب حضورها إذا لم يذبحها بنفسه فادن البي#ك قال لفاطمة رضي الله 
عنها : « احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها»" . 

ون حديث ابن عباس الطويل عن البي 6 : « واحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم 
عند أول قطرة من دمها» . 


صلاة العيد وقدرها لأنه ذكر ذلك بلفظ أو وهي للتخيير» ول يفرق بين من تقام صلاة 
العيد في موضع ذبحه أو لم تقم لأن الذبح عبادة يتعلق آخرها بالوقت فتعلق أوهها بالوقت 
كالصوم . 

فعلى هذا إذا ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة أو بعد قدر الصلاة وقبل قدر الخطبة 
يحزئ ؛ لأنه لم يشتزط مضي الخطبة أو قدرها ؛ لأن خحطبة العيد سنة وليست واجبة فلم 
يشتزط مضيها ولا مضي قدرها بخلاف الصلاة فإنها فرض كفاية . 

وقال الخرقى : يشنزط مضى قدر الخطبة قياسا على مضى قدر الصلاة . 


)01( أخرحه مسلم ف صحيحه (14؟7١)‏ 3: كتاب الحج , باب حجة البي طق . 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه (145ه) ه: 5ظ2ظ52 كتاب الأضاحي » باب التكبير عند الذبح . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١9571/(‏ 7: /لاهه١‏ كتاب الأضاحي ؛ باب استحباب الضحية وذيحها 
مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير . 

(؟) أخرجه الببهقي في السئن الكبرى 3: 787 كتاب الضحايا » باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح 
نسكه أو يشهده . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (7575) 4: 71417 كتاب الأضاحي. 


كرض 


اس 1 اه لت 


وقد تقدم التنبيه على الفرق . 
وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : أن من كان في مصر لا يذبح حتى 


يصلي وهو الصحيح ؛ لما روى جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه أن البي عه 
قال : «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخحرى)»!" . 

وعن البراء رضي الله عنه قال : قال رسول اللْهَوّك : «رمن صلى صلاتنا ونسك 
نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل الصلاة فلا بسك له)''' متفق عليهما . 

وي لفظ : «إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح قبل الصلاة 
فتلك شاة لحم»”" . ا 

فعلى هذا إنما تعتبر الصلاة في حق أهل المصر والقرية الي يصلى فيها . فأما الموضع 
الذي لا يصلى فيه عيد فيعتبر مضي قدر الصلاة أو قدر الصلاة والخطبة على ما تقدم لأنه 
لا صلاة لهم فاعتبارها مع عدمها متعذر . وهذا في اليوم الأول فأما الثاني والثالث فيجوز 
من أول النهار لعدم الصلاة فيه . 

وأما آخره فآخحر اليوم الثانى من أيام التشريق فتكون أيام النحر ثلاثة . 

قال الإمام أحمد : أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله 6 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (2181) 5: 7٠٠١1١‏ كتاب الذبائح والصيد ء باب قول البي و: 
رفليذبح على اسم الل . 

6 أخرجه البخاري في صحيحه (110) :١‏ 385" كتاب العيدين » باب كلام الإمام والناس في خطبة 
العيك... ٠‏ 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١55+ :* )١1351(‏ كتاب الأضاحي » باب وقتها . 

فيه أخحرجه البخاري في صحيحه (3717) 774:١‏ كتاب العيدين » باب الخطبة بعد العيد . 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١371(‏ 8: د5١‏ كتاب الأضاحي » باب وقتها . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (57145) د: ١١١٠‏ كتاب الأضاحي » باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي 


وما يتزود منها . 
2 
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كتاب المناسك باب الهدي والأضاحى 


وأما عدم إجزاء الذبح في ليل يومي الذبح المتقدم ذكرهما عند الخرقي فلأن الله 
تعالى قال : #إويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) 
[الحج:18] واليوم اسم لبياض النهار . 

وعن البي عي « أنه نهى عن الذبح بالليل»27 . 

ولأن الليل يتعذر فيه تفريق اللحم في الغالب فلا يفرق طريا فيفوت بعض المقصود . 
وذكر المصنف رحمه الله في المغئ : أن قول الخرقي منصوص أحمد . رواه الأثرم عنه . 

وأما الإجزاء على قول غير الخرقي فلأن الليل زمن يصح فيه الرمي فصح فيه الذبح 
اهار . 

وقال المصنف رحمه الله قي المغئ : أكثر من علمته من أصحابنا يذكرون رواية أنه 
يجوز الذبح بالايل ويختارونها . 

وأما ذبح الواحب قضاء إذا فات الوقت فلن الذبح أحد مقصودي الأضحية فلا 
يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها ولم يفرق لحمها حتى يخرج الوقت . 

وأما سقوط التطوع فلأن ا محصل لتلك الفضيلة ذلك الزمان بدليل ما لو ذيحها قبل 
العيد فإذا فات سقط لفوات شرطه . 


أما تعين اهدي بقوله : هذا هدي فلأنه لفظ يقتضى الإيجاب فوجب أن يترتب عليه 
قتضاه كلفغا الوقف . 


3 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1917) 7: ١517‏ كتاب الأضاحي ؛ باب بيان ما كان من النهي عن 
)00( ذكره ابن حجر في تلخيصه وعزاه إلى الطبراني من حديث ابن عباس » قال: وفيه سليمان بن سلمة 

الخبائري » وهو متروك . 5: .355٠١‏ 
ود أخرج البيهقي في السنن الكبرى (9: ٠9؟١)‏ عن الحسن  :‏ نهي عن جداد الليل » وحصاد الليل ؛ 
والأضحى بالليل » . 


55١ 


وأما تعينه بتقّليده وإشعاره مع النية فلأن ذلك .منزلة ما لو بنى مسجدا وأذن للناس 
ف الصلاة فيه . 

وأما تعين الأضحية بقوله : هذه أضحية فلما تقدم في اهدي . 

وأما عدم تعين الهدي والأضحية بنية ذلك حال الشراء فلأن جعلها المشتري هديا أو 
أضحية إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر النية المقارنة للشراء فيه كالعتق والوقف . 


أما عدم جواز بيع ما تعين وهبته ف «لأن البيؤية أمر بقسم جلودها وجلالها 
ونهى أن يعطى الحازر منها شيئاً 7" فلن لا يجوز ببعها وهبتها المزيلان للملك بالكاية 
بطريق الأولى . 

ولأنه جعل ذلك لله فلم يجز بيعه ولا هبته كالوقف . 

وأما الإبدال فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه يجوز بخير منها ؛ لأنه عدل عن المعين إلى 
خير منه من جنسه فأجزأ عنه كما لو وجب عليه بنت لبون في الزكاة فأحرج حقة . 

وقال أبو الخطاب : لا يحوز؛ لأنه نوع تصرف فلم يجز كالبيع . 

وقول المصنف رحمه الله : بخير منها يدل يعفهومه على أنه لا يجزئ يمثلها ولا دونها 
وهو صحيح ؛ لأنه لا فائدة في الإبدال . 

وذكر القاضي في إبدالها.عثلها احتمالين : 

أحدهما : يجوز ؛ لأنه لا ينقص ما وجب عليه شيء . 

والثاني : لا يجوز ؛ لأنه يغير ما عينه لغير فائدة . 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه (1517:0) :01 كتاب الحج » باب يتصدق بجلود الهدي . 
وأخرجه مسلم قي صحيحه (111) 7: 4014 كتاب الحج , باب في الصدقة بلحوم المدى وجلودها 
رحلاطا: 
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((أن رسول الله يي رأى رجلاً يسوق بدنة . فقال : اركبها . فقال : إنها بدنة . فتمال : 
اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة »”'' متفق عليه . 

وأما ما يشترط بحواز ذلك فأمران : 

أحدهما : دعوة الحاجة لأن في حديث آخر قال : «اركبها بالمعروف إذا ألمت 
إليها حتى تحد ظهرا»”" رواه أبو داود . 

وثانيهما : عدم الإضرار بها ؛ لأن ركوبها إذا كان يضر بها يؤدي إلى ضرر الفقراء 
وذلك غير جائز . 


أما ذبح ولدها معه وعدم الشرب من لبنها إلا الفاضل عن ولدها فلما روي «أن 
غلبا روطي الله عه شاف راكل بسو ا بقزة:بحها عتدطل شام افقال دايا انون الومتان 1 إتن 
اشتريت هذه البقرة لأضحي بها وإنها وضعت هذا العجل . فقال على رضي الله عنه : لا 
تحلبها إلا فضلاً عن ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة)”” رواه 


سعيدك بن منصور . 
ولأن شرب اللبن الفاضل اتتفاع لا يضر بها ولا بولدها أشبه الركوب . 


. كتاب الأدب » باب ما جاء في قول الرحل: ويلك‎ 7١٠١ أخرجه البخاري في صحيحه (08٠8ه) ه:‎ )١( 
؟: 3506 كتاب الحج » باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن‎ )1١9717( وأخرجه مسلم ف صحيحه‎ 
. احتاج إليها‎ 

(1) أخرحه أبو داود ف سننه (117501) 7: ١47‏ كتاب المناسك », باب في ركوب البدن . 

(؟) أخرجه البيهقي ف السئن الكبرى 4: ١88‏ كتاب الضحاياء باب ما جاء في ولد الأضحية ولبنها. 
وأخرحه الرزاي في علل الحديث 1515 1: 45 علل أخبار في الأضاحي والذبائح. 
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ال ل و م 


وأما جواز جز صوفها ووبرها إن كان أنفع لها مثل أن يكون زمن الربيع قتخف 
بجزه وتسمن فلن ذلك لمصلحتها . 

فعلى هذا يتصدق به كما لو أحذه بعد الذبح . 

وق تقييد جواز ذلك بكونه أنفع لما إشعار بأنه إذا كان الجمز يضر بها لكون 
الصوف والوبر يقيها الحر والبرد لم يجر وهو صحيح ؛ لأنه حينئذ قطع شيء يضر بها فلم 
يجر كما لا يجوز قطع بعض أعضائها . 

وأما عدم إعطاء الخازر بأحرته شيئا منها فلأن علياً رضي لله عنه قال : «أمرني يعني 
رسول الله عوك أن لا أعطي الجحازر منها شيئا . وقال : نحن نعطيه من عندنا»(" . 

ولأنه إذا أعطاه ذلك أجرة كان ,عنزلة المعاوضة » والمعاوضة في ذلك غير جائزة للما 
تقدم . 

وقول المصنف رحمه الله : بأجرته فيه تنبيه على جواز إعطائه لغير ذلك مفلا : أن 
يكون فقيراً أو ممن يهدى إليه ؛ لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل أولى ؛ لأنه باشرها 
وتاقت نفسه إليها . 

فإن قيل : الحديث شامل للأجرة وغيرها . 

قيل : المراد الأحرة لأن في قوله : «نحن نعطيه من عندنا» دليلاً على إرادتها . 


أما جواز الانتفاع بحلد الأضحية فلأنه جزء منها فجاز للمضحي فعله كاللحمء 
وقد روي عن عكرمة ومسروق رضي الله عنهما «أنهما كانا يدبغان جلد أضحيتهما 
ويصليان عليه » . 

وأما جواز الاتتفاع بجلها فلأنه إذا جاز الانتفاع يجلدها فلأن يجوز الاتتفاع بالجل 
بطريق الأولى . 

وأما عدم جواز بيع جلد الأضحية أو شيء منها فلما تقدم في بيع الأضحية وهبتها . 


)01 أخرحه البخاري في صحيحه )١110(‏ 51:7 كتاب الحج » باب يتصدق بجلود الهدي . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1711) ؟: 454 كتاب الحج , باب في الصدقة بلحوم المهدى وجلودها 
وجلاها . 
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وما نص المصنف رحمه الله على عدم جواز بيعه وهيته مع أن ما تقدم يدل عليه ؛ 
رقا توه الفرق بن جدياة الأضعية وذعها: 

وذهب إليه الحسن البصري والنخعي فإنهما قالا : يباع اللجلد ويشترى به الغربال 
والمنخل وآلة البيت . 

والأولى عدم جواز البيع لما ذكر قبل ؛ لأنه شيء ينتفع به هو وغيره ويجري بخرى 
لحمها. 

وأما الجل فما تحلل به . 


أما عدم وجوب شيء على من سرقت أضحيته بعد ذيحها فلأنها أمانة في يده فلم 
تضمن بالسرقة كالوديعة . 

وأما إحزاء ذبحها إذا ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن فلأن الذبح لا يفتقر إلى نية فإذا 
فعلها الغير أحزأت كإزالة النجاسة . 

وأما عدم الضمان على الذابح فلأنها وقعت موقعها فلم يضمن ذابحها كما لو كان 
بإذن . 

ولأنه إراقة دم متعين الحق الله تعالى فلم يضمن ذابحها كقاتل المرتد بغير إذن الإمام . 


أما ضمان الأجحنبي الأضحية الي 
يوم التلف لأنه لو أتلف غير الأضحية لاعتبر ذلك فكذلك الأضحية . 

وانارضاحها كفا اب الاج ل نه كر الأغريي قانة كر أنه علق يتصق الل 
ال" ذعها فرحب غلية اهن الأمرنه الواق ىالل تعاى فيها:: 


هع ” 


العتع ل شرح الفيخ 

وقال القاضي : لا يلزمه إلا القيمة كالأجبي . 

والأول أولى ؛ لما ذكر قبل بخلاف الأحبي . 

وأما جواز إخراج فضل القيمة إذا ضمنها .كثلها فلآن ذلك .عنزلة ما لو أخرج في 
الزكاة عن الياد مكسرة وأحرج الفضل . 

فإن قيل : ما مثال فضل القيمة عن المثل ؟ 

قيل : أن تكون الأضحية يوم الإتلاف تساوي عشرة فصار مثلها يساوي خمسة فإذا 

فإن قيل : بقاء الخمسة المذكورة عليه على قولنا يلزمه أكثر الأمرين أو على قولنا 
يلزمه قيمتها ؟ 

قيل : بل ذلك عليه على القولين جميعا . ولذلك قال المصنف رحمه الله في الغ فْ 
هذه الصورة : تلزمه عشرة وجها واحدا . وهو صحيح لأن من قال تلزمه القيمة فالقيمة 
عشرة » ومن قال يلزمه أكثر الأمرين فالقيمة هنا أكثر الأمرين . 

وأما ما يصنع بالفضل فنقول : إن أمكنه أن يشتري شاة أو سبع بدنة كما في هذه 
الصورة لزمه ؛ لأن الذبح مقصود في الأضحية فإذا أمكنه الإتيان به لزمه وإن لم يتسع 
الفضل لشاة أو سبع بدنة فظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا : أنه يتخير ين شراء لحم 
وبين التصدق بالفضل لأنه ذكره بلفظ أو المقتضية للتخيير وفي المسألة وجهان : 

أحدهما : كما ذكر المصنف رحمه الله ؛ لأنه إذا لم يحصل له التقرب بإراقة الدم كان 
اللخم وقبة سواء.. 

الثاني : يتعين عليه شراء اللحم مع القدرة عليه ؛ لأن الذبح وتفرقة اللحم مقصودان 
فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر وهكذا حكم الأجني إذا ل تبلغ القيمة من أضحية . 

وأما عدم الضمان إذا تلفت بغير تفريط فلما تقدم من أنها أمانة فلم يضمنها بغير 
تفريط كالوديعة . 


اب" لاسا باب الحدي والأضاحي 


أما نحره المدي المذكور وفعله ما ذكر وعدم جواز الأكل له ولأحد من رفقته فلما 
روى ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أأبا قبيصة حدثه «أن رسول الله يك كان 
يبعث معه بالبدن ثم يقول : إن عطب منها شيء فخخشيت عليه موتاً فانحرها . ثم اغمس 
0 ثم اضرب به صفحتها . ولا تَطْعَمْها أنت ولا أحد من أهل رفقتك)0© 

فإن قيل : فقد روى صاحب بدن رسول الهو «أنه قال : يا رسول الله! كيف 
أصنع .ما عطب من الحدي ؟ قال : انحره ثم اغمس قلائده ف دمه ثم اضرب بها صفحة 
عنقه ثم خل بينه وبين الناس»7") 

فقوله : حل بينه وبين الناس يدل على تسوية الرفقة بالأحانب وهذا الحديث راجح 
على غيره . 

قال ابن عبدالبر : هذا الحديث أصح من حديث ابن عباس وعليه العمل عند 
الفوهاء: 

قيل : حديث ابن عباس صحيح أخرجه مسلم وهو متضمن لمعنى خاص يجب 
تقديمه على عموم ما يخالفه . والتسوية بين الرفقة والأحانب لا يصح لأن الرحل يشفق 
على رفيقه ورا أوسع عليه من ماله فيتهم في حقه دون الأحبي . 

وأما النعل فهي الي يقلد بها الهدي لما روي في حديث صاحب بدن رسول الله 

وأما قول المصنف رحمه الله : ليعرفه الفقراء فتنبيه على أن صبغ النعل إنما كان من 
أجل معرفة الفقراء كون المذبوح هديا . 


. كتاب الحج , باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق‎ 151 :7 )١775( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. كتاب الحج, باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به‎ 07 :# )841١( زهة أخرجه الترمذي في جامعه‎ 


5 / 


الفخ و شرح الميع 


وأما الحكمة في منع السائق ورفقته من أكلها فائلا يُقَصّر في حفظها فيعطبها ليأكل 
هو ورفقته منها . 


أما ذبح المتعينة إذا تعينت عنده ول يكن عن واجب في الذمة وإجزاؤه ذبحها من غير 
بدل فلما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال : «ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من 
إليته . فسألنا النبي َك فأمرنا أن نضحي به)”" . رواه ابن ماجة . 

ولأنه عيب حدث ف الأضحية الواجبة فلم يمنع الإحزاء كما لو حدث بها عيب 
لمعاحة الذبح . 

وأما لزوم البدل إذا كانت عن واجب في ذمته مثل إن نذره » أو كان قد لزمه ذلك 
من تمتع أو قران أو حلق أو نحو ذلك ثم عين ذلك ف شيء بعينه فتعيب فكما لو كان 
لرجل عليه دين فاشترى به منه مكيلاً فتلف قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين إلى ذمته . 

وأما جواز استرجاع هذا العاطب ولمعيب ففيه روايتان : 

أحدهما : له استزجاعه وتصرفه فيه .ما شاء ؛ لأنه إنما عيّنه عن ما في ذمته فإذا لم يقع 
عنه عاد إلى صاحبه على ما كان كمن أخرج زكاته فبان أنها غير واحبة عليه . 

والأخرى : ليس له ذلك ؛ لأنه صار للمساكين أشبه الذي عيّنه ابتداء . 

وأما كون حكم الضال حكم المتعين إذا تعيب في ذبح بدله وفي استرجاعه وعدمه ؛ 
فلأنه يساويه معنى فوجب أن يساويه حكما . ويقوي لزوم ذبحه مع ذبح الواحب ما 


روي عن عائشة رضي الله عنها «أنها أهدت هديين فأضلتهما . فبعث إليها ابن الزبير 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه 459 ١ 3 )91١‏ كتاب الأضاحي ؛ باب من اشترى أضحية صحيحة 
فأصابها عنده شيء . 
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كتاب المناسك باب الحدي والأضاحي 


هديين فنحرتهما . ثم عاد الضالان فنحرتهما. وقالت : هذه سنة اللمدي)20© وهذا 


. كتاب الحج » باب المواقيت‎ 747 :7 )١4( أخرحجه الدارقطئنٍ في سننه‎ )١( 


5 


اليد شو انق 


فصل (في سوق الحمدي) 


أما مسنونية سوق اهدي فلن النِيءْيّك كان يفعله . روى ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : «تمتع رسول اللْهيْيك بالعمرة إلى الحج فساق الهدي من ذي الحليفة »7 متفق 
عليه . 


بدون السوق . 
وأما وجوبه مع النذر فلأنه سنة وطاعة فوجب الوفاء به لقوله ييه : « من نذر أن 
يطيع الله فليطعه »7 وقياسا على نذر سائر القرب . 


أما مسئونية إشعار البدنة وتقليدها فلما روت عائشة رضي الله عنها قالت : « فتلت 
قلائد هدي البي َي ثم أشعرها وقلدها»'” ‏ متفق عليه . 


. أخرجه البخاري في صحيحه (17057) 7: 5.1 كتاب الحج , باب من ساق البدن معه‎ )١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1771) 7: 101 كتاب الحج . باب وجوب الدم على المتمتع» وأنه إذا‎ 
. عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج‎ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (117214) 5: 7477 كتاب الأبمان والنذور» باب النذر في الطاعة . 

(1) بياض في ج مقدار سطرين . 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه (15117) 7: 504 كتاب الحج , باب إشعار البدن. 


د ه؟” 


كتاب المناسك فصل (في سوق الهدي) 


وروى ابن عباس رضي الله عنهما «أن البي# صلى بذي الحليفة ثم دعى ببدنة 
9 ات 3 ١‏ 
وأشعرها من صفحة سنامها الأعن وسلت الدم عنها بيده)»”' رواه مسلم . 

ومراد المضئف رحمه الله بالبدئة الإبل والبقر ؛ أما اليل فلحديت ابن عباس ؛ وأما 
البقر فلأنها من البدن فسن إشعارها وتقليدها كالإبل . 

وأما قول المصنف رحمه الله فيبشق صفحة سنامها فبيان لصفة الإشعار . 

وأما مسنونية تقليد الغنم فلأن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت أفتل قلائد 
الغنم لاني ويك »”'' رواه البخاري . 

ولأنه هدي فاستحب تقليده كالإيل . 

ولأنه إذا سن تقليد الإبل مع إمكان معرفتها بالإشعار فالغنم أولى . 

وف ذكر المصنف رحمه الله الإشعار والتقليد في البدنة والتقايد فقط في الغنم إشعار 
السطلفة: 


أما كون الشاة أو سبع البدنة أقل ما يجرئ إذا نذر هديا مطلقا فلأن المطلق في النذر 
ذكرناه فحمل عليه » وهذا قال الله تعال ى لإفما استيسر من الحد كي [البقرة:97١]‏ في المتعة 
فحمل على ما ذكر . 


ل 


_ 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (11171) 7: 401 كتاب الحج ؛ باب استحباب بعث الحدي إلى الحرم لمن 
لا يريد الذهاب بنفسه . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )١7147(‏ 7: 417 كتاب الحج , باب تقليد الهدي وإشعاره عند الاحرام . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١1515(‏ 7: 4 كتاب الحج , باب تقليد الغنم . 
(؟) عدة كلمات غير واضحة في ج. 


5١ 


المع فق تتح اللقنع 

أحدها : أن ينوي الإبل خاصة فلا يجزئه غير ذلك الجنس ؛ لأن منه بعض فيتعين 
بها . 

الثانية : أن ينوي الإبل والبقر فيجزئه كل واحد منهما ؛ لما ذكر . 

الثالثة : أن يطلق النذر فتجزئ البقرة عن البدنة لأنها تجرئ عن سبعة كالواحدة من 
الإبل . 

ولأنه يصح إطلاق لفظ البدنة على البقرة اشتقاقا ونقلاً : أما الاشتقاق فإن لفظ 
البدنة مشتق من البدانة وهي الضخحامة والكبر. يقال : بدن إذا كبر وسمن وكثر لحمه 
وهذا المعنى موجود في البقر. 

وأما النقل فما روى جابر رضي الله عنه قال : « كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : 
والبقرة فقال : وهل هي إلا من البدن»”" . 

ولقائل أن يقول : لا يلزم من إجحزاء البقرة في باب الهدايا والضحايا عن سبعة 
كالبدنة إجزاؤها عن نذر البدنة لأن اللفظ وإن أطلق عليها لكنه غالب ف الإبل والظاهر 
من حال الناذر استعمال اللفظ فيما هو غالب فيحمل عليه » وحديث جابر في الحدايا في 
الحج ونحن نقول به . 


أما إجزاء ما عينه بنذره من صغير وكبير ومريض فلأن لفظه لم يتساول غيره فإذا 
صرف المعين إلى مستحقه فقد حرج عن عهدة نذره . 
وأما إجزاء اهدي من الحيوان وغيره فلأن النبيققة قال : « من راح في الساعة 


الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب م 


.1١70 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.7377 سبق تخريجه ص:‎ )1١١9( 
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كتاب المناسك فصل (ف سوق الهدي) 


وأما وجحوب إيصاله إلى فقراء الحرم إذا لم يعينه موضع سواه فلأن إطلاق الهدي 
يقتضي ذلك . قال الله تعالى : لإبالغ الكعبة# [المائدة: ه4] . ثم ينظر فإن كان المدي مما 
ينقل نقل » وإن كان مما لا ينقل كالدور ببع وصرف ثمنه إليهم ؛ لأنه لا يمكنه إهداؤه 
بعينه فانصرف إلى بدله » وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رجحلا سأله عن امرأة 
نذرت أن تهدي دارا قال : تبيعها وتصدق بثمنها على فقراء الخرم » . 

وأما إيصاله إلى فقراء الموضع الذي عينه مثل : أن يعينه للمدينة أو للتغور وما أشبه 
ذلك فلأنه قصد نفع أهله فلزمه إيصاله إليهم كأهل مكة» وروي «أن رحلاً نذر أن 


ينحر بالأبواء فأمره البي كن بوفاء 0 رواه أبو داود . 


أما استحباب أكله من الحدي المتطوع به فلأن الله تعالى قال #[فكلوا منه)) 
[الحج:6؟]. 

ولأن البي يله أكل من بدنه اللي أهداها و 

ولا فرق في اهدي المذكور بين أن يكون ذبح من غير إيجاب وبين ما أوجبه ابنداء 
من غير أن يكون في ذمته شيء لاشتراكهما في أصل التطوع . 

وأما مقدار ما يستحب أكله فقال ابن عقيل : يأكل الثلث » ويهدي الثلث ع 
ويتصدق بالثلث كالأضحية . 

والأولى أن يتصدق بجميعها إلا اليسير كما فعل البِيي حين نحر بدنه . 

وأما عدم جواز أكله من هدي واجب غير المتعة والقران فلأنه وجب للفقراء فلم 
يز الأكل منه كسائر الواجبات . 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 19م 8: ١84‏ كتاب الأعان والنذور » باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. 
(؟) كما في حديث جابر الطويل , أخرجه مسلم في صحيحه )١114(‏ 88:7 كتاب الحج . 


١ الت‎ 


المتع في شرح المقنع 


وأما جواز الأكل من دم المتعة والقران فلما روي «أن أزواج رسول الله ويك تمتعن 
معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة رضي الله عنها الحج على المتعة حين حاضت 
000 يد 00 ١‏ 
فصارت قارنة فذبح رسول اللَهعْتْك عنهن البقر وأكلوا من لحومها»”" . 


)١(‏ عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: ( خرجنا مع رسول الله قا 
لخمس بَِينَ من ذي القعدة لا نرى إلا الحج » فلما دنونا من مكة أمر رسول الله وُوَقُ من لم يكن معه 
هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل » قالت: فدّخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما 
هذا؟ قال: نحر رسول الله طق عن أزواجه ». 
أخرجه البخاري في صحيحه (1777) ؟: 311 كتاب الحج؛ باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير 
أمرهن. 
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كتاب المناسك فصل (ف الأضحية) 


فصل (فى الأضحيةّ) 


أول الباب مستقصى فلا حاجة إلى إعادته9؟ . 
- . . / سا أاء إفة 5 
تطوع : الوتر والدحر وركعتا الفجر» رواه الدارقطئ . 
ولأن البى ويه قال : «من أراد أن يضحى ودخل العشر فلا يأخحذ من شعره ولا 
بشرئه شيئا حتى يضحى »27 علقه على الإرادة والواجب لا يعلق على الإرادة . 
ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واحبة كالعقيقة . 
وعن أحمد رحمه الله : هى واحبة على الغئ لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله ويه قال : « من كان له سعة ول يضح فلا يقربن مصلانا »2 . 
ولما روي أنه قال : «يا أيها الناس! إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية أو 
عتيرة 20 أخر جهما ابن ماجة . 
)١(‏ رءدص:.١7؟‏ 
(1) أخرجه الدارقطئ في سننه )١(‏ ؟: 7١‏ كتاب الوتر . 
وأخرحه الحاكم ف مستدركه 45١ :١ )١١١9(‏ كتاب الوتر . قال في التلخيص: ما تكلم الحاكم عليه» 
وهو غريب منكر» ويحبى ضعفه النسائي والدارقط. 
(١‏ أرحه مسلم في صحيحه ١560 :7 )١91/1/(‏ كتاب الأضاحي »؛ باب نهي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة » وهو مريد التضحية » أن يأخحذ من شعره أو أظفاره شيكا . 


5) أخرجه ابن ماجة في سننه 911779) *: 545 ٠١‏ كتاب الأضاح » باب الأضاحى واحبة هي أم لا؟ . 
(5) اخخرجه ابن ع 0 ( حي حي واجبة هي ام 
(5) أخرجه ابن ماجة ف سئنه (7117) 7: ٠١55‏ كتاب الأضاحي », باب الأضاحي واحبة هي أم لا ؟ . 


همه" 


والأول أصح لما ذكر . 
يحمل على تأكيد الاستحباب كما حمل قولهوْيك « من أكل من هاتين الشجرتين فلا 


يقربن مصلانا»7" . 
وأما قوله : «على أهل كل بيت ... الحديث » فمنسوخ با يذكر في آخر فصل 
205 


وعلى تقدير عدم نسخه يحمل على تأكيد الاستحباب كقوله ويه : «غسل الجمعة 
والحي عن كل ونيم م 1 

وأما كون ذبحه أفضل من الصدقة بثمنها فلأن النِيِءية والمخلفاء بعده عدلوا عن 
الصدقة بثمن الأضحية إلى ذبحها وواظبوا على ذلك وهم لا يواظبون إلا على الأفضل . 

ولأن إيثار الصدقة بثمنها على ذبحها يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله #6 . 


أما مسنونية أكل ثلثها وإهداء ثلثها والتصدق بثلثها فلن ابن عباس روي عن النبي 
عي أنه قال في الأضحية : «ويطعم أهل بيته النلث » ويطعم فقراء جيرانه النلث » 
ويتصدق على السّؤّال بالثلث » أخرجه الحافظ أبو موسى في الوظائف وقال : هذا 


حديث حسن . 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : « الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك 
وثلث للمساكين» . 


وأما جواز أكل أكثرها فلأن الأمر بالأكل مطلق فإذا أكل الأكثر وتصدق بالباقي 
حرج عن العهدة وأن القصد لا يخلو من قربة وذلك يحصل بصدقة الأقل . 


. أخرحجه أبو داود ف سننه (/9851) *: 751 كتاب الأطعمة » باب في أكل الثوم‎ )١( 
رص 56ه15.‎ )( 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (941) :١‏ 44 كتاب الطهارة » باب في الغسل يوم الجمعة . 
5( زيادة من المقنع . 


ا 


كتاب المناسك فصل (ِفٍ الأضحية) 


وأما ضمان أقل ما يجرئ في الصدقة منها إذا أكلها كلها فلأن الله تعالى قال : 


لإ وأطعموا القانع والمعز)» 4 [الحج: 01] أمر والأمر للوحوب فإذا وحب التصدق بشيء منها 
وجب أن يضمنه إذا أكله كسائر الواحبات المتلفة . 


ولم يذكر المصئف رحمه الله مقدار ما يحب . وصرح في الكافي بأن صدقة الأوقية 
تحرئ لأنه يحصل به الوفاء بالأمر . 

فعلى هذا يضمن هذا القدر . 

وقال أبو الخطاب : يضمن القدر المشروع للصدقة . وهو منصوص الإمام أحمد . 
وفيه نظر . 


أما عدم أذ من أراد أن يضحى فدخل العشر شيئا من شعره وبشرته حتى يضحى 
فلأن النبي وِيِْتهُ قال : « من أراد أن يضحى فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته 
00 


شيئا حنى يضحي » 
وأما حرمة ذلك ففيه وجهان : 
أحدهما : لا يحرم ويكره : أما عدم الحرمة فلقول عائشة رضي الله عنها : « كنت 
الرواحااف ارت السلا ريم و ارا جرم عليه شيء أحله الله له حتى 
ينحر الهدي )7 


وأما الكراهة فلأن أد: نى أحوال النهي الكراهة . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه )١91/(‏ 7: 5 كتاب الأضاحي » باب نهي من دخخل عايه عشر ذي 
الكسةء وهو ريد التضصية أن بأعيد ىن شعرة اد نارف كه . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١95 :7 )١777(‏ 5 كتاب الحج , باب من قلد القلائد بيده. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١171(‏ 7: كتاب الحج » باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد 


/ات ؟ 


الممتع في شرح المق: 


والثاني : يحرم وحكاه ابن المنذر عن أحمد رحمه الله عليه لما تقدم من قوله يل : 


«من أراد أن يضحي فدحل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا حتى 
5 00 
يصحي ) : 


ومقتضى النهي التحريم . 


. سبق تخريجه قبل الحديث السابق‎ )١( 
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كتاب المناسك فصل (ف العقيقة) 


فصل (في العميمة) 


أما ماهية العقيقة ففي الشرع : الذبيحة عن المولود . والأصل فيها الشعر على المولود 
وجمعها عقائق ثم ميت الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة تسمية للشيء باسم ما 
جاوره . 

قال ابن عبدالير : أنكر أحمد رحمه الله هذا التفسير فقال : إنما العقيقة الذبح نفسه 
لأنه يقال : عق إذا قطع ومنه عق والديه إذا قطعهما . 

وأما كونها سنة مؤكدة فلما روى مرة بن جندب رضي الله عنه عن البي ويك أنه 
قال : « كل غلام مرتهن بعقيقته »!2 رواه أبو داود والتزمذي وصححه . 


و «لأن الببي عَدْهْ عىّ عن الحسن والحسين 7" . 


أما مشروعية ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الحارية فلما روت عائشة رضي الله 
عنها «أن البي عَيَك أمرهم أن يعقوا عن الغلام شاتين مكافقتين وعن الخارية شاة» رواه 


أحمد وابن ماجة . 


. كتاب الضحايا » باب في العقيقة‎ ٠١ : )5818( أخرحه أبو داود ف سننه‎ )١( 
. كتاب الأضاحى » باب من العثيئة‎ ٠١١ :5 )١577( وأخرجه النرمذي في جامعه‎ 

0( أخرحه أبو داود في سئنه (1851) : ٠١1‏ كتاب الضحاياء باب في العقيقة . 
وأخرجه النسائي ف سننه )571١3(‏ /1: 5 كتاب العقيقة » كم يعق عن الحارية . 
وأخرجه أحمد ف مسنده (1ه./1؟) موه" , 

(5) أخرجه ابن ماجة ف سننه (157) 7: ٠5‏ كتاب الذبائح ؛ باب العقيقة . 
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ْ تع في شرح المقنع 
فإن قيل : الأمر للوجوب فلم حمل هنا على الاستحباب ؟ 
قيل : لأنه وت قال في حديث آخر : «من ولد له مولود وأحب أن ينسيك عنه 
فليفعل»” '' رواه مالك ف الموطأ . 
علقه على محبته والواحب لا يُعَلقَ على امحبة فوجب حمل الأمر في الأول على تأكد 
الانتا تبهها يدهن 


ْ .وأما مشروعية الذبح يوم السابع وحلق رأس المولود فلأن في حديث مرة بن 


جندب : «يذبح يوم سابعه ويسمى ويحلة قبراهة ا وواة الوكادة:. 
وأما الصدقة بزنة شعره ورقاً ؛ «فان البيي# قال لفاطمة رضي ي اللّه عنها لما ولدت 


0 رواه أحمد . 


الحسن : احلقى رأسه وتصدقى بزنته فضة » 
وأما الذبح ف أربعة عشرة إذا فات في السابع ولي إحدى وعشرين إذا فات في أريع 
عشرة فلأن ذلك يروى عن عائشة رضى ي الله عنها . 


أما نزع العقيقة أعضاء وعدم كسر عظمها فلأنه يروى عن عائشة رضي الله 
0 

ولأداا ول اقيضة تقض عن الولذ فلل يكين عظبيا تاولا بالساامة.. 

تمن جيعها اعس افاي قطان سانا بوط دو يعوا اين 8 كل 

قال أبو عبيد الهروي في حديث العقئقة + ((نقطء دز لم0" أئ عضرا غضرا؛ 


تع 
وأخرحه أحمد في مسنده (58785) 5: 158 . 

. كتاب العقّيتة » باب ما جاء في العقيقة‎ 743 :7 )١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 

(1) سبق تخريج حديث سمرة بن جندب ص: 18. 

() أخحرجه الزمذي ف جامعه )١5١9(‏ 4: 13 كتاب الأضاحيء باب العقيقة بشاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (1/775؟) 1:5 391 . 

)0 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4751 1) ه: ١١‏ كتاب العقيقة من قال: لا يكسر للعقيقة عظم. 

(ه) ذكره البيهني ؛ في السنن الكبرى تعلييقاً قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم أظنه 
قال: ويطبخ » 9: 609 كتاب الضبحاياء باب من ثال: لا تكسر عظام العقيقة ويأكل أهلها منها 
ويتصدقون ويهدون. 
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انيه التانياف فصل (في العقيقة) 


وأما كون حكم العقيقة حكم الأضحية ومعناه أن يجتنب فيها ما يجتنب في 
الأضحية » ويأكل منها كما يأكل » ويستحب فيها ما يستحب وهلم جرا ؛ فلأنها شبيهة 
بها فألحقت بها لذلك . 

ولا بد أن يلحظ أنه يجوز بيع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق به بخلاف 
الأضحية ؛ لأن ذلك منقول عن الإمام أحمد . والأصل فيه أن الأضحية ذبيحة لله تعالى 
فلا يباع شيء منها كالهدي بخلاف العقيقة . 

فعلى هذا يحمل كلام المصنف رحمه الله في كون حكم العقيقة كحكم الأضحية 
فيما سوى ذلك لكلا يناقض النقل . 

وقال أبو الخطاب رحمه الله : يحتمل أن ينقل حكم إحدى المسألتين إلى الأخعرى 


أما عدم مسنونية الفرعة والعتيرة فلما روى أبو هريرة رضي الله عنها عن النبي يك 
قال : «لا فرع ولا عتيرة »7 متفق عليه . 

فإن قيل : إن الببي وَل قال : «على أهل كل بيت عتيرة »7 » وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت : «أمر رسول الله يك بالفرعة »2 . 

قيل : ما تقدم ناسخ ؛ لأنه متأخر عنها ظاهراً ؛ لأن إسلام أبي هريرة متأخر . 

وأما فقول المصنف رحمه الله : بعد الفرعة وهي ذبح أول ولد الناقة» وبعد العتيرة 


وهي ذبيحة رجب ؛ فبيان لماهية الفرعة والعتيرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/اه١ه)‏ ه: 88 7٠١‏ كتاب العقيقة » باب العتيرة 

وأخرجه مسلم في صحيحه ١55 5 :7 )١915(‏ كتاب الأضاحي »؛ باب الفرع والعتيرة . 
(") سبق مخريجه ص: ه75. 
() أخرحه عبدالرزاق في مصنفه (/7/9151) 4: 74٠‏ كتاب العقيقة» باب الفرعة. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4: 7١‏ كتاب الضحاياء باب ما جاء في الفرع والعتيرة . 


١ 


كان الحياد 


الجهاد في اللغة : بذل الطاقة والوسع . 
وف الشرع : قتال الكفار 


أما كون الجهاد فرض كفاية فلأنه واجب ف الجملة » وليس واجبا على الأعيان : 
أما كونه واجبا في الجملة فبالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : #إوقاتلوا 
في سبيل الله الذين يُقاتلونكمة [البقرة:.14]» وقوله تعالى : لإواقتلوهم حيث 
تقفتمو مه 6 [البقرة :151] » وقوله تعالى : لإوقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكودٌ الدين 
كله لل [الأنفال :85] » وقوله تعالى : 9[ انفروا عيفافاً وثقالا [التوبة ]4١:‏ . 

وأما السنة فقوله عَيَّههْ : رمن مات ولح يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبةٍ 

وقوله عليه السلام : , الجهادٌُ واجب عليكم)(" . 

وقوله وي : بر جاهدوا المش ر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)0" أخرجهما انق 
داود. 

وقوله : ررمن لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وثي إمانه ثلمة)7) أخرجه 
التزمذي . 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على وجوبه . 

وأما كونه ليس واجبا على الأعيان فلقوله تعالى :لإوما كان المؤمنون لينفروا كاف 
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وامجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله امحاهدين بأموالهم وأنفسهم على 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (1310) 9: ١511‏ كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز ول يحدث 
نفسه بالغزو . 

(؟) أخرحه أبو داود ف سننه 575 5) ١8:7‏ كتاب الجهاد؛ باب في الغزو مع أئمة المبور . 

() أخرحه أبو داود في سننه (5 ٠5؟)‏ 7: ٠١‏ كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزو . 

(4) أخرحه التزمذي في جامعه ١83 :5 )١577(‏ كتاب فضائل الجهاد؛ باب ما جاء في فضل المرابط . 


كتاب الجهاد 


القاغلاي اريس وذكاد وعد الله الحسن (النساء :4 . أثبت للمجاهد والقاعد الأحر 
ولا يكون القاعد مأثوما » ولو كان فرض عين لأثم . وإذا وجب في الجملة ولم يجب 
على الأعيان لزم كونه فرض كفاية . 

وأما كوته لمث لعل ذكر فلم روت عاض قالنف رزقلت عا رسيول الله ! 
هل على النساء جهاد ؟ قال : جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة)("©. 

ولأن المرأة ليست من أهل القتال لضعفها وخحوفها ولذلك لا سهم لها . 

وأما كونه لا يجب إلا علسى حر فلما روي «أن ابي كان يبايع الجر على 
الإسلام والجهاد » ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد )20 . 

ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم يجب على العبد كالحج . 

وأما كونه لا يجب إلا على مكلف فلأن الصببي وا مجنون والكافر لا يحب عليهم 
سائر فروع الإسلام فكذلك المجهاد . 

ظ ولأن الصبي ضعيف عن القتال» وانجنون لا يتأتى منه» والكافر غير مأمون فيه . 

وأما كونه لا يجب إلا على مستطيع فلأن غير المستطيع عاجز » والعجز ينفي 
الوجوب للمستطيع شرعا . فعلى هذا لا يجب على مريض» ولا أعمى » ولا أعرج؛ ولا 
غيز قادو عل تفقتة وها يله وما يقائل بيه لأن الله تعالل قال + #إليس على الضعفاء ولا 
على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حَرَّحٌ إذا نصحوا لله ورسوله 
زالتوبة 361]. 

وقال تعالى : #إليس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرج خَرَجٍ ولا على المريض 
حرج [الفتح :10] . 


ولأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد . 


. أخخرجه ابن ماجة في سننه (5901؟) 7: 35/8 كتاب المناسكء باب الحج جهاد النساء‎ )١( 
. كتاب الحج باب من قال بوجوب العمرة‎ ”٠ وأحرجه البيهتى في السئن الكبرى ؛:‎ 

(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه من حديث جابر . قال: « جاء عبد فبايع النِيقهُ على الحجرة . ولم يشعر أنه 
عبد . فجاء سيده يريده . فال له البى قو: بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين شم لم يبايع أحدا بعد حتى 
يسأله: أعبد هو؟)) . (170) *: ١١75‏ كتاب المسائاة» باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه 


اسن 


المتع في شرح القع 


5 4 7 ا 0 5 1 ّ َ 

والمانع ثما ذكر مطلق العمى » والعرج الفاحش الذي نع المشي والركوب كالزمانة 
ونحوها . فأما اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمشي فلا ينع وجوب الجهاد ؛ لأنه 
متمكن منه أشبه الأعور . وكذلك المرض المانع هو الشديد فأما وجع الضرس والصداع 
الخفيف فلا عنع لما ذكر في الأعرج . 

وأما غير القادر فالمانع عدم قدرته على نفقته وآلة الجهاد وما يشتريها به ؛ لأن النفقة 
ضرورة مقدمة على الحج ودين الغير فكذلك على الجهاد . وآلة القتال لا يمكن المجهاد إلا 
بها . 

وأما القدرة غلى المركوت فإن كاتنت المسافة بغيذة اشترطت + لقولة تقال :+ فزولا 
على الذين إذا ما أتوك لِتَحْملهم قلت لا أحدٌ ما أ<ملكم علي التوبة :+9 ولذلك شرط 
المصنف رحمه الله في وجدان ما يحمله البعيد . وإن كانت المسافة قريبة لم يشترط القدرة 
عليه ؛ لأنه سفر قريب لا مشقة في تحمله . ويشترط أن يكون جميع ما ذكر فاضلا عن 
نفقة عياله وقضاء دينه وأحرة مسكه ؛ لما تقدم في الحج . 


أما كون الجهاد أقل ما يفعل مرة ف كل عام إن لم تدع حاجة إلى تأخيره ؛ فلأن 
الخزية تحب على أهل الذمة ف كل عام وهى بدل فكذلك ميدلّها الذي هو الجهاد . 

اناوه ين تعن راوع ييه زل: ارروز شل آنا مكو اسمن معنن 
عدد أو عدة» أويكون الإمام منتظر المدد يستعين به» أو يكون الطريق إليهم فيها مانع» 
أو ليس بها علف أو ماءء أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام ويطمع ْ إسلامهم 
إن أخر قتا هم » ونحو ذلك مما يرى معه المصلحة في ترك القتال ؛ ف رر لأن النبي كه صالح 
قريشاً عشر سنين وأخّر قتالهم حتى نقضوا العهد)0" . 


أما كون الجهاد متعينٌ على من حضر الصف فلقوله تعالى :ليا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا زخفا فلا تُولوهم الأدبار:© ومن يوطم يوم دبره إلا متحرفا لقتال 


6 أخخر بحه البحاري في صحيحه )”51١8(‏ ؟: 37/4 كتاب الشروط» باب الشروط في الحهاد... 
وأخرجه أبو داود ف سننه (917/757) 7: 85 كتاب اللمهاد؛ باب في صلح العدو . 
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أو متحيزاً إلى فةٍ فقد با بغضبي من الله ومأواه جهنم وييدس المصيرة (الأتفال -١5:‏ 
5 

وأما كونه متعيّن على من حَصّرّ العدو بلدهفلعموم قوله تعالى : ((انفروا خفافا 
تقال اندر وف 

ولأن الكل استوى بالنسبةإلى القصد فوجب على الكل . 

ولأن البلد إذا خصر قرب شبّه من فيه.من حضر الصف فوجب بعينه عليه كحاضر 
الصف . 

وففين ابد عل عن اده الإمام ؛ لقوله تعالى :لزيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا 
قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقاتم إلى الأرض . . . الآي تالقربة :826] . 

ولقوله عي : فإذا استنفرتم فانفروا »27 متفق عليه . 


أما كون اللجهاد أفضل ما يُتطوع به فلما روى الماك 
هه : أي الأعمال أفضل؟ قال : الصلاة لمواقيتهاء قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين. 
ا 0 حديث حسن 
ص 

وروى أبو سعيد الخدري قال : «قيل : يا رسول الله ! أي الناس أفضل؟ قال : مؤمن 
يجاهد ف سبيل الله بنفسه وماله)9 متفق عليه . 


010 أخر بحه البحاري ف صحيحه (/اا/ا١)‏ ؟7: ١1م"‏ أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب لا يحل القثال 
وأخرحه مسلم ف صححيحه )١7815(‏ 8*: لامع ١‏ كتاب الإمارة؛ باب المبايعة بعد قتح مكة على الإسلام 

6 أخر بحه الزمذي ف جامعه (1834) 5: 5٠١‏ كتاب البر والصلة» باب منه . 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (57174) 8: ٠١75‏ كتاب اللنهاد والسيرء باب أفضل الئاس مؤمن يجاهد 
بنفسه ماله ف سبيل الله . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١5.8 :7" )١188/(‏ كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط . 


احا 


ص سر الاج 


وقال ويه : رروالذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل من جهاد 
ف سبيل الله أو حجةٍ مبرورة لا رفث فيها , ولا فسوق ولا جدال» رواه الخلال . 

ورذن لخديل اله وإفات انال نفع ونه امدق كلموز 

وأما كون غزو البحر أفضل من غزو البر ؛ فلما روى أبو أمامة قال : معت رسول 
الله وي يقول : ب شهيدُ البحر مل شهدي البرء والمائد ذ في البحر كالمتشحط في دمه في 
البرء وما بين الموجتين كقاضْع الدنيا ف ني طاعة الله» وإن الله وكل ملك الموت بقبض 
الأرواح ل ل ول ةل اموي نيا 
إلا الدّين » ويُغفر لشهيد البحر الذنوب والدّين»0© 

وقي حديث آخخر: «رغزوة في البحر مشل عشر غرّوات في البر»" رواهما ابن 
ماجة . 

ولأن شهيد البحر أعظم خطراً ومشقة ؛ لأنه بين خطر العدو وحطر الغرق » ولا 
يُمَكن من الفرار إلا مع أصحابه فكان أفضل من غيره . 

وأما كونه يغزو مع كل بر وفاجر فلما روى أنس قال: قال رسول الله جيك : 
اللجهادٌ واحبُ عليكم م برا كان أو فاحراً)20 . 

وعنه قال : قال رسول اللْه يق : «رثلاث من أصل الإبمان : الكف عن من قال : لا 
إل ل لا كفره ينب ول رجه من لإسلا يعمل واد ماضي مذ ين ل إل 
أن يقاتل آخر أمي الدحال لا يُبُطله جَوَرٌ عار ول كذل عادل» والأمان بالأقدا © 


رواهما أبو داود . 

ولأن ترك الجهاد مع الفاجر بُفضي إلى ظهور الكفار على المسلمين » وفيه إظهار 
كلمة الكفر وذلك أعظم الفساد . 

وأما كون كل قوع يقائل من يليهم من العدو فلقوله تعالى لزيا أيها الذين آمنوا 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظ التربة :178] ٠‏ 


. أخرجه ابن ماجة في سننه (1/17/8؟) 478:5 كتاب النهاد» باب فضل غزو البحر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه (317171) الموضع السابق . قال في الزوائد: ف إسناده معاوية بن يحيى وهو 
ضعيف. 

0( أخرجه أبو داود في سننه (378؟) : 18 كتاب المهاد» باب في الغزو مع أئمة الجور . 

(4) أخرجه أبو داود في ستنه (3777؟) الموضع السابق. 
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ولأف الأقرت كر حورا , 


أما كون تمام الرباط أربعين ليلة » والمراد أربعون يوما فلأنه يروى عن البي وَيِ أنه 
قال ترق الرياط اربعوة ويا 1 

فعن أ غزيزة زد زلظ بون زوم ققد اتتكمل الربان 0 رو اد سمعيه ين 
منصون' ل سق 

وعن ابن عمر ررأنه قدم على أبيه فقال له : كم رابطت ؟ قال : ثلاثين يوماً . قال : 
عزمتُ إلا رجعت حتى ثُيِمّها أربعون يوماً)9؟» . 

وأما قول المصئف رحمه الله : وهو لزوم النغر للجهاد فبيانٌ لمعنى الرباط . 

فإن قيل : ما النغر؟ 

ل 1ن اق اخ هاه لد وخا 

وأما كون من فيه لا يُستحب له نقل أهله إليه فلأن التغر مخنوف ولا يُؤمن ظفر 
العدو من فيه واستيلاؤهم على الأهل . والمراد بالأهل النساء والذرية . 

وأما قول المصدف رحمه الله : وقال رسول اللي إلى آخره فتنبيه على أن الرباط فيه 
فضيلة عظيمة ؛ لما ذكر من الحديث7' . رواه أبو داود . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه ١83 :4 )١15571(‏ كتاب فضائل اللجهاد, باب ما جاء ف فضل المرابط : قال 
الزمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه )١140-0(‏ 4: 755 كتاب الجمهاد» ما ذكر ف فضل الجهاد والحث 
عليه. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/505) 8: /191 . 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه ١53 :7 )5541١(‏ كتاب الجهاد» باب ما جاء في فضل الرباط . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١1451(‏ 4: 785 كتاب الجهاد» ما ذكر في فضل الممهاد والحسث 
عليه. 


ا كله 7 3 1 .2 
0 سبق تخريجه قريبا ول أره ف أبو داود. 


ا 


المع ل شرح القع 


وفي حديث آحر أنه قال يق : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامِه . وإن 


مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله . واجري عليه ررق وأمة النقان 1" روز 
مسج 


أما كونُ المجرةٍ » وهي: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام : تحب على من 
يتتوغن إظهار ذينة يق :دار الذرت :"قلذن الله معان شال «#إ إن الذون كرخاهم الملامكة 
ظالمي أنفسهم قالوا فيم كشّم قالوا كنا ممص ف ارش تالو الاتكيق رص الله 
راشع فتهاحروا [النساء :/31] إلى غير ذلك من الآيات . 

وف إطلاق المصنف رحمه الله وجوب الحجرة إشعارٌ ببقاء حكمها ء وهو صحيح ؛ 
لأن حكم الهجرة عندنا باق إلى يوم القيامة ؛ لأن الآيات والأخبارٌ الدالة عليها شاملة 


لكل زمان . وقد قال النجي: 
وغيره . 

وعن معاوية “معت رسول الله يقول : «رلا تنقطع المجرة حتى تنقطعٌ التوبة ‏ 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»7" أخرجه أبو داود . 

وأما قوله عليه السلام : ولا هجرة بعد الفتح »!*) » وقوله : قد انقطعت الهجرة 
ولكن جهاد ونية)0» رواهما سعيد . فمعناهما : لا هجرة من مكة بعد فتحهاء أو لا 
هجرة من بلدٍ بعد فتحه ؛ بدليل أنه قال ذلك من أراد أن يهاجر من مكة بعد فتحها . 

روي ««أن صفوان بن أمية قيل له بعد الفتح : أنه لا دين لمن لا يهاحر . فأتى المدينة 
[فقال له البي وَيَهٍ ما جاء بك أبا وهب 209 فقال له ذلك . فقال : ارحع أبا وهب . 
فقد انقطعت الهجرة » ولكن جهاد ونية»!" . بعنٍ من مكة . 


8 : «لا تتقطع المجرة ما كان اللجسهاد)20 رواه سعيد 


(1) أخرجه مسلم ف صحيحه (1397) 7: ١57.‏ كتاب الإمارة؛ باب فضل الرباط في سبيل الله عز 
وجل . عن سلمان . 

6 أخر جه سعيد بن منصور في سننه (4 585) ١4:5‏ كتاب الجمهاد» باب من قال: انقطت الهجرة . 

(8) أخرحه أبو داود في سننه (841/3) 7: 7 كتاب الجهاد» باب فى الهجرة هل انتطعت . 

0 أخخر بحه سعيد بن منصور في سننه (12215؟) 15 ١11‏ الموضع السنابق: 

)م2 أخخر بحه سعيدك بن منصور في سئنه (؟57251؟) الموضع السابق. 


5718 


وأما كونها تستحب لمن قدّر عليها فلأن في إقامته تكثيراً لعددهم واختلاطا بهم. 
وإنما لم تحب عليه لقدرته على إظهار دينه . 

ل 

وقال قي المغي : الناس على ثلاثة أضرب : 

أحدها : من يُستحب له ولا تحب غليه . 

والثاني : من بحب عليه . 

والثالث : من تسقط عنه . وهو : من يعجز عنها(" لمرض » أو إكراه على إقامة » أو 
0_١‏ لقوله تعال ؛ لإإلآ المنتطعنين من 
الرجال والنساء والولدان . . . الآيع [النساء :و . وفيه نظر . 


أما كونٌُ من عليه دين لا و وفاء له لا يجاهد إذا ل يأذن له غرعه ؛ في الجهاد مع عدم 
تعن ذلك عليه ؛ فلن الجهاد يقصد منه الشهادة وبها تفوت النفس فيفوت الحق 
لفواتها . 


وق تفي العنقه د ركية الله الديو جانه: للا وقاء له إشمان باه إن كان له رف فله أن 


لقا ١‏ ا ٠.‏ تصر ى عليه أحمد رحمه الله ؛ ‏ لأن عبدالله بن حزام أبا جابر 


1 1 
خرج إلى ار مايه كثير . فاستشهد وقضاه عنه ابنه بعلم الببي ييه »0» ولم ينكرذ") 
ذلك. 
-. 
(؟) أحرجه البيهقي ف السنن الكبرى 3: ١١‏ كتاب السيرء باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك أن لا يناف 
الفتنة . 
(99) في ه : عنهما. 


)2 روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله لله رضي الله عنهما: ( أن أباه كنا ل يوم أحَدٍ شهيدا؛ 
وعليه دين فأشتد الغرماء في حتوقهم؛ فأتيت الني يق فسأهم أن يقبلوا تمر حائطي ويخللوا أبى فأبواء 
فلم يعطهم النبي يي حائطي؛ وقال: سدور علبلك . فغدا علينا حين أصبح فطاف في النحل» ودعا قي 
ثمرها بالبركة؛ فجددتها فقضيتهم وبي لنامن تمرها» . (56؟5) ؟” : 87 كتاب الاستقراض» باب إذا 
قضى دون حته أو حلله فهو جائر . 
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]م 
الممتء ق الممنع 
- في شرح 6 


وف معنى الوفاء إقامة الكفيل الملي ء لأن الدّين الذي له وفاء إنما لم يمنع من الجهاد 
لعدم ضياع حق الغريم بتقدير قتله في الجهاد وذلك حاصل في الكفيل المليء . 

وأما كون من اعد ون بت اه 1 1 الك لذ روس ملم ف تعين الجهاد 
ٍِ عي لق ره طن ان رسو ال 10 قز اند بسن اد نارهز ليه 
أبوان . قال : ارجع فاستأذنهما : فإن أذنا لك فجاهد, وإلا فبرهما»(© رواه أبو داود . 

وروى عبدالله بن عمرو بن العاص قال : ررجاء رجل إلى رسول اله يي فقال : يا 
رسول الله ! أجاهد . فقال لك أبوان ؟ فقال : نعم . قال : ففيهما فجاهد »2 . 

وروى الترمذي عن أبن عباس مثله » وقال هذا حديث حسن صحيح . 

ولأن بر الوالدين ترض قافر واههاء تركو كغاية أوفرض لعن تددم 

تارق ماد كن بي الأ زوالا م . ولذلك قال المصنف رحمه الله : ومن أحد أبويه 
مسلم . 

وف قول المصنف رحمه الله : مسلم تنبيه على أنه لا يعتبر إذن الكافر منهما. وصرح 
به في الغئى ؛ لأن كثيراً من أصحاب رسول اللَههوك كانوا يجاهدون وآباؤهم مشركون 


ع 


لا يستأذنونهم منهم : أبو بكر الصديق » وأبو عبيدة . 

وأما كون من ذكر يجاهد بغير إذن من ذكر إذا تعين الجهاد عليه فلأنه يصير حينئذ 
فرض عين وثر كه معصية . ولذلك قال المصنف : فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة . 

و لأن الجهاد حيئذ عبادة متعينة فلم يعتبر إذن أحد فيها كالصلاة . 


أما كون المسلمين لا يحل لهم الفرار من الكفرة في الحملة فلأن الله تعالى قال : (إإذا 
لقيتم الذين كفروا رَحْفاً فلا بُولَوهم الأدبار . . . الآي بالأتفال ]1٠:‏ . 


7 
)١(‏ فيه : يذكر. 
إفة أخرجه أبو داود في سننه (570؟) *: ١10‏ كتاب الجهاد باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان . 
() أخرجه أبو داود ف سننه (5375؟) الموضع السابق. 
وأخرحه النزمذي في جامعه ١41١ :4 )١7171(‏ كتاب الجهاد » باب: ما جاء فيمن حرج في الغزو وترك 
أبويه . قال : وق الباب عن ابن عباس. 


3 


ولأن الببي يي عَدَ الفرار من الكبائر”؟" . 

وأما ما يشتزط لذلك فشرطان : 

أحدهما : أن لا يزيد عدد الكفار على مثلي المسلمين » وهو المراد بضعفهم . فإن 
زاد فلهم الفرار ؛ لقوله تعالى :#إالآن ححَمْفَ الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن 
منكم مائة صابرةٌ يغليوا مائتين؟ [الأنفال :7] لفظه حبر ومعناه أمر بدليل قوله : لإالآن 
حفف الله عنكم » ولثلا يخالف خيرّه عز وجل مَبرُه ؛ لأن الظفر في كل مرة لا يتفق 

وعن ابن عباس : « من فر من اثنين فقد فرء ومن فر من ثلاثة فما فر»!") 

قا قلا بي را سرك لق رامس إل كف رقا متاك قال 
لإإلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فف© [الأتفال :+1 . ومغنى التحرف : أن ينحاز إلى 
موضع يكون القتال فيه أمكن له؛ كمن في وجهه الشمسء أو الريح» أو هو في 
وَهْدَة1 أو عطشان» أو ف مكان منكشف فبنحرف إلى ظل » أو موضع لا ريح فيه» أو 
مكان عال»؛ أو موضع فيه ماء» أو هو مستتراء ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل 
ار 

والتحيز إلى فئة هو : أن يصير إلى قوم من المسلمين ليكون مع الجماعة ويقوى بهم 
على قتال العدو . سواء بعدت أو قربت ؛ لأن ابن عمر روى عن النبي م أنه قال : 
«إني فقة لكم 29 وكان بالمدينة . 

وقال عمر : «أنا فئة كل مسلم )2*0 . وكانت جيوشه بالشام والعراق وخراسان 


ومصر . رواهما ابو سعيد . 


)١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله عُقَُ قال: «اجتنبوا السبع الموبنات قيل: يا رسول الله! وماهن؟ثقال:. 
والتولي يوم الرحف...» 
أخرجه أبو داود في سننه (58174) #: ١١5‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال 
اليتيم . 

(؟) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير 317:1١ )11١81(‏ . 

(9) في ه : هذهء وفي القاموس: الوَهُدَة: الأرض المنخفضة . 

(1) أخترجه سعيد بن منصور في سئئه (8573) 7: 7٠١9‏ كتاب الجهاد باب من قال الإمام فكئة كل مسلم . 

(©) أخرجه سعيد بن منصور في ستله (95154-0) 7: ٠‏ الموضع السابق . 


ا/ا؟ 


المتع ف شرح القنع 


وأما كونهم هم الفرار إذا زاد عدد الكفار على ضعف المسلمين فلأن شرط عدم 
الكل أن لأ يزيد ءوذلك قود هاعنا : 

وأما قول المصئف رحمه الله : إلا أن يغلب على ظنهم الظطضر فاسثئناء من كون 
المسلمين لهم الفرار مع الزيادة . فعلى هذا إن غلب على ظنهم الظّفر لا يحل لمم الفرار 
وإن كثر العدو . وصرح ف المغن : بأن ذلك أولى وليس بواجب . وهذا هو الذي حكاه 
ججلساع السك 101 عادر ر بن ررد على بوتوي ما مروف 
تمو “قل كيد رقي ذلك قدل مذ عه ابعاء العافت على الأول لا فيه من 
اشع ينقلخ مرق الأمدا ب ويسنيدا اذ ول قلا الترار إكذةف) ازا 

وللإذن صور: 

أحدها : أن يؤذن له مع أن الفرار والثبات سواء كمن استوى عنده الظفر والهلاك . 

والثانية : أن يؤذن له مع أن الثبات أو! لى كمن غلب على ظنه الظفر . 

والثالثة : أن يؤذن له مع أن الفرار مستحب كمن غلبت على ظنه السلامة بفراره » 
والمهلاك وكسر قلوب المسلمين بثباته . فيكون المصنف قد استئنى من مطلق اللفظ أحد 
مخامله وذلك جائزر. 

ولو قيل بوجوب ما اقتضاه ظاهر لفظ المصنف لم يكن فيه بعداً ؛ لأن الجهاد إنا 
وجب نكاية للعدو وإظهاراً لكلمة الحق فإذا غلب على ظنه اللفر تعين وإن كثروا 
علاريسا اوها مدي القياة هله 


أما كون من ألقى في مركبهم نار يفعلون ما يرون فيه السلامة فلآن حفظ الروح 
واحب » وغلبة الظن قائمة مقام اليقين في كثير من الأحكام فليكن هاهنا كذلك . 
وأما كونهم إذا شكوا يفعلون ما شاؤا من الام أو إلقاء نفوسهم في الماء على 


0 000 رموا نفوسهم كان موتهم بفعلهم 


كين 


ا ؟ 


المشع ال ابرع ليق 


أما كون تبييت الكفار وهو كبّسهم ليلا وقتلهم وهم غارّون يجوز ؛ ف «لأن النبي 
ن. اننا ة 0 
ينه شن الغارة على ب المصطلق ليلا» : 

لل على ل و 0 ا 5 ِ كد ا هته عا .)ء 

ولا فرق بين أن يكون فيهم نساؤهم وذراريهم أو لم يكن «لأن البي له سئل : إنا 


نبيت العدو وفيهم النساء والصبيان . فقال : هم 00-7 متفق عليه . 

ولأن ذلك لو منع لأفضى إلى تعطيل الجهاد . 

وأما كون رميهم بالمجنيق يجوز ف «لأن النبي#ة نصب المنجنيق على أهفل 
الطائف )27 أخرجه المي مرسلة : 

وعن عمرو بن العاص «أنه نصب المنجنيق على الأمسكية وي , 

مراك ف لاك الخابعة وعننها . 

قال المصنف ف المغين : هو ظاهر كلام أحمد . 


(1) عن ابن عمر رضي الله عنه « أن الببي عق أغار على بي المصطلق وهم غارٌون » . 
أخرجه البخاري في صحيحه (7407) 7: 838 كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقا فوهب 
وباع وجامع وفدى وسبى الذرية . 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١70(‏ كتاب الجمهاد والسيرء باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم 
دعوة الإسلام . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5800) 8: ٠١3177‏ كتاب الجهاد والسير؛ باب أهل الدار يبيتون فيصاب 
الولدان والذراري . 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١850 :« )١745(‏ كتاب المهاد والسير» باب جواز قتل النساء والصبيان 
ف البيات من غير تعمد . 

(؟) ذكره النزمذي في جامعه ه: 314 كتاب الأدب؛ باب ما جاء في الأخذ من اللحية . 
وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث أيوب السختياني . ص: ١87‏ كتاب الجهاد؛ باب ف فضل 
الجهاد. 

(5) ذكره البيهقي ف السنن الكبرى 3: 84 كتاب السيرء باب قطع الشجر وحرق المنازل . 


ى33>32, 


كتاب الججهاد فصل (قي أحكام القتال). 


وأما كون قطع المياه عنهم وهدم حصونهم يجوز فلأن القصد إضعافهم وإرهابهم 


ليجييواداض الله تعالى . 


أما كون إحراق النحل وتغريقه وعقر دابة أو شاة لغير أكل يحتاج إليه لا يجوز ف 
«لأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال ليزيد وهو يوصيه حين بعنه أميراً : يا يزيد إلا 


قرفي عاذ ولا تفرش :و لمق و ؤائة شيط ء لذ كنا إلة لالت 7" اع نع معي ين 
منصول + 

ولأن في ذلك إتلاف مال الغانمين من غير حاحة . 

وإنما اشترط المصنف رحمه الله الحاجة في الأكل لأن قيمة الحيوان تكثر وتسمح بها 
أنفس الغامين . 

وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد أنه مثل الطعام . أي يجوز لهم ذبح الحيوان وأكله 
من غير حاجة كما يجوز طم أكل الطعام . 

وأما كون حرق شجرهم وزرعهم وقطعه يجوز في رواية فلقوله تعالى : للزما قطعتم 
من لينة أو تركتموها قائمة على أصوطا فيإذن الله وليخزي الفاسقين# [الحشر:ه] . 

وروى ابن عمر رأن البي يي حرّق نخل ب النضير وقطع » وهي البويرة فأتزل الله 
تعالى : لإما قطعتم من لينة أو تركتموها . . . الآيه [الحشر :ه] . وطا يقول حسان : 


8 0 . 1 عد تير 3 ةُ 7 ِ 0 
وهان على سرأة بي ىِ خرريق بالبويرة مستطير » 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه 778179) 7: 4/8 ١‏ كتاب اللجهاد » باب : ما يؤمر به اليوش إذا 
خرحوا . 
وأخرجه مالك في الموطأ )٠١(‏ ؟: 8ه" كتاب الجهادء باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو . 
(؟) أحرجه البخاري في صحيحه (١١١؟)‏ 5: 8٠١‏ كتاب المزارعة» باب قطع الشجر والنخل . 


هت“ ؟ 


ولأن البي م قال لأسامة : «حَرّق )”' رواه أبو داود . 
وأما كونه لا يجوز في رواية فلن في حديث أبي بكر المتقدم : «ولا تعقرن شجرا 
1 

ولأنه قد روي نحو ذلك عن البي ويك مرفوعاً . 

ولأن فيه إتلافاً محضاً فلم يجر كعقر الحيوان . 

واشتراط الملضنف رحمه الله ف الرواية الأولى أن لا يضر بالمسلمين ؛ لأن الضرر 
منفي شرعاً بقوله عليه السلام : «لا ضرر ولا إضرار»9 . 

واستئنى ف الرواية الثانية أمرين : أن لا يُقدر عليهم إلا به أو يكونوا يفعلونه بنا: 
أما إذا لم يُقدر عليهم إلا بذلك فلأنه لو لم يجر لأدى إلى ترك الجهاد » وأما إذا فعلوا ذلك 
بنا فلينزحروا عن فعل ذلك . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وكذلك رميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم فمعناه أن في 
ذلك روايتين كحرق الشجر والزرع وقطعهما : إحداهما : يجوز لأن القصد نكايتهم 
وإقامة كلمة الحق فإذا كان وسيلة إليه حاز كالقتل . 

والثانية : لا يجوز : أما النار فلأنها لا يعذب بها إلا الله » وأما الماء فادن الإتلاف به 


يعم . مع أن عنه مندوحة . 


مص 
وأخرحه مسلم في صحيحه (11747) 8: 5 كتاب اللمهاد والسير» باب جواز قطع أشجار الكفار 
وتحريتها . 

. أخرحه أبو داود في سننه (5515) *: لا كتاب الجهاد, باب في الحرق في بلاد العدو‎ )١( 
. وأخرجه ابن ماجة ف سننه (5857) 7: 44/8 كتاب الجهاد» باب التحريق بأرض العدو‎ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور ف سننه (517/801) 7: 4,8 ١‏ كتاب اللمهاد » باب : ما يؤمر به الحيوش إذا 
خرحوا . 

2غ أخر جه ابن ماحة في سئنه (١151؟7؟)‏ 00 كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر يجاره. قال 
في الزوائد: ف إسناده حابر ابجعفي متهم . 


ع 


وأخرجه مالك في الموطأ )9١(‏ ؟: الات كتاب الأنئضية» باب القضاء في المرفق. ولففلهما : ( لا ضرر 


وأحرجه الدارقطئ في سننه (8) 4: 5748 كتاب في الأقضية والأحكام ء في المرأة تقشل إذا ارتدت. 
واللفظ له. 


ا" 


كتاب الجهاد فصل (فٍ أحكام القتال) 


فعلى هذا لو الم يقدر عليهم إلا به أو فعلوه بنا حاز لما مر في حرق الشجر . 


أن عون كور تر من لضي رار والشيخ الفاني لا يقتل إذا لم يكن ذا رأي ولم 
0 : «انطلقوا ؛ شع الله لاتقيلنوا شيخا فائيا “ولا :ظفل ولا 


قراف" ركاه أو فاوة: 

وأما كون الراهب لا يُقتل إذا كان كذلك فلأن في حديث أبي بكر الذي في 
وصيته أزيد : «ستمرون على قوم في صوامع لهم . احتبسوا أنفسهم فيها . فلعوهم حتى 

لعي ل مان لات 

وأما كون كل واحد من الرَّمِن ٠‏ والأعمى لا يقتل إذا كان كذلك فبالقياس على 
الشيخ الفاني ؛ لا شتراكهم في عدم النكاية . 

وأما كون جميع من ذُكر يقتل إذا كان ذا رأي أو قاتل : أما كونه يقتل إذا كان ذا 
واوواط راو سو امكاح لوده حون يرق يديا تترن خارية أنه قال لمروان 
والاهؤة رز مدو هيا يقيين دن ع وككاثة + فوالله لوا أنكما أمددتماه بثمانية آللاف 
مقاتل ما كان بأغيظ لي من ذلك» . 

وأما كونه يقل إن قاتل «فلن النبي#؛ مرّ على امرأة مقتولة يوم الختندق فقال : 
من قتل هذه؟ فقال رجحل : أنا يا رسول الله ! فقال : ول ؟ قال : نازعتيئ قائمة يفي . 
: 

وفي حديث آخر : «وقف عا لى امرأة مقتولة ٠.‏ فقهال: ما بها قتلت وهي لا 
ا 


. أخرحه أبو داود في سننه (5 71؟) *: /الا كتاب المهاد» باب ف دعاء المشركين‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1787) ١54/17‏ باب ما يؤمر به الميوش إذا خرحوا . 

109) أخرحه أبو داود قي المراسيل من حديث عكرمة « أت البيظ رأى امرأة منتولة بالطائف» فقال: أل أنه 
عن قتل النساء؟ من , صاحب هذه الرأة المقتولة؟ فقال رجحل من القوم: أنا يا رسول الله ! أردقّها 55 
أن تصرعي » فتقتلئي . فأمرّ بها رسول الله 85 أن 7 وارى )) . ص: ١8‏ كتاب الجهاد.» باب ف فضل 
التهاد. 


فلن 


ا ل 


ولأنه لو ل يجز قتل من دُكر لأدى إلى تلف من قاتله . 

وأما كون الكفار يجوز رميهم إذا تترسوا.من ذكر من الكفار الذين لا يجوز قتلهم ف 
« لأن البى ع رماهم ا 0 وفيهم النساء والصبيان . 

ولأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل المهاد ؛ لأنهم إذا علموا ذلك تترسوا 


بهم . 

وأما كون الرامي يقصد المقاتلة فلأن ذلك هو المقصود . 

وأما كونهم لا يجوز رميهم إذا تتزسوا.ممسلمين ول يخف على المسلمين فلأن ذلك 
يؤول إلى قتل المسلمين مع أن هم مندوحة . 

وأما كونهم يجوز رميهم إذا خيف على المسلمين مثل أن تكون الحرب قائمة أو لا 
يقدر عليهم إلا بذلك فلأنه حال ضرورة . 

وأما كون الرامي يقصد الكفار فلأنهم هم المقصودون بالقتل . 


أما كونٌ من أسر أسيراً لا يجوز له قتله حتى يأتي به الإمام إذا لم يمتنع من المسير معه 
أو امتنع وأمكنه'" إكراهه على ذلك فلأنه إذا صار أسيراً كانت الخيرة فيه إلى الإمام فلم 
يحز قتله لما فيه من إبطال الخيرة المستحقة للامام . 

وأما كونه يجوز له قتله إذا لم يسر معه ولا يمكنه إكراهه فلأنه لو لم يجز قتله لأدى 
ذلك إلى إطلاقه . 


7 

. عن حنظلة الكاتب ء قال: ( غزونا مع رسول اليه فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس‎ )١( 
. » فأفرجوا له . فثال: ما كانت هذه تُقَاتل فيمن يُقاتل‎ 
. أخرجه ابن ماجة في سننه (58551) 7: 34/4 كتاب الحهاد» باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان‎ 
. 778:4 )110/511/( وأخرجه أحمد ف مسنده‎ 

(؟) سبق تخريجه ص: 7307/7 

(5) في ووه: ولاعكنه. 


ا" 


كتاب الجهاد فصل (فٍ أحكام القتال) 


أما كون الأمير يخير في الأسرى من أهل الكتاب بين القتل والاسترقاق والمن 


والفداء ا ف «لأن ٠‏ البيقة ف قتل رحال قريظة » وهم ما بين الستمائة 
ونانف 


000 


5 


( 


و «قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبر »!") 
وأما الاستزقاق فلأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى . 
ولأنه أبلغ في صغارهم . 

وأما الى والفداء فلقوله تعال «لإنإما منا يعد وإما فذاء قمحمد 4 ]» 
و «لأن البي َيه من على أبي 0 5 6 

و «منّ على العاصي بن الربيع » "© ) 


أخرجه النزمذي في جامعه ١ 44 :4 )١5879‏ كتاب السير» باب ما جاء في النزول على الحكم . وفيه : 


وكانوا أربعمائة . 
أخرجه البيهتي في السئن الكبرى من طريق محمد بن يحبى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده ( أن 
رسول الله يق لما أقبل بالأسارى حتى إذا كان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن 
يضرب عنق عقبة بن أبي معيط . فجعل عقبة بن أبي معيط يقول يا ويلاه! إعلام أقتل من بين هؤلاء؟ 
فقال رسول الله يو بعداوتك لله ولرسوله . فقال: يا محمد ! منّك أفضل الاحفلق. ترحل مين نودي 
إن قتلتهم قتلتئي » وإن مننت عليهم مننت علي » وإن أحذت منهم الفداء كنت كأحدهم .يا محمد !من 
للصبية ؟ فقال رسول الله #تّ: النار . يا عاصم بن ثابت قدمه فاضرب عنقه . فقدمه فضرب عنقه » 9: 
5 كتاب السيرء باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم . 
0 0 000 وه لظ كل يوم يدر ثلاثة من ريش 
0 رك ارو د 1 لقان نامع القرء 
والغنيمة» باب ما جاء في من الإمام على من رأى من الرحال البالغين من أهل الحرب . 


(4:) عن عائشة قالت: الما بعث أهل مكة في فداء ء أسراهم بعنت زينب في فداء أبي العاص .كال وبعنات فيه 


بقلادة لها كانت عند حديبة أدحلتها بها على ابن العاص قالت: فلما رآها رسول الله َي رّق لها رقة 
شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوا عليها الذي ها . فقالوا: نعم ) . 

أخر بحه أبو داود في سننه (5531) 3: كتاب الجهاد) باب في فداع الأسهر بالمال . 

وأخرحه أحمد في مسنده )05715٠08(‏ 375:5 . 


5321 


ع 


أسرى ثقيف » ' و«عال في أسرى بدر » 


و«على ثمامة بن ال ؛ 

و«فادى سير برجلين من أصحابه أسرتهما تُقيف ا" 

والزقادق سارف يدو . 

وأما كون الفداء يجوز بمسلم أو مال على المذهب ف « لأن البي وك فادى مسلم في 
4 4 


وأما كونه لا يجوز .مال على , رواية فلأن الله تعا! لى عاتب رسوله وه وأصحابه على 


فداء الأسرق يوم بدر بالمال 0 1 ريدون عرض الدنيةة تالأتغال ا 


00 


00 


يق 


0 
(0) 


عن أبي هريرة ثال: « بعث رسول الله ع كه . فجائت برحل من بن حنيفة يقال له ثمامة بن 

أثال . سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوارى المسجد . فخرج إليه رسول الله وي نقال: ماذا عندك 

يا تمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير . إن تقتل تقتل ذا دم . وإن تنعم تنعم على شاكر . وإن كنت تريد 

ا 000 حتى كان بعد الغد. فقال: ما عندك يا ثغامة؟ قال: 

ماقلت لك . إن تنعم تنعم على شاكر . وإن تقتل تقتل ذا دم . وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما 

شكت... الحديث . وفيه : أطلقوا ثمامة )» . 

اح او ا 5 كتاب المهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز 

المن عليه . 

أخرجه مسلم ف صحيحه من حديث عمران بن حصين مطولاً (1541) 7: ١57‏ كتاب النذرء باب 

لا وفاء لنذر في معصية الله... 

وأخرجه النزمذي في جامعه مختصراً ١5 :5 )١1574(‏ كتاب السير» باب ما جاء في قثل الأسارى 

والفداء . 

وأخرحه أحمد في مسنده مختصراً 01317 4717/14 . 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: « لا كان يوم قال نظر انمق إلى أصحابه وهم ثلثمائة ونيف 

م وزيادة... الحديث . وفيه : فقال أبو بكر رضي الله عنه يا ني الله هؤلاء 
بنو العم والعشيرة والإخوان فإ فإنى أرى أن عضي الت كرك ما أخذنا منهم ثوة لنا على الكفار 

وعسى الله أن ا فتال رسول اللْدؤقق: ما ترى يا ابن المخطاب؟ كال: قلت: والله 

ما أرى ما رأى أبو بكر رضي الله عنه ولكين أرى أن تمكن من فلان قرياً لعمر فأضرب عنقه وتمكن 

علياً رضي الله عنه من عقيل فيضرب عنقّه وتمكن حمزرة هَ من فلان ن أيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه 

ليست في قلوبنا هوادة للمشركين هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . فهوي رسول الله مَك ما قال أبو 

بكر رضي الله عنه ولم يهو ما قلت فأخذ منهم النداء. .. الحديث بطوله )) . 

أخرجه أحمد في مسنده (508) 1:1 . 

سبق تَفريجه قريبا . 

سبق تخريجه في الحديث السابق . 


3 


كناب المنهاد فصل (في أحكام القتال) 


والأول أولى ؛ لأن دليل الرواية منسوخ . 

وأما كون الأمير يخير في غير الكتابي » وهو : من لا يقر على دينه كعبدة الأوثان 
بين القتل والمن والفداء فلما تقدم . 

وأما كونه له استرقاقه في رواية فكالكتابي . 

وأما كونه ليس له ذلك في رواية فلأنه لا يقر بالجزية . وهذه الصورة هي المراد من 
قول المصنف”' : إلا غير الكتابي ففي استرقاقه روايتان . وهو استثناء من قوله : ويخير 
الأمير بين القتل أي يخير الأمير في الكتابي بين أمور أربعة وفاقاً . وفي غير الكتابي يخير 
بين أمور ثلاثة وفي الرابع حلاف . 

فإن قيل : أيدحل فيما ذُكر العبد والنساء والصبيان والرهبان ومن كان زمنا أو 
اف أن شيحا فايا أو ين ؤلاف؟ 

قبل : لا ؛ لأنهم لا يجوز قتلهم : أما العبد فلن النَيَيِقَة قال : «أدركوا حالداً 
فبزوواه ال لي كر 

وأما البواقي فلما مر . 

ار 


قيل : يصيرون أرقاء , بنفس السبي لأنهم مال لا ضرر في اقتنائهم أشبهوا البهائم 


0 
5-1 


0 ا م ل 
م ” 

وقال المصنف رحمه الله في الكافي : الرحال الذين يحرم قتلهم كالشيخ الفاني ونحوه 
لا يحوز سبيهم ؛ لأنه لا نفع فيهم . وطريق الجمع بين نقليه ونقل غيره : أن من لا يجوز 
قتله إن كان فيه نفع جاز سبيه» وإلا فلا . وتعليله في الكافي يؤيد هذا الجمع . إلا أنه 
يمكن أن يقال : ما من أحد إلا وفيه نفع لأن الزن يمكن كونه ناطوراً » والأعمى يمكن 
كونه ينفخ ف كور الحداد ؛ كما روي عن عمر «أنه أمر من كان من الصحابة كذلك 
بذزلك » . 
)١١(‏ سقط لفظ: المصنف من ه. 
(1) أخرحه أبو داود ف سننه (7755) 7: *ه كتاب المهاد, باب في قتل النساء . 
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الت ل سرع القع 

وأما كون ال ل ا ا ل 
فلأنه نائب للمسلمين فلا يجوز له فعل ما غلب على ظنه أنه لا مصلحة فيه . 

فإن قيل : فإن تردد . 

قيل : القثل أولى 

اراس م و لامر رك واوا ل ارا ري 
العتادم : «لا يحل دم امرء مسلم إلا ياحدى ثلاث 1 '» وهذا مسلم » وإذا كان قتله 
عوي وحية ايم 1 

وقال المصنف رحمه الله في الكافق : فيهم الإمام بين المن عليهم وبين فدائهم 
وبين إرقاقهم ؛ لأنه إذا جاز ذلك ف حال د إسلامهم بطريق الأولى . 


أما كون من سبي من أطفال الكفار منفرداً أو مع أحد أبويه مسلما فلما روى أبو 
هريرة أن النبي َيه قال : « كل مولودٍ يولد على الفطرة . وإنما أبواه يُهوّدانه ويُنصّرانه 
ويُمجّسانه »'" رواه مسلم . جعل التبعية لأبويه فإذا مبي منفردا أو مع أحدهما انقطعت 
تبعيته عنهما فوجب بقاؤه على حكم الفطرة . 

وأما كونه على دين أبويه إذا سبى معهما فلن التبعية باقية 


أما كون نكاح الزوجين لا ينفسخ باسترقاقهما فلن الرق معنى لا نع ابتداء 
النكاح فلا يقطع استدامته كالعتق . 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه (11/5) 0515 كتاب الديات» باب ولا الله تعا لى: لأأن النفئس 
بالنفس والعين بالعين...3( 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (17175) 7: ١707‏ كتاب القسامة وا محاريين والقصاص والديات» باب ما 


(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (/119) 4: ٠١47‏ كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . 


8 


كتاب اللجهاد فصل (ِفٍ أحكام القتال) 


وأما كونه ينفسخ إذا سبيت المرأة وحدها فلأنها تحل لسابيها لما يأتي» ولو مم 

وَأما كونها تحل لستابيها القولة تعالى او اغصياف حا والروياف دان الشسحاء 
إلا ما ملكت أعانكب بالصيات ]أن بالسببي . 

روى أبو سعيد الخدري قال : «أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن . 
فذكروا ذلك لرسول الله يي فنزلت : (إوا محصنات من النساء إلا ما ملكت أعانكم . 
الآية بالنساء :704" رواه التزمذي » وقال هذا حديث حسن . 


أما كون بيع من استرق من الكفار يجوز للمشركين على رواية ف « لأن النبي 5 
باع مبي بن قريظة من أهل الحرب » . 

ولأنهم لا يُمنعون من إثبات أيديهم عليهم فلم يعنعوا من ابتداء ذلك كالمسلم . 

وأما كون ذلك لا يجوز على رواية فلأنه يروى عن عمر «أنه كتب ينهى أمراء 
الأنضان ع ذللة):. 

ولأن ف إبقائهم ٠‏ ف دار الإسلام تحصيلاً لإسلامهم غالبا فلا يجوز ردهم إلى الشرك 
كا لود لجرا 


أما كوطاهر كل سارف اطي قل الت لضا ررق انو اوجامال» لمعت 
رصول الل © يقول : «اسن فرق نين والدة وولدها فرق الله ونه وبين أحيشه يوم 
القيامة »27 رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب . 


وعن علي رضي الله عنه قال : « وهّب لي رسول الْميْيّ غلامين أخوين . فبعت 
أحدهما . فقال لي رسول الله 6 : ما فعل غلامك ؟ فأخيرته . فقال : رده رده »0 رواه 


الزمذي » وقال : هذا حديث حسن غريب . 


. أخرجه الترمذي في جامعه (8.15) د: 554 كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء‎ )١( 

(؟) أتخرجه التزمذي في جامعه ١74 :4 )١5757(‏ كتاب السيرء باب في كراهية التفريق بين السبي . 

(؟) أخرجه التزمذي في جامعه )١١5(‏ 8: 447 كتاب البيوع» باب ما جاء ف كراهية الفرق بين الأخوين 
أو بين الوالدة . 


اللا 


ولأنه لا بفرق بين الوالك والولد الطفل :وفاقاً فكذلك كل ذوي رجحم رم . 

وأما كونهم لا يفرق بينهم بعد البلوغ على رواية فلما ذكر قبل . 

وأما كونهم يفرق بينهم على رواية فلأن النِيييك قال : «لا يُفرق بين الأم 
وولدها . فقيل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجحارية »27 . 

ولأن الأحرار يتفرقون بعد البلوغ فالعبيد أولى . 


أما كون الإمام إذا حصر حصنا يلزم مصابرته إذا رأى المصلحة فيها فلأن عليه فعل 
ما فيه مصلحة المسلمين وقد وُحدت . وكلام المصنف رحمه الله مشعرٌ بأن الإمام إذا 


رأى المصلحة ف الانصراف جاز . وهو صحيح . صرح به في المغن ؛ « لأن البي ع 
حاصر أهل الطائف فلم يل منهم شيئا فانصرف قبل فتح الحصن 7" . 

وأما قول المضئفق رحمه الله فإن أسلموا..: إلى آحزه فمشعر بأنه يزول اللروم 
المذكور إذا وجد منهم إسلام أو سؤال موادعة أو نزول على حكم حاكم. وهو 
صحيح : أما زواله بالإسلام فلقول رسول اللْهعيك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله»”" . فعلى هذا من أسلم منهم حَمَن دمه وماله وأولاده الصغار : أما الدم 
والمال فلأن في تتمة الحديث المذكور : «فإذا قالوها عصموا مئ دمائهم وأموالهم» . 


. كتاب السيرء باب الوئّت الذي يجوز فيه التفريق‎ ١١8 :3 أخرجه البيهقي قْ السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (407/0) 4: ١51+‏ كتاب المغازي؛ باب غزوة الطائف . 

() أخرجه البخاري في صحيحه ١١ :١ )١5(‏ كتاب الإعانء باب قفن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم ا . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (؟5) :١‏ 7ه كتاب الإعان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله محمد رسول الله... 
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كتاب الجهاد فصل (ِف أحكام القتال) 


وأما الأولاد ف « لأن البي#ة حاصر بين قريظة فأسلم أبناء سَعيّة » فأحرز 
إسلامهما أموالهما وأولادهما»!" . 

ولأن الأولاد الصغار تبع لهم في الإسلام فكذلك في العصمة . 

وأما زواله بالموادعة فلن الغرض إعلاء كلمة الإسلام وصّغار الكفرة وذلك 
مد ل وام سن حم 

ترطوه ا يداب وومتره خياد أن يعجز المسلمون أو يستضروا بالمقام 

ف ا في الانصراف . 

وأما زواله بالنزول على حكم حاكم ف «لأن ب قريظة حين حصرهم البي 8 
نزلوا على حكم سعد بن معاذ)”' . 

فعلى هذا يشترط في الحاكم أن يكون مسلماً حرا بالغاً عاقلاً جتهداً ؛ لأنه حكم 
أشبه ولاية القضاء . 

ولم يذكر المصنف رحمه الله اشتزاط ذكوريته واشترطه في الكافي كذلك . 


أحرجه البيهقي في السئن الكبرى عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن شيخ من قريظة أنه قال: هل تدري 
عما كان إسلام تُعلبة وأسيد ابئ سعية وأسد بن عبد نفر من هدل لم يكونوا من بي قريظة ولا نضير 
كانوا فوق ذلك فقلت: لا. قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال: له ابن الهيبان فأقام عندنا 
والله ما رأينا رجلا قط لا يصلى الخمس خيراً منه فققدم علينا قبل مبعث رسول الله وا بسنتين فكنا إذا 
فحطنا وقل علينا المطر نقول له يا ابن الهيبان أخرج فاستسق لنا فيقول لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم 
صدقة فنقول: كم تقدم! ؟ فقول صاعا من تمر أو مدين من شعير ثم يخرج إلى ظاهرة حرتنا وحن معه 
فيستقي فوالله ما يقوم من بحلسه حتى تمر الشعاب ثد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة فحضرته 
الوفاة فاجتمعنا إليه فقال: يا معشر يهود ما ترونه أخرجين من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس 
والجوع نقلنا: أنت أعلم فقال: إنه إنما أخرجين أتوقع روج ني قد أظل زمانه هذه البلاد مهاجره فاتبعه 
فلا تسبقن إليه إذا حرج يا معشر يهود فإنه يسفك الدماء ويسببي الذراري والنساء ممن خالفه فلا يمنعكم 
ذلك منه ثم مات فلما كانت تلك الليلة الى افتتحت فيها قريظة قال: أولئك الفتية الفلائة وكانوا شبانا 
أحداثا يا معشر يهود للذي كان ذكر لكم ابن الهيبان قالوا: ما هو؟ قالوا: بلى والله لحو يا معشر اليهود أنه 
والله لهو لصفته ثم تزلوا فأسلموا وألوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم قال: وكانت أموالهم ف الحصن مع 
المش ركين فلما فتح رد ذلك عليهم» ة : ١١5‏ كتاب السيرء باب الحربي يدخل بأمان وله مال ف دار 
الحرب . 
هع أخرجه البخاري ف صحيحه (9/57) 4: كتاب المغازي» باب مرجع النبي يق من الأحزاب 
ومخرجه إلى قريظة . 


١) 


ييجتتيي 


م8 


أما كون الحاكم المذكور لا يحكم إلا.ما فيه حظ للمسلمين من الأمور المذكورة 
فلأنه نائب الإمام فقام مقامه في اختيار الأحظ . 

ولأنه يخير فلم يجز فيه إلا الأحظ كخيرة الإمام إذا أسر أسيراً . 

وأما كونه إذا حكم بالمن يازم قبول حكمه ف وجهٍ وهو للقاضي فلأنه نائب الإمام 
فلزم قبوله منه إذا رآه كالإمام . 

وأما كونه لا يلزم في وجه وهو لأبي النطاب فلأنه إذا لم يره الإمام تبين أنه لا حظ 


فإن قيل : كلام المصنف رحمه الله مطلق وتعليل الوجه الثاني يقتضي كونه مقيداً بأن 
الإمام لم يره . 

قيل : هكذا علله في الكافي . 

وقيده صاحب المخلاصة فيها فال : فإن حكم بالمن فأبى الإمام . 

وهو حسن لما ذكر . [إلا أن فيه نظراً من حيث إن الوجه المذكور لأبي الخنطاب 
ول يقيده في هدايته]”” . 

وأما كونهم يعصمون دمائهم إذا حَكم بقتلهم أو سبيهم فأسلموا فلأن قتل المسلم 
حرام . 

وف اقتصار المصنف رحمه الله على عصمة الدماء دليل على عصمة المال. وقد 
صرح بذلك في الكافي » ونقله غيره . 

وإنما لم يعصموا أمواهم ؛ لأنها صارت للمسلمين قبل إسلامهم . 

وأما كونهم لا يُسترقون في وجهٍ فلأنهم أسلموا قبل استرقاقهم أشبه ما لو أسلموا 
قبل القدرة عليهم . 


انلا 


كتاب الجهاد فصل (في أحكام القتال) 


وأما كونهم يسترقون في وجه فلانهم أسلموا بعد القدرة عليهم ووجحوب قتلهم 


/ا1 7 


بابما بلزمالإمامى اميش 


ظ أما كرت الإاناة. بارمة تعاهت الخزل والرجال عند مسر انين نان ذلك دن بمصاط 
اليش فلزمه فعله كبقية المصالح . 

وأما اكرو ىا يصاع الحرب دين الدعول كهلا بتع وي داز ارتب 

ولأذ امول كل لله رع كان نمسا للمرقة : 

والمراد.ما لا يصلح من الخيل : الفرس الحطيم والكبير والضعيف والأعجف . ومن 
الرحال الزمن والأشل والمفلوج والمريض وما أشبه ذلك . 

وأما كونه يمنع المحذل وهو : الذي يُضّعْف قلوب الناس فيقول : إن في عدونا كثرة 
وقوة ونحن ضعفاء ولا طاقة لنا بهم . 

والمرحف : وهو الذي يقول : هلكت سرية المسلمين الى مضت .ء أو يقول: 
للمشركين مدد وورائهم جيش وما أشبه ذلك ؛ فلقوله تعالى #إولكن كره الله البعاهم 
فتبّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدير» [التوبة :45] . 

وقوله تعالى : لإلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا مبالاً ولأوؤْضعوا بلآلكم) 
زالتوبة :/41] . 

ولأن هؤلاء مضرة على المسلمين فيلزم الإمام منعهم : إزالة للضرر . 

وأما كونه يمنع النساء غير طاعنة في السن كالشّواب فلما في ذلك من الافتتان بهن 
مع أنهن لسن من أهل القتال لاستيلاء الخوّر والجين عليهن . 


2000 في المقنع: اللخرحى . 


لا 


كتاب اللجهاد باب ما يلزم الإمام وايش 


ولانه لا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون منهن ما حرم الله . 

وأما كونه لا يمنع طاعنة في السن لسقى الماء ومعالحة الجرحاء فلما روى أنس "قال : 
« كان البي علَهُ يغزو بأم سليم ونسووٌ معها من الأنصار يستقين الماء ويداوين 
الجرحاء»'" قال النزمذي : هذا حديث صحيح . 


أما كون الإمام لا يستعين بمشرك عند عدم الحاجة إليه فلما روت عائشة «أن 
قال : لا . قال : فارجع فلن أستعين مشرك »'" متفق عليه . 

وأما كونه يُستعين به عند الحاجة إليه ف « لأن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع رسول 
الله عي وهو مشرك » رواه سعيد . 
فإن قيل : الحديثان مطلقان فينبغى أن يتعارضا . 
5-7 00 ا ا 
قبل : يحب حملهما على ما ذكر جمعا بينهما ونفيا للتعارض 


أما كون الإمام يُرفق بالميش ف السير . والمراد به أنه في السير يسير بهم سير 
أضعفهم فلآن ابي يل قال : «أمير القوم أقطعهم» . أي أقلهم سير . 

ولئلا ينقطع منهم أحد أو يشق عليه . 

فإن قيل : الرفق المذكور مطلقاً أو مع عدم الحاجة ؟ 


)001 أخرجه الزمذي في جامعه (/151) 6 : 119 كتاب السير» باب ما جاء في حروج النساء في الحرب . 
آفه أخرجحه مسلم في صحيحه (1811) *: كتاب اللتهاد والسير؛ باب كراهة الاستعانة في الغزو 
بكافر . ول أره عند البخاري . 
وأخرحه أبو داود في سننه (7175) 8: هما كتاب اللجهاد) باب في المشرك يسهم له. 
وأخرجه التزمذي ف جامعه (/0160) + : ١1‏ كتاب السيرء باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع 
المسلمين هل يسهم لهم. 
وأخرحه ابن ماحة فْ سئنه (9879) 7: 145و كتاب اللحهاد؛ باب الاستعانة بالمش ركين. مختصر. 
وأخرجه أحمد ف مسنده 09145719 5: 5/8. 


اما 


الممتع في شرح المق: 

قيل : بل مع عدم الحاجة إلى العجلة . فإن دعتنا الحاجة جاز «لأن النبي ويك جَدَ 
حين بلغه قول عبدالله بن أنى : لإليخرجن الأعز منها الأذل# [المنافقون :]76 لِيَشْغْل 
الناس عن الخوض فيه. ْ 

وأما كونه يعد الزاد لهم فلأنهم رما طال سفرهم عما عزموا عليه فيهلكون إذا لم 
يكن لهم زاد . 

وأما كونه يقوي نفوسهم .ما يخيل إليهم من أسباب النصر فلن ذلك مما تستعين 
النفوس به على المصابرة ويعينها على القتال . وقد نبه الله تعالى على ذلك في القرآن حيث 
قال تعالى فيه : لأوعدكم الله مغانم كثيرة . . .الآية [الفتح 0٠٠:‏ . 


أما كون الإمام يُعرّف العرفاء على جيشه ؛ ف « لأن النبيؤيُة عرف عام خيبر على 
كل عشرة عريفاً» . 

ولأنه أقرب في جمعهم . 

وأما كونه يعقد لهم الألوية والرايات ؛ فلما روى ابن عباس «أن أبا سفيان حين 
أسلم قال رسول الله وي للعباس : احبسه على الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها . 
قال : فحبسته حيث أمرني رسول لهك . ومرت به القبائل على راياتها ». 

والمراد بالألوية المطارد . قاله الجوهري . وبالرايات الأعلام . 

وأما كونه يجعل لكل طائفة شعاراً يتداعون به عند الحرب ؛ فلن الإنسان ريما 
احتاج إلى نصرة صاحبه فإذا كان بينهم شعار وهو العلامة دعى أحدهم صاحبه بها. 

ولأن الإنسان رعا ضل فيهتدي بالشعار . 


أما كون الإمام يتخير حيشه المنازل فلن ذلك أرفق بهم » وفيه إعانة على السير . 


. وعزاه إلى ابن أبي شيبة ف تفسيره‎ ١17/4 :4 ذكره السيوطي في الدر المتتور‎ )١( 
. ف المقنع: ويبث‎ )5( 
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اكتاب الجهاد باب ما يلزم الإمام وايش 


وأما كونه يبعث العيون على العدو ف «لأن النِيِيُْك بعث حُذافة بن اليمان في غزاة 
الخندق ودحية الكلبي ف بعض غزواته»!" . 

ولأنه إذا فعل ذلك لا يخفى عليه أمرهم . وقد نبه المصنف رحمه الله على ذلك 
بقوله : حتى لا يخفى عليه أمرعم . 


أما كون الإمام هنع جيشه مما ذُكر فلأن ذلك داع للفصر وسبب للظفر . 
وأما كونه يَعِد ذا الصبر بالأجر والنفل فلأن ذلك وسيلة إلى بذل ججهده وازدياد 
صبره . 
وأما كونه يشاور ذا الرأي فلقوله تعالى :لأوشاورهم في الأمرة [آل عمران :155] . 
ولقوله عليه السلام : «ما خاب من امفشارن 7 
ولقوله : «لن يهلك قوم عن مشورة)7" . 
ولأن ف ذلك تطييباً لقلوبهم . وربما ظهر له بالمشاورة ما في عليه . ولذلك قال 
الشاعر : 


الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي امحل الثاني 


أما كون الإمام يصف جيشه فلن ذلك من مصالح الحرب . 


)١(‏ حديث بعث حذافة بن اليمان في غزوة الختدق أحرجه البيهقى في السئن الكبرى 4: ١48‏ كتاب السير» 
باب بعث العيون والطلائع من المسلمين. ١‏ 

(1) لم أقف عليه هكذا . ود ذكر الهيئمي في بجمع الزوائد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وه «ما 
خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد ). وعزاه إلى الطبراني في الصغير من طريق 
عبدالسلام بن عبدالقدوس وكلاهما ضعيف جدا. 4: 45 كتاب الأدب, باب ما جاء في المشاورة. 

(1) أخخرحه ابن أبي حاتم الرازي في علله عن سعيد بن المسيب عن النيقّقُ: « لن يهلك امرؤ عن مشورة » 
(11174) 71:7 علل أخبار في الأدب والطب. وثال: إنما روى هذا الحديث هشيم عن علي بن زيد 
بن جدعان فنرى أنه أخذه عن أشعث أو عن رجحل عن أشعث وأشعث بن براز ضعيف الحديث. 
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الع را شرج القع 


وأما كونه يجعل ف كل جنبة كفواً ؛ فلما روى أبو هريرة قال : « كنت مع النبي 
يه فجعل خالداً على إحدى الحنبتين » وجعل الزبير على الأخرى » وجعل أبا عبيدة 
للساقة »7 . 

ولأن ذلك أحوط للحرب وأبلغ في إرهاب العدو . 

وأما كونه لا يميل مع قريبه وذي مذهبه على غيره ؛ فائلا ينكسر قلب من ييل عليه 
فيخذله عند الحاجة . 


ولأت ذلك يفسد القلوب ويشتت الكلمة . 


أما كون الإمام يجوز له أن ييذل جُعلاً فيما ذُكر فلأنه من مصالح المسلمين فجاز 
بذله كسائر المصالح . 

واوا كرق الشمل هي أن زكرن سلوما ذا كاف ته حال البسلون فلاب حملن 
فرعي أكون بقارم كلعز و السابلة ورد الضالةر 

وأما كونه يجوز أن يكون مجهولاً إذا كان من مال الكفار ف « لأن النبي يه جعل 
الثلث والربع وسلب المقتول» . وهو بجهول . 


أما كون من جعلت له الحارية لا شىء له إذا ماتت قبل 
ععيّن فيسقط بتلفه من غير تفريط كالوديعة . 

وأما كونه له قيمتها إذا أسلمت قبل الفتح فلأنها عَصّمت نفسها بالإسلام فوجب 
له قيمتها لأن الحق إذا تعذر رد عينه وجب رد قيمته أشبه ما لو أتلف مال غيره الذي لا 
مثل له . 


. كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة‎ ١505 : )11780( أخرجه مسلم ف صحيحه‎ )١( 
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كتاب الجهاد باب ما يلزم الإمام واخيش 


و « لأن النبي يك لما صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلماً رده إليهم 
فجاء نشناء مسلمات متخه الله ردهن وآمرة : وي 0 

وأما كون الجحارية ة تسَلَم إليه إذا أسلمت بعد الفتح وكان مسلماً فلأنه أمكن الوفاء 
عا شرط له فكان واجباً لقوله# : «المسلمون على شروطهم»”" . 

وأما كونها لا تُسلم إليه إذا كان كافراً فلأن الكافر لا يجوز له أن يبتدئ الملك على 
0 

وأما كون الكافر له قيمتها فلأنه تعذر تسليمها إليه فوجب الرجوع إلى بدلا وهو 

وأما كونه له قيمتها إذا فتحت القلعة صلحاً ولم يشترط المسلمون الحارية فلن رد 
ينها تدر لكونها اذهل عن المتلج ووإذ| تعا رد عينها ين بوه فبيتها لانها ييف : 

بل لش را - شور اكاره إصريم 0 
بذها على المذهب 0 تعذر ا لأن حق الدال سابق . 

وأما كونه يحتمل أن لا يكون له إلا القيمة فلأنه تعذر تسليمها فورحب له قيمتها 
أشيهها لو أسلحت 


أما كون الإمام له أن يتل ما دكر ف « لأن النبي ف تفل الربع ف البدأة والدث في 


الو 


. أخرجه أبو داود في سئنه (17/58؟) : هم كتاب الجهاد باب في صلح العدو‎ )١( 

(1) أرحه أبو داود ف سننه (535”) : 4 7٠.‏ كتاب الأقضية» باب في الصلح . 
وأخرجه النزمذي في جامعه )١1857(‏ 7: 4417 كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر عن رسول الله طق في 
الصلح بين الناس . 


4 أخرحه أبو داود في سننه (0٠5/ا١)‏ وال كتانت الجهاد) باب فيمن قال: الخمس قبل النفل . 
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المع وا شرح الدج 


وفي لفظ : « كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا ققل)7" . رواهما 
أبو داود . 

فإن قيل: لم أزيد في الرحعة على البداءة ؟ 

قيل : لمشقة الرجعة ؛ لأن الجيش في البداءة ردء للسرية بخلاف الرجعة . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وذلك إذا دخل ... إلى آخره فبيان لما يفعل الإمام عند 
الدحول والرجوع من بعث السرية . 

وأما قوله : فما أتنت به أخعرج خمسه فتنبيه على أن السرية يخمس ما غنمت 
كالجحيش ؛ لأنه مال مغتنم فيدحل في قوله تعالى :لإواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
خْمُسَهة الأتفال :41] . 

وأما قوله : وقسم الباقي للجيش والسرية فتنبيه على أن اليش يشارك سراياه فيما 
جنك وماق :كرو وباب فينم انام 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (7/49؟) الموضع السابق. 
(1) ا صس: ,5١9‏ 
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ا فصل (فيما يلزم الجيش) 


فصل (فيما يلزم الجيش) 


أما كون اليش يلزمه طاعة الأمير فلقوله تعالى :#يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (النساء :59 . 

وقول رسول الله هيك : « من أطاعيئٍ فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعيئ . 
ومن عصاني فقد عصا الله » ومن عصى أميري فقد عصاني )”" رواه النسائي . 

وأما كونهم يلزمهم النصحّ له ؛ فلأن نصحه نصح للمسلمين . 

ولأنه وضع للدفع عن المسلمين فإذا نصحوه كثر دفعه . 

وفي الحديث : «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» ومعناه يكف . 

وأما كونهم يلزمهم الصبر معه فلقوله تعالى :ليا أيها الذين آمنوا اصبرو 6 آل 
عمران :١٠١؟].‏ 


ولأن الضبرمن أقوى أسباب النضن و الطفن., 


أما كون أحدٍ لا يجوز له أن يتعلف » وهو : تحصيل العلف للدواب . ولا يحتطب 
وهو : تحصيل الحطب بغير إذن الإمام ؛ فلقوله تعالى :#إإنها المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمرٍ جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه [النور:17] . 

ولأن الأمير أعرف بحال الناس والمواضع والمكامن وقرب العدو وبعده فإذا خحرجوا 
بغير إذنه لم يؤمن أن يكون في موضع ذهايهم عدو فيظفر بهم . 

ورا ارتحل الأمير وبقي الخارج فيضيع . 


4 
ب 


)١(‏ أرحه النسائي في سننه ١5 4 :7 )5١535(‏ كتاب البيعة» النزغيب في طاعة الإمام. 


(1) في المقنع: المعسكر . 
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الجع ل شرح الدع 
وأما كونه لا يجوز أن يبارز بغير إذنه فلن الأمير أعرف بفرسانه وشأن عدوه فإذا 
برز بغير إذنه فربها برز إلى من لا يُطيقه فلا يؤمن ظفر العدو به فيتكسر قلوب المسلمين . 
وأما كونه لا يجوز أن يخرج من العسكر بغير إذنه فلأنه رما كان للعدو كمين 
فيأخذوه ويتكسر قلوب المسلمين» ورا دخل الأمير وأدى خروحه إلى ضياعه . 
وأما كونه لا يجوز اوخدي كيدا بدو ةقلح 1م 


أما كون مبارزة من يعلم من نفسه ما ذُكر يستحب بإذن الأمير ف الأن حمزة 
وعليا وعبيدة بن الحارث بارزوا يوم بدر يإذن البييقية »27 . 

و «بارز ابن الأكوع مرحبا يوم خخيبر ثم بارزه علي 7" . 

وشا ابارت عبد رسام 

ولم يزل أصحاب البي يق يبارزون في حروبهم ارريوقن اللراوي سك أنه 
قال حقلت #بقة وشسن ريما سن المع كو 0 


وأما كون الكافر له شرطه إذا شرط أن لآ يقائله غير الخارج إليه ؛ فلقوله 76 : 
« المسلمون على شروطهو»" . 


وأما كون الدفع عن المسلم يجوز إذا انهزم فلأن المسلم إذا صار إلى هذه الحالة فقد 
انقضى قتاله ورعا أنتخنه فقتله . 


(1) في ه: أن يقاتله . 

[فة أخخر جه أبو داود في سننه (156؟) *: ؟ه-لاه كتاب الجهاد » باب: في المبارزة. 
وأرحه أحمد في مسنده (351) ط إحياء الثراث . كلاهما عن على رضي الله عنه. 

ف أخر جه أحمد في مسنده (77:81) 1:0 2ه 

(4) أخرجه أحمد في مسنده 011/9 1) 138 ها3. 

(0) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4559) ه: 7٠88‏ كتاب الجهاد» باب السلب والمبارزة. 

(19) سبق تخريجه ص: 759137. 
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كتاب المجهاد فصل (فيما يازم الخيش) 


وأما كونه يجوز إذا أنخحن بالخراح ف «لأن حمزة وعليا أعانا عُبيدة بن الحارث على 
قتل شيبة بن ربيعة حين نحن عبيدة )27 . 


وأما كون المسلم له سلب الكافر إذا قتله فلأن القاتل يمستحق سلب المقتول ؛ لما 


أما كون من قتل قتيلاً له سابه ؛ فلن النبي» قال : «من قل كافراً فله 
ف 
سلبه)» *. 


0 


وقال عليه السلام : « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»”© متفق عليه . 

وأما كون السلب غيرَ مخموس «فلأن اليك قال عن طليعة الكفار : من قتله ؟ 
قالوا: ابن الأكوع قال : له سلبه أجمع»”'' رواه أبو داود . 

وروى عوف بن مالك «أن رسول الله قضى في السلب للقاتل» ولم يخمس 
السلب»”' . روه أبو داود . 

وأما قول المصنف رحمه الله : إذا قتله ... إلى آخمره ؛ فبيان لما يشترط في كون 
السلب للقاتل » وهو أشياء : 

أخنها؛ أن يله ندال الحرب .فاه قله يعدا التضائيا فلا سلج له رولان عبذالله 
بن مسعود وقف على أبي جهل » وقضى النِيؤْقَة بسابه لمعاذ بن عمرو”' بن 
المجموح »7 ؛ لأنه أثبته . 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا من حديث علي رضي الله عنه. 

. كتاب المهاد؛ باب في السلب يعطى القاتل‎ 7١ :* )7714( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (191/5) 7: ١١54‏ أبواب الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب... 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١81/١ : )١1751(‏ كتاب اللجمهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل . كلاهما عن أبى كتادة . 

(5) أخرجه أبو داود فْ سننه (4 8+ ؟) #: 4 كتاب الجهاد» باب في الحاسوس المستأمن . 

(0) أخرحه أبو داود ف سننه )717/7١(‏ 8: */7 كتاب الجهاد, باب في السلب لا يخمس . 

(5) في ه: عمر. 

6 أخرجه البخاري في صحيحه (71/45) 4: ١45/8‏ كتاب المغازي » باب: قتل أبي جهل . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١475 :7 )١٠١(‏ كتاب المهاد والسير؛ باب: قتل أبي جهل. 
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الممتع في شرح المقنع 


وثانيها : أن يكون مُقبلاً على القتال فإن كان مدبراً فلا سلب له؛ لأنه م يغرر 

وثالتها : أن يغرر بنفسه في قتله كالمبارز . فإن قتله بسهم من صف المسلمين فلا 
سلب له ؛ لأن الخبر إنما ورد في المبارزة ونحوها . 

وزابعها : أن بكرن القائل ذا حق ف لفن را كان ال علدا ».رجلا اضيا . فإ 
لم يكن له حق كالمخذل والمرجف والكافر إذا حضر بغير إذن فلا سلب له؛ لأنه لا حق 
له في المغنم فغيره أولى . ولم يذكر المصنف رحمه الله هذا الشرط هناء ونص عليه في 
الكافي . 

وأما كونه لا يشترط في ذلك إذن الأمير على المذهب فلعموم ما تقدم من 
الأحاديث . 

وأما كونه يُشتزط على رواية ؛ فلما روى عوف بن مالك «أن مددا غزا معهم فقتل 
علجاً فأعطاه خالد بعض سلبه وأمسك سائره . فذُكر ذلك لرسول الله 2 فقال: لا 
تعطه يا خالد )20 رواه أبو داود . 

والأول أصح ؛ لما تقدم . 

ولأن لفظ رسول الله © في قوله : «من قتسل قتيلاً فله سابه»”" عام في غزوته 
وغيرها . ولذلك احتج به عوف بن مالك على خالد حين أخذ سلب المددي . فقال له 
عوف : «أما تعلم أن رسول اللْهيْيّ قضى بالسلب للقاتل؟ قال : بلى» . 


. أخرجه مسلم في صحيحه عن عرف بن مالك . قال: ((قتل رجل من حمير رجلاً من العدو فأراد سلبه‎ )١( 
فمنعه نخالد بن الوليد. وكان والياً عليهم. فأتى رسول مؤي عوفُ بن مالك فأخيره . فقال لخالد: ما‎ 
منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله! قال: ادنعه إليه . فمرّ خالد بعوف فجرٌ بردائه . ثم‎ 
ثال: هل تبرت لك ما ذكرت لك من رسول اللْهوْيّ؟ فسمعه رسول الله طق ناستُغضب . فقال: لا‎ 
تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد! هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا‎ 
أو غنما فرعاها ثم تحين سَّقّيها . فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صّفوه وتركت كدره . فصفوه‎ 
. كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل‎ ١ مام‎ :7 )١157( » لكم وكدره عليهم‎ 
كتاب اللمهاد» باب في الإمام ينع القاتل السلب إن رأى‎ 1١ : وأخرجه أبو داود في سننه (1/19؟)‎ 
. والفرس والسلاح من السلب‎ 

(1) سبق مخريجه قريبا. 


قات خياد فصل (فيما يلزم الجيش) 


وقول عمر: « كنا لا نخمس السلب على عهد رسول اللم)”" يدل على أن هذا 
من قضايا رسول الْهعْقّ المشهورة العامة . 
وأما أمر خالد بعدم الإعطاء فعقوبة لعوف حين أغضبه بتقريعه خالداً بين يديه . 


أما كون السلب لقاطع أربعته دون قاتله بعد ذلك ؛ فلأن القاطع هو الذي أثبتهء 
ولذلك «أعطى رسول الهو معلذ بن عمرو”" بن الجموح سلب أبي جهل »7 , 
«لم يعطه ابن مسعود مع أنه تمم قتله »(*) 

وأما كون سلبه غنيمة إذا قتله اثنان على المذهب فادّن السلب يُستحق للتغرير ولا 
يحصل ذلك بالاشتراك » وإذا لم يستحقه القاتل وجب كونه غنيمة كسائر أموال الكفار . 

وأما كونه هما على قول القاضي فلأنهما قتلاه فاستحقا سلبه لدحوطما في عموم 
الأحاديث المتقدمة . وكالواحد . 1 


أما كون سلب من أسره فقتله الإمام غنيمة على الأول فلن الذي أسره لم يقتتله 
والإمام لم يغرر بنفسه في قتله . 

ال بر الاق فح بريه وا ا 00 

فإن قيل : ظاهر هذا التعليل أنه د يستحق السلب سواء قتله الإمام أو فاداه . 


. أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (3447) ه: 78 كتاب الجهاد باب السلب والمبارزة‎ )١( 
كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب ما جاء في تخميس‎ 3٠6١ :5 وأحرجه البيهقي ف السئن الكبرى‎ 
. السلب‎ 

)١5١‏ في ه: عمر. 

(؟) سبق تخريجه ص: 537 7. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير :١١ )١517(‏ 793 عن ابن عباس قال: ( انتهى عبدالله بن مسعود إلى أبي 
ا اي ٠.‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
وقال: فيه إسماعيل بن أبي إسحاق أ بو إسرائيل الملائي وهو ضعيف. وقال أحمد: : يكتب حديفه. ©: 
اا 


4 


الممتع في شرح المقنع 


قيل : : نعم . وصرح المصنف به ف في الكافي . 


أما كون السلب في ما ذكر غنيمة على الأول فلأن القاطع والقاتل اشتركا فيه ولا 
تغرير مع الشركة » وهو شرط في استحقاق القاتل السلب » وإذا لم يستحقه القاتل تعين 
كونه غنيمة لما تقدم . 

وأما كونه للقاتل على قول ؛ فلدحوله في عموم قوله عليه السلام : «فمن قتل قتيلا 
ام َ 


أما كون ما على المقتول من الثياب من السلب فلا شبهة له فيه لدحول ذلك في 


مفهوم السلب . 

وأما كون ما عليه من حلي وسلاح من السلب فلما روي «أن عمرو بن معد 
يكرب حمل على أسوار وطعنه فدق صلبه فصرعه » فنزل إليه فقطع يديه وأخذ سوارين 
كانا عليه ويَلْمَق من ديباج وسيفاً وينطقة فلم ذلك له0" . 

و «بارز البراء مُررُبان الزآرة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفاً»”" . 

وأما كون الدابة وآلتها من السلب على المذهب ؛ فلأنهما يستعان بها في الحرب 


أَشَهاً السدلنتة. 
وأما كونهما ليست منه على رواية ؛ فلأن السلب ما كان على البدن» والدابة 
وآلتها ليننا كذللك: 


.791/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

)١١(‏ أخرحه سعيد بن منصور في ستنه (5591) 7: ١61/‏ كتاب اللجهادء باب التفل والسلب في الغزو 
والجهاد . 

() أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4454) ه: 7٠7‏ كتاب الجمهاد» باب السلب والمبارزة . 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (917/15) 7: 750 كتاب الجهاد» باب ما يخمس في النفل . 
وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 5: 05 كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب ما جاء في تخميس 
السلت:: 


اميه فصل (فيما يلزم الحيش) 


وأما كون نفقته وحيمته ورحله غنيمة فلأنه ليس من الملبوس ولا ثما يستعان به في 
الحرب فكان غنيمة كبقية أموال الكفار . 


أما كون الغزو بغير إذن الأمير لا يجوز إذا لم يَفجأهم العدو الموصوف .ما ذكر فلانه 
إذا لم تحر المبارزة إلا بإذنه فلأن لا يجوز الغزو إلا بإذنه بطريق الأولى . 

وأما كونه يجوز بغير إذنه إذا فجأهم عدو يخافون شره وأذاه » وهو المعي بقول 
المصنف رحمه الله : كلبه فلن الخاجة تدعو إليه لما في التأخير من الضر 


أما قول المصنف رحمه الله : لا منعة لهم فالمراد بها القوة والدفع » وهي محركة الميم 
والنون والعين وقد تسكن نونها . 1 

وأما كون غنيمتهم فيئا على المذهب فلأنها : مال وُصل إليه بقوة الإسلام فكان فيكا 
كما لو هربوا وتركوه . 

وأما كونها بعد الخمس على رواية فلأنها : مال أحذ بقتال وجهاد فكان كذلك 
كسائر الغنائم . فلا اعتبار بالقلة ؛ لأن الله تعالى قال :لركم من قِنَةٍ قليلةٍ غلبت ونّة 
كثيرة) [البقرة :45 1] . 

وأما كونها لهم لا حمس فيها فلأنهم أخذوه لا بقوة أشبه ما لو سرقوه . 


أما كون من أخذ من دار الحرب ما ذكر له أكله فلما روى عبدالله بن أبي أوفى 
قال : « أصبنا طعاما يوم خيبر » فكان الرحل يجىء فيأخذ منه مقدار مايكفيهء ثم 


5 37 ع 
ينصرف )(! ' رواه أبو داود. 
2000 قي المقنع: الأمير . 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه (54 )77٠0١‏ :77 كتاب الجهاد» باب في النهي عن النهبى ... 


لمبال 


الممتع في شرح المقنع 


وعن عمر « أن صاحب جيش الشام كنب إليه : إنا فتحنا أرضاً كثيرة الطعام 
والعلف . فكتب إليه : دع الناس يعلفون ويأكلون»”" رواه سعيد . 

وأما كونه له علف دابته فلما ذُكر في حديث عمر . 

ولأن الحاحة تدعو إلى هذا ء وف المنع منه ضرر بدوابٌ الجيش . 

وأما كونه ليس له بيعه فلأنه إنما أبيح أكله لفعل الصحابة ولم ينقل عنهم بيعه . 

ولأنه لا حاحة ْ بيعه بخلاف الأكل . 

وأما كونه يَرُدٌ ثمن المبيع في المغدم فاذن فيما كتب عمر: ((قمن باع متهم شيا 
بذهب أو فضة ففيه حمس الله وسهام المسلمين»0" . 

وظاهر لفظ المصنف : أنه ممنوع من البيع فإذا باع صح بيعه ويرد الثمن ف المغنم ؛ 
لأن الغرض أن لا يضيع حت الغانفين وف رد الشمن تحصيل لذلك الغرض . 

وقال القاضي : إن باعه لغير غاز فالبيع باطل ويرد الثمن على المشتري ؛ لأنه يبع من 
غير ولاية ولا نيابة » وإن باعه لغاز بطعام أو علف من دار الحرب فايس ببيع حقيقة بل 
يكون كل واحد منهما أحق بما صار إليه . وإن باعه بذهب أو فضة أو غير الطعام 
والعلف فالمشتزي أحق به لثبوت يده عليه ويجب على البائع رد الثمن لعدم انعقاد البيع . 

وأما كون ما فضل معه إذا أدحله البلد وكان كثيراً يرده ؛ فلأنه إنما أحذه للحاجة 
وقد زالت . 

ولأنه فضل ”لما تبين أنه أحذ أكثر من حاجته . 

وأما كونه له أكل اليسير في رواية فلأنه يروى عن بعض أصحاب النبي و أنه 
قال : « كنا نأكل الحزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخخرجتنا منه 
لدج رواه أبو داود. ْ 


وأما كونه ليس له ذلك ف رواية فبالقياس على الكثير. 


)30( أخريحة منغيد بق منصون في سن 59/90 ؟: 754” كتاب اللجهاد باب ما بيع من متاع العدو من 
ذهب أو فضة . 

)١(‏ هو تكملة للحديث السابق. 

(؟) سقط لفظ فضل من ه. 

(5) أخرجه أبو داود ف سننه (77705) 70:7 كتاب اللجهاد, باب فْ حمل الطعام من أرض العدو . 


الال 


فصل (فيما يلزم اخيش) 


أما كون من أخذ سلاحا له أن يقاتل به حتى تنقضي الحرب فلن الحاجة إليه أعظم 
من الطعام . 

ولأن شرر استغماله أقل من عدر اكل الطفام لأناعيعه لأ تزول بالاسشعمال؛ 

وأما كونه يرده بعد انقضاء الحرب فلزوال الحاحة . 

وأما كونه ليس له ركوب الفرس في رواية ؛ فلقولدي : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه»0" . 

ولأن الغالب أن الفرس تعطب في القتال . 

وأما كونه له ذلك في رواية ؛ فلأنه آلة يستعان به في الحرب فكان له ذلك 
كالسلاح . 

والأول أصح ؛ لما ذكر . 


)0 في المقنع: يقال حتى . 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه )77٠١4(‏ 8: 17 كتاب الجهاد, باب في الرجل يتتفع من الغنيمة بالشيء . عن 
رويفع بن ثابت الأنصاري . 


يعن اترج المنع 


يأب سمش الغنائم 


الغنائم : جمع غنيمة » وهي : مشتقة من الغنم والفضل . 

والأصل فيها الكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقوله تعالى : #إفكلوا ما غنمتم حلالاً طيبا جالأنفال :59] . 

وقوله : ل[ واعلموا أنما غنمتم . . .الآية) الأنفال ]4١:‏ . 

وأما السئة فقوله وي : «أعطيت خمساً م يعطهن أحد قبلي . ذكر منها: وأحلت 
لي الغنائم »7 . 


أما قول المصنف رحمه الله : "الغنئيمة كل مال أخذ من المشركين قهراً بالقتال" ؛ 
فبيان لمعنى الغنيمة شرعاً . 

وأما كون المسلم أحق .ماله المأخوذ من المشركين إذا أدركه قبل قسم المسلمين له ؛ 
فلما روى ابن عمر «أن غلاماً له أبق إلى العدو » فظهر عليه المسلمون » فرده رسول الله 


عَم إلى ابن عمر ولح يقسمه)"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (4717) 18:١‏ أبواب المساجدء باب قول ابي عَيق: «(جعلت لي 


الأرض مسجداً وطهور)» : 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه ”17٠١ ١ )57١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب الصلاة قي ثوب 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (7.-9؟) *: ١١15‏ كتاب اللمهاد والسير؛ باب: إذا غنم المشركون مال 


وأخرجه أبو داود في سننه (/559) 7: 54 كتاب اللمهاد, باب في المال يصيبه العدو من المسلمين... 


54 


كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم 


وعنه قال : «ذهب له فرس » فأخذه العدوء فظهر عليه المسلمون فرده عليه في زمن 

1١ 00‏ ع“ 
البي 5ق '' رواهما البحاري وأبو داود . 

وعن عمر رضى الله عنه : «من وجد عين ماله بعينه فهو أحق به ما اق 
رواه الأثرم . 

وأما كونه إذا أدركه بعد قسمه أحق به بقيمته على رواية ؛ فلما روى ابن عباس 
«أن رجلا وحد بعيراً له كان المشركون أصابوه . فقال له النبى وي : إن أصبته قبل 
القسمة فهو لك » وإن أصبته بعد ما قسم أحذته بالقيمة»”" . 

ولأنه لو أحذه بغير شىء لأدى إلى حرمان الأحذ حقه من الغنيمة ) ولو م يأخذه 
لأدى إلى ضياع حقه فالرجحوع بشرط وزن القيمة فيه جمعا بين الحقين . 

وأما كونه لا حق له فيه على رواية ؛ فلما روي أن رسول الله 6 قال : « من أدرك 


أما كون صاحب المأخوذ بثمن أحقّ به بثمنه ؛ فلن آحذه حصل ذلك في يده بثمن 
فكان صاحبه أحق به بثمنه ؛ كما لو أخذه واحد من المغنم بحقه فإن صاحبه أحق به 
فإن قيل : الكلام هنا في الثمن وهناك في القيمة . 


)١(‏ أتخرجه البخاري في صحيحه (4 )55٠0‏ الموضع السابق. 
وأخرحه أبو داود في سئنه (5535) : 54 الموضع السابق. 

(1) أخرحه سعيد بن منصور قٍ سننه (1119) 7: 7/417 كتاب الجمهاد» باب ما أحرزه المشركون من 
المسلمين ثم يفيئه الله على المسلمين . 

(*) أخرجه الببهقي في السئن الكبرى 1: ١١١‏ كتاب السير» باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبين 
وجحوده بعدة... 

(4) ذكره الحيثمي ف مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال : فيه ياسين الزيات وهو ضعيف . 5: 
” كتاب الجهاد» باب فيمن غلب العدو على ماله ثم وجده. 

)22 ف المقنع: أحذ . 


م.م 


الطعن اشر القع 

وقال المصنف رحمه الله في الكافي : حكمه حكم المقسوم على ما تقدم من 
الخلاف . 

ويؤيد عدم الأخذ ما روى الشعبي قال : «أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب 
فأصابوا سبايا . فكتب السائب بن الأقرع”" إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم قد 
اشتراها التجار من أهل مكة . فكتب عمر : من أصاب رقيقه ومتاعه في أيدي التجار بعد 
ما اقتسم فلا سبيل إليه»”'' رواه سعيد بن منصور . 

وأما كونه أحق به بغير شيء ممن أخذه بغير عوض ف (الأن النبي ؤي أحذ ناقته الي 
استولى عليها الكفار من الى جاءت منهزمة عليها بغير شيء)”" . وسيأتي الحديث 
مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

والمراد بالأخذ يغير عوض البة والسرقة ونحوهما . 


أما كون الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر على قول القاضي فلأن القهر سبب 
يعلك به المسلم مال الكافر فملك الكافر مال المسلم كالبيع . 

وأما كونهم لا يملكونها على ما قاله أبو الخطاب فلأن ملك المسلم معصوم بخلاف 
الكافر . 

واحتج بعض أصحابنا على ذلك بها روي «أن قوم أغاروا على سرح النبي و 
دوا افيه وجتاررة من الأتضاركاقايت عتدعنم آيافا .ثم حرجت في بعض الليل . 
قالت : فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها . ثم 
توجهت إلى المدينة ونذرت إن نحاني الله عليها أن أنحرها . فلما قدمت المدينة استعرفت 


(1) فيه : الأكوع . 

(؟) أخرحه سعيد بن منصور ف سننه 01809 7: 7/8/8 كتاب الجهاد» باب ما أحرزه المشركون من 
المسلمين ثم يفيئه الله على المسلمين . 

(؟) سيأتي ذكره وتخريجه في الحديث الآتي. 


كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم 


الناقة فإذا هي ناقة رسول اللْهجْيّ فأذها . فقلت يا رسول الله ! إني نذرت أن أنحرها . 
فقال : بئس ما جازيتها . لا نذر في معصية )27 . 

وف رواية : «لا نذر فيما لم ملك ابن آدم »0 . 

ولا دلالة فيه لأن غايته أن النبي ييه أحذ ناقته . والمسلم له أحذ ذلك سواء قيل 
علك الكفار أموال المسلمين أو لا:. 


أما كون المأحوذ مما ذكر غنيمة ؛ 


غنيمة أشبه سائر أمواهم . 


فلأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهراً بالقئل فكان 


وأما قول المصنف رحمه الله : من ركاز فلا بد أن يُلحظ فيه أن آحذه لم يقدر عليه 
إلا يجماعة من المسلمين ؛ لأن ما قدّر عليه بنفسه يكون له . صرح به في المغئ . 


أما كون الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب ؛ فلأنهما مال مباح فملكت 
بالاستيلاء عليها كسائر المباحات . 

وأما كون قسمها يجوز فيها ف «لأن الي قسم غنائم بن المصطلق على 
مياههم » وغنائم حنين بأوطاس وهو واد من حنين» . 

ولأنهم ملكوا الغنيمة بالاستيلاء فجاز قسمها كما لو أحازوها إلى دار الإسلام . 


أما كون الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال ؛ فلأن عمر رضي الله عنه قال : 
والغنيمة من شبهد الوق رواه سعيد بن منصور . 


)١1(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (1741): ١777‏ كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله... 
وأخرجه أبو داود في سننه (717”) *: 784 كتاب الأعان والنذور باب في النذر فيما لا يجلك. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه 73179" #: 778 كتاب الأكان والتذور باب ما يؤمر به من الوغاء بكدشر. 
وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى. 58:٠١‏ كتاب الإبمان» باب من نذر نذراً ف معصية الله. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (11/41) 7: 7/865 كتاب اللتهاد» دابا عاد ابدزيياي بعد امشو 


ا 


امع تر الع 


وروى مثل ذلك عن عثمان في غزوة أرمينية . 

وأما كون من لم يقاتل من تحار العسكر وأجرائهم الذين يستعدون للقتال كمن 
قاتل في الغنيمة ؛ فلأن من ل يُقاتل شهد الوقعة فيدحل في قول عمر رضي الله عنه : 
« الغنيمة لمن شهد الوقعة ». . 

ولأنه -إذا لم يقاتل- ردء للمقاتل . 

ولأنه مستعد للقتال أشبه المقاتل . 

وأما كون المريض العاجز عن القتال لا حق له في الغنيمة ؛ فلأنه ليس من أهل 
الجهاد أشبه العبد . 

وقول المصنف رحمه الله : العاجز عن القتال فيه تنبيه على أن المرض إذا لم يمنع من 
القتال كالصداع والحمى لا يسقط السهم . وصرح به في المغ ؛ لأنه من أهل الجهاد فلم 
يسقط كالصحيح . 

وأما كون المخذل والمرحف لا حق هما في ذلك فلن ضررهما أكثر من نفعهما . 

وأما كون الفرس الضعيف العجيف لا حق له فلأنه لا نفع فيه . 

ولأن الإمام بملك منعه من الدخول معه فلم يسهم له كالمخذل والمرحف . 


أما كون من ذكر يسهم طم إذا أدركوا الحرب قبل تٌقضيها ؛ فلانهم شهدوا الوقعة 
فدخلوا ف قول عمر : «الغنيمة لمن شهد الوقعة)(" . 

وأما كونهم لا شيء لهم إذا جاوًا بعد إحراز الغنيمة ؛ فلما روى أبو هريرة «أن أبان 
بن سعد وأصحابه قدموا على رسول اللهْوّك بخيبر بعد أن فتحها . فقال أبان : اقسم لنا 


5 
وأخرجه البيهقى في السئن الكبرى 4: ٠ه‏ كتاب السير؛ باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )87١(‏ 8 8” وذكره ال هيئمي في ججمع الزوائد وقال: ورجاله رجال 
الصحيح. رم 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 


كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم 


يا رسول الله ! فقال رسول الله يي : اجلس يا أبان . ولم يسم له رسول الله يي »7") 
رواه أبو داود . 
ولأنهم لم يشهدوا الوقعة . أشبهوا من جاء بعد القسمة . 


أما كون الأمير إذا أراد القسمة يبدأ بالأسلاب فيدفعها إلى 
يستحقها غير مخموسة لما تقدم . 
وأما كونه يخرج أجرة من ذكر بعد ذلك فلأنها من مصلحة الغنيمة . 


أهلها فلآن القاتل 


أما كون الأمير يُححَمّس باقي الغنيمة ويقسمه على خمسة أسهم ؛ فلقوله تعالى : 
لإواعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل [الأنفال ]4١:‏ . 

فإن قيل : ينبغي أن يكون مقسوما على ستة نظرا إلى ظاهر اللفظ . 

قيل : عنه جوابان : 

أحدهما : أن يكون لله وللرسول ععنى الرسول كقوله تعالى :9[ والله ورسوله أحق 
أن يرضوه # [التوبة :37] . 

والثاني : أنه إما أضيف إلى الله والرسول ليُعلم أن جهته جهة مصلحة وأنه ليس 
وأما كون سهم الله ورسوله ينصرف مصرف الفيء الآني ذكره في موضعه 
فلأن البي ييه قال : « ليس لي من الفيء إلا الخمس »ء فو مردرة عليكي )ال ولا 


يكون مردودا علينا إلا إذا صرف في مصالخنا . 


0 


)000 أحرحه أبو داود في سئنه (71775) : للا كتاب الجهاد باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له . 


8 


وأما كون سهم لذوي القربى ؛ فلما تقدم من قوله تعالى #إولذي القربى) 
الأنفال ]5١١‏ . 

و«لأن البي َي أعطاهم »7 . وهو ثابت بعد موت البيكك تمسكا بظاهر لفظط 
الآية » وبإعطاء ابيع مع أنه لم يأت ناسخ ولا مغير . 

وأما كون ذوي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب أبناء عبد مناف دون غيرهم ؛ 
فلما روى جبير بن مطعم قال : «لما قسم رسول الْهييّك سهم ذوي القربى بين ب 
هاشم وبئ المطلب : أتيت أنا وعثمانٌ بن عفان رسول اللْهييك . فقلنا: يا رسول الله ! 
أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم » فما بال إخواننا من 
بن المطلب أعطيتهم وتركتنا . فقال : نما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد . وشبّك 
اا 

وف رواية : «إنهم م يفارقونا في جاهلية ولا إسلام»”' . 

وأما كونهم لهم ذلك حيث كانوا ؛ فلأنه مستحق بالقرابة فوجب كونه لهم حيث 
كانوا كلميراث . 

وأما كون ذكرهم له مثل حظ الأثثيين ؛ فلأنه مال مأخحوذ بالقرابة فكان للذكر مثل 
حظ الأنثيين كالميراث . 

وأما كون غنيهم وفقيرهم فيه سواء ؛ فلما ذكر . 

ولأن النبي ييه لم يخص فقراء قرابته بل أعطى الغنٍ كالعباس وغيره . 

ولأن شرط الفقر يناف ظاهر الآية . 

ولأنه يؤخذ بالقرابة فاستوى فيه الغئ والفقير كالارث . 

وأما كون سهم لليتامى ؛ فلما تقدم من قوله تعالى :#واليتامى [الأتفال ]4١:‏ . 
5 


.3558 ص:‎ )١( 

(؟) أخخرجه أبو داود ف سننه (75515) : 1 كتاب اللمهاد» باب في فداء الأسير بالمال . 

229( كما سيأتي ف الحديث التالي. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (88391) 8: ١59٠‏ كتاب المنائب» باب مناقب قريش. 
أخر جه أحمد ف مسنده (/171781) 4١:4‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 54١‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة؛ باب سهم ذي القربى من 
الخمس . 
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كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم 


واليتامى هم الذين لا آباء لهم ولم يبلغوا الحلم . 

أما كونهم لا آباء لمهم فلأن اليتيم لغة من أب له . 

وأما كونهم لم يبلغوا الحلم فلأن الببييي قال : لا يتم بعد احتلام»”" . 

واشترط المصنف رحمه الله فقرهم ؛ لأن اسم اليتيم يطلق في العرف للرحمة » ومن 
أعطي لذلك اعتبرت فيه الحاجة . 

فإن قيل : اسم اليتيم شامل لهما فوجب دحول كل يتيم في الآية لشمول اللفظ له 
كذوي القربى . 

قيل : ذوي القربى استحقوا لقربهم من رسول اللَهيْيَ تكرمة لهم بخلاف اليتنامى 
فإنهم استحقوا للرحمة فوجب اعتبار الغنى فيهم . 

ويجب تعميم سهمهم أيضاً كما ذكر في ذوي القربى . 

وأما كون سهمٍ للممساكين ؛ فلما تقدم من قوله تعالى الأوالمساكين)» 
بالأتفال ١‏ 4] . 

ويدحل فيهم الفقراء ؛ لأنهما صنف واحد في غير باب الزكاة . ويجب تعميمهم 
أيضا . 

وأما كون سهم لابن السبيل ؛ فلما تقدم من قوله تعالى #وابن السب 
[الأنفال ١:‏ 4] . 1 


وابن السبيل هو : المسافر المنقطع به . وقد ذكر في الزكاة . ويعطى بقدر حاجته ؛ 
لأن دفعه إليه لأجل الحاجة فأعطي بقدرها . 

واشترط المصنف رحمه الله : أن يكون من المسلمين لأن الكافر لا مدعل له ف 
الجهاد فكذا في الغنيمة . 


. كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليم‎ ١١0 : )١ 8179 أخرحه أبو داود في سننه‎ )١( 
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الجن ل اتترح الع 

وأما كون النفل بعد الخمس وهو المع بقول المصنف رحمه الله: بعد ذلك . فلما 
روى معن بن يزيد قال : سمعت رسول الْهيْيّ يقول :«لا نفل إلا بعد الخمس)"" رواه 
أبو داود . 

ولأنه مال د يستحق بالتحريض على القتال فكان من أربعة أخماس الغنيمة كسهم 
قاوس وار ل 

وأما كونه يُرضخ لمن لا سهم له ؛ فلأن البيعقة كان يرضخ . 

وأما كون الرضخ بعد الخمس فلأنه اسبّحق بحضور الوقعة فكان بعد الخنمس 
كسهام الغائمين . 

وفيه وجه : أنه من أصل الغنيمة . 

ولأنه استحق للمعاونة في تحصيل الغنيمة أشبه أحرة الجمل . 

وأما كون من يرضخ لهم , هم : العبيد والنساء والصبيان : أما العبيد فلما روى عمير 
مولى آبي اللحم قال : « شهدت خيبر مع سادتي » فكلموا ف رسول الله وي فأخبر أني 
عملوك . فأمر لي بشيء مِن خرَبِي المتاع »”" رواه أبو داود . واحتج به أحمد . 

و «لأن نجحدة سأل ابن عباس عن المرأة والمملوك . فقال : يُحذيان وليس لهما 
شيء 76" رواه سعيد . 

وأما كون النساء فادّن ابن عباس قال : « كان رسول اللْهِيّ يغزو بالنساء فيداوين 
الجرحى وَيَحَذَيْنَ من الغنيمة وأما سهم فلم يضرب لن »7 رواه مسلم . 

وأما الصبيان فلما وؤوي غن سعيد بن السيب قال + زذكان الصبينان يدون من 
الغنيمة إذا حضروا الغزو » . 

وأما كون الكافر يرضخ له ف رواية ؛ فلأنه من غ غير أهل الجهاد فرضخ له كالعبيد . 

وأما كونه يسهم له في روايةٍ ؛ فلأنه حر أشبه المسلم . وهذه أصح ؛ لما ذكر . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في ستنه (1/017؟) : 8١‏ كتاب الجهاد؛ باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول 
0 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (:*77) #: ها كتاب الجهاد» باب ف المرأة والعبد يُحُذيان من الغئمة . 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1787؟) 7: 77 كتاب الجهاد باب العبد والمرأة يخضران الفتح. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ١444 :7 )١811(‏ كتاب الحهاد والسير» باب النساء الغازيات يرضخ لحن 
ولا يسهم... 
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كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم 


ولما روى الزهري «أن رسول اله استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم 
لهم )7 رواه سعيد ف سننه . 

وروي «أن صفوان بن أمية حرج مع النبيكلة يوم خيبرء وهو على شركه, 
فأسهم له» . 

ولأن الكفر نقصٌ في الدين فلم بمنع استحقاق السهم كالفسق . وبهذا فارق الرقيق 
فإن نقصانه في دنياه وأحكامه . 


أما كون الرضخ لا يبلغ به ما ذكر فلن السهم أكمل من الرضخ فلم يبلغ بالرضخ 
ذلك ؛ كما لا يبلغ التعزير الحد . 

وأما كون من تغيّر حاله قبل تَمَضَّي الحرب يُسهم له فلأنه إنما لم يُسهم لمن لم يتغير 
حالم لما فيهم من الموانع فإذا زالت وجب زوال المنع من الإعطاء . 

وأما كون الفرس يسهم له فلما سيأتي . 


وأما كون العبد يرضخ له فلما تقد 


أما كون باقي الغنيمة يقسم لمن ذكر فلما يأتي . وفيه إشعار بأن باقي الغنيمة لمن 
ذكر ممن شهد الوقعة . وهو صحيح ؛ لأن الله تعالى لما قال : #إواعلموا أنما غنمتم من 
شيء فأن لله مسي [الأنفال ]4١:‏ فهم منه أن أربعة الأحماس طم لأنه أضافها إليهم ثم 
أخذ منها سهماً لغيرهم بقي باقيها لهم ؛ كقوله سبحانه : لإوورئه أبواه فلأمه الات 
والنساء .]1١١:‏ 


. أخرجه سعيد بن منصور ف سئنه (1/30؟) 7: 7/84 كتاب الحهاد» باب ما جاء في سهمان النساء‎ )١( 
كتاب الجاهد» باب ما جاء في الجهاد.‎ ١517 وأخرجه أبو داود في المراسيل ص:‎ 


اللدنا 


لوقع ب شرع القع 


وقال عنمر : (االغئيمة لع شهف الوقعة)0" . 

فإذا أحرج الأمير السلب والأجرة والنفل والرضخ لما تقدم من الدليل وجب بقاء 
الباقي لمن شهد لما ذكر قبل . 

وأما كون الراحل له سهم » والفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه فلأن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهم روى «أن انيعي أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم : 
سهمان لفرسه وسهم له)7" متفق عليه . 

وعن خخالد الحذاء قال : «لا يُختلف فيه عن النبيقة أنه أسهم هكذا : للفرس 
سد عي 

وأما كون الحجين وهو الذي أبوه عربي وأمه غير عربية » والِيرَدَوْن وهو الذي أبواه 
غير عربيين له سهم على رواية فلما روى أبو الأقمر قال : «أغارت الخيل على الشام 
فأدركت العراب من يومها وأدركت الكوادن2؟ ضحى الغد » وعلى الخيل رجحل من 
همدان يقال له المنذر بن أبى حميصة . فقال : لا أجعل الذي أدركت من يومها مثل الي 
[ ترف تقال عدر متلص لزلا أبلا الصروكا عن ماقال 1" أخرعه سعنة. 

وروي أنه كتب إلى عمر : (إنا وجدنا بالعراق خيلاً عراضاً فما ترى في سهمانها ؟ 
نكي عط + تلك الررافية هد قازية العناق كاسمل لتامكهما وواجندا والى بسو 
ذلك». 

وعن مكحول «أن رسول اللْهيك أعطى الفرس العربي سهمين» والمجين 
مهما 1 روا لدورحاكن: 


.7017 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (/794) 4: ١540‏ كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر . 
وأخرحه مسلم في صحيحه (17517) 7: م١‏ كتاب الجمهاد» باب كيفية قسمة الغنيمة بين 

(*) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 5: 771 كتاب سم الفيء والغنيمة» باب ما جاء في سهم الراجل 
والفارس . 

(4) هو البرذون الحجين . 

(5) أخرحه سعيد بن منصور في سننه (711/7) 7: 78٠١‏ كتاب الحهاد, باب ما جاء في تفضيل الخيل على 
البراذين . 

(3,١‏ أخرجه أبو داود في المراسيل ص: ٠‏ كتاب اللجهاد, باب ما جاء في اللجهاد. 


نا 


كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم 


وأما كون ذلك له سهمان كالعربي على رواية فلشمول اسم الفرس له 

ولأنه حيوان ذو سهم فاستوى العربي وغيره كالرجال . 

والأولى أصح ؛ لما تقدم . 

ول يبين امصنف المقرف » وهو : الذي أبوه غير عربي وأمه عربية . وحكمه حكم 
الحجين ؛ لمساواته له . 


أما كونه لا يسهم لأكثر من فرسين فلأنه لم ينقل عن البِيظَقَّ أنه أسهم لذلك . 

وأما كونه لا يسهم لغير الخيل على المذهب ف «الأن النبيوة لم يسهم لغير 
الخيل » . 

ولأن غير الخيل لا يُلحق بالخيل ف التأثير في الحرب والكر والفر فلم يلحق بها في 
السهم . 

وأما كونه يسهم على قول الخرقي فادُن الله تعالى قال «#أفما أَوْحَفتُم عليه من خيلٍ 
ولا ركاب# [الحشر :1] والركاب الإبل . 

ولأنه حيوان تحوز المسابقة عليه فيسهم له كالفرس . 

وأما كونه لا يزاد على سهم فلأنه دون البرذون . 


ماحترن امن الكل وان اخريية راعاد كو ماداك تين وشتهو يه الريجة لاه انهم 
فارس » ومن دخل فارسا فنفق فرسه أو شرد حتى تَقَضَي الحرب له سهم راحل فلآن 
العيرة باستحقاق سهم الفرس أن يشهد به الوقعة لا أن يدخل دار الحرب فارساً ؛ لأن 
الفرس حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال كالآدمي . 

ويعضده قول عمر : « الغنيمة لمن شهد الوقعة)0" . 


)0( سبق تخريجه ص: /701. 


تنا 


ولأنها الحال الى يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب الملك بخلاف ما قبل ذلك . 

وأما قول المصنف رحمه الله : واستعاره أو استأجره فتنبيه على أن العبرة ملك منفعة 
الفرس سواء كان مملوك الرقبة أو لا ؛ لأن السهم لنفع الفرس لا لذاته بدليل أنه لا يسهم 
للضعيف والزمن ونحوه والرقبة موجودة فيهما . ومعنى نفق فرسه مات . 

وأما كون سهم الفرس المغصوب لالكه فلن استحقاق سهم الفرس مرتب على 
نفعه وهو لمالكه . 


أماكوق الاسام إذا قال:#مم أحد يلها مهو لدوضو ذلك لا جود قي رواية قلمااضية 
من المحذور الآتي ذكره . 

وأما كونه يجوز في رواية فلأن لنبييْك قال يوم بدر : «من أذ شيئاً فهو له»”" . 

ولأنهم غزوا على ذلك ورضوا به . 

والرواية الأولى أصح ؛ « لأن البِيؤْية كان يقسم الغنائم والخلفاء بعده» . 

ولأن ذلك يفضي إلى اشتغاهم بالنهب عن القتال» وظفر العدو بهم فلا يجوز . 

وقضية بدر منسوحة بقوله تعالى :لإيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) 
[الأنغال ٠١‏ . 

وأما كونه إذا فضّل بعض الغامين على بعض لا يجوز في روايةٍ ف «الأن البي 6 
نمع للنا رض ثلاقة سوم ولاو كل اسيم اك 

ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية قنجب التسوية يينهم كسائر 
الشركاء . 

وأما كونه يجوز ف روايةٍ فلأآن الإمام يجوز له أن ينفل ويعطي السلب فجاز أن 
يفضل بعضهم على بعض قياساً عليهما . 


. كتاب قسم الفيء والغنيمة؛ باب الوجه الثالث من النفل‎ ”٠ 5 أخرجه البيهقى ف السئن الكبرى‎ )١( 
كتاب السير» باب في سهمان الخيل.‎ ١5” فيه أخرحه الدارمي ف سئنه (4759؟)‎ 


لمر 


كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم 


أما كون من استؤحر للجهاد من ذكر ليس له إلا الأحرة فلآن غزوه بعوض فكأنه 
واقع من غيره فلا يستحق شيا . 

وروق فلل بن أمية قتال:: «رزأذن رسول اللَههي وأنا شيخ كبير ليس لي حادم 
فالتمست أجيرا يكفين وأخْري له سهمّه فوجدت رجلاً» فلما دنا الرحيل قال : ما 
أدرئئها(اأشهنان وما يلغ سهوى كس ى هينا كان البنينم آنل يكن فستنيت له 
ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمته أردت أن أجحري له سهمه فذكرت الدنائير فجئت النبي 
يمر فذكرت له أمره . فقال : ما أحد له في غزوته هذه في الدنيا والآحرة إلا دنانيره الي 
الع " رواة ابو داوكا 

وقول المصنف رحمه : ممن لا يازمه يحترز به عمن يلزمه كالأحرار المسلمين فإن في 
صحة استتجارهم خلاقاً . 

قال القاضي في قول أحمد رحمه الله : إذا استأجر الأمير قوماً يغزون هذا محمول على 
من لا تحب عليه لأن الغزو يتعين عليه بحضوره ومن تعين عليه أمرّ لم يجز أن يفعله عن 
غيره كالحج . 

وقال المصنف في المغين : يحتمل أن يحمل كلام أحمد على ظاهره في صحة 
الاستمجار على الغزو ولمن تنعين عليه ؛ لأن رسول الْهوي قال : «للغازي أجره 
وللجاعل أجره وأجر الغازي )7") رواه أبو داود. 

وقال يك : «مثل الذين يُغزون من أمي ويأخذون الجْعْل يتقوّْن به على عدوهم 
مثل آم موسى ترضع ولدها وتأخدٌ أجرها»”" رواه سعيد بن منصور . 
)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (011؟) #: ١1‏ كتاب الجهاد, باب في الرحل يغزو بأجير ليخدم . 

وأخرجه أحمد ف مسنده )١17/491/(‏ ط إحياء التراث. 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه (977؟) : ١‏ كتاب اللجهاد» باب الرخصة في أذ اللتعائل . 
(1) أخرحه سعيد بن منصور في سننه (5851) 7: ١41١‏ كتاب الجمهاد» باب ما جاء في الرحل يغزو 


بن نفير . 


/ا 571 


بتع ل شورع لقنم 


ولأنه أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة . 

فعلى القول بصحة الإجارة لا سهم له على ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ لما ذكر فيمن 
لا يلزمه . 

ويحتمل أن يسهم له . اخحتاره الخلال لما تقدم من الحديثين قبل . 

وعلى القول بالفساد يرد الأجرة إن كان أخذها وله سهمه لأن غزوه بغير عوض 

وأما كون وارث من مات بعد انقضاء الحرب يستحق سهمه فلأنه مات بعد أن 
ملكت الغنيمة فكان سهمه لوارثه ؛ لقوله عليه السلام : «من ترك حقاً فلورثنه »27 

وأما كون الجيش يشارك سراياه فيما غدمت وكونها تشاركه فيما غنم ف «لأن 
البي يي حين هزم هوازن أمْرى قبل أؤْطاس سرية فقسم الغنائم بين الجميع » . 

ولأن الجيش جيش واحد فلم يختص بعضهم بالغنيمة كأحد جاني اليش . 

ولعلا هذه اللشاركة ان يكون اكبيد قلاهنا لحيو نان كان قبا فلن 
ومضت السرايا فلكل سرية غنيمتها « لأن النِييْيّ بعث السرايا من المدينة ولم يشاركها 
أهل المدينة فيما غنمت » . 


أما كون ما بيع من ذلك من مال المشتري في الصحيح من المذهب فلأنه مال 
مقبوض أبيح لمشنزيه التصرف فيه فكان من ضمانه كما لو اشتراه في دار الإسلام . 

وأما كونه من مال البائع في روايةٍ فلأنه لم يكمل قبضه لكونه في خطر قهر العدو 
فلم يضمنه المشتري كالثمر في الشجر . 

وشرط كونه من مال البائع أن يكون الأخذ بغير تفريط من المشتري . فإن أخذه 
بتفريطه كخروجه من العسكر فهو من ضمان المشتزي لأنه ذهب بتفريطه ؛ أشبه ما لو 


ع 


أتلفه . 


0 أخرحه البخاري ف صحيحه (577175) ؟: كتاب الاستقراض.‎ )١( 
دينا. أ. بلفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي عي قال: ((من ترك مالاً فلورثته...‎ 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (1719) 7: 01 . بنحوه.‎ 


518 


كتاب اللجهاد ناب قسمة الغنائم 


أما كون الواطئ المذكور يؤدب فلن وطئه حرام لأنه في ملك مشترك . 
وأما كون التأديب لا بلغ به الحد فلأن له فيه ملكا أو شبه ملك وذلك يدرأ الحد . 
وأما كون الواطرع عليه مهر الجارية فلأنها ليست مملوكة أشبه ما لو وطيع أمة الغير . 
فإن قيل : هي مشتركة بينه وبين بقية الغامين فيجب أن لا يكون عليه جميع المهر 
كما لو وطئع أمة مشتركة . 

قيل : هو كذلك لكن لما كان مقدار حقه يعسر العلم به مع أنه لا ضرر عليه لكون 
المهر يوضع ف الغنيمة فيعود حقه إليه لم يعتبر ذلك . 

وأما كونه عليه قيمة الحارية إذا ولدت منه فلأنها تصير أم ولد له كما سيأتي فتجب 
عليه قيمتها لأنه فوتها على الغافين . 

وأما كونها تصير أم ولد له فلأنه وطء يلحق به الدسب لشبهة الملك فصارت أم ولد 
له أشبه وطء جارية ابنه . 

وأما كون الولد حرا فلأنه من وطءٍ في ملك أو شبه ملك . 

وأما كونه ثابت النسب فلأنه وطمٌ سقط فيه الحد لشبهة الملك ؛ أشبه ما لو كانت 
ملكه . 

ولأنه وطمٌ له فيه شبهة أشبه ما لو وطبع امرأة ظنها زوجته . 


أما كون من ذكر يعتق عليه قدر حقه فلأنه عتقّ من مالك » وذلك يوجب العتق . 

وأما كونه يقوم باقيه عليه إن كان موسراً فلن العتق من الموسر موجب لذلك لما 
سيأني في باب العتق . 

وأما قول المصئف رحمه الله : وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه فتسوية هذه 
الصورة .ما ذكر قبل فيما ذكر . وهو صحيح لأن ملك من يعتق عليه .عنزلة إعتاقه له . 


515 


النع اي شرح القنع 


وظاهر كلام المصنف رحمه الله : أنه إذا أعتق بعض الغائهين أحداً من المغنم أو كان 
فيهم [من يعتق عليه]('© عتق قدر نصيبه سواء كان المعتق رجلاً أو امرأة أو صبياً . وقد 
صرح ف المغنٍ بأن الغائم إذا أعتق رجلاً من المغدم لم يعتق لأن الأسير لا يصير رقيقاً إلا 
باسترقاق الإمام واخختاره . فعلى هذا يحمل كلام المصنف رحمه الله على من يصير رقيقا 
بنفس السبي كالنساء والصبيان . 


أما كون الغال من الغنيمة . وهو : الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة ولا يطلع الإمام 
عليه ولا يضعه مع الغنيمة . يحرق رحله كله غير”') سلاحه ومصحفه وحيوانه فلما روى 
صالح بن محمد قال : دخلت مع سلمة أرض الروم فأتي برحل قد غل فسأل سالا عنه . 
فقال : سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبيِوية قال : «إذا وجدتم الرجل قد 
غل وانحركواستافه:واضويوة قال فوخلا تناف مضيحفا فسأل سالا فيه فقال:: 
بعه وتصدق بثمنه 06 رواه أبو داود والأثرم . 

وأما كونه لا يحرق سلاحه فلأن الحاحة تدعو إليه . 

وأما كونه لا يحرق مصحفه فلأنه مذكور في حديث صال . 

ولأن له حرمة . 

وأما كونه لا يحرق حيوانه فلأن له حرمة فْ نفسه . 

ولأنه لا يدحل في اسم المتاع . 

و «لأن الببي يي نهى أن يعذب بالنار» . 


أما كون ما أذ من الفدية غنيمة فلأنه عوض عما هو غنيمة فكان غنيمة لأن 
حكم العوّض حكم المعوّض . 


)١(‏ ساقط من ه. 
(5) في ه : غير ما. 
(8) أخرجه أبو داود في سننه (*17/1؟) *: 59 كتاب المهاد» باب في عقوبة الغال . 
(5) أخرحه أبو داود في سننه (2754) 4: 7517 كتاب الأدب» باب في قتل الذر . 


ريض 


كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم 


وأما كون ما أهداه الكفار لأمير اليش أو بعض قواده غنيمة فلأنه يغلب على الظِن 
عا فعلوا ذلك خوقاً من المسلمين ؛ أشبه ما أذ بالقتل . 

وشرط المصنف رحمه الله في الكائ أن يكون الحدية في دار الحرب . فإن كانت في 
دار الإسلام فهي لمن أهديت له ؛ لأنه مال تبرع له به من غير وف أشبه هدية المسلم . 


5١ 


أما كون الإمام يخير بين قسم ما فتح عنوة وبين وقفه على الرواية الأولى فلأن كلا 
الأمرين ثبت عن رسول اللهيْي فروي أنه قسم نصف خيبر ووقف نصفها»”" . 

و«وقف مكة »0 ؛ و« وقف الشام والعراق عمر»”" وأقره على ذلك علماء 
مفرت مدقتم كرواق عرض : 

ولأن عمر قال : «لولا آخر الناس لقسمت الأرض كما قسم البي وه خيبر»!" . 
فوقف مع علمه بقسم البي 46 . 


(1) / أئف عليه . وقد ذكر مالك في موطفه أن رسول الْهطوّقةُ صالح يهدو فدك على نصف الثمر ونصف 
الأرض . الموطأ ؟: 1/". 

(1) عن علقمة بن نضلة قال : توق رسول اللْهعهُ وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب . 
من احتاج سكن ومن استغنى أسكن )) . أخرجه ابن ماجة ف سننه (7014) كتاب المناسك . 

(32١‏ أخرج أبو عبيد ف الأموال )١51(‏ عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه أراد أن يسم السواد بين 
المسلمين فأمر أن يحصوا . فوجد الرحل يصبيه ثلائة من الفلاحين . فشاور في ذلك . فققال له علي بن أني 
طالب : دعهم يكونون مادة للمسلمين فتركهم » . 
وأرج )١57(‏ عن عبدالله بن قيس -أو ابن أبي قيس- الهمداني قال : قدم عمر الجابية . فأراد أن 
قسم الأرض بين المسلمين . فقال له معاذ : والله! ليكوننٌ ما نكره ؛ إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في 
أيدي القوم؛ ثم يُبيدون » فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة ؛ ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من 
الإسلام مسدا ء وهم لا يجدون شيئا . فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم » . ص: ١‏ كتاب فتوح الأرضين 
صلحا ؛ باب: فتح الأرض تؤوخذ عنوة. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (7709) +: 78م كتاب المزارعة» باب أوقاف أصحاب الني ط... 


نيدن 


كتاب الجتهاد باب حكم الأرضين المغنومة 


فعلى هذا إن قسمها لم يضرب عليها خراجاً ؛ لأنها ملك أربابها فلم يكن عليهم 
فيها شيء كالغنائم المنقولة » وإن وقفها ضرب عليها خراجاً يؤخذ ممن هي في يده ؛ لأن 
عمر فعل ذلك وقد تقدم ذكره ف موضعه . 

وأما كون ما ذكر يصير وقفا بنفس الاستيلاء على الرواية الثانية فلن ذلك أنفع 
للمسلمين ولذلك قيل لعمر في أرض الشام : «إن قسمتها رما صار ريع الكل للبيت 
الواحدة)0"© . 

وأما كونها تقسم بين الغافين على الرواية الثالئة فلن الله تعالى قال : #إواعلموا أنما 
غنمتم من شيء . . . الآية# [الأتفال ]4١:‏ ول يفرق بين المنقول وغيره . 

ولأن كل سبب بلك به ما ينقل يملك به ما لا ينقل . دليله البيع . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف ؛ فبيان لمعنى ما 
فتح عنوة شرعاً . 


أما كون الأرض الي خلى عنها أهلها حوفا تصير وقفا بنفس الظهور على الرواية 
الأول فلأنها ليست غنيمة فتقسم . وإذا كان كذلك تعين صيرورتها.وقفا بنفس الظلهور 
لأنه إذا امتنعت القسمة امتنعت الخيرة لأن القسمة أحد شطريها وهي ممتنعة وإذا امتنعت 
الخيرة تعين صيرورتها وقفا . 

وأما كون حكمها حكم ما فتح عنوة على الرواية الثانية فلأنها مال ظهر عليه 
المسلمون بقوتهم فوجب أن يكون حكمه حكم ما فتح عنوة قياساً لأحد الحكمين على 
الآخر. 

فعلى هذه الرواية يكون فيما جلى أهلها عنها خوفاً روايات ثلاث كما فيما فح 
عنوة ودليلها ما مر. 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 
فض 


المع د شرج المع 


أما كون ما صول الكفار عليه على ضربين فلأنه تارة يكون لنا وتارة يكون هم . 

وأما كون الأرض الي صوححوا عليها على أنها لنا تصير وقفاً وتقر معهم بالخراج 
فلآن ذلك شبيه بفعل عمر في أرض السواد فوجب كونها وقفاً مقرأ في يد من هي في 
يده بالخراج كأرض السواد . 

وأما كونها ملكا لهم إذا صوحوا على ذلك فلن الصلح يجب الوفاء به . 

وأما كون حراج ذلك يسقط عنهم إذا أسلموا فلأن الخراج هنا بمعنى الجزية . 

وأما كونه لا خحراج على المسلم إذا انتتقلت الأرض المذكورة إليه فلأنه خراج قصد 
بوضعه الصّغار فوجب سقوطه بالإسلام كالجزية . 

وأما كون من صولح على أن الأرض هم يقر فيها بغير جزية فلما دكر المصنف 
رحمه الله من أنهم ف غير دار الإسلام . 

وقوله : بخلاف الي قبلها إشارة إلى الفرق بين هذه وبين الي قبلها وهي ما إذا 
صالحناهم على أن الأرض لنا . 

وفهم من قوله : بخلاف الي قبلها أنهم لا يقرون في الأرض ال صوحوا على أنها 
لنا إلا بحزية وهو صحيح لأن الدار دار إسلام فلا بد فيها من التزام اججزية . 


كتاب الججهاد باب حكم الأرضين المغنومة 


أما كون المرحع في تقدير الخرا ج في الخزية إلى احتهاد الإمام علئ الذهب قلان 
ا ال ا 

5 الله عنه لا يزاد عليه ولا ينقص عنه على 

ايةِ فلأن عمر رضي الله عنه ضربه.محضر من ن الصحابة فكان إجماعا . 

ل ا ب 

وأما كون الزيادة تجوز دون النقص على رواية فلأن الإمام ناظر في مصلحة كافة 
الناس وذلك يقتضى الزيادة دون النقص . 

وأما قول المصنف رحمه الله : قال أحمد ... إلى آخره ؛ فتنبيه على أن أصح ما روي 
عن عمر في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون » وإشعار بأنه قد روي عنه في ذلك 
غره وهو صتجيخ ؛ [اد سس زو عله عجرو بن مجوة ازانه وطيع علي كل احريكت 
درهماً وقفيز)»" . 

وروى عنه أبو عبيد « أنه بعث عثمان بن حنيف لمساحة أرض السواد فضرب على 
جريب الزيتون ان عشر درهما » وعلى جريب الكرم عشرة دراهم » وعلى جريب 
النخل ثمانية دراهم » وعلى جريب الرطبة ستة دراهم » وعلى جريب الحنطة أربعة 
دراهم » وعلى جريب الشعير درهمين »7 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد ف الأموال )٠١٠(‏ ص: 47 كتاب سنن الفيء» باب: فرض الحزية ومبلغها... 
(؟) سبق تخريجه في الحديث السابق. 
(7) أخرحه أبو عبيد في الأموال )١177(‏ ص: 54 كتاب فتوح الأرضين صلحاء باب: أرض العدوة تقر في 


أيدي أهلها. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9: ١75‏ كتاب السير؛ باب قدر الخراج الذي وضع على السواد. 


ك رضن 


اشع ل شرح الفتع 


ولأنه يروى عن البي و أنه قال : « مَنعت العراق قفيزها ودرهمها»!" . على معنى 
ستمنع . وهو من الأمور الي أخبر بها البي يت قبل وقوعها . 

وأما قول المصنف رحمه الله :وقدر القفيز ثمانية أرطال يعن بالمكي فيكون ستة عشر 
رطلاً بالعراقي فبيادٌ لمعنى قدر القفيز . والمنقول ف ذلك عن الإمام أحمد أنه ثمانية أرطال . 

وقال القاضي : يعي بالمكي فيكون ستة عشر رطلاً بالعراقي . 

وال عضن أصيدانا > تلإترن رطلة. 

وأما قوله : والجريب عشر قصبات في عشر قصبات والقصبة ستة أذرع وهو ذراع 
وسط وقبضة وإبهام قائمة : فبيان لمعنى الجريب والقصبة والذراع . 


أما كون ما لا يناله الماء تما لا يمكن زرعه لا حراج عليه فلأن الخراج في مقابلة 
الانتفاع حقيقة أو مظنة وكلاهما مفقود هاهنا . 

وأما كون ما يمكن زرعه عاما بعد عام يجب نصف خخراجه في كل عام فلن نفعه 
على النصف فيكون خراجه كذلك ضرورةً كونه في مقابلته . 


أما كون الخراج على المالك دون المستأجر فلأنه على الرقبة وهي للمالك دون 
المنتا حو .. 

وأما كونه كالدين يحبس به الموسر وينظر المعسر فلأنه حق عليه أشبه الدين . 

ولأنه مساو له معنى فكذا يجب أن يكون حكما . 


أما كون من عجز عن عمارة أرضه يحبر في الجملة فلأنه لو لم يجبر لأدى ذلك إلى 
ضياع حق أرباب الخراج وف ذلك ضرر عليهم وتفويت لحقهم وذلك لا يجوز . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (078") 8: ١5‏ كتاب النراج والإمارة والفيء؛ باب في إيقاف أرض 


السواد وأرض العنوة . 


سردا 


كتاب الجهاد باب حكم الأرضين المغنومة 


وأما كونه يجبر على الإجارة أو رفع يده فلأن الغرض تحصيل أحدهما فلا معنى 


أما كون من عليه حراج يجوز له أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع عنه الظلم في 
خراجه فلأن به حاجة إلى دفع الظلم عنه فإذا لم يندفع إلا بالرشوة أو الهدية جاز ذلك 
دنه [لخرون , 

نا كونه لاعووالة ذاك لبد يه ع هدهي زاقا ره اليس انيه 
رشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق . 

وأما كون الإمام يجوز له إسقاط الخراج عن إنسان إذا رأى المصلحة في ذلك فلن 
الإمام يجوز له فعل ما فيه المصلحة فإذا تضمن ذلك مصلحة جاز كما لو رأى المصلحة 
في المن على العدو . 


. في المقنع: وإن رأى الإمام‎ )١( 


7 / 


حي ارج الدج 


باب الفى. 


الفيء ثٍ اللغة : الراجع . يقال : فاء الفيء إذا رجع نحو المشرق . 

وي الشرع : عبارة عما يذكره المصنف رحمه الله بعد إن شاء الله تعالى . وفي 
الحقيقة يطلق على الغنيمة وبالعكس . وإنما خص كل واحد منهما باسم ليتميز به عن 
صاحيه . 

والأصل في الفيء قوله تعالى :لإوما أفاء الله على رسوله منهم فما أُوجَفتم عليه من 
خيل ولا ركاب . . . الآي# بالخشر:1] . 


أما قول المصنف رحمه الله : وهو ما أخحذ من مال مشرك بغير قتال فبيان لمعنى الفىء 
شرعا ليتميز عن غيره . 

وأما قوله : كالجزية ... إلى لااوارث له ؛ فتمثيل وتعداد لصور أموال الفيء 
ولأماكنه . 

وأما كونه يصرف ف المصالح فلأن نفعها عام والحاجة داعية إلى ذلك » ودفع الكفار 
هو المقصود الأعظم فيبدأ به» وقد يقدم على غيره . 

وأما كونه يبدأ بعد ذلك بالأهم فالأهم من سد البثوق وهي ما اتخرق مما تدعو 
الحاحة إلى سده » وكري الأنهار وعمل القناطر والمساجد والطرقات وأرزاق القضاة . 
والعلماء والأئمة والمؤذنين ونحو ذلك ما للمسلمين فيه نفع فلن ذلك من المصالح العامة 
فقدمت على سائر الناس الآتي ذكرهم بعد . 
رض 


اباجيا باب الفيء 


أما كون الفيء لا يخمس وهو المنقول عن الإمام أحمد فلن الله تعالى قال : لإوما 
أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب . . . الآيات6 [الحشر:1] 
جره كامتيع العلفيره رز نالك افر اعم اله وهل موطف الد لانن 
عشت ليأتين الراعي بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيه جبينه »27 . 

وأما كونه يخمس على قول الخرقي فلن الله تعالى لما قال :#[ما أفاء الله على رسوله 

من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى والتنامى والمساكين وابن السبيل كي لا 
يكون دُولة بين الأغنياء منكم [الحشر :] اقتضى أن يكون جميعها لؤلاء الأصناف وهم 
أهل الخمس والآية المتقدمة وما جاء عن عمر ه وعره ريعي تالوج امسلمين ويه 
فوجب الجمع بينهما كي لا تتناقض الآية والأخبار وتتعارض . وف 2500 
بينهما وتوفيق فإن خمسه لمن ذكر في الآية وسائره مصروف إلى من في الخبر . 

اران مرا اوور سرج 1 يع ال و 

وروى البراء بن عازب قال : لقيت الي ومعه الراية . فقلت : إلى أين ؟ فقا 
بعتي رسول الله يي إلى رجل عرس بامرأة أبيه أضرب عنقه وأحمس ماله)(" , 

فعلى هذا يصرف إلى أهل الخمس لأن المسمى ف الآيتين واحد وباقيه للمصالح لما 
ذكر من الجمع . 

والأول المذعب حملاً للفظ الآية الأولى على عمومه ؛ وعملاً بقول عمر رضي الله 
عنه . والآية الأخرى تحمل على خمس الغنيمة . 

قال القاضي : لم أجد .ما قال الخرقي عن أحمد نصا فأحكيه . وإنما نص على أنه غير 
مون 


)١(‏ أخرجه الببهقي في السئن الكبرى 5 01" كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب ما جاء في قول أمير المومنين 
عمر رضي الله عنه... 
وأخرحه الشافعي في مسنده عن مالك بن أوس عن عمر (418) ؟: ١٠6‏ كتاب اللتهاد . نوه . 

(1) أخخرحه البيهتي في السئن الكبرى عن معاوية بن قرة عن أببه أن النبيظق بعث أباه جد معاوية إلى 
رجحل عرس بامرأة أبيه فأمره فضرب عنقه وخمس ماله » 8: 7١8‏ كتاب المرتد» باب مال المرتد إذا مات 


ارين 


أما كون ما فضل بن الح ووبعد هللادم دكرططن بوك الور وكارتفان بها وسح 
البثوق وما ذكر معها يقسم بين المسلمين فلما تقدم من الآية وقول عمر رضي الله عنه . 
وأما كونه يبدأ بالمهاحرين ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله ييه ف « لأن عمر 
ما قلِم عليه أبو هريرة بثمامائة ألف درهم أرسل إلى نفر من أصحاب رسول الله 856 
فقال لهم : قد جاء الناس مال لم يأتهم مثله منذ كان الإسلام » أشيروا علي من أبدأ ؟ 
قالوا : يا أمير المؤمنين ! بك . إنك ولي ذلك . قال : لا . ولكن أبداً برسول الله 8 
الأقرب فالأقرب »27 
وأما كونه يقدم الأنصار بعدهم فلسابقتهم وآثارهم الجميلة . 
وأما كون ما بقي لسائر المسلمين فليحصل التعميم بالدفع . 
وأما كون من تقدم ذكرهم لا يفاضل بينهم على روايةٍ فلأن أبا بكر الصديق سوى 
ف 
ولأن الغنائم تقسم بين من حضر بالسوية فكذا الفيء . 
وأما كونهم يفاضل بينهم على رواية «فلآن عمر رضي الله عنه قسم بينهم على 
السوابق » وقال : لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قوتل عليه » . 
و «لأن النبي يي قسم النفل بين أهله متفاضلاً» . وهذا في معناه . 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ؟: 554 كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب إعطاء الفيء على الديوان 
ومن يع به البداية . 

زهة أخرج أبو عبيد في الأموال (7144) ص: 5” باب: التسوية بين الناس ف الفيء. عن يزيد بن أبي 
حبيب؟ (( أن أبا بكر قسم بين الناس قسما واحداء فكان ذلك نصف دينار لكل إنسان» . 


رين 


كتاب اللجهاد باب الفيء 


أما كون من مات بعد حلول وقت العطاء يدفع إلى ورثته حقه فلأن صاحب الحق 
مات بعد استحقاقه ذلك فاتتقل إلى ورثته كسائر الموروثات . 

وأما كون من مات من أجناد المسلمين يدفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم 
فلما فيه من تطييب قلوب المجاهدين ؛ لأنهم متى علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد 
موتهم توفروا على الجهاد . 

وأما كونه يفرض لمن بلغ من ذكورهم إذا اختاروا أن يكونوا في المقاتلة فلأنهم أهل 
لذلك ففرض طم كابائهم . 

وأما كونهم يتركون إذا م يختاروا ذلك فلن الإنسان البالغ لا يجبر على خلاف 
مراده إلا لواحب عليه » ودحوهم ف ديوان المقاتلة غير واحب . 


2000 ئه : وأولاد. 


درون 


اتن رج لين 


باب الأمان 


الأمان جائز بالكتاب والسنة : أما الكتاب فقوله تعالى جره حتى يسمع كلام 
الله رالتوية :5] . 

وأما السنة فما روى علي رضي الله عنه عن النبيؤي أنه قال : «ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم )”'' رواه البخاري . 


أما كون أمان المسلم المككلف الذكر يصح فلما تقدم من قوله َو : «ذمة المسلمين 
واحدة . . . الحديث» . 

وأما كونه يصح من الأنثى فلدحوها في ذلك . 

ولما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «إن كانت المرأة تُجِير على 
ادلو ل 

وأما كونه يصح من العبد فلقولهعيك : «يسعى بها أدناهم)”" . 

وما روى فضيل بن يزيد الرقاشي قال : « جهّز عمر رضي الله عنه جيشا فحصرنا 
توضئعاً قرأينا أن نتفتحها البوع وجَغانا تقل ونروت فبقي عيدامدا فراطتهم وراطنوة؟ 
فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إليهم فأخذوها وخرجوا. 
فكتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال : العبد المسلم رجحل من المسلمين يجوز 


أمانه 4 رواه سعيد . 


. أخرجه البخاري في صحيحه (7131/5) ": > كتاب الفرائض» باب إثم من تيرأ من مواليه‎ )١( 
. ؟) أخرحه سعيد بن منصور في سننه (7511) 7: 74 كتاب الحهاد» باب المرأة تجير على القوم‎ 
سبق تخريجه قريبا.‎ )1( 

(54) أخرحه سعيد بن منصور في سننه (7704) 7: 788 كتاب اللتهاد باب ما جاء في أمان العبد . 


إدوضسنا 


كتاب الجهاد باب الأمان 


ولأنه مسلم مكلف فصح أمانه كالحر . 

وأما كونه يصح من الأسير فلن لفظ الحديث يشمله . 

ولأنه مسلم عاقل أشبه البالغ . 

وأما كونه لا يصح منه ف رواية فلأن القلم رفع عنه . 

ولأنه لا يلزمه بقوله حكم فلأن لا يلزم غيره بطريق الأولى . 

وف قول المصنف رحمه الله : يصح أمان المسلم المكلف إشعار بأنه لا يصح أمان 
كافر ولا بجنون ولا صبي . وصرح في الكافي بذلك . 

أما كونه لا يصح أمان كافر فلأنه ليس منا فلا يدحل ف الحديث المتقدم . 

ولأنه متهم في الدين فلم يقبل أمانه لمكان التهمة . 

وأما كونه لا يصح أمان مجنون فلأنه لا قول له . 

وأما الصبي فإن كان طفلاً فلا يصح أمانه لعدم اعتبار قوله » وإن كان مميزاً ففيه 
روايتان تقدم ذكرهما . 

ويشترط أن لا يكون معطي الأمان مكرها ؛ لأن قول المكره لا يتزتب عليه حكم 
شرعي . ولم يذكره المصنف رحمه الله للعلم به وعادة الأصحاب يشترطونه في الأسير”" . 
ولم يشترطه المصنف رحمه الله فيه لأن الحر المطلق لو أكره على الأمان لم يصح فلا حاجة 
إلى اختصاص الأسير به وإنما ذكره الأصحاب نظرا إلى المفلنة بخلاف المطلق . 


أما كون أمان الإمام يصح للجميع المشركين فلن له الولاية على جميع المسلمين . 
وأما كون أمان الأمير يصح لمن جعل بإزائه فإن له الولاية على من بإزائه دون غيره 
فاختص به . 


2 
وأخرجه عبدالرزاق )914١7(‏ ه: 7١7‏ كتاب الجهاد, باب: الجوار» وجوار العبد والمرأة. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3: 44 كتاب السير » باب: أمان العبد . 

)١(‏ في ه : وأعاده الأصحاب بشرط كونه في الأسير. 


ارغر 


وأما كون أمان أحد الرعية يصح كما ذكره المصنف رحمه الله فلعموم الحديث . 


فعلى هذا لا يصح أمانه لأهل بلدة كبيرة ولا رستاق وجمع كبير ونحو ذلك لأنه يفضي 
إلى تعطيل اللحهاد والافتيات على الإمام . 


أما كون من قال لكافر : أنت آمن فقد أمنه فلأن النِيِمْقّة قال يوم فتح مكة : « من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن)!" . 

وأما كون من قال له : لا بأس عليك فقد أمّنه ؛ «(فلأن عمر رضي الله عنه لما 
قال للهرمزان : لا بأس عليك . قالت الصحابة رضوان الله عليهم : قد أمنته فلا سبيل لك 
عليه »''' رواه سعيد . 

وأما كون من قال له : أحرتك فقد أمنه فلأن النبيي قال لأم هانئ رضي الله 
عنها : «قد أجرنا من أجحرت )20 . 

وأما كون من قال له : قف أو ألق سلاحك فقد أمنه فلن الكافر يعتقده أماناً أشبه 
قوله : لا بأس عليك . 

وأما كون من قال له مترس فد أمنه فلأن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : 


ا 000 1 23201 مه وبا )ع ِ 
( إن الله يعلم كل إنسان » فمن أتى منكم أعجميا » فقال : مَترْس فقد أمنه )”2 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١405 :7 )١178٠0(‏ كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (87170) 7: 7017 كتاب اللمهاد؛ باب تل الأسارى والنهي عن 
المئلة . 
وأخرجه الشافعي في مسنده )4٠7(‏ ؟: ١٠٠١‏ كتاب الجهاد . كلاهما من حديث أنس . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (790) ١41 :١‏ أبواب الصلاة ف الثياب؛ باب الصلاة في الثوب الواحد 


ملتحفا به . 
وأحرجه مسلم في صحيحه (7185) 414:١‏ كتاب صلاة المسافرين وتصرهاء باب استحباب صلاة 
الفيحر»: 


وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه (5517) *: 774 كتاب اللمهاد» باب المرأة تجير على القوم . 
(5) إنما هو عن عمرء وئد ذكره البخخاري تعليقا عنه  :‏ إذا قال مَتَرْس فقد آمنهه إن الله يعلم الألسنة 
كلها » . 8: 4 كتاب الزية » باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا . 
م 
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كتاب الجهاد باب الأمان 


وليس الأمان مقيدا عا ذكره: الضف رحمه الله بل صل بكل ها" يدل عليه من قول 
وغيره . 

وأما كونه يحصل بالقول فظاهر . 

وأما كونه يحصل بغيره كالإشارة ونحوها فلأن عمر رضي الله عنه قال : «لو أن 
أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك » فنزل إليه فقتله لقتلته به»(© 


أما كون القول قول المسلم في هذه الصورة على الرواية الأولى فان الأصل معه؛ 
لأن الأصل إباحة دم الحربي وعدم الأمان . 

وأما كون القول قول الأسير على الرواية الثانية فلن صدقه محتمل فيكون قوله شبهة 
ل حمر دما 

وأما كون القول قول من يدل الحال على صدقه على الرواية الثالثة فلأّنها قرينة دالة 
على الصدق فعلى هذا إن كان الأسير ذا قوة ومعه سلاحه فالظاهر صدقه وإن كان 
ها انان اسساامه فالطامر كدية. 


وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى موصولاً من حديث أبي وائل؛ قال: « جاءنا كتاب عمر : وإذا قال 
الرحل للرجل: لا تخف فد آمنه» وإذا قال مَتَرْس فد آمنه» فإن الله يعلم الألسنة » : 945 كتاب السيرء 
باب كيف الأمان ‏ 
وقد أخرجه سعيد بن منصور ف سننه (1535) و (500) 710:7 كتاب اللمهاد» باب الإشارة إلى 
المشر كين والوفاء بالعهد . 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4479) ه: 7١9‏ كتاب الجهاد» باب دعاء العدو . 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (991؟) 719:5 كتاب الجهاد, باب الإشارة إلى المشركين والوفاء 
بالعهد . 
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أما كون الأمان يجوز للرسول والمستأمن فلأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك . 
وأما كونهم يقيمون مدة الهدنة بغير جزية على الأول وهو ظاهر كلام أحمد وقول 
القاضي فلأنهم لما جاز أمانهم دون السنة بغير جزية جاز فيما زاد عليها بخلاف أهمل 


وأما كونه لا يجوز على قول أبي النطاب فلعموم قوله تعالى #إحتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» زالتوبة :59] . 


أما كون قول من دخل دار الإسلام فادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يُقبل 
فلأن ما ادعاه ممكن فيكون شبهة في درء القتل فلأنه يتعذر عليه إقامة البينة على ذلك . 

وأما قول المصنف رحمه الله : ومعه متاع فشرط في قبول قوله أنه تاجر لأنه إذا ل 
يكن معه ذلك لم يحتمل صدقه . 

وقوله : قبل منه فيه إشعار بأنه لا يتعرض إليه . صرح بذلك هو وغيره من 
الأصحاب . أما الرسول «فلأن البِيِيقُ قال لرسولي مُسَيّلمة : لولا أن الرسول لا يقتل 
لقتلاتكما»2"0 رواه أبو داود . 

وأما التاجر فلأنه إذا جاء ,ماله ولا سلاح معه دل على قصد الأمان . 

ولم يشترط المصنف رحمه الله هنا أن تكون العادة جارية بذلك لما ذكر من قصده 
الأمان . واشترطه ف الكاقي وصرح به غيره من الأصحاب لأن العادة جارية بحرى 
الشرط . فإذا لم تكن عادة ولم يدحل بأمان وجب بقاؤه على ما كان عليه من عدم 
العصمة . 


. أخرجه أبو داود في سننه (9711) : 7م كتاب الجهاد» باب في الرسل‎ )١( 
. كلاهما عن ابن مسعود‎ 5٠5:1 )7881( وأخرحه أحمد في مسنده‎ 


كرون 


كتاب الجهاد باب الأمان 


وأما كون الإمام يخير في الجاسوس كالأسير فلأنه كافر قصد نكاية المسلمين فخير 
الإمام فيه بعد القدرة عليه كالأسير . 

وأما كون المأخوذ ممن ذكر لمن أخذه على المذهب فلأنه مباح ظهر عليه يغير جهاد 
فكان لآخذه كمباحات دار الإسلام . 

وأما كونه يكون فيئاً على روايةٍ فلأنه مال مشترك ظهر عليه بغير قال أشبه ما 
تركوه فزعاً وهربوا . 


أما كون الأمان يبقى في مال المستأمن إذا تركه عندنا وعاد هو إلى دار الحرب فلن 
الموجب للنقض دخول دار الحرب فانتقض فيما دحل دون غيره . 

فإن قيل : الأمان ثبت في المال تبعاً فإذا بطل في المتبوع بطل في التابع . 

قيل : لا نسلم أن الأمان ثبت ف المال تبعاً بل ثبت فيهما جميعاً فإذا بطل في أحدهما 
بقي في الآخر . وعلى تقدير التسليم يجوز حكم التبع وإن زال في المتبوع لأن أم الولد 
يثبت لولدها حكم الاستيلاد تبعا لها ويبقى حكمه له بعد موتها . 

وأما كونه يُبعث إليه إن طلبه فلأنه ملكه . 

وأما كونه لوارثه إذا مات فلن من ثبت له حق على وجه مخصوص ا"تنتقل إلى وارثه 
على صفته من تأجيل ورهن وضمين فكذا هذا . 

وأما كونه فيكا إذا لم يكن له وارث فادُّن أهل الذمة إذا ماتوا ولا وارث لهم يكون 
ماهم فيئا فكذلك هذا . 


أما كون المسلم يلزمه الوفاء لهم إذا شرط ما ذكر ؛ فلقول عي : «المسلمون على 
5 00( 
شروطهم» ‏ . 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 75537. 


يدرون 


الممتع في شرح المقنع 


ولأنهم أطلقوه على ذلاك فلزمه الوفاء به وفاءً بشرطه . 
وأما كونه له أن يقت ويسرق ويهرب إذا لم يشترطوا شيئاً أو شرطوا كون المسلم 
رقيقا فلأنه م يصدر منه ما يثبت به الأمان . 


أما كون الرجل المسلم إذا شرط ما ذكر يلزمه الوفاء على المذهب فلما تقدم ذكره . 

وأما كونه لا يرجع على قول الخرقي فبالقياس على المرأة . 

وأما كون المرأة لا ترجع قولا واحداً ف «لأن الببييّ لما صالح أهل الحديبية على 
رد من حاءة مئعه الله زه اللسنا1 , 


ولأن ف رجوعها تسليطا على وطئها حراما فلم يجر. 


)١(‏ عن المسور بن مخرمة ((أن أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط كانت ممن حرج إلى رسول الله يي يومئذ و 
هي عاتق فجاء أهلها يسألون البي 8ه أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فنيهن: الإإذا 
جاءكم المؤمنات مهاحرات فامتحنوهن الله أعلم بإكانهن 4. 
أخرجه البخاري ف صحيحه (15711) ؟: 45 كتاب الشروط؛ باب ما يجوز من الشروط في الإسلام 
والأحكام والمبايعة . 


الفلا 


كتاب الجهاد باب الهدنة 


بأب ادن 


مشتقة من قوطهم تهادن الأمر إذا استقام » وهدنت المرأة صبيها بالكلام إذا أرادت أن 
ينام . والأصل فيها الكتاب والسنة والمعنى . 

أما الكتاب فقوله تعالى : لإفأتموا إليهم عهدهم إلى مدته تالتوبة :4] . 

وأما السنة ففعل رسول اللْهؤ روي «أنه صالح قريشاً عشر سنين)! 0 

وأننا المع :قلنه قن يكون بالمنتلمن اطتعف كرهادن !"نت يقوواءء 


أما كون عقد الهدنة والذمة لا يصح من غير الإمام أو نائبه فلآن ذلك يتعلق بنظر 
واجتهاد ومضلحة للمسلمين وليس غير الإمام ونائبه محلاً لذلك لعدم ولايته عليهم . 

ولأن عقد الهدنة قد يكون مع جملة الكفار وليس لأحد من المسلمين إعطاء الأمان 
لأكثر من القافلة والحصن الصغير لأن في تحويزه افتياتا على الإمام وتعطيل الجهاد”” . 

وأما كون عقدها يصح منهما : أما من الإمام فلما تقدم من فعل البي َي . 

وأما من نائبه فلأنه نائب عنه ومئزّل منزلته . 

وأما ما يشتزط لذلك فأمور : 


(1) أخرجه البخاري في ضصحيحة مطولاً ق قصة الحدييية من غير ذكر للدة (514) +4 41/4 كتاب 
وأخرحه أبو داود في سننه (517/77) 8:7 كتاب الجهاد باب في صلح العدو . 
قال البيهقي: والمحفوظ أن المدة كانت عشر سنين . تلخيص الحبير 5: ١1٠١‏ 

١؟)‏ في ه: فيهادنوا . 

(؟) ف ه للجهاد . 


كرس 


الع جوع للدم 

أحدها : أن يكوة فق العقد مصلحة للمسلين لأن ما لا مصلحة للمسلمية فيه له 
يجوز للإمام فعله كسائر الأمور الي لا مصلحة فيها . 

وثانيها : كون المدة مقدرة لما يأتي . 

1 0 00 
معلوماً كخيار الشرط . 

ورابعها : هل يتقدر بالعشر ؟ فيه روايتان : 

إحداهما : لا يتقدر لأنها تجوز ف أقل من عشر فجازت في أكثره كمدة الإجارة . 

ولأن أصل الهدنة إنما حازت للمصلحة فإذا تضمنت الزيادة على العشر المصلحة 
حازت تحصيلاً للمصلحة . 

والثانية : يتقدر بالعشر ؛ لأن قوله تعالى :لإفاقتلوا المشركين حيث وجدتهوهم) 
[التوبة :] عام خمص منه مدة العشر لصاح ابي قريشا"" فييقى ما زاد على ذلك 
على مقتضى الدليل . 

فعلى قولنا لا يصح إذا عقدها على أكثر من عشر سنين بطل فيما زاد عليها . 

وي العشر وجهان مبنيان على تفريق الصفقة . 


أما كون الهدنة لا تصح مطلقا فلأن إطلاق ذلك يقتضي التأبيد وذلك يفضي إلى 
ترك الجهاد . 

وأما كون شرط النقض متى شاء يبطل فلأنه ينافي مقتضى العقّد . 

ولأنه عقد مؤقت فكان تعليقه على المشيئة باطلاً كالإجارة . 

وأما كون شرط رد النساء المسلمات يبطل فلقوله الإفلا ترجعوهن إلى الكفار 


[الممتحنة .]٠١:‏ 
ولقوله يبه : « إن الله قد منع الصلح في النساء» . 


. ر الحديث السابق‎ )١( 
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كتاب الجهاد باب الهدنة 


ولأنه لا يؤمن أن تزوج مشرك فيصيبها أو تفتةن في دينها . 

وأما كون شرط رد صداقهن يبطل فلن بضع المرأة لا يدحل في الأمان . 

فإن قيل : فقد رد البي يِيَه المهر . 

قيل : لأنه شرط رد النساء وكان شرطأ صحيحاً ثم نسخ فوجب رد البدل لصحة 
القومط علات سك من عدن رد الساء نمك فلخ ب يح : 

وأما كون شرط رد السلاح يبطل فلأنه يصير لهم به قوة . 

وأما كون شرط إدخاهم الحرم يبطل فلقوله تعالى :9إإنما المشركون بحس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذ تالتوبة :34] . 

وأما كون العقد إذا شرط فيه شىء من ذلك أو شبهه يبطل ففيه وجهان مبنيان على 
اقرح القاتملة اق الجن تان 11 ان لي 


آنا تكون شترط رقا مو جتان الريحال نلعا كو فاون لبن ققل فكل ذللك ا 

وأما كون الإمام لا يعنعهم أخذه «فلآن أبا بصير جاء إلى البي وَيهُ في صلح الحديبية 
فجاء الكما ر في طلبه فقال البي 8 1لا شح ن حي العدر ركد علسايها علد" 

لام لخ انه اننش الكدرينا وكيا . فرججحع معهم . فقتل أحدّهم ورجع النبي 
8" . فلم يلمه. 

وأما كونه لا يجبره على ذلك فلأن البي ع لم يجبر أبا بصير . 

وأما كونه له أن يأمره بقتالهم والفرار منهم فلأنه رجوع إلى باطل فكان له الأمر 
بعدمه كالزوجة الى سمعت طلاقها بأذنها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ف قصة الحديبية وفيه : « فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجحل؛ وإن 
كان على دينك إلا رددته إلينا» . (55/85) ”7: 9174 كتاب الشروطء؛ باب الشروط في اللجهاد... 
0( ر تخريج الحديت السابق. 
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الميغ قشر الفيع 


أما كون الإمام عليه حماية من هادنه من المسلمين فلأنه أمّسهم ممن هو فْ قبضته 
وتحت يده . 

وأما كونه ليس عليه حمايتهم من غير المسلمين فلن الهدنة التزام الكف عنهم فقط . 

وقول المصنف رحمه الله : دون غيرهم يوهم دحول أهل الذمة فيمن لا يحب 
حمايتهم منه لأنهم دون المسلمين وليس مراده ذلك . وإنما ترك ذكر أهل الذمة لفلهوره 
لأنه إذا وجب حمايتهم فلأن يجب من أهل الذمة بطريق الأولى . 

وأما كون شرائهم لنا لا يجوز إذا سباهم كفار آخرون فلأنهم ف عهدنا فلم يجر أن 
يتملك ما سبي منهم ؛ كأهل الذمة . 

وأما كون الإمام ينبذ إليهم عهدهم إذا خاف نقض العهد منهم فلقوله تعالى : #إوإما 
تَخافنَ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين)) [الأتفال :8ه] . يعي 
معي ضيت تعر ان ودع سا بالقلا 


انا 


كتاب الجهاد باب عقد الذمة 


يأب عتل الدمقّ 


عقدٌ الذمة : إقرار بعض الكفار على كفرهم إذا بذلوا الجزية بشرطه . وسيبين 
منضياد إن ضاء الله بعال : 


أما كون عقد الذمة لا يجوز لغير أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب على المذهب 
فلن الله تعالى قيد قتال الذين كفروا مُعْبَىَ إلى إعطاء الجزية بأهل الكتاب فلو لم يكن 
ذلك مختصاً بأهل الكتاب لم يكن ف التقييد فائدة . 

ولأن قوله تعاللى : لإفاقتلوا المش ركين4 [التوبة :ه] عام في كل مشرك خرج منه أهل 
الكتاب لقوله من أهل الكتاب”" » وانحوس للخبر فيبقى فيما عداهما على مقتضى 
الدليل . 

وأما كونه يجوز لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب على رواية ؛ فلما روى 
الزهري «أن رسول الله يه صالح عبدة الأوثان على الحزية إلا من كان من العرب 76" . 

والأول أولى ؛ لما ذكر . 

ولأن غير الكتابي والمحوس لا يدل عليه القرآن ولا هو في معنى ما دل عليه لأن 
كفرهم أغلظ من كفر أهل الكتاب . 

وأما ما روى الزهري”" . 


)١(‏ في ه : من الكتاب » بإسقاط لفظ أهل. 

(؟) لم أقف عليه هكذا . وقد روى أبو عبيد في الأموال عن الحسن قال: « أمر رسول الله َيه أن يقاتل 
العرب على الإسلام ولا يقبل منهم غيرهء وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الزية عن يد وهم 
صاغرون ». (11) 7٠١‏ باب أذ الزية من عرب أهل الكتاب. ش 


انا 


وأما كون عقدها يجوز لأهل الكتاب فبالكئاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى : لإقاتلوا الذين لا يؤمنون -إلى قوله :- من الذين أوتوا 
الكتباب]4 التوبة :59 . 

وأما السنة « فقول البِي ؤت لمعاذ حين وجهه إلى اليمن : فادعهم إلى الإسلام » فإن 
أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية » فإن أجابوك فاقبل منهم)”" . 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز عقدها لأهل الكتاب . 

وأما قول المصنف : وهم اليهود والنصارى ومن يوافقهم في التديّن بالتوراة والإنجيل 
كالسامرة والفرنج فبيانٌ للمراد من أهل الكتاب . قال الله تعالى : #إأن تقولوا إنها أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلن [الأنعام :7ه اع والمراد ما ذكر . 

وأما كون عقدها يجوز لمن له شبهة كتاب وهم المجوس ؛ فلما روى عبدالرحمن بن 
عوف رضى العف انرس ل لهي قال : « سنوا بهم سنة أهل الكئاب»27 . 

وعنه أنه قال : «أن رسول الله أحذها من بحوس هجر)» 9 , 


أما كون الصابئي الذي انتسب إلى أحد الكتابين من أهل ذلك الكتاب فلأنه إذا 
انتسب إلى أحد الكتايين شارك أهله في ذلك الكتاب فيدخل فيما تقدم . 

وأما كون الذي لم يتسب إلى ذلك كمن يقول أن الفلك حي ناطق» وأن 
الكواكب السبعة آلهة ليس من أهل الكتاب فلأنه مساو لعبدة الأوثان في عدم انتسابه إلى 
كتاب فوجب أن لا يكون من أهله كعبدة الأوثان . 


- 

. بياض ف ه متدار أربع كلمات‎ )١( 

66 أخرجه مسلم ف صحيحه (1171) 8: ١01‏ كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث... 

() أخرجه البيهقى ف السئن الكبرى 8 ١85‏ كتاب اللحزية» باب اموس أهل كتاب وابلمزية تؤخذ منهم . 
وأخرا أب عيد اق الأنوال و1 ل ه” باب أذ الحزية من امحوس. 

(1) أخرجه البحاري في صحيحه (531/1؟) 7: ١١51‏ أبواب المزية والموادعة؛ باب اللزية والموادعة مع أهل 
الذمة والخرب . 
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كتاب اللجهاد باب عقد الذمة 


أما كون من تهوّد أو تنصّر بعد بعث نبيناة تقبل منه الحزية على وجهٍ فلعموم 
النصوص المتقدم ذكرها . 

وأما كونه لا يقبل منه على وجو فلأنه انتقل إلى دين باطل . 

وأما كون من ولد يبن أبوين لا تقبل اجزية من أحدهما تقبل على وجهٍ فلما ذكر 
قبل . 

وأما كونه لا تقبل منه على وجه فلأنه تعارض فيه القبرل وعدم القبول فرجع إلى 
الأصل . 


أما كون الحزية لا توحذ من نصارى بن تغلب فلما روي «أن عمر دعاهم إلى بذل 
الجزية فأبو وأنفواء وقالوا : نحن عرب . خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم 
الصدقة . فقال عمر : لا آخذ من مشرك صلقة . فلحق بعضهم بالروم . فقال النعمان بن 
زرعة : يا أمير المؤمنين ! إن القوم لهم بأس وشدة » وهم عرب يأنفون من الجزية » فلا 
تُعِنْ عليك عدوك بهم. وخذ منهم الجزية باسم الصدقة . فبعث عمر في طلبهم 
0000 

وأما كون الزكاة تؤخذ من أمواهم مثلَئْ ما يؤخذ من المسلمين فادّن تكملة حديث 
عمر المتقدم ذكره : «وضعف عليهم من الإبل من كل حمس شاتين » ومن ثلاثين بقرة 
تبيعين » ومن كل عشرين ديناراً ديناراء ومن كل مائي درهم عشر دراهم » وما سقت 
السماء الخمس » وفيما سقي بنضح أو عرب أو دولاب العشر» . 


)١(‏ أخرج نحوه أبو عبيد في الأموال )/١1(‏ ص: ”7 كتاب سنن الفيء؛ باب أخمذ الحزية من عرب أهل 
الكئاب : 


تمان 


الحتل ترج للع 

واستقر ذلك من قول عمر ول يخالف غيره من الصحابة فكان إجماعا . 

وأما كون ذلك يؤحذ من نسائهم وصبيانهم وحانينهم فلآن حكم المأخوذ منهم 
حكم الزكاة » والزكاة توحذ في جميع هذه الصور فكذا يؤخذ منهم فيما هو ملحق بها . 

وأما كون مصرف المأخوذ منهم مصرف الحزية على قول غير الخرقي فلأنه مأخوذ 
من مشرك . 

ولأنه جزية مسماة بالصدقة » ولذلك قال عمر : «هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبوا 
الاسم » . 

وأما كون مصرفه مصرف الزكاة على قول الخرقي فلأنه مسمى باسم الصدقة 
مسلوك به فيمن يؤحذ منه مسالك الصدقة فيكون مصرفه مصرفها . 

قال المصنف رحمه الله في المغينٍ : الأول أقيس لأن المعنى أعص من الاسم . ولأنه لو 
كان صدقة على الحقيقة لجاز دفعه إلى فقراء من أخحذت منهم كصدقات المسلمين . 

وأما كون ذلك لا يؤحذ من كتابي غيرهم على المذهب فلن قوله تعالى : لمن 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية [التوبة :8؟] » وقوله عليه السلام لمعاذ : « خذ من 
كل حالم دينار)”" عام ثْ كل كناب خرج منها نصارى بن تغلب لفعل عمر وإجماع 
الصحابة عليه فيبقى فيما عداه على مقتضاه . 

و « لأن النبي يت قبل الحزية من أهل بحران »!2 وكانوا نصارى . 

و «أخذها من أكيدر دومة »7 وهو عربي. 


. كتاب المخراج والإمارة والفيء؛ باب في أذ الجزية‎ ١177 : )7.04( أخرحه أبو داود في سننه‎ )١( 
. كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر‎ 7٠١ : )177( وأخرحه النزمذي ف جامعه‎ 

وأخترحه النسائي في سسننه 401 ؟) ©: كتاب الزكاة» باب زكاة البقر. 

(؟) أخخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس قال: ١‏ صالح رسول الل أهل بجران على ألفي حلة النصف 
في صفر والبقية في رحب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرأ وثلاثين 
من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن 
كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو 
يأكلوا الربا» . (7041) : ١1177‏ كتاب اللمخراج والإمارة والفيء, باب في أحذ الجزية . 

2( أخرج أبو داود في سننه عن أنس بن مالك وعن عنمان بن أبي سليمان ( أن الني #يُّ بعث خمالد بن 
الوليد إلى أكيُدر دوئنة داأخيل ذأتوم نه فت له مه ورويلله على ابذزية)) 8.0 155:8 كتاب 
الخراج والإمارة والفي. باب في أذ اللبزية . 
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كتاب الجهاد باب عقد الذمة 


وأما كونها تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم على قول القاضي فلأنهم من العرب 


أما كون الصبي لا جزية عليه فلأن قوله عليه السلام : «حذ من كل حال»”" يدل 
عفهومه على أنه لا يؤخذ من صبي . 

ولأن عمر كتب إلى أمراء الأجناد « أن اضربوا الحزية ولا تضربوها على النساء 
والصبيان»”'' رواه سعيد وأبو عبيد والأثرم . 

وأما كون المرأة لا جزية عليها فلما تقدم من قول عمر. 

وأما كون الزمِن والأعمى لا جزية عايهما فلأنهما محقونان الدم أشبها الصبي 
والرأة . وف معناه من راهب وشيخ فان وشبههما . 

وأما كون العبد لا جزية عليه فلقوله عليه السلام : « لا جزية على العبد»”" . 

وعن ابن عمر مثله . 

ولأنه مال فلم تحب عليه اللحزية كسائر الحيوانات . 

ولأنه محقون الدم أشبه الصبى . 

ونا ةلسل الاجرية عليه فلقوله تعالى :#إلا يكلف الله نفساً إلا وسعه] 
(البقرة :585] . 

ولأنه مال يجب بحول الحول فلم يلزم الفقير كالزكاة والعقل . 


وم م عرع نري 

48 أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أسلم عن عمر رضي الله عنه ( أنه كتب إلى أمراء أهل اللمزية أن لا 
يضربوا الحزية إلا على من جرت عليه المواسى قال: وكان لا يضرب الحزية على النساء والصبيان » 5: 
كتاب اللجزية» باب من يرفع عنه اللنزية . ١‏ 
وأحرج أبو عبيد في الأموال عن قتادة عن أبي حلز (( أن عمر بعث عمار بن ياسر, وعبدالله بن مسعود 
وعثمان بن حنيف إلى أهل الكوفة؛ فوضع عثمان على أهل الرؤوس : على كل رحل أربعة وعشرين 
درهما كل سنة وعطل من ذلك النساء والصبيان . ثم كتب بذلك إلى عمر فأحازه » . )٠١(‏ ص: 
7 كتاب سنن الفيء؛ باب فرض الزية . 

(7) قال ابن حجر: روك لزقوعا اروك تزدابل )معن لنت الهأف . اه تلخيص الحبير 5: ١717‏ . 


خسن 


المع وا شرج افع 


واشترط المصنف رحمه الله قي الفقير العجز عن الأداء لأنه هو الذي يتعذر عليه 
وتشمله الآية فلو كان لا يعجز عنها ولو بصنعة وجبت عليه لأنه في حكم الأغنياء . 


أما كون من بلغ أو أفاق أو استغنى من أهل الحزية بالعقد الأول فلأنه لم يأت عن 
البي يهُ ولا أصحابه تحديد عقد لصبي بلغ ولا بحنون أفاق ولا فقير استغنى . 

ولأن العقد يكون مع سادة أهل البلدة فيدخل فيه سائرهم فكذا هؤلاء . 

وأما كون من ذكر يؤخذ منه ف آخر الحول بقدر ما أدرك فلأن الحزية للسنة . 

فعلى هذا من وجد منه ما ذكر ف أول السنة أخذ في آخرها كل الجزية » ولو وجد 
سببه لأنه يحتاج إلى إفراده بحول » وضبط حول كل إنسان يؤخذ منه يشق ويتعذر . 


أما كون من ذكر تلفق إفاقته فلأنه أمكن من غير مشقة . 
وأنا كوق من يلعك إناقه خولا توفود مئه اللوية ميستاعل التعب فاك حول لا 


ل 


يكمل إلا حيثذ . 
وأما كونه يحتمل أن يؤخذ منه في آخر كل حول بقدر إفاقته منه فلآن الحرية توحذ 


لقالا 


كتاب الجهاد باب عقد الذمة 


وأربعة وعشرون على المتوسط ء واثنا عشر على الفقير فلأن عمر رضى الله عنه هكذا 
فعل(" محضر من الصحابة ول ينكر عليه فكان إجماعا . 

فإن قيل : فقد روي أن النبي عي قال لمعاذ لما وجهه إلى اليمن : « حذ من كل حالم 
دينار)”" , 


قيل : الحواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن الفقر كان فيهم أغلب . ولذلك يروى عن بجحاهد أنه قيل له : ما شأن 
أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال : ذلك من أجل اليسار . 

وثانيهما : أن الجزية يرحع فيها إلى اجتهاد الإمام وكان الدينار في ذلك الزمان 
اجتهاد إمامه والأربعة اجتهاد إمام زمنها . 

وأما كون الغ من عدّه الناس غنياً في ظاهر المذهب فلن المقادير توقيفية ولا 
توقيف في ذلك فوجب رده إلى العرف كاليرز والقبض . 

وف قول المصنف رحمه الله : في ظاهر اللذهب إشعار بأن فيه خلافاً وهو صحيح 
لأن فيه ثلاث روايات : 

إحداها : ما تقدم . 

وثائيها : أن من ملك نصاباً فهو غيٍ قياساً على المسلم . 

وثالثها : أن ملك عشرة آلاف ديناراً فهو غنٍ لأن من ملك دون ذلك لا يعد ف 
يعض النلاد غنياً . 

والأول أصح ؛ لما ذكر . 


. ص: ”47 كتاب سنن الفىع. باب فرض الحرية‎ )٠١5( 
.7145 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


ال 


المتعق شرج المنتع 


ولأن العرف يختلف بالنسبة إلى البلدان فوبجب اعتباره لكلا يحكم بغنى ا خص وهو 
فقير عند أهل بلد 


أما كون من بذل الواجب يلزم قبوله فلأن النبيية قال لمعاذ : «ادعهم إلى أداء 
الجزية فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم»”" . 

وأما كونه يحرم قتاههم فلقوله تعالى :لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله -إلى قوله :- حتى 
يعطوا الجزية# [التربة :14] جعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم . فمتى بذلوا الجزية حرم قتاللهم 
لذلك» ولما تقدم من الحديث . 

وأما كون من أسلم بعد الحول سقط عنه الجزية فلأن الله تعالى قال : لإقل للذين 
كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلفي [الأتفال :8]] . 

وروى ابن عباس عن الي في أنه قال : «ليس على المسلم جزية»”" رواه الخلال . 

وروي عن عمر أنه قال : «إن أحذها في كفه ثم أسلم يردها عليه » . 

وعن البي عِتَ : « لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج» يعينٍ الجزية . 

ولأن الجزية صّغار ولا تجب عليه كالمسلم . 

ولأنها وحبت بسبب الكفر فوجب أن يُسقطها الإسلام كالقتل . 

وأما كون من مات تؤخذ الجزية من تركته على المذهب فلن الجزية دين وجب 
عليه ف حياته فلم تسقط .موته كدين الآدمي . 

وأما كونها تسقط على قول القاضي فلأن الجزية عقوبة فسقطت بالموت كالحد . 

والأول أولى ؛ لما ذكر . والحد إنما يسقط لفوات محله وتعذر استيفائه بخلاف هذا . 


.7414 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) أخرحه أبو داود في سننه (7.57) : ١17١‏ كتاب الخراج» باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل 
عليه جزية؟ . 
وأخرحه التزمذي ف جامعه 1859) 7: 717 كتاب الزكاة» باب ما جاء ليس على المسلمين جزية . 
وأخرجه أحمد ف مسنده عنه :١ )١9159(‏ 5715 . وأخرجه عن جرير (لال81؟) :١‏ 3/88 . 
وأرحه أبو عبيد ف الأموال عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه )١17١(‏ ص: 55 كتاب سنن الفيء؛ باب 


الحزية على من أسلم من أهل الذمة . 
مهم 


أما كون الجزية إذا اجتمعت تستوفى كلها فلأنها دين فإذا اجتمعت استوفيت كلها 
كديون الآدمي . 

ولأنها حق مال يجب ف آخر كل حول فلم تتداخل كالدية . 

وأما كون الحزية تؤخحذ ف آخخر الحول فلأنها مال يتكرر بتككرار الول فوحب 
أحذها في آخر الحول لا في أوله كالدية . 

فإن قيل : فالله تعالى قال : لإحتى يعطوا الجزية» [النوبة :98] أمر بالقتال إلى أن 
يعطوا الحزية فينبغي أن يجب بأول الحول . 

قيل : المراد الالتزام . بدليل أنه يحرم قتلهم مجرد البذل قبل الأخعذ . 

وأما كونهم يمتهنون عند أخذ الجزية ويطال قيامهم وتحر أيديهم فلن الله تعالى 
قال : #إحتى ييُعطوا الحزية عن يد وهم صاغرول [التربة :18] . 

فإن قيل : الامتهان المذكور هل هو مستحق أو مستحب ؟ 

قيل : فيه حلاف . ويتفرع عليه عدم جواز التوكيل إن قيل هو مستحق لأن العقوبة 
لا يدحلها النيابة . وكذا عدم صحة ضمان الحزية لأن البراءة تحصل بأداء الضامن فتفوت 
الإهانة . وإن قيل هو مستحب انعكست الأحكام المذكورة . 


أما كون اشتراط الضيافة المذكورة على أهل الككتاب تحوز فلأن البى هينه روي عنه 
«أنه ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة نفس وأن يضيفوا من كر بهم 
مالسا 


. كتاب الجزية» باب كم الجزية‎ ١514 :9 أخرحه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
العا‎ 


الدع ل شرح فيح 


وروى الأحنف بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة»!'' رواه 
أحمد . 

وروي عن عمر أنه قضى على أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام وعلف دوابهم وما 
يصلحهم 0" . 

ولأن الاشتراط ضرب من المصلحة لأنهم رعا امتنعوا من مبايعة المسلمين إضراراً 
بهم فإذا اشتزطت عليهم الضيافة أمن ذلك . 

وأما كون أيام الضيافة وقدر الطعام والإدام والعلف وعدد من يضاف يبين فلن 
الضيافة حق وجب فعله فوجب بيانه كاج زية . 

وقال المصنف ف الكافيٍ ما معناه : أنه إن شرط عليهم الضيافة وأطلق جاز ؛ لأن 
عمر لم يقدر ذلك . ولما شكي إليه اعتداء الأضياف قال : «أطعموهم ما تأكلون»”” . 
فعلى هذا لا يحب عليهم ضيافة أكثر من يوم وليلة لأن ذلك الواجب على المسلمء ولا 
يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم ؛ لقول عمر. 

وأما كون الضيافة المذكورة لا تحب من غير شرط على الأول ذكره القاضي فلأنها 
أداء مال فلا تحب عليهم بغير رضاهم كالجحزية . 

وأما كونها تحب على قول فلأنها تجب على المسلم فالكافر أولى . 


(1) أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن الأحنف بن قيس (( أن عمر بن المنطاب رضي الله عنه كان يشترط 
على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا قناطر وإن تل بينهم قتيل فعليهم ديته » . 9: ١55‏ كناب 
الحزية» باب الضيافة قي الصلح . 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال عن نافع عن أسلم أن عمر ضرب الحزية على أهل الذهب: أربعة دنانبير» 
وعلى أول الورق: أربعين درهماء ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام» . )٠٠١(‏ ص: 47 
كتاب سئن الفيء» باب فرض الحزية ومبلغها » وأرزاق المسلمين وضيافتهم . 

() أخرجه أحمد ف مسنده (155155) 3515 . 


لحت الا 


كتاب اللجهاد باب عقد الذمة 


أما كون الإمام المتولي يقر أهل الذمة على عقدهم الأول على المذهب فلن الخلفاء 
ولأنه عد لازم أشبه الإحارة . 
وأما كونه يقرهم على ما كانوا عليه إذا عرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم فلن 
وأما كونه يُرجع إلى قوهم إذا لم يعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم فلأنه لا يمكن 
معرفته إلا من جهتهم . 
عليهم بالعقد الأول فكان للامام المتجدد أحذه كالأول . 
الأول . 


أما كون الإمام يكتب أسماء أهل الذمة وأسماء آبائهم وحلاهم ودينهم إذا عقد الذمة 
فلأنه يعرفهم بذلك . والمراد بكتب أسمائهم وأسماء آبائهم أن يكتب فلان بن فلان» 
ويكنب حلاهم أن يكتب صفاتهم لأن الحلا جمع حلية والمراد بها الحلية الي لا تختلف 
من طول وقصر وسمرة وبياض ومن كونه أدعج العينين مقرون الحاجبين أقنى الأنف أبلج 
أكحل . ويكتب دينهم أن يكتب يهودي نصراني بحوسي . 

ونا كر عل لك افق أعرينا. فليوزفه قا د هلفط هه اله الكت ارو 
تتجدد بالبلوغ وتكثر بالاستغناء وتسقط بالإسلام ويتعذر الأحذ مع السفر وعنع حقن 
الدم بها عند النقض والحاحة داعية إلى معرفة ذلك كله . 


كك 


دوت تر افع 


أما كون الإمام يلزمه أن يأحذ أهل الذمة بأحكام المسلمين في ضمان ما دكر فلأن 
الإسلام نسخ كل حكم يخالفه . 

وأما كونه يلزمه إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريم(" ما يحدا"© لأجله كالقتل 
والزنا ونحوهما فلما روى أنس أن يهودياً ققل جارية على أَوْضاح لها فقتله رسول الله 


3" متفق عليه . 
وروى ابن عمر «أن رسول الهو أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما 
فرجمهما »9 . 


ولأنه حرم في دينهم وقد التزموا حكم الإسلام فنبت في حقهم حكمه كالمسلم . 
وأما كونه لا يلزمه ذلك فيما يعتقدون حله كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح 
ذوات المحارم للمجوس فلأنهم يقرون عليه لقوله تعالمى #إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 


. فيه : تجرعه‎ )١( 

١؟)‏ في و : ما يلحه. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه (3485) : 7077 كتاب الديات» باب من أقاد بالحجر . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (171717) : ١١98‏ كتاب القسامة؛ باب ثبوت القصاص ف القتل بالحجر 
وغيره... 

6 أخرحه البخاري في صحيحه (5145-0) لكا كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة» باب أحكام 
أهل الذمة وإحصانهم., إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام . 1 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1799) 7: ١877‏ كتاب الحدود باب رجحم اليهود أهل الذمة في الزنى . 


5: 


كتاب الجهاد باب أحكام الذمة 


باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يُدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرول [التوبة :4 أمر بإقرارهم على ذلك 
بإعطاء الجزية 1 

ولأنهم يقرون على كفرهم وهو أكبر من ذلك فلن يُقروا على ذلك بطريق 
الأولى . 


أما كون الإمام يُلزم أهل الذمة التميّز عن المسلمين في الشعور والكنى والركوب 
واللبس فلما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قال : « كتب أهل 
الجزيرة إلى عبدال رحمن بن غنم إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس 
قلنسوة ولا عمامة ولا نعل ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا 
نتكتى بكناهم » وأن بحر مقادم رؤوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد الزنار في أوساطناء 
ولا ننقش خخواتيمنا بالعربية » ولا نركب السروجء ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله 
ولآ تقلد السيوش :وذ كر ماتئرم)"" روا اتخاذل: 

وذكر في آخره : « فكتب بذلك عبدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه 
عمر أن امض طم ما سألوا» . 

وعن ابن عمر أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يركبوا الأكف عرضاً»”» 
رواه الخلال . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بطوله 4: ٠١7‏ كتاب الحزية؛ باب الإمام يكتب كتاب الصلح على 


اجحزية . 
١‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال )١0(‏ ص: مه باب الحزية كيف تحتبى؟ . 


مه؟ 


والأكف : جمع إكاف وهو البّردعة . 

ومعنى قوله : عرضا أن يكون رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر . 

قيل : كما ذكره المصنف رحمه الله لما ورد في الحديث المذكور . 

وأما كون النصارى يؤمرون بشد الزنار فوق ثيابهم فلما تقدم في حديث 

ولما روي عن عمر «أنه كتب إلى أهل الآفاق : مروا نساء أهل الأديان أن يعقدن 
زنانيرهن » . 

وأما كونهم يجعل في رقابهم الخواتيم والجلجل يدخحل معهم الحمام فليحصل به 
التميز في الحمام . 


أما كون تصدير أهل الذمة في المجالس لا يجوز فلأن في كتابهم لعبدالرحمن بن غنم : 
«وأن نوقر المسلمين في لمجالس » ونقوم لهم عن امجالس إذا أرادوا الجلوس )20 . 

وأما كون بدائتهم بالسلام لا يجوز فلما روى أبو هريرة أن رسول الله يلك قال : 
لا تبدوًا النصارى واليهود بالسلام . وإذا لقيدم أحدهم ف الطريق فاضطروهم إلى 


زفق 


أضيقه »"' رواه الزمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

وأما كون أحدهم إذا سلم يقال له : وعليكم ؛ فلأن النيِيِقّة قال : «وإن سلموا 
عليكم فقولوا : وعليكم»”” رواه الإمام أحمد . 

وأما كون تهتئتهم وتعزيتهم وعيادتهم لا يجوز في. رواية ؛ فلأن بذلك يحصل الموالاة 
وتثبت المودة وقد نهى الله عن ذلك قال الله تعالى :لإيا أنيها الذين آمنوا لا تتحذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمود6 [الممتحنة »]٠:‏ وقال تعالى : لإيا أيها الذين 
)١(‏ سبق تخريجه قرييا. 


. كتاب السيرء باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب‎ ١54 :4 )١7٠07( أخرحه النزمذي في جامعه‎ )١( 
. 389:5 (؟) أخرجه أحمد في مسنده (لال171؟7)‎ 


5ه" 


كتاب الجهاد باب أحكام الذمة 


آمنوا لا تنحذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بععض ومن يتوهم منكم فإنه 
منهم بالمائدة :١ه]‏ . 

وأما كونه يجوز ف روايةٍ فلأنه من مكارم الأخلاق وقد روي «أن النبي ويه عاد 
وديا فأمتلم0© ., 

ورا كان ذلك سبباً لإبمانه . 


أما كون أهل الذمة يُمنعون تعلية بنيانهم على المسلمين فلأن النبي ويه قال : 
« الإسلام يُعلو ولا يُعلى»7" . 

ولأف'ق ذلك" رتية على المنزلمين وأعل الثم متوعوق من ذللك:: 

وأما كونهم لا تجوز مساواتهم للمسلمين في وجه فلما تقدم من قوله عليه السلام : 
علو . 

ولأنهم لا يحوز مساواتهم للمسلمين في اللباس فكذلك في البنيان . 

وأما كونهم يجوز مساواتهم فلأنه ليس ليستطيل على المسلمين . 

وأما كونهم إذا ملكوا دارا عالية من مسالم لا يحب نقضها فلأنه لم يعل على 
المسلمين شيا . 


08 أخرجه أبو داود في سننه عن عن أنس ١‏ أن غلاما من اليهود كان مرض فأتاه لبي ييف يعوده فقعد عند 
رأسه فقال له : أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم فأسلم فقام النبي يق وهو 
يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار » (5ة.") 7: ١86‏ كتاب النائز» باب في عيادة الذمي . 

فم ذكره البخاري في صحيحه تعلياً ١‏ : 04 كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصببي فمات... 
وأخرحه البيهقي في السئن الكبرى >: 7٠١٠‏ كتاب اللقطة» الج كر بيس ل مار كلها ااه الي 
أو أحدهما. 

5) ف ه : وفي ذلك . 

(5) رالحديث السابق . 


ا 


المتع في شرح المقنع 


وقول المصنف : من مسلم فيه إشعار بأنه إذا ملكها من ذمي يجب نقضها وهو 
بي اأناتتتها وحباقل ايع 


أما كون أهل الذمة يمنعون من إحداث الكنائس والبيّع فلما روي عن ابن عباس : 
« ما مصر مصّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة»”'© رواه الإمام أحمد واحتج به . 

وف حديث عبدالرحمن بن غنم : «إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نمحدث في مدينتنا 
كنيسة ولا فيما حوطا ديرا ولا ولاية ولا صومعة راهب)2" . 

وأما كونهم لا يمنعون رم شعثها فلأنه كتطيين سطوحها والتطيين لا يملع منه 
فكذلك الرم . 

وأما كونهم بمنعون بناء ما استهدم منها ف رواية فلأن في حديث عبدالرحمن بن 
0 


غنم : «ولا بحدد ما خحرب من كنائسنا » 
ولأنه بناء كنيسة في دار الإسلام فمنعوا منه كبداء بنيانها . 


أما كون أهل الذمة ينعون إظهار المدكر وضرب الناقوس وابمهر بكتابهم فلآن ف 
شروطهم : «أن لا نضرب نواقيسنا إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسناء ولا نظهر علينا 
صليباً » ولا نرفع أصواتنا في الصلاة» ولا كتاباً في سوق المسلمين» وأن لا نجاورهم 
بالخنازير» ولا نبيع الخمورء ولا نظهر النيران ف أسواق المسلمين»27 . 


)١(‏ أخرجه البيهقى في السئن الكبرى 9: 7٠١١‏ كتاب الزية» باب يشترط عليهم أن لا يحدثوا في أمصار 
اللسلفية كزسة ولا عيمها بن 

.798 سبق تخريجه من كتاب أهل الحزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم ص:‎ )١( 

(7) مثل السابق. 

(5) مثل السابق. 


و 


574 


وأما كونهم لا يمنعون شيئاً من ذلك إذا صوححوا في بلادهم على إعطاء الجزية فلآن 
الدار دارهم لا دار الإسلام بخلاف أهل الذمة فإنهم في دار الإسلام فمنعوا من ذلك . 


أما كون الكفار يمنعون دحول الحرم فلن الله تعالى قال :لإيا أيها الذين آمنوا إنما 
الملشركون بحس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هن التوبة :4]] . والمراد الحرم 
بدليل قوله تعالى : #زوإن خحفتم عيلة [التوبة :1] يريد ضرراً تتأخخر الب عن الحرم 
دون المسجد . وبدليل قوله تعاللى :#إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحراء 
[الإسراء ]١:‏ أي من الحرم لأنه أسري به من بيت أم هانئ . 

وأما كون الإمام يُخرج إلى الرسول الذي لا بد من لقاء الإمام فلأن المشرك ممنوع 
من دحول الحرم فإذا لم يكن بذ من الاجتماع بالإمام تعين خروجه إليه . 

وأما كونه لا يأذن للرسول فلن الدخول ممنوع منه وليس للإمام إذن في الممنوع 


وأما كون الرسول إذا دحل يعزر ويهدد فلهتكه الحرم بدحوله الممنوع منه . ولا بد 
أن يلحظ في ذلك علمه .عنعه لأنه إذا لم يعلم ذلك يكون له عذر . 

وأما كون من مرض بالحرم أو مات يخرج فلأنه إذا لم يجز بقاؤه فيه ف حياته فلن 
لا يحوز بقاؤه في مرضه ومماته بطريق الأولى . 

وأما كونه ينبش إذا دفن ول يبل فلأن ف ذلك وسيلة إلى إخخراج المييت من الحرم 
أشبه ها لو لم يدفن . 

وأما كونه لا ينبش إذا بلي فلأنه مع ذلك يتعذر نقله . 


ادال 


لت ات 


أما كون أهل الذمة يمنعون من الإقامة بالحجاز فلما روى أبو عبيدة بن الجراح أن 
7 2 تئر . ع" ١‏ ع" ءِِ 
آخر ما تكلم به النبي ويه قال : «أخرجوا اليهود من الحجاز »27 رواه أحمد وأبو داود . 
والنصارى من جزيرة العرب » فلا أترك فيها إلا مسلما»”2 رواه الزمذي وقال: حديث 


حسن صحيح . 
58 ماع 8 50 1 3 عِِ ع" 
والمراد الحجاز بدليل أن أحداً من الخلفاء لم يُخرج أحداً من أهل اليمن ولا أهل 
تيماء . 
وأما قول المصنف رحمه الله : كالمدينة إلى آخره فتنبيه على أن المواضع المذكورة من 
الحجاز ؛ لأن الحجاز سمى بذلك لأنه حجز بين تهامة ونحد وذلك موجود فيما ذكر. 
وأما كونهم إذا دخلوا لتجارةٍ لم يقيموا في موضع واحد أكثر من أربعة أيام فلان 
الزائد على الأربعة حدٌ يتم به المسافر . 
وقال المصنف في المغي والكاقي وصاحب النهاية فيها : لا يقيم أكثر من ثلاثة ؛ لأن 
وأما كون من مرض لا يخرج حتى يبرأ فلانه موضع ضرورة . 
وأما كون من مات يدفن به فلأنه موضع حاجة . 
)١1(‏ أخرجه أحمد ف مسنده (15515) 1:١‏ 198. 
وأخرجه الدارمي في سننه (595؟) 5: ١71‏ كتاب السير؛ باب إتراج المشركين من جزيرة العرب. 
ول أره في أبي داود . 
من جزيرة العرب . 


8 


كتاب الجهاد باب أحكام الذمة 


وأما كونهم لهم دخول المساجد بإذن مسلم على رواية وهي الصحيحة في المذهب 
ذكره المصنف ف الكاني ف « لأن النبي يي قدم عليه وفد الطائف فأنزهم بالمسجد قبل 
إسلامهم)”" . 

وأما كونهم ليس لهم ذلك على رواية فلما روي «أن أبا موسى قدم على عمر 
ومعه نصراني » فأعجب عمر خطه ء وقال : قل لكاتبك هذا يقرأ لنا كتابه . قال : إنه لا 
يدحل المسجد . قال : لِمَ . أحنب هو؟ قال : هو نصراني . فانتهره عمر»”" . 

ولأن الجنب يمنع المسجد فالمشرك أولى . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه من طريق الحسن عن عثمان بن أبي العاص (( أن وفد ثُقيف لما قدموا على 
رسول الله يي أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشزطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يُجبوا 
فقال رسول الله يُْ: لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع ) . (7.©) 9: 
١1‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما جاء في حبر الطائف . 

68 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4: ٠١4‏ كتاب الحزية» باب لا يدخلون مسجدا بغير إِذن . 


مار 


للمتع في شرح القنع 


فصل (ف العشوس) 


أما كون من اتحر من أهل الذمة إلى غير بلده ثم عاد يؤخذ منه نصف العشر فلما 
روى أنس بن مالك قال : «أمرني عمر أن آخذ من المسلمين ربع العشرء ومن أهل 
الذمة نصف العشر »27 رواه الإمام أحمد . 

وروي «أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في 
أمواههم الي يختلفون فيها في كل عشرين درهم درهم»”" رواه أبو عبيد في كتاب 
الأموال . ّ 

وأنا كوة مع لتر من أعل انكرت إلينا يد منه العظر فا( لأن عكر رضي الله 
عنه أذ من أهل الحرب العشر »27 واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل به الخلفاء 
بعده فكان إجماعاً . 


. في المقنع: أبو حامد‎ )١( 

0( أحرنعه الييهقى في النندن الكبرئئ 1: 7٠١‏ كتاب الحزية» باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بللده 
والحربي 

2 اعد أرطي لان 4 باب ذكر العاشر وصاحب المكس... 

(5) أخرج البيهقي في السئن الكبرى عن أنس بن سيرين أي محمد بن سيرين قال : « حمل عمر بن 
لطاب رضي لله مك انس ب كيو صلق الصرة . فقال لي أنس بن مالك : أبعنك على ما بعثني 
عليه عمر بن النطاب رضي الله عنه . فقلت :لا أعمل فلك حتى تكب لي عهد عمر بن النطاب الذي 


دان 


كتاب الجهاد فصل (قِ العشور) 


وأما كونه لا يؤحذ من أقل من عشرة دنانير فيشمل أمرين : 

أحدهما : أن النصاب معتير فيما يُعَشّر وهو صحيح لأنه مال يجب فيه العشر أو 
نصف العشر فاعتبر له النصاب كزرع المسلمين . 

وثانيهما : أن نصابه عشرة دنانير . وف ذلك روايتان : 

إحداهما : أن نصابه ذلك لأن ذلك مال يبلغ واحبه نصف دينار فوجحب فيه 
كالعشرين في حق المسلم . 

والرواية الثانية : نصابه عشرون ديناراً لأن الزكاة لا تحب في أقل منه”" فلم يجب 
فيها على الذمي شيء كاليسير . ولا فرق بين الذمي والحربي فيما ذكر بخلاف القدر 
الملأخوذ لأن النصاب تقديري فلا يختلف إلا بنقل ولم يوجد . 

وأما كون ذلك يؤخذ ف كل عام مرة وهو منصوص الإمام أحمد فلما روي «أن 
نصرانياً جاء إلى عمر فقال : إن عاملك عشرنى السنة مرتين . قال : ومن أنت؟ قال : أنا 
الشيخ النصراني . قال عمر : وأنا الشيخ الحنيف . ثم كتب إلى عامله أن لا يعشر في 
السنة إلا مرة »”'؟ رواه الإمام أحمد . 

ولأن الجزية والزكاة إغما تؤخذ في السنة مرة واحدة فكذلك هذا . 

وأما كون ذلك يؤخذ من الحربي كلما دحل إلينا على قول ابن حامد فلأنا لو 
أخذنا منهم مرة واحدة لا يؤمن أن يدخلوا فإذا جاء وقت السنة ول يدخلوا فيتعذر 


عهد إليك . فكتب لي : أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر » ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا 
للتجارة نصف العشر » ومن أموال أهل الحرب العشر » 9: 5١١‏ كتاب الجزية » باب: ما يؤخذ من 
الذمي إذا اتحر في غير بلده » والحربى إذا دحل بلاد المسلمين بأمان . 

)١(‏ في ه زيادة : فلم تحب في أقل منها 

(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 9: ١‏ كتاب الحهاد» باب لا يؤخذ منهم ذلك في السنة إلا مرة 
واحدة إلا أن يقع . 
وأخرحه أبو عبيد في الأموال )١745(‏ ص: 479 باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين» وعشور 


اركوين 


الممتع ف شرح المقنع 
والأول أصح ؛ لما ذكر . وتعذر الأخذ غير صحيح لأنه يؤحذ أول مرة يدعل ثم 
يكتب له ما أحذ منه فلا يؤخذ منه شىء حتى تمضى تلك السنة فإذا جاء قي العام الثاني 
أخذ منه في أول ما يدحل وإن لم يدحل فما فات في العام الثاني شيء. 


أما كون الإمام عليه حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم فلأنهم بذلوا الجزية على 
ذلك . 

وأما كونه عليه استنقاذ من أسر منهم فلأنهم جرت عليهم أحكام الإسلام وتأبد 
عهده.”' فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين . 

ولم يشترط المصنف رحمه الله في استنقاذ من أسر منهم كون ذلك بعد استنقاذ 
المسلمين وهو شرط . وإنا تركه لظهوره ولذلك اشترطه في باقي كتبه ؛ لأن استنقاذ 
المسلم أولى من غيره . 

ولأن عصمة الذمي ملحقة بعصمة المسلم فلا يستنقذ الفرع قبل الأصل . 


أما كون أهل الذمة إذا تحاكموا مع مسلم إلى الحاكم يلزمه الحكم بينهم فلما فيه من 
إنصاف المسلم من غيره » أو رده عن الظلم وذلك واحب . 

وأما كونهم إذا تحاكم بعضهم مع بعض» أو استعدى بعضهم على بعض يخير بين 
الحكم بينهم وبين تركهم فلأن الله تعالى قال :لإفإن جاوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهمأ [المائدة :47]. 


ل ل 


ون 


اكتاب الجهاد فصل (قٍ العشور) 


ولأنهما كافران فلم يجب الحكم بينهما كالمستأمن . 
وأما كون الحاكم بينهم لا يحكم إلا بحكم الإسلام فلأن الله تعالى قال : لون 


أما كون ما فعل أهل الذمة مع التقابض لا ينقض فلأن فيه مشقة وتنفيراً عن 
الإسلام بتقدير إرادته . 

وأما كونه يفسخ مع عدم التقابض فلن مقتضى الدليل أن يحكم بينهم بحكم 
الإسلام لما تقدم . حص منه حالة التقابض للمشقة والتنفير فيبقى فيما عداه على مقتضى 
الدليل . 

وأما قول المصئف رمه الله : سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا فمعناه أنهم 
لو ترافعوا إلى حاكمهم فاألزمهم بالتقابض لا يلزم إمضاء حكمه لأن حكمه باطل ولا 
يحب إمضاء الباطل . 


أما كون النصراني إذا تهود وبالعكس لا يقر على المذهب فلأنه لا يقبل منه ذلك ؛ 
لا يأتي بعد . 

وأما كونه لا يقبل منه غير الإسلام أو الدين الذي كان عليه على المذهب أيضا 
فلأن الإسلام دين حق والذي كان عليه دين صو عليه فلم يقبل منه غيرهما لاعترافه 
بطلانه لأنه انتقل إلى دين باطل فلم يقر عليه أشبه ما لو انتقل إلى امحوسية . 

وأما كونه يحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام فلن الدين الذي كان عليه قد اعتزرف 
يبطلانه والذي انتقل إليه كان معترفاً ببطلانه فلم يبق غير الإسلام . 

وأما كون من أبى من فعل الواجب عليه يهدد ويحبس على المذهب فليأتي بذلك . 

دم 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه يحتمل أن يقتل فلأنه انتتقل إلى دين لا يقر عليه أشبه المسلم إذا ارتد . 
والأول أولى ؛ لما تقدم . 


وأما كون من تقدم ذكره يقر على الدين الذي انتقل إليه على رواية فلأنه دين يقر 
عليه في الجملة أشبه الذي كان عليه والذي هو عليه بالأصالة . 


أما كون الكتابي أو امجوسي إذا انتقل إلى غير دين أهل الكتاب لا يقر عليه ؛ فلأنه 
اتتقل من دين يقر أهله عليه إلى دين لا يقر أهله عليه فلم يقر عليه أشبه المرتد عن 


الإإسلام . 
وأما كونه يؤمر بالإسلام فلأن كل أحد مأمور بذلك لا سيما من لا كتاب له ولا 


وأما كونه يقتل إذا أبى الإسلام فكالمسلم إذا ارتد . 

وأما كون غير الكتابي إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب يقر على المذهب فلأنه اتتقل 
إلى دين هو أكمل من دينه الذي كان عليه أشبه ما لو انتقل من اليهودية إلى الإسلام . 

ومعنى الكمال أنه يقر أهله عليه وتؤكل ذبائحهم وتحل مناكحتهم . 

وأما كونه يحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام فلأنه أقر ببطلان دينه بعد أن كان مقراً 
ببطلان ما سواه . 

وأما كون الوثنٍ إذا تمجس يقر على رواية فلأنه انتقل إلى7'© دين أكمل من دينه 
أشبه الوثئ إذا تهود أو تنصر . 


)١(‏ في ه : من. 


كدان 


كتاب الجهاد فصل (ِئْ العشور) 


وأما كونه لا يقر على رواية فلأنه اتتقل إلى غير كتاب أشبه ما لو انتقل إلى عبادة 
الشمس . ويعمكن الفرق .ما تقدم من كون المنتقل إليه أكمل من دينه . 


كان 


الجتع فق شرح الع 


فصل ف نتّض العيل 


أما كون الذمي يتتقض عهده إذا امتنع من بذل الجزية فلن الله تعالى قال : #إحنى 
يعطوا الجزيق [التوبة :13] أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية . 

وأما كونه ينتقض عهده إذا امتنع من التزام ملة الإسلام فلأن الإسلام نسخ كل 
حكم يخالفه فلا يجوز بقاء العهد مع عدم التزامه . 

وقتال المسلمين ينتقض به العهد كالأمرين المذكورين ؛ لأن عقد الذمة يقتضي 
الأمان من الجحانبين والقتال ينافيه فانتتقض . 


أما كون الذي ينتقض عهده بما ذكر على المذهب فلما روي عن عمر رضي الله 
عنه « أنه رفع إليه رحل أراد استكراه مسلمة على الزنا . فقال : ما على هذا صالحناكم . 
وأمر به فصلب ف بيت المقدس)7" . 


)١9(‏ عن سويد بن غفلة قال: (( كنا مع عمر بن المخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين بالشام فأتناه نبطي 
مضروب مشجج مستعدي فغضب غضبا شديداً فقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فانطلق صهيب 
فإذا هو عوف بن مالك الأشجعى فال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضبا شديدا فلو أتيت معاذ بن 
جبل فمشى معك إلى أمير المؤمنين فإني أخماف عليك بادرته فجاء معه معاذ فلما انصرف عمر من الصلاة 
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ان 


كتاب الجهاد فصل ف نقض العهد 


وقيل لابن عمر : «إن راهبا يشتم رسول اللْهعْيّة . فقال : لو سمعته لقتلته . إنا لم 
نعط الأمان على هذا » . 

وعن عمر («أنه أمر عبدالرحمن بن غنم أن يلّحق في ملح أهل ابخزية : ومن ضرب 
مسلما فقد خلع عهده»”" . 

ولأن في ذلك ضرراً على المسلمين أشبه الامتناع من بذل الجرية . 

وأما كونه لا يتتقض على رواية فلن هذه الأشياء لا يحب تركها عليهم فلا ينتقض 
عهدهم بفعلها . 

والأول أولى ؛ لما تقدم . 


أما كون الذمي لا يتتقض عهده ما ذكر مع عدم شرطه فلن ذلك لا يناف عقد 


ولأن غاية ما يقدر أنه شيء لا يجوز فعله وذلك لا يوجب نض العهد دليله ما لو 


قال أين صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين قال: أجئت بالرجل الذي ضربه؟ قال: نعم . فقام إليه معاذ 
قال: يا أمير المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم دفعها فخرت عسن 
الحمار ثم تغشاها ففعلت ما ترى قال: اثتئ بالمرأة لتصدقك فأتى عوف المرأة فذكر الذي قال له عمر 
رضي الله عنه قال أبوها وزوجها: ما أردت بصاحبتنا قضحتها فقالت المرأة: والله لأذهبن معه إلى أمير 
المؤمنين فلما أجمعت على ذلك قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين فأتيا فصدنا عوف بن 
مالك عا قال فقال عمر لليهودي: والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب ثم قال: يا أيها الناس فوا 
بذمة محمد طب من فعل منهم هذا فلا ذمة له» . 

أخرجه البيهقى في السئن الكبرى 94: كتاب الحزية؛ باب يشترط عليهم أن أحدا من رجاهم إن 


أصاب مسلما بزنا . 
)١(‏ أخرجه البيهتي في السنن الكبرى بطوله 7٠١78‏ كتاب الجزية» باب الإمام يكتب كتاب الصلح على 
الجزية . 


لمان 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه لا يتتقض مع شرط ترك ذلك على الأول فكما لو لم يشترط . 

وأما كونه ينتقض على ظاهر كلام الخرقي ؛ فلن في كناب صلح الجزيرة بعد 
استيفاء الشرط : «وإن نحن. غيّرنا أو خالفنا ما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا 
ذمة لناء وقد حل لكل منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق »22 . 

ولأنه عقد بشرط فزال بزوال شرطه كما لو امتنعوا من بذل الحزية . 


أما كون عهد نساء من نقض عهده وعهد أولاده لا يتتقض بنقض عهده فلأن 
التقض وجد منه دونهم فاختص حكمه به . 


وأما كون الإمام يخير فيمن نقض عهده كالأسير الحربي ؛ ف (لأن عمر رضي الله 
عنه صلب الذي أراد استكراه المرأة »7 , 


ولأنه كافر لا أمان له أشبه الحربي الأسير . 
وأما كون ماله فيئاً عند الخرقي فلأنه قل لنقضه العهد أشبه ما لو تركه وهرب . 


وأما كونه لورثته على قول أبي بكر ؛ فلن الأمان في المال لا ينتقض بنقض العهد 
فيجب أن ينتقل إلى الورثة لأنه حقهم . 


.788 سبق تخريجه من كتاب أهل الحزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم ص:‎ )١( 
.754 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
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كتاب الجهاد فصل في نقض العهد 


وقيل : الخلاف المذكور مبئ على انتقاض العهد في المال بنقضه في صاحبه : فإن 
فيل : يتتفض كان فيكا» وإن قيل : لا يتتقض انتقل إلى الورثة . 


لام 


كاواليد 


ابيع حائز بالكتاب والسنة والمعنى والإجماع : أما الكتاب فقول الله تعالى : 
#إوأحل الله البيعأة [البقرة: 517]ء وقوله تعالى : #[وأشهدوا إذا تبايعتم تالبقرة: 85ح 
وقوله تعالى : لإإلا أن تكون تحارة عن تراض منكم) [النساء:ة 7]» وقوله تعالى : #إليس 
عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم تالبقرة:94١].‏ 

وأما السنة فروى رفاعة « أنه حرج مع الببي ##ك إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون . 
فقال: يا معشر التجار ! فرفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه . فقال : إن التجار يبعنون يوم 
امه مسار ار وق 6" قال الزمذي : هذا حديث صحيح . 

وقال يق : « التاحرٌ الصدوق الأمين مع النبيين والصديقينَ والشهداء»9" . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن . 

وأما الع 4:كلةت عذاعة الحقنان عق عاق تيد صانق وضانسدا'" لذ بيقله بغي 
عوض ففي محويز البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته . 


قول المصنة رحمه الله : وهو مبادلة المال بالمال لغرض التملك فبيان لمعنى البييع 
في اللغة . واشتقاقه من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين بمد باعه للأحذ والإعطاء . 


أما 


)١(‏ أخرحه الزمذي ف جامعه ١ ٠١‏ *: ١ه‏ كتاب البيوع» باب ما جاء ف التجار وتسمية لبي غَيَها 
إياهم. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (1147) 7: 1/١‏ كتاب التجارات» باب التوئي في التجارة. 

(؟) أخعرجه التزمذي في جامعه )1١١3(‏ الموضع السابق. 
وأخرحه الدارمي ف سننه (575؟) 5: ١1٠١‏ كتاب البيوع؛ باب في التاحر الصدوق. 

(1) ساقط من ه. 


وأما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة . 


أما قول المصنف رحمه الله : وهو مبادلة المال بالمال لغرض التملك فبيان لمعنى البيع 
في اللغة . واشتقاقه من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء . 


وأما في الشرع فقيل : هو عبارة عن الإيجاب والقبول . وزاد القاضي : إذا تضمن 
قال المصنف في المغ : وهو قاصر -يعئ حد القاضي- إذ يخرج منه المعاطاة 
وأما قوله : وله صورتان فمعناه أنه ينعقد بكل واحدة من الصورتين المذكورتين . 
وأما كونه ينعد بالإيجاب والقبول ؛ فلأنه صريح فيه فانعقد به كسائر الصرائح . 
والإيحاب هو : الصادر من قبل البائع » والقبول : هو الصادر من قبل المشتري . 
وأما قوله : فيقول البائع ... إلى آخره فتفسير للإيجاب والقبول . 

وينعقد البيع.ها صرح به المصنف وبكل قول يدل عليه لدلالته على المقصود . 


أما كون تقدم القبول الإيجاب يجوز في رواية ؛ فلن المعنى حاصل بذلك فوجب 
أن حور كمالو تآخر؟ 

وأما كونه لا يجوز في رواية ؛ فلأن القبول رتبته التأخر فلم يجز تقدمه كما لو تقدم 
في النكاح . 


-_ 
)١(‏ ساقط من ه. 


افونا 


الممتع في شرح المقنع 


وذكر المصنف ف المغٍ أنه إن تقدم بلفظ الاستفهام مثل أن يقول : أتبيعي ثوبك 
بكذا ؟ فيقول : بعتك لم يصح لأنه ليس بقبول ولا استدعاء» وإن تقدم بلفظ الماضي 
مثل أن يقول : ابتعت منك فيقول : بعتنك صح لأنه متضمن معنى القبول حقيقة . 

وقال أبو الخطاب : فيه رواية أنه لا يصح قياسا على تقدمه بلفظ الطلب . 

وإن تقدم بلفظ الطلب مثل أن يقول : بع ثوبك فيقول : بعتك فذكر القاضي فيه 
روايتين : 

إحداهما : يصح؛ لأن ذلك يتضمن معنى القبول فصح كما لو كان بلفظ 
الماضي . 

والثانية : لا يصح؛ لأنه لفظ لو تأحر عن الإيجاب لم يصح به البيع فلم يصح إذا 
تقدم كلفظ الاستفهام . 

ولأنه عقد عري عن القبول فلم يصح كما لو لم يطلب . 

وأما كون القبول إذا ترامى عن الإيجاب يصح ما دام المتبايعان في المجلس ولم 
يتشاغلا ها يقطع البيع ؛ فلأن مجلس مُتَرّلَ منزلة العقد فْ كثير من الأحكام فليكن 
هاهنا كذلك . 

وأما كونه لا يصح إذا تراخى عن الإيجاب حتى انقضى المجلس ؛ فلأنه لما بعد صار 
كلا قبول . 

وأما كونه لا يصح إذا تشاغلاءما يقطعه ؛ فلأنهما إذا تشاغلا بذلك صارا 
كالمعرضين عن البيع فلم يصح بعد ذلك كما لو صرح بالرد . 


أما كون الصورة الثانية من صور البيع : المعاطاة . وهي منصوص الإمام أحمد 
واختيار المصنف ؛ فلأن البيع موجود قبل الشرع وإنما الشرع علق عليه أحكاما ولم 
يعين له لفظا فبحب أن يرجع فيه إلى العرف كالقبض والليرز . 


)١(‏ في ه: وهو. 


57/4 


كتاب البيع 


ولأن المسلمين في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ولم ينقل عن النبي يه ولا عن 
الفحاية اعمال جات وتدرل ٠‏ في بياعاتهم ولو كانوا يستعملون ذلك في جميع 
بياعاتهم لنقل نقلاً شائعاً . 

ولأن البيع ما تعم به البلوى فلو اشترط له ذلك لبينه النبي ولك بيانً:'© عاساً شافيا 
ولم يخف حكمه؛ اس نري بتر لله د حرا 

وأماقول المصنف رحمه الله : مثل أن يقول . . . إلى فيأخذه ؛ فبيان لصورة 
المعاطاة . 

وأما كون المعاطاة لا تصح في الشيء الكثير على قول القاضي ؛ فلن البيع عقد 
معاوضة فكان الإيجاب والقبول من شروطه كالنكاح . 

وأما كونها تصح في الشيء اليسير؛ فلأن اعتبار ذلك فيه يشق فيسقط دفعا 


وف 


أما كون البيع لا يصح إلا بشروط سبعة فلما يأتي ذكره في مواضعها . 
وأم'"' كون أحد الشروط السبعة : النزاضي من كل واحد من البائع والمشتري إذا 
م يكن ذلك واحباً عليهما فلقوله تعالى : لإإلاّ أن تكوث بَحَارَءٌ عن تراض منك, 
[النساء: 5 ؟]. ْ 

ولأن حق كل واحد منهما متعلق بماله فلم يجز إزالة ملكه عنه بغير رضاه . وإلى 
مثل هذا وقعت الإشارة بقوله مَك : « لا بحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 
نفسه »0 , 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو أن يأتيا به اتياراً فتفسير للتراضي منهما . 

وأما كون البيع لا يصح إذا كان أحد المتبايعين مكرها بغي حق ؛ فلأن تراضيهما 
شرط ولم يوجد . 

وأما كون النزاضي في المكره ببحق كالذي ذكره المصنف رحمه الله لا يشترط ؛ 
فلأن المرادا'» حصول وفاء الدين فلو منع الإكراةٌ صحمّه لاتخفذ ذلك من عليه الدين 
وسيلة إلى عدم الوفاء . 


)١(‏ في ه: أما. 
(1) أخرجه أحمد ف مسنده (01/15؟) 0: ؟لا. 
وأخرحه الدارقطي ف سننه (37) #: 7 كتاب البيوع. كلاهما عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. 
(9) ف و: الغرض. 
ام 


فصل (الشرط الثاني) 


أما كون ثاني الشروط' ' السبعة لصحة البيع : أن يكون العاقد غير الصببي والسفيه 
جائز التصرف ؛ فلأن البيع قول يشترط له الرضى فاشترط ف عاقده جواز التصرف 
كالإقرار . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو المكلف الرشيد فتفسير لحائز التصرف . والمراد 
بالمكلف العاقل البالغ . 
شراءه؛ لأن كل واحد منهم لا عقل له . 

وأما كون تصرف الصبي المميز والسفيه بإذن وليهما يصح ف رواية : أما في الصببي 
فلقوله تعالى : (إوابتلوا اليتامى [النساء:>] أي اعتبروهم وإنما يتحقق الاختبار بتفويض 
ابيع والشراء إليه . 

ولأنه عاقل فصح تصرفه يإذن وليه وإن كان محجوراً عليه كالعبد . 

وأما في السفيه ؛ فلأنه إذا صح تصرف المميز بإذن وليه ؛ فلن يصح تصرف 
السفيه بإذن وليه بطريق الأولى . 

وأما كونه لا يصح في رواية ؛ فلما تقدم ف غيرهما . 

وأما كونه لا يصح بغير إذن وليهما في الشيء الكثير ؛ فللدلالة على اشتراط جحواز 
التصرف السالم عن معارضة دليل صحة تصرفهما بإذن وليهما . 


(1) في ه : أما كون الثاني من الشروط . 


ين 


المع شيرج القع 


وأما كونه يصح في الشيء اليسير؛ فلأن الحكمة الحاملة على الحجر عليهما 
حوف ضياع مالهما بتصرفهما وذلك ف اليسير مفقود . 
وعن أبي الدرداء « أنه اشتزى من صبي عصفوراً وأطلقه » . 


كنا 


كتاب البيع فصل (الشرط الثالث) 


فصل (الشرط الثالث) 


أما كون ثالث الشروط”" السبعة لصحة البيع : أن يكون المبيع مالا ؛ فلأنه مقابل 
بالمال . 


ولأن البيع مبادلة المال بالمال . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو ما فيه منفعة مباحة من غير ضرورة فتفسير 
للمال . وف تقيبده .ما فيه منفعة احتراز عما لا نفع فيه كالحشرات » وفي تقيبد المنفعة 
بالإباحة احتراز عما فيه منفعة تحرمة كالخمر والخنزير» وف تقييد الإباحة بغير ضرورة 
اختزازعما فيه مشعة مبالخكة للخحرورة كالكلتة. ولو قال صفق وحره الله : لير 
حاجة كان جيداً لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا يضطر إليه . 

وأما كون بيع البغل والحمار يجوز ؛ فلأنهما يشتملان على جميع ما ذكر . 

ولأن الناس يتبايعونهما من الأعصار المتقدمة من غير نكير فكان ذلك كالإجماع . 

وأما كون بيع دود القرزيجوز ؛ فلأنه يشتمل على ما ذكر . 

ولأنه حيوان يجوز اقتناؤه لغرض التملك لما يخرج منه أشبه البهائم . 

وأما كون ببع بزره يجوز ؛ فلأنه متتفع به في المال أشبه ولد الفرس . 

وأما كون بيع النحل يجوز ؛ فلأنه يشتمل على ما ذكر . 


. ف ه : أما كون الثالث من الشروط‎ )١( 
7/4 


لوت امم 


ولأنه حيوان طاهر يخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس فجاز بيعه كبهيمة 
الأنعام . ولا فرق بين كونها منفردة مشاهدة وبين كونها في كواراتها لإمكان 
مشاهلتها بفتح رأسها . 

وقال القاضي : لا يجوز لأن بعضها لا يشاهد وهو أميرها . 

ولأنها لا تخلو من عسل يكون مبيعاً وهو بحهول . 

والأول أولى لما ذكر لأن خفاء البعض لا بنع الصحة كبيع الصبرة » وكما لو باع 
شيئا في وعاء لا يشاهد إلا ظاهره . 

والأذاها هه مو الما تعر تع لمر ججالئه كاسانناف التيطانة, 


أما كون بيع الهر يجوز في روايةٍ ؛ فلأنه حيوان يجوز اقتناؤه والانتتفاع به من غير 
جاع كد نوه كاله راطا 

وأما كونه لا يجوز ف روايةٍ فلما روى جابر « أن البي مُق نهى عن ثمن الهر)'" 
رواه أبو داود. 

وعن جابر « أنه سثل عن تمن السنور فقال: زحر رسول الله وي عن ذلك»7") 


روأه مسلم . 
والأولى أولى ؛ لما تقدم . وما ذكر من الحديث محمول على ما ليس يمملوك » أو 
على بيع الهر البري » أو على ما لا منفعة فيه ؛ لأن فيه جمعاً بينه وبين المعنى المذكور . 
وأما كون بيع الفيل وسباع البهائم الى تصلح للصيد غير الكلب يجوز في روايةٍ؛ 
فلأنه حيوان يجوز اقتناؤه والانتفاع به من غير وعيد ورد في جنسه فجاز بيعه كالبغل 
والشهان: 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (8017) : 80 كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل السباع. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (٠84؟1)‏ 7: لاه كتاب البيوع ) باب ماجاء في كراهية نمن الكلب 
والسنور . نحوه. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه ٠١87 :7 )9 75٠0‏ كتاب الصيد » باب الهرة . نوه . 

(؟) أخرحه مسلم ف صحيحه ١١394 :7 )١553(‏ كتاب المساتاة» باب تحريم ثمن الكلب... 


كال 


كتاب البيسع فصل (الشرط الثالث) 


فإن قيل : ما المراد بقول المصنف : يصلح للصيد؟ 

قيل : يحتمل أنه أراد كونها معلمة حالة البيع. فعلى هذا لا يصح بيعها قبل 
التعليم » ويحتمل أنه أراد به كونها قابلة للتعليم . وهو أولى المحملين» وإن كان لاف 
ظاهر اللفظ لأنه قال في المغيئ : ما ليس .معلم ولا يقبل التعليم لا يجوز بيعه لعدم النفع» 
وإن كان أمكن تعليمه فالأولى جواز بيعه لَيُعلم » وقاسه على اقتناء الجرو الصغير وبيع 
الجحش الصغير . 

فإن قيل قول المصنف رحمه الله : إلا الكلب ما هو؟ 

قيل : استثناء من حواز البيع المختلف فيه لأن بيعه لا يجوز رواية واحدة لما يذكر 
بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما كون بيع الفيل وسباع البهائم لا يجوز في رواية ؛ فلأنها نجسة أشبهت 
الكلب . 

والأول أصح لما ذكر . وفارق الكلب من حيث إنها يجوز اقتناؤها مطلقاً بخلاف 
الكلب فإنه لا يجوز إلا لأحد أسباب ثلاثة . 

ولأن جواز اقتناء الكلب للحاجة بخلاف ما ذكر . 


أما كون بيع العبد المرتد يجوز فلحصول التفع يه إلى وقت قتله ورتما رجع إلى 
الإسلام فيحصل فيه كمال النفع . 

وأما كون بيع العبد المريض يجوز ؛ فلأن حشية الهلاك لا تمنع صحة البيع دليله بيع 
العبد المرتد . 

وأما كون بيع العبد الماني يجوز في وجهٍ؛ فلن قتله غير متحتم فجاز بيعه 
كالمرتد . 

وأما كونه لا يجوز ف وجو ؛ فلأنه تعلق برقبته حق آدمي فمنع جواز بيعه كالرهن 
بل حق. الجحناية آكد لأنها تقدم على الرهن . 

والأول أولى ؛ لما ذكر . 


ليلا 


الممتع قي شرح المقنع 


ولأنه حق غير مستقر في الحاني يملك أداؤه من غيره فلم بمنع البيع كالزكاة» أو 
حق ثبت بغير رضا سيده فلم عنع بيعه كالدين في ذمته» أو تصرف في(2 الجاني فجاز 
كالعتق . وفارق الرهن من حيث إنه حق متعين فيه لا يجوز إبداله ومن حيث إنه يثبت 
الكو تيد ورظى للاللك» 

وأما كون بيع القاتل في المحاربة يجوز في وجهٍ ؛ فلأنه ينتفع به إلى حين قتله ويعتقه 
فيجر ولاء ولده فجاز بيعه كالمريض . 

وأما كونه لا يحوز في وجه ؛ فلأنه متحتم القتل فلا منفعة فيه أشبه الميت . 

وأما كون بيع لبن الآدميات يجوز في وجه ؛ فلأنه طاهر ينتفع به فجاز بيعه كلبن 
الشاة . 

وأما كونه لا يجوز في وجه ؛ فلأنه مائع حرج من آدمية أشبه العرق . 

ولأنه من الآدمي فلم يجر ببعه كسائر أ 


أما كون بيع الملصحف لا يجوز ف رواية فلما في ذلك من صيانته . 

وأما كونه يجوز ف رواية «فلأن ابن عباس سكل عن ذلك . فقال : لا بأس . 
يأخذون أحور أيديهم» . 

والأوق اول ادك 

ولأنه قول جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأبو موسى وسعيد بن جبير . ول 
يُعرف لهم مخالف ف عصرهم . فكان إجماعاً . 

قال الإمام أحمد : لا أعلم في بيع الملصحف رحصة . 

وقال ابن عمر : « وددت أن الأيدي تقطع في بيعها»" . أي في بيع المصاحف . 

ولأنه مشتمل على كلام الله فوجب صيائته عن البيع . 


. ساقط من ها‎ )١( 
كتاب البيوع والأئضية » من كره شراء‎ 797:4 )7١707( أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )1( 
المصاحف.‎ 


وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (© 5217 ١١7 :4 )١‏ كتاب البيوع » باب بيع المصاحف. 
وأخرحه البيهقي ف السنن الكبرى 5: ١١‏ كتاب البيوع؛ باب ما جاء ف كراهية بيع المصاحف. 
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كتاب البييع فصل (الشرط الثالث) 


وأما كون شرائه يكره في رواية ؛ فلأنه وسيلة إلى البيع المتضمن إذلال المصحف 
فإذا ل يحرم فلا أقل من أن يكره . 

وأما كونه لا يكره ف روايةٍ ؛ فلأنه استنقاذ للمصحف فوجب جوازه من غير 

وأما كون إبداله يكره في رواية ؛ فلأنه ببع في الجملة فإذا لم يحرم فلا أقل من أن 
يكره . 

وأما كونه لا يكره في رواية ؛ فلأن البيع إنما منع منه لما فيه من الرغبة عن المصحف 
وذلك مفقود في الإبدال . 

ومراد المصنف بالكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم لأنه عطفه على حواز البيع 
فلو أراد كراهة التحريم لكان عطف الشراء على البيع وأسقط الكراهة . فعلى هذا 
الفرق بين البيع والشراء والإبدال هو أن البائع في معنى الراغب مع أنه لا استنقاذ فيه 
بخلاف الشراء والإبدال . 

قال الإمام أحمد : لا أعلم في بيع المصحف رخصة . ورخص ف شرائه . 

وقد صرح صاحب النهاية فيها أنه لا يصلح بيع المصحف ولا شراؤه ولا إبداله 
لأن جميع ذلك إذلال » والصحف ترم فتنافيا . وفارق الشراء هنا شراء الأسير من 
حيث إن شراء الأسير تدعو الحاجة إليه بخلاف المصحف . 
فعلى هذا يجوز أن يكون المراد7؟ بالكراهة هنا كراهة تحريم . 


أما كون بيع الحشرات لا يجوز ؛ فلأنه لا منفعة فيها وقد تقندم اشتراط النفع في 


(1) مثل السابق. 


الكل 


وأما كون بيع الميتة لا يجوز ؛ فلن جابراً قال : « سمعت رسول الله يه وهو.عكة 
يقول : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام 20 متفق عليه . 

وأما كون بيع شيء منها لا يجوز ؛ فلأن ما لا يجوز بيع كله لا يجوز بيع شيء منه 
دليله بيع الخمر وغيره . 

وأما كون بيع سباع البهائم الي لا تصلح للصيد لا يجوز ؛ فلآنها لا نفع فيها 
أعبيف الراك 

وأما كون بيع الكلب لا يجوز فلما روى أبو مسعود الأنصاري « أن رسول الله 
يي نهى عن من ال لكلب 7" . 

قال 88 : زد عن الكلب خيق )7 فق عليهما: 

وروي عن ابن عباس أنه قال : « نهى رسول الله وَقَتَه عن ثمن الكلب. قال : وإن 
حاء يطلب نه فاملوا كفه ترابا »20 رواه أبو داود . 

ولأنه حيوان نهي عن اقتنائه في غير حال الحاجة إليه أشبه الخنزير » أو حيوان نجس 
العين أشبه الختزير . 

وأما كون بيع السرجين النجس لا يجوز ؛ فلأنه نمس مجمع على نحاسته فلم يجز 

وأما كون بيع الأدهان النجسة لا يجوز على المذهب ؛ فلن رسول الله مَل قال : 


« إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم عُنه »20 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )7١7١(‏ 7: 1/3 كتاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١717 :7* )١681(‏ كتاب المساقاق باب تحريم بيع الخمر والمينة والخنزير 
والأصنام. 

هه أخرجه البخاري في صحيحه (3.71) ه: 7٠٠١45‏ كتاب الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسد. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١94 : )١551(‏ كتاب المسائاة» باب تحريم ثمن الكلب... 

(”) أخرحه مسلم في صحيحه ١١934 :7 )١574(‏ كتاب المساثاة» باب تحريم ثمن الكلب... ولم أره عند 
البخاري. 
وأخرحه أبو داود في سننه (7571) 7: 75 كتاب البيوع؛ باب في كسب الحجام. 
وأرحه اللزمذي في جامعه )١15(‏ : 437 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في ثمن الكلب. 
وأخرجه أحمد ف مسنده )١91855(‏ 17 4514. 

(5) أخرحه أبو داود ف سننه (75487) 7: 7178 كتاب البيوع؛ باب في أثمان الكلاب. 
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كتاب البيع فصل (الشرط الثالث) 


ولأنها نحسة فلم يجز بيعها كشحم الميتة . 

وأما كونه يجوز لكافر يعلم نحاستها على روايةٍ ؛ فلأنه يعتقد حل ذلك . واشترط 
المصنف رحمه الله الكفر لأجحل الاعتقاد المجوز لأن ذلك لا يوحد في غيره . والعلم 
بنجاستها المراد به اعتقاد الطهارة”" لأن نفس العلم بالنجاسة ليس شرط في بيع الذوب 
النجس فكذا هاهنا . 

وأما كون الاستصباح بذلك يجوز في روايةٍ؛ فلأنه اتتفاع من غير ضرر أشبه 
الانتفاع بالجلد اليابس . 

وأما كونه لا يجوز في رواية ؛ فلأنه دهن نمس فلم يجز الاستصباح به كشحم 


الميتة . 

وأما كون جواز ببعها يخرج على جواز الاستصباح بها ؛ فلأنها تصير بذلك منتفعا 
بها فجاز بيعها كالبغل والحمار . 
5 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه (754/4) 7: 5٠١‏ كتاب الببوع؛ باب في من الخمر والميتة. بلفظ: «... وإن 
الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه... ». 
وأخرجه أحمد في مسنده (١51؟5) 11١‏ /711. 

. في ه : والعلم بنجاستها والمراد اعتقاد الطهارة بها‎ )١( 


1" 


فصل (الشرط الى ابع) 


أما كون رابع الشروط”" السبعة لصحة البيع أن يكون مملوكاً للبائع أو مأذوناً له 
في بيعه ؛ فلن قول النبي يه : « لا تبع ما ليس عندك »27 يدل على اشتراط كون البيع 
مملوكا للبائع . ترك العمل به في المأذون له لقيامه مقام”” المالك في ملك البيع لأن المالك 
نزله منزلة نفسه . 

ولأن المنع من بيع ملك الغير إنما كان من أجل ذلك الغير فإذا أذن فيه زال ذلك . 

ولأن الحاجة داعية إلى التوكيل في البييع لكون الموكل غائباً أو محبوسا لمكن 
حضور المشتري معه أو ما أشبه ذلك فلو لم يقم الإذن مقام المللك في ملك البيع لأدى 
إلى الحرج والمشقة فوجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه . 

فإن قيل : ما ليس عندك ليس فيه ذكر الملك؟ 

قيل : معناه ما ليس في ملكك” لأن صدر الحديث : « يأتي الرحل ياتمس من 
ما ليس عندي فأمضي إلى السوق فأشتريه )”2 . 


. في ه : أما كون الرابع من الشروط‎ )١( 
.78/8 سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 

)١(‏ ساقط من ه. 

(:) في ه : ملك. 

6 سيأتي تخريجه ص: 7"84. 


مدان 


كتاب البيع فصل (الشرط الرابع) 


وأما كون , بيع الغير ملك غيره بغير إذنه وشرائه بعين مال غيره شيا بغير إذنه ل 
يصح على المذهب ؛ فلن كون لمبيع”" ماوكا أو مأذوناً في التصرف فيه شرط في 
صحته لما تقدم والشيء يفوت بفوات شرطه . 

وأما كونه يصح ويقف على إجازة المالك على روايةٍ : أما كونه يصح فلما روى 
عروة بن الجعد البارقي «أن النبي عَيَهُ أعطاه ديناراً ليشتري به شاة . فاشترى به شاتين . 

ثم باع إحداهما بدينار في الطريق . قال : فأتيت”2 الببي ويك بالدينار وبالشاة . فقال : 
بارك الله لك في صفقة يمينك»7" رواه الإمام أحمد والأثرم . 

وأما كون الصحة تقف على إجازة المالك ؛ فلأنه لو صح من غير إجازة المالك 
لتضرر المالك لتمكن الغير من بيع ملكه . 

ولأنه عقد , له بجيز حال وقوعه ‏ فوقف على إجازته كالوصية لأحبي بزيادة على 
الثلث حيث يقف على الوارث . 

والأول أولى لما تقدم . 

وأما حديث عروة فمحمول على أنه كان وكيلاً مطلقا بدليل أنه سلم وتسلم 
وليس ذلك لغير المالك والوكيل المطلق . 

وأما كون شراء غير المالك له في ذمته بغير إذن المالك يصح ؛ فلأنه متصرف في 
ذمته وهي قابلة للتصرف . 

وأما كون من اشئّري له ذلك يملكه إذا أحاز المشترى له ؛ فلأنه ا* شثري لأجله 
ونزل المشئري نفسه منزلة الوكيل فملكه من از شري له كما لو أذن له في ذلك . 

وأما كون الشراء يلزم من اشتراه إذا لم يجزه : من اشتري له ؛ فلأن التصرف صحيح 
لا تقدم ولا يلزم من اشتّري له قبوله لأنه لم يأذن فيه قتعين كونه للمشتزي . 


)١(‏ في ه : البيع. 
)١(‏ في ه: أتيت. 
(7؟) أخرجه البخاري في صحيحه 479 4) *: 5 كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النببي 
دب آية... 
وأحرحه أبو داود ف سننه (8115) 7: 5ه" كتاب البيوع » باب في المضارب يخالف. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (1158) 055:5 كتاب البيوع؛ ياب . 
وأخرجه أحمد في مسنده 005715 1:4 8/5 


دان 


الح عر الع 


برام ا قال اذى ا 00 يأَتي ع شر 
السوق فأشتريه ثم أبيعه منه . فقال : لا تبع ما ليس عندك غ27 رواه الترمذي وقنال:: 


أما كون بيع ما فتح عنوة ولم يقسم كأرض الشام والعراق ومصر غير المساكن لا 
يصح على المذهب فلما ذكره المصنف من أن عمر رضي الله عنه وقفها”"” . روي ذلك 
في قصص اشتهرت عنه . 

وأما قوله رحمه الله : ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها فجواب عن إشكال 
مقدر لأنه لما قال : وأقرها 3 في أيدي أربابها بالخراج ج الذي ضربه أحرة لها توجه لقائل أن 
يقول : الإحارة يجب تقدير مدتها فأشار إلى الفرق من حيث إن عموم المصلحة موجود 
هنا بخلاف ما إذا أحر إنسان ملكه . فأطلق عمر رضي الله عنه المدة لذلك . 

وأما كون بيع المساكن مما فتح عنوة ولم يقسم يصح ف « لأن الصحابة اقتطعوا 
الخطط ف الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها » من غير نكير فكان 
إجماعا . 

وأما كون بيع الأراضي ل ود ار كن 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (.ه”) *: +78 كتاب البيوع؛ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. 

وأخرجه الزمذي في جامعه )١7717(‏ *: 574 كتاب البيوع: باب ما جاء ف كراهية بيع ما ليس 

عندك. 

وأحرحه النسائي ف سننه (5711) /1: 3 كتاب الببوع؛ باب ببع ما ليس عند البائع. 
)1١‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال )١51/(‏ ص: 9 كتاب فتوح الأرضين صلحاء » باب فتح الأرض توحذ 

عنوة... 

يننا 


كتاب البيسع فصل (الشرط الرابع) 


وأما كون إجارتها تحوز؛ فلأنها مؤجرة في يد أربابها وإحارة المؤجر جائزة . 
وأما كونه يكره بيعها ويجوز شراؤها على روايةٍ : أما الكراهة فللاختلاف في 
بيعهاء وأما الشراء ؛ فلأنه في معنى الاستنقاذ . 


أما كون بيع رباع مكة لا يجوز على المذهب ؛ فلأنها قتحت عنوة ول تقسم : أما 
كونها فتحت عنوة ؛ فلن النبي © قال : « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط رسوله 
والمؤمنين . وإفا أجلت لي ساعة من نهار 206 متفق عليه . 

و« لأن أم هانئ قالت : يا رسول الله! إني أحرت حموين لي فزعم ابن أمي أنه 
قاتلهما . فقال النبي ويك : قد أجرنا من أجرت 2" . 

وتان مط بر ع بو سباءة قا ييا حرق العو 00 ولو افشوف وافتاً 
م يجر قتل أهلها . 

وأما كونها لم تقسم فبالنقل عن أئمة الأثر» وإذا قتحت عنوة ولم تقسم بين 
الغافين صارت وقفاً على المسلمين فلم يجز بيعها كسواد العراق . 

ولأن الببي َيه قال في مكة : « حرام بيعها حرام إجارتها »!2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8.07؟) *: لهم كتاب في اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (هه١١)‏ كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وعحلاها... 
ف أخخ رجه البخاري في صحيحه )08٠١5(‏ ©: كتاب الأدب» باب ما جاء ف زعموا. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5**) :١‏ 41 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
ادن :.. 
(١؟)‏ عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: « لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله لَه الناس إلا أربعة نفر 
وامرأتين وقال: اتتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل 
ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح... ». 
أخرجه النسائي في سئنه (5071) 1:٠١‏ كتاب تحريم الدم, الحكم في المرتد. 
وأخرحه الدارقطين ف سننه (571) : 9ه كتاب البيوع. نحوه. 
وأخرحه أبو داود في سئنه (178) 7:70 كتاب الجهاد؛ باب تل الأسير ولايعرض عليه الإسلام. 
بلفظ: « أن رسول الله َي دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجحل نقال: ابن 
خحطل متعلق بأستار الكعبة فقّال: اقتلوه ». 
وأخرحه الترمذي ف جامعه (1197) 4:7١7‏ كتاب الجهاد» باب ما جاء في المغفر. نحو لفظ أبي 
داود. 


08 


اكع ال شرج الم 

وأما كونه يجوز على رواية ؛ فلأنه روي أنها فنحت صلحاً؛ لأن ابي 56 قال : « 
من دخحل دار أبي سفيان فهو ل ب 
فيو اك 21 وإذا عمدت انها كاله الأهلها مار ريعي كسار الأمادلف : 

ووم زر لاسي رسي م بجا شترى من صفوان بن أمية داراً 
بأربعة آلاف درهم 06" ؛ و (ا: شرئ معاوية من حكيم ين جزام دارين عكة : 
داهم سوق الفا #والأخرى بأريين الفا 3 

وظاهر كلام امصنف في المغيئن وصاحب النهاية فيها ترجيح الرواية الأولى لما 
تقدم . 

وأجابا عن فعل عمر بأنه كان على سبيل الاستنقاذ لأنه اشترى ذلك لمصلحة 
المسلمين لأنه عمله سجناء ويؤيده فعله ذلك في أرض السواد . 

وأما كون إجارتها لا تجوز على المذعب فلما تقدم من قوله : « حرام 
إحارتها»7 . 

وروي « أن سفيان سكن بعض رباع مكة وهرب ول يعطهم أجرة » . 

وأنا كرنياجوو عل زواية لما تعد من أنها سحت صلجا. 


3 
)١(‏ أخرجه الدارقطن في سننه (+77) : /اه كتاب البيوع. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 5 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في يبع دور مكة... 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ١401 :* )١78٠0(‏ كتاب المهاد والسير. باب فتح مكة. 
وأخرجه أبو داود في سننه (74.”) 7:17 كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب ماجاء ف خبر مكة. 
(؟) أحرجه البيهقي في السئن الكبرى ”: 74 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في بيع دور مكة... 
(54) أخخرحه الببهقي في السئن الكبرى 7: ه٠7‏ كتاب البيوع؛ باب ما جاء ف بيع دور مكة... بلفظ: قال: 
« باع حكيم بن حزام دار الندوة من معاوية بن أبي سفيان .هائة ألف... » 
(0) تقدم مخريجه ص: 785. 


ل 


كا ليتع فصل (الشرط الرابع) 


أما كون بيع الماء لا يجوز على المذهب ف « لأن النبي وَيَكَه نهى أن يباع الماء»(©) 
رواه الأثرم . ٍ 

ولأن الماء لايملك على الصحيح من المذهب لأن رحلا من أصحاب النبي و 
قال : قال رسول الله يي : « المسلمون شركاء في ثلاث : النار والكلا والماء»”" رواه 
أبو داود وابن ماجة . 

ولأنه لو كان مملوكا لم يجر للمستأحر إنلافه لأن الإحارة لا د يستحق بها إتللاف 


وامالكرة وق علوي رايع ا لالانخارج من ملاكه كتدار بيع كسار الشارج با. 

وأما كون بيع ما في المعادن الخارية كما مثل المصنف رحمه الله لا يجوز على 
المذهب ؛ فلأن نفعه يعم فلم يجر يبعه كالماء . 

وأما كونه يجوز على روايةٍ ؛ فلأنه ارج من ملكه أشبه سائر ما يرج منه . 

وأما كون بيع ما ينبت في أرضه من الكلاً والشوك لا يجوز على المذهب فلما تقدم 
من قوله يق : « المسلمون شركاء في ثلاث . ذكر منها الكاذٌ)7* . 


)١(‏ ف ه: الظاهرة. 
(١‏ أخر جه أبو داود في سننه (921/4) 7: 70/8 كتاب البيوع» باب في بيع فل الماع , 
وأخرجه النزمذي في جامعه )١11/1(‏ : 51/1 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في بيع فضل الماء . 
وأخرجه النسائي في سننه (5775) /1: 201 كتاب البيوع» بيع فضلل الماء . 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (941757) 7: 874 كتاب الرهون, باب النهي عن بيع الماء. كلهم عن إياس 
بن عبد المزني. 
قال الترمذي : حديث إياس حسن صحيح, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه (8511) 718:8 كتاب البيوع» باب في منع الماء. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (4177؟) 7: 875 كتاب الرهون؛ باب المسلمون شركاء في ثلاث. قال في 
الزوائد: عبدالله بن خجراش قد ضعفه أبو زرعة والبخخاري وغيرهما . وقال محمد بن عمار الموصلي: 
كذاب. ْ 
(54) سبق تخريجه في الحديث السابق. 


ا 


ولأن نفعه يعم أشبه ما تقدم . 

وأما كونه يجوز على رواية فلما تقدم في الماء وما في المعادن . 

وأما كون من أحذ من ذلك شيئا بملكه على القول بعدم جواز بيعه ؛ فلأن ذلك 
كله من المباحات فوجب أن يملكه آخذه كما لو أخذه من أرض مباحة . 

وأما كونه لا يجوز له دخول ملك غيره بغير إذنه ؛ فلأنه متصرف ف ملك الغير 
بغير إذنه وذلك غير جائز . 

قيل : تعديه لا عنع ملكه كما لو عش في أرضه”' طائر» أو دحل فيها ظبي» أو 
نضب الماء عن مك فدخل إليه داحل وأخذه فإنه يكون متعديا بالدحول ويملك ما 
أحذه . 

وقال ابن عقيل : يتخرج عندي أنه لا يملك بذلك لأنه سبب حرام فلا يستفاد به 


الملك كالبيع الفاسد . ولقوله عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
فق 


4 
فإن قيل : الخلاف المتقدم في الماء وما بعده(" جار فيما م يحر من ذلك أو مطلقا؟ 
قيل : فيما لم يجر من ذلك » ولذلك وصف المصنف رحمه الله الماء بالعد لأن العد 
ما له مادة» وما حيز لا مادة له» ولذلك مثل ما لا يجوز بيعه.ماء العيون ونقع البئر. 
فأما ما حيز كلماء ف الإناء والكلاً في العدّل وما أشبه ذلك فإنه يجوز بيعه بلا حلاف ؛ 
لأن النبي © قال : « لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيأخذ حزمة من حطب فيبيع ذلك 
فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع»” رواه البخاري . 


)١(‏ في ه: ملكه. 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (5550) 7: 159 كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (/11/1) : ١14‏ كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور. 

(؟) ساقط من ه . 

() أخرحه البخاري في صحيحه (754؟) *: 85 كتاب المساتاة» باب بيع الحطب والكلاً. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )٠١547(‏ 7: 1/71 كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس. 


ددن 


كتاب البيع فصل (الشرط الرابع) 


وعن البي ظُلهُ « أنه نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه 206 رواه أبو عبيد في 
الأموال . 
ولأن العادة مضت في الأمصار ببيع الماء في الروايا والحطب والكلاً المحازيُن من 


)01 أخخر جه أبو عبيد قِ الأموال (ههلا) ص: 7/8؟ باب حمى الأرض ذات الكلاً والماء. 


اتلدلا 


ال سر التع 


فصل (الشرط الخأمس) 


آنا كواق عفامس ‏ القن و" الستعة لضهة اليتر أن يكن اليثم سدور 
عمسن رو 2و 
تسليمه ؛ فلأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم » والمعدوم لا يصح بيعه فكذا ما 


وأما كون ببع الآبق والشارد والطير في المهواء والسمك في الماء لا يجوز ؛ ف « لأن 
النبي عَيهُ نهى عن بيع الغرر »7 رواه مسلم . 

قيل ف تفسيره : هو بيع الطير في الهواء والسمك في الماء والآبق . والشارد في 
معتاهنما : 

ولأن ذلك غير مقدور عليه فلم يج بيعه لفوات شرطه . 

وأما كون بيع المغصوب لا يجوز من غير غاصبه وغير من يقدر على أخذه ؛ فلأنه 
لا يقدر على تسليمه . 


. في ه : أما كون الخامس من الشروط‎ )١١ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ١١81 :7 )١517(‏ كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه 
غرر. 
وأخرحه أبو داود ف سننه (8501/7) : :90 كتاب البيوع؛ باب ف بيع الغرر. 
وأخحرجه الترمذي في جامعه )١70(‏ *: 537 كتاب الببوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. 
وأخحرجه النسائي في سننه (551) /1: 77 كتاب البيوع؛ بيع الحصاة. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (5 14؟) 7: 774 كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الحصاة وعن يبع 
الغرر. 

ل 


فصل (الشرط الخخامس) 
كتاب البييع 


ا 5 
ير أن المانع من الحواز عدم القدرة على تسليمه وهو 
أما كو كه اع + ن أحدهما ؛ فلن المانع من ا 
وأما كونه > زمن 
معدوم هنا . 


وم 


الممتع في شررخ المقتم. ' 


فصل [الشرط السألدس) 


أما كون سادس الشروط”" السبعة لصحة البيع أن يكو لمبيع معلوما على 
المذهعب ف « لأن النبي يي نهى عن بيع الغرر »7 رواه مسلم . 

ولأن المجهول يقع فيه التنازع ويتعذر تسليمه . 

وأما كون ذلك معلوماً برؤية أو صفة تحصل بها معرفته ؛ فلأت كل واحد منهما 
إذا عدم لم يكن المبيع معلوماً وذلك شرط لما تقدم . 

وفي كلام المصنف رحمه الله إشعار بأن الرؤية والصفة طريق إلى ذلك : أما الرؤية 
فمتفق عليها لأنها تحصل العلم بحقيقة المبيع . 

وأما الصفة فينظر فيها فإن كانت يحصل بها معرفته كالصفة الي تكفي في السّلم 
كان المبيع بها معلوماً لأن الصفة المذكورة تقوم مقام الرؤية في السلْم فكذا هنا . 

ولأن المبيع يتميز بما يصفه البائع » والشرع قاض بالاعتماد على قوله . دليله قبول 
قوله أنه ملكه وغير ذلك هما يشترط لصحة العقد . ش 

ولأنه مبيع معلوم للمتعاقدين مقدور على تسليمه فصح كالحاضر . 

ولأن الصفة إحدى حالي العين فصح البيع بها كحالة المشاهدة . 


.79154 سبق تخريجه ص:‎ )'٠١( 


555 


كانه لسع فضل (الشرط السادس) 


وإعا اذ شترط ذكر الصفة الي تكفي في السلم لأن المشاهدة لما عدمت وجب 
استيفاء الصفة الي قامت مقام الرؤية . وهي الصفة الى تكفي في السلم وهي معدومة 
ف غيرها . 

فعلى هذا إذا اشتزى ما م يره ولم يوصف لهء أو رآه ول يعلم ما هوء أو ذكر له 
من صفته ما لا يكفي ف السلم لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع . 

وأما كون بيع ذلك يصح على رواية ؛ فلأنه يروى عن البي َيه : « من اشتر 
لم يره فهو بالخيار إذا رآه »!2 والخبار لا يكون إلا ف بيع صحيح . 

ولأنه عقد معاوضة فصح بغير رؤية ولا صفة كالنكاح . 

وأما كون المشتري له خيار الرؤية ؛ فللحديث المذكور . 

والخيار على الفور للحديث . 

وقيل : يتقيد بامجلس قياسا على خيار امجلس . 


أما كون البيع يصح فيما ذكر من صفة ما يكفي في السلم في أصح الروايتين ؛ فلما 
تقدم في شرح قول المصنف رحمه الله : أو صفة تحصل بها معرفته . 

وأما كونه يصح فيما إذا رآه ثم عقد بعد رؤية المبيع بزمن لا يتغير فيه ظاهراً في 
أصح الروايتين ؛ فلأن المبيع معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقّد . 


)١(‏ أخرجه الدارقطئي في سننه )٠١(‏ : 0-8 كتاب الببوع. 
وأخخر جه البيهقي في السنن الكبرى : 514 كتاب البيوع » باب: من قال يجوز يبع العين الغائبة. 
كلاهما عن أبي هريرة . 
قال الدارقطنٍ : هذا باطل لا يصح. وإما يروى عن ابن سيرين موقوفاً من قوله . 
وجاء من طريق أخمرى مرسلة عن مكحول عن الي طَلك . أخرحها ابن أبي شيبة في مصنفه 
١77:5 )١359170(‏ كتاب البيوع والأقضية في الرحل يشتري الشيء ولا ينظر إليه... 
وأخرحها الدارقطين في سننه (8) : 5. وقال : هذا مرسل » وأبو بكر ا مرت اله رك 


ا 


الحم في ترج الفيم 

ولأن الرؤية السابقة كالمقارنة . 

وأما كونه لا يصح في روايةٍ ؛ فلأن ما كان شرطاً يعدبر وجوده حال العقد 
كالشهادة في النكاح . 

وقول المصنف رحمه الله : بزمن لا يتغير فيه ظاهراً مشعر بأن الزمن لو كان يتغير 
فيه لا يصح بيعه . وصرح غيره بعدم صحته لأنه غير معلوم . 

فإن قيل : فلو احتمل الأمرين . 

قبل : العقد صحيح؛ لأن الأصل سلامته . 

وأما كون المشتري لا خخيار له إذا وجد المبيع لم يتغير ؛ فلأنه حصل له ما عقد 
عليه . 


وأما كونه له الفسخ إذا وجده متغيراً ؛ فلأن ذلك كالعيب . 
وأما كون القول ف ذلك قول المشتري مع ينه ؛ فلأن الثمن يلزمه إلا ما اعترف 


أما كون بيع الحمل في البطن لا يجوز فلما روى أبو هريرة « أن البي يَنهُ نهى عن 
بيع المضامين والملاقيح »!2 . 
قال أبو عبيد : المضامين : ما في أصلاب الفحول ء والملاقيح : ما في البطون . وهي 


25 


الأجنة . 


31 كن . ١‏ 
وروى ابن عمر « أن البي ويه نهى عن بيع الجر »"" . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (75) 7: 501 كتاب البيوع؛ باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 74١‏ كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع حبل الحبلة. كلاهما عن 
أبن المسبيب مرسلا. 
وأخرجه الطبراني في الكبير :١١ )١١5/81(‏ 1 فزرروعا كن خدوك ابن عبان قال في المجمع: فيه 
إبراهيم بن إماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة. 
وذكره الفيشمي في بجمع الزوائد مرفوعاً ععن أبي هريرة 4: ٠١4‏ كتاب البيوع؛ باب بيع الملائيح 
والمضامين وحبل الحبلة؛ وعزاه إلى البزار وقال: فيه صالح بن أبي الأخضر . وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ه: 74١‏ كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع حبل الحبلة. 
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كتاب البييع فصل (الشرط السادس) 


قال ابن الأعرابي : الجر ما في بطن الناقة . 
ولأنه جهول لا تعلم صفته ولا حياته فلم يصح بيعه كالمعدوم . 
ولأنه غير مقدور على تسايمه . والقدرة على ذلك شرط في جواز البيع . 
وأما كون بيع اللبن في الضرع لا يجوز فلما روى ابن عباس « أن الي يِه نهى أن 
يباع لبن ف ضرع »20 . 
ولأنه بجهول الصفة والمقدار أشبه الحمل . 
ولأنه ببع عين لم تخلق فلم يجز كبيع ما تحمل الناقة . 
وأما كون بيع المسك ف الفأر. وهو : الوعاء الذي يكون فيه » والنوى في التمر لا 
يجوز ؛ فلآن كل واحد منهما بجهول فلا يجوز بيعه مستور""2 كالدر في الصدف . 
وأما كون بيع الصوف على الظهر لا يجوز على المذهب ف « لأن البي و نهى أن 
يباع صوف على ظهر 76" . 
ولأنه متصل بال حيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه . 
وأما كونه يجوز بشرط جزه في الحال على رواية ؛ فلأنه مشاهد يمكن تسليمه 
فجاز بيعه كالرطبة في الأرض . وفارق الأعضاء من حيث إنها لا بمكن تسايمها مع 
سلامة الحيوان . 


أما كون بيع المنابذة والملامسة لا يجوز ؛ ف « لأن النبى و نهى عن الملامسئة 
والمناذة 2١0»‏ متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ه: كتاب البيوع؛ باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على 
(5) في ه : مستور » وه وحن . 
(؟) تكملة للحديث السابق ود سبق تخريجه. 


لكل 


المع شرج امتح 

وأما تفسيرهما فكما ذكر المصنف رحمه الله . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد لأن 
فيما روى البخاري « أن ابي يل نهى عن اللامّسة ونهى عن الْنابّذة . وهي : طَرْحُ 
الرجل ثوبّه بالبيع إلى الرحل قبل أن يُقَبَهِ أو يَنظرَ إليه . والملامسة مس الشوبب لا يَنظرٌ 
الب , 

وروى مسلم في تفسيرها عن أبي هريرة قال : « هو لس كل واحاٍ منهما ثوب 
صاحيه بغير تَأمّلِ » والمنابئذة أن يَبْدَ كل واحدٍ منهما ثويّه ولم ينظر كل واحدٍ منهما 
ترك ماعط وهر يرجع إلى المعنى الذي فسره اللصنف رحمه الله . وعلة المنع 
فيهما كون المببع مجهولاً لا يعلم . 

وأما كون بيع الحصاة لا يجوز ؛ فلن أبا هريرة روى « أن البي ول نهى عن بيع 
الحصاة »2 . وق تفسيره حلاف هل هو في الأرض أو في الشوب؟ وقد ذكرهما 
المصنف رحمه الله وكلاهما فاسد لما فيه من الغرر والجهل . 


أما كونه لا يجوز بيع عبد غير معين ولا عبداً من عبيد ولا شاة من قطيع ولا 
شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحداً غير معين ولا هذا القطيع إلا شاة؛ فلأن 
ذلك كله غرر فيدخل ف الحديث المتقدم . 


ص 
)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (50 )٠١‏ 7: 54 5/ كتاب البيوع» باب بيع المنايذة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١١ : )١5١11١(‏ كتاب البيوع) باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )1١81(‏ 7: 755 كتاب البيوع؛ باب بيع الملامسة. 
() أخرجه مسلم في صحيحه ١1517 : )١511(‏ الموضع السابق . 
(54) أخرجه مسلم في صحيحه ١١01 :8 )١511(‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه 
غرر. 
وأخرجه الزمذي في جامعه )١١7:0(‏ *: 437 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. 
وأخرجه النسائي في سئنه (/551) /1: 757 كتاب البيوع؛ بيع الحصاة. 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه (19315) 7: 4 كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع 
الغرر. 


ا 


كتاب البيع فصل (الشرط السادس) 


ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع . 

وأما كونه يجوز إذا استثنى معينا مثل أن يقول : بعتلك هؤلاء العبيد إلا هذا العبد أو 
إلا فلاناً وهما يعرفانه ف ( لأن النبي يلك نهى عن الثنيا إلا أن تعلم »!2 وهذه معلومة . 

ولأن المفسد للبيع الجهالة وقد زالت . 

وأما كونه يصح إذا باعه قفيزاً من هذه الصبرة ؛ فلأنه مبيع مقدر من جملة يصح 
بيعها أشبه ما إذا باع نصفها . 


أما كون بيع ما ذكر لا يصح على الرواية الأولى ؛ فلأن المبيع'" بجهول لأن ما 
كان معلوماً بالمشاهدة يخرج عن كونه معلوماً بالاستثقاء . 

وأما كونه يصح على الرواية الثانية ؛ فلأن الاستثناء معلوم فلا يدحل في نهي النبي 
يخ عن الثنيا « لأنه يه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم »!© وهذه معلومة . 


أما كون بيع الأرض إلا جريا يصح إذا كان البائع والشتري يعلمان جربانها؛ 
فلأنها إذا كانت مائة مثلاً قال البائع كالسا الا : بعتك منها تسعة 
وبين جره وذلك ضح فليكن .هذا مدل 

فعلى هذا تكون مشاعة بينهما لما ذكر قبل . 

وأما كونه لا يصح بيعها إذا لم يعلما ذلك ؛ فلأن المبيع غير معلوم . 

وأما كون بيع حريب من أرض يصح إذا كانا يعلمان جربانها ولا يصح إذا لم 
يكونا يعلمان ذلك فلما مر . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١١175 :7 )١885(‏ كتاب البيوع؛ باب النهي عن المحائلة والمزابنة... 
وأخرجه أبو داود في سننه (ه.4*) *: 757 كتاب البيوع؛ باب في المخابرة. 
وأخرجه النسائي في سئنه ( 14 7 كتاب الأان والنذورء ذكر الأحاديث المختلفة في النهي» عن 
كراء الأرض بالثلث والربع. كلهم عن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(؟) في ه : البيع . 


(9) سبق تخريجه في الحديث السابق. 


الدع شرح لقم 


أما كون بيع الخيوان المأكول إلا رأسه وجلده وأطرافه يصح ؛ فلأن عروة قال : « 
أقبل رسول الله علهُ من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة فاشتريا من راعى 
غنم شاة وشرطا له سلبها » رواه أبو الخطاب وابن عقيل . 
ولأن المستثنى والمستثنى منه معلومان فصح كما لو باع حائطا واستثنى منه ثخلة معينة . 
وأما كونه لا يصح بيعه إلا حمله أو شحمه ؛ فلأن ذلك بجهول و « قد نهى النبي 
ينه عن الثنيا إلا أن تعلم »0 . 
ولأنه لا يصح إفراده بالبيع فلم يصح استثناؤه كالفخذ . 


داخله ؛ فلن ما يسيره من مصلحته ويفسد بإزالته فصح بيعه نفياً للحرج والمشقة . 

ولأن مفهوم نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها يدل على جواز البيع بعد بدو 
الصلاح سواء كانت مستورة بقشرها أو م تكن . 
وأما كون بيع الباقلاء والجوز واللوز في قشريه يصح فلما تقدم من مفهوم الحديث . 

ولأن ذلك ماع كذلك في أسواق السلمين من غير دكير فضار إماعا.. 

ولأن ذلك مستور بحائل من أصل الخلقة فجاز بيعه كالرمان والبيض والمستور 
بقشره الأسفل من ذي القشرين . 

وأما كون بيع الحب المشتد في سنبله يصح ف « لأن البي يق نهى عن بيع الحب 
حتى يشتد »7 . جعل الاشتداد غاية للمنع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجحب زوال 


المنع . 


.501١ سبق تخرييجه ص:‎ )١( 
أخخر به أبو داود في سئنه (7377/1) 7: 553 كتاب البيوع) باب في بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها.‎ (0 
.9ت كتاب البيوع؛ باب ما جاء ف كراهية بيع الثمرة حتى‎ :8 )١5748( وأخرجه النرمذي في جامعه‎ 


يبدو صلاحها. 
يبدو صلاحها 5 


لليف 


كتاب البيع فصل (الشرط السابع) 


فصل [الشرط السايع) 


اك كيه 0 

ولأن المبيع يحنمل رده بعيب ونحوه فلو لم يكن الثمن معلوما لتعذر الرحوع به . 

وأما كون بيع السلعة برقمها . ومعنى الرقم : أن يكتب ثمن السلعة على ظرفها أو 
في ورقة تحعل فيها لا يصح ؛ فلأن الثمن في ذلك غير معلوم حال العقدء وقد تقدم 
اشتراط العلم به في صحة البيع . 

وأما كون بيعها بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح ؛ فلأن مقدار كل واحد منهما 
من الألف مجهول . 

وأما كون ببعهاءما ينقطع به(" السعر أو مما باع به فلان لا يصح ؛ فلأن الثمن في 
ذلك كله غير معلوم حال العمّد والعلم به شرط لما تقدم . 

[وأما كون بيعها بدينار مطلق وف البلد نقود لا يصح ؛ فلأن النمن لا يعلم من 
أيها يكون فيكون غير معلوم والعلم به شرط لا تقدم . 


86 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (5711) 7: 741 كتاب النجارات» باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صَلاحيا: 
وأخرجه أحمد في مسنده (8895() 1:9 739.0. 

. في ه : أما كون السابع من الشروط‎ )١( 

. ساقط من ه‎ )١9١ 


ولا بد أن يلحظ في النقود أن تكون متساوية في الرواج لأنها لو كان بعضها أظهر 
من بعض صح البيع؛ لأن الأظهر أرجح من غيره فينصرف الثمن إليه فلا يكون غير 
معلوم . 

فإن قيل : كلام الصئف رحمه الله يقتضي بعدم الصحة مطلقاً؟ 

قيل قب تيده عاد كزانقاد وولياة 


آنا كو النينار اللطلق إذا' كات ابلك تق وكين يفن كن اليه 4:فلذ3 الطله 
0 39 ر 0 ا وو يضر خا ال 
يحمل على المعهود ,» وذلك واحد. 
0 0 
فعلى هذا د يصح البيع لأن ؛ الثمن معلوم] 


أما كون ما ذكر لا يصح على المذهب ؛ ف « لأن النبي يق نهى عن يَبْعَتَْن في 
1 روا الرمذي . وقال : حديث صحيح . ْ 
0007000 

ولأنه لم يعقد على تمن بعينه أشبه ما إذا قال : بعتك هذين العبدين . 

وأما كونه يحتمل أن يصح فقياس على ما إذا قال : إن خطت هذا الشوب اليوم 
فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم . 


2-2 
ا 


2 


أما كون : لخر 5ن اكور يار عر ع اتراة بد وير ار سد كل 
ذراع]0 ' بدرهم يصح ؛ فلأن البيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف 
مبلغه للجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو الكيل في الأولى والعدد في الثانية والذرع في الثالئة 


)١(‏ ساقط من و. 

)١(‏ في ه: بعشر. 

(؟) أخرجه النزمذي ف جامعه )١7+1(‏ 8: 8ه كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في ببعة. 
وأخرحه النسائي ف سننه (5537735) /1: 75945 كتاب البيوع؛ بيعتين ف ببعة... كلاهما عن أبي هريرة. 

(1) ساقط من ه 
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كتاب البييع فصل (الشرط السابع) 


فصح كما لو باع ما رأس ماله تسعة وتسعين درهماً مراحة لكل عشرة درهم فإنه لا 
يعلم في الحال وإنما يعلم بالحساب . وقد روي عن علي رضي الله عنه «أنه آجر نفسه 
كل دلو بتمرة » وجاء بالتمر إلى( النبي عد فأكله »"" . 

وأما كونه إذا باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لا يصح ؛ فلأن من للتبعيض وكل 
للعدد فيكون العدد مجهولاً بخلاف ما ذكر قبل فإن المبيء'" الكل لا البعض ولا جهالة . 


أما كون البيع .مما ذكر لا يصح على المذهب ؛ فلأن قيمة الدينار مجهولة ويلزم من 
الجهل بها الجهل بالثمن » والعلم به شرط لما تقدم . 

وأما كونه يجيء على قول أنه يصح ؛ فلأنه قال ف الإقرار : يصح استثناء العين من 
الورق والورق من العين . 

فعلى هذا يكون البيع صحيساً لأن الاستثناء صحيح فكان البييع صحيحاً كسائر 
الاستثناءات الصحيحة . 


ولقائل أن يقول : الصحة في الإقرار اختلف الأصحاب في تعليلها فعللها بعضهم 
باتحاد التقدين وكونهما قيم الأشياء وأرش الجنايات » وبعضهم بأن قيمة الذهب يعلمها 
كثير من الناس فإذا استثنى أحدهما من الآخر لم يؤد إلى الجهالة غالباء وعلى كلا 
التعليلين لا يجيء صحة البيع على قول الخرقي في الإقرار لأن المفسد للبيع الجهل في 
حال العقد . ألا ترى أنه إذا باعه برقمه لا يصح للجهل حال العقد وإن علم بعده. 
وعلى كلا التعليلين لا يخرج الثمن عن كونه مجهولاً حال العقد . وفارق هذا الإقرار 
لأن الإقرار با مجهول يصح وهذا قول متوجه لا دافع له . 


2( أخخربحه الرَمذي في جامعه (517؟) 4: هع" كتاب صفة القيامة. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (47 4 7) كتاب الأحكام ؛ باب: الرحل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط 
جلدة . وليس فيهما أكل النبي 0 
وأخحرجه أحمد في مسنده (189) ط إحياء الراث . 
(7) في ه: البيع. 


المتع زفي اراح المفبع 


أما قول المصنف رحمه الله : وهو أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز ؛ فبيان 
لمعنى تفريق الصفقة . 
وأما قولف وله ثلاث صور ؛ فلأن تفريق الصفقة تارة يجمع معلوماً وجهولاً» 
وتارة مشاعاً يتقسم الثمن عليه بالأحزاء» وتارة مشاعاً لا يتقسم الثمن عليه بالأجزاء . 
وأما كرت ابيع لاتيصخ إذانها + تعلوها وعته ول" كلذاة سابعضه جهول يكون 
كله مجهولا . 
ولأن الثمن ينقسم على المبيع بالقيمة , وال بمجهول لا يمكن تقويعه فلا طريق إلى معرفة 


أما كون البيع يصح فيما ذكر في نصيب البائع بقسطه من الثمن في روايةٍ ؛ فلأنه 
لا يازم منه جهالة ف الثمن لانقسامه هنا على الأجزاء . 

وأما كونه لا يصح فْ روايةٍ ؛ فلأنه عقد جمع فيه يبن ما يجوز ببعه وما لا يجوز 
بيعه فلم يصح في شيء كالمسألة المذكورة قبل . 

وأما كون الصحيح في المذهب الأولى فلكون ادق علو ما جرونة يلين الفرق :تين 
هذه الصورة وبين الصورة الأولى . 


كتاب البيع فصل في تفريق الصفقة 


وأما كون الشري لللاخبان إذا م يكن عاناً ؛ فلأن الشركة عيب » وهذا ثبتت 
الشفعة في امبيع خحوفاً من سوء المشاركة . 

وق قول الضعق رحمه الله : إذا م يكن عالماً إشعار بأن المشتري إذا كان عالماً لا 
خيار له وهو صحيح لأن ن إقدامه عليه مع العلم به دليل عا ى الرضى به . 


أما كرت البيع لانيضح فيما ذكريق :زوايةة قاذ الصفقية معت حرام وخجلؤلا 
فغلب التحريم . 
ا لي ا في كله أشبه ما لو تزروج بأختين» أو باع 


وهنا بدرهمين 


لحرن شي و ور وهار امش وكيد لمك هرو يع 
ا لل ا ان 


0 


الشقص دون ا لسيفن 
ولأن حكم البيع الصحة ء بطل في أحدهما لعدم قبوله ذلك فيبقى في الآحر كما 


لو أوصى بشيء لآدمي وبهيمة . 

فعلى هذا يصح في عبده والخل بقّسطه لأن ذلك هو الذي يقابله . 

واننا كوف تارك ان كلما فكي 

ولأن الثمن إنما يتيين بتقسيط العوض بالقيمة وذلك غير معلوم فمنع صحة البيع 
كالصورة الأول . 


أما كون المبيع فيما ذكر لا يصح على وجه ؛ فلأن عقد الواحد مع الاثنين عنزلة 
العقدين فكأن كل واحد قد باع عبده بحصة قيمته من الثمن منفرداً وذلك مجهول . 

7 فى 8 

وأما كونه يصح على وجه ؛ فلآن جملة الثمن معلومة . 


البق الاترع انيع 


ع 


أما كون ما جمع فيه بين بيع وإجارة يصح في وحه؛ فلأنهما شيئان يجوز أحذ 
العوض عن كل واحد منهما منفرداً فجاز مجتمعا كالثويين والعبدين . 

وأما كونه لا يصح في وجدٍ ؛ فلأن حكمهما عختلف لأن المبيع المعقود عليه يضمن 
.هجرد البيع والإجارة بمخلافه . 

وأما كون ما جمع فيه بين بيع وصرف يصح في وجهٍ فلما ذكر في أول وجهي 
المسألة قبل . 

وأما كونه لا يصح في وجهٍ ؛ فلأن حكمهما عختلف لأن البيع يجوز فيه التفرق قبل 
القبض والصرف بخلافه . 

وذكر المصنف رحمه الله الوجهين المذكورين في المسألتين في المغ الأول روايقين» 
وعزاهما إلى نقل أبى الخطاب . 

وأما كونه يقسط على المبيع والمستأجر في المسألة الأولى وعلى المبيع والملصروف في 
المسألة الثانية على قدر قيمتهما فكما لو جمع بين عبده وعبد غيره . 


أما كون البيع فيما ذكر يبطل ؛ فلأن المكاتب قبل تمام عقد الكتابة عبد قِن لا 
يصح أن يبيعه سيده شيئا لكونه يبيع ماله لعبده . 

وأما كون الكتابة تبطل في وجو ؛ فلأنه عقد بطل في بعضه ضبطل في كله لما تقدم . 

وأما كونها لا تبطل في وجهٍ؛ فلآن التقضي للبطلان وجد في البيع فاختص به . 
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5 فصل (ِفي البيع أثناء النداء) 


فصل (في البيع أذناء الندا.) 


أما كون البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها لا يصح ؛ فلن الله تعالى قال : ليا أيها 
الذين عامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
[الجمعة:3] . أمر بترك البيع » والأمر للوجوب . وإذا وجب تركه لم يصح إذا لأنه حرم 
فلم يصح فعله كسائر ما نهي عنه نهي تحريم . 

ولأن البيع يشغل عن الصلاة ويكون ذريعة إلى تركها أو فوات بعضهاء وكلاهما 
لا يجحوزء والمؤدي إلى ما لا يجوز لا يجوزء وإذا لم بجز لم يصح لما تقدم . 

ولأنه عد نهي عنه لأجل عبادة فكان غير صحيح كالنكاح المحرم . 

فإن قيل : ما النداء الذي يحرم به البيع؟ 

قيل : هو المذكور في باب اجمعة . 

وأما كون النكاح وسائر العقود تصح في وجهٍ؛ فلأن ذلك يقل وقوعه فلا يكون 
إباحته ذريعة إلى ما ذكر في البيع . 

وأما كونها لا تصح في وجدٍ ؛ فلأنها عقود معاوضات أشبهت البيع . 

وأما كون الأول أصح ؛ فلأن دليل الثاني قياس » والقياس مع قيام الفارق لا أثر 


أما كون بيع العصير لمن يتخذه خمراً لا يصح ؛ فلأن الله تعالى قال : زولا تعاونوا 
على الثم والعدوان [المائدة: ؟] نهى والنهي يقتضي التحريم وعدم الصحة . 


الو ترح اللدع 


وروي عن رسول الله ويك « أنه لعن في الخمر عشرة : عاصرها » ومعتصرهاء 
وحاملهاء وامحمولة إليه » وشاريها » وبائعهاء ومبتاعها.» وشاربهاء وساقيها. واشار 
إلى كل فعاو إليها ومساعد فيها0", 
ولا يصلح إلا أن يباع لمن يعصره . فأمر بقلعه وقال : بكس الشيخ أنا إن بعت الخمر » . 
وأما كونه لا يصح في باقي الصور ؛ فلآنها في معناها لما فيها من الإعانة على 
المعصية . 


عِِ 


المغصوبة على القول بالصحة ؛ وقياس على الصلاة في المواضع السبعة من المقبرة ونحوها 
على القول بالصحة . 


أما كون بيع العبد المسلم لكافر لا يعتق عليه لا يصح ؛ فلأن في ثبوت الملك للكافر 
على المسلم صغاراً للمسلم . 

ولأن الإسلام يمنع استدامة الملك فمنع ابتداءه كالنكاح . 

وأما كون بيعه ممن يعتق عليه يصح ف رواية ؛ فلأن ملكه لا يستقر عليه . 

وأما كونه لا يصح في روايةٍ ؛ فلأنه ثبوت ملك الكافر على مسلم فلم يصح كما 
لو لم يكن ممن يعتق عليه . 

وظاهر”" كلام المصنف رحمه الله أن الأولى أصح لما ذكر . 

ولأنه يحصل له بالحرية زوال الملك عنه بالكلية وي ذلك إضعاف ما حصل من 
الصغار ملك الحظة . 


ِ . 5 1 7 
)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه )١555(‏ 1: 537 كتاب البيوع؛ باب النهي أن يتخذ الخمر نخلا. 
وأخحرحه ابن ماحة في سئنه (919/01) ؟: ١١١7‏ كتاب الأشربة؛ باب لعنت الخمر على عشرة أوحه. 
(5) ف ه : فظاهر. 


5٠ 


أما كون الذمي يجبر على إزالة ملكه عن عبده الذي أسلم ؛ فلأن في إبقائه في ملكه 
صغار للمسلم وقد قال الله تعالى : لإولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 
[النساء: .]١ 41١‏ 

وأما كونه ليس له كتابته على المذهب ؛ فلأنه إذا لم يكن للكافر شراء من يعتق 
عليه حذراً من ثبوت ملكه عليه لحظة ؛ فلأن لا يكون له كتابته مع ثبوت الملك عليه 
إلى الأداء بطريق الأولى . 
وأما كونه له ذلك على قول القاضى ؛ فلأنه سبب لعتقه أشبه إعتاقه له . 


أما كون ببع الرجحل على بيع أحيه لا يجوز ؛ فلأن النبي يي قال : « لا يبك( 
َعضكُم على بَبع عض 96" متفق عليه . 

ولأنه يتضمن إضرار المسلم وإفساد ببعه فحرم كشتمه . 

وأما كون شراء الرحل على شراء أخيه لا يجوز ؛ فلأنه في معنى ما نهي عنه قبل . 

و« لأن البي يه نهى أن يخطب الرجحل على خطبة أخيه »!" وهو في معنى 
قاط 


1 في ه: يببع.‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (47 )٠١‏ ؟: هه/ كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع أن لا يُحفل الإبل... 
وأخرجه مسلم في صحيحه (؟١41١)‏ *: ١١6+:‏ كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرحل على يبع 
أخخيه. . . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (7١؟)‏ 7: 519/ كتاب البيوع؛ باب لا يبيع على بيع أبيه... 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١417(‏ 8: 5 كتاب البيوع, باب تحريم بيع الرحل على ببع 


أخخيه . . . 


١ 


الود لتو اع 


ولأنه يمكن استعمال لفظ الخبر عليه لأن البيع يقع على الشراء ويسمى البائع 
والمشتري بيعين . 

وأما تفسير بيع الرجل على بيع أخيه وشراءه على شراء أحيه فكما ذكر المصنف 
رحمه الله . 

وف قوله : ليفسخ البيع إشعار بأنه لا بد أن يكون ذلك قبل لزوم العقد مثشل أن 
كران اعد ار واسظير رقف أ إن سلب لهي لمكن 
فعله ويصح إذا فعل . 

وأما كون كل واحد من البائع”'' والمشتري المذكورين إذا فعل لا يصح على 
وجه ؛ فلأنه منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

وأما كونه يصح على وجه ؛ فلأن النهي لمعنى في غير المبيع أشبه بيع النجس . 


أما كون بيع الحاضر للبادي يصح ف روايةٍ ؛ فلأن النهي عن ذلك كان ف أول 
الإسلام لم(" عليهم من الضيق فوجب زواله عند زواله . 

وأما كونه لا يصح بالشروط الخمسة المتقدم ذكرها في روايةٍ ف « لأن البي عَنَهُ 
نهى أن يُبيع حَاضْرٌ لْبَادٍ »0 متفق عليه . 

ولأن ما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل . 


)١(‏ في ه: الذي. 

(؟) في ه: البيع. 

5 في ه: إلى. 

(1) أخرحه البخاري في صحيحه (4 5١؟)‏ 7: 7/94 كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (١؟151)‏ 7: ١١‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي. 


داح 


كتاب البيع فصل (ف البيع أثناء النداع) 


وإنما اشترطت الشروط الخمسة المتقدم ذكرها لأن النهي إنما كان لأجحل التوسعة 
على أهل الحضر فيجب لحظ الشروط المذكورة لأن التوسعة لا تمتنع إلا معها: أما 
حضوره لبيع ساعته ؛ فلأنه إذا حضر ليخزنها فقصده الحاضر وأحضه”" على بيعها كان 
ذلك توسعة لا منعا للتوسعة . 

وأما بيعها بسعر يومها ؛ فلأنه إذا قصد بيعها بسعر معلوم لا بسعر اليوم كان المنع 
من البيع من جهته لا من جهة الحاضر . ٍ 

وأما جهله بالسعر ؛ فلأنه إذا عرفه لم يزده الحاضر على ما عنده شيئا . 

وأما قصد الحاضر له ؛ فلأنه إذا طلبه البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم التوسعة . 

وأما حاجة المسلمين ؛ فلأنهم إذا لم يكونوا محتاجين لم يوجد المعنى الذي نهى 
الشرع لأحله . 

وأما كون البيع يصح إذا اختل شرط من الشروط الخمسة ؛ فلأن الموقوف على 
شرط يزول عند زواله . 

وأما كونه يصح شراؤه له رواية واحدة ؛ فلأن النهي المذكور قبل لا يتناول الشراء 
بلفظه ولا هو في معناه لأن النهي عمن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عايهم الرزق 
ويزول عنهم الضرر وليس ذلك!'' موجوداً في الشراء هم إذ لا يتضررون بعدم الغبن 
للبادي”" بل هو دفع للضرر عنه والخلق في نظر الشارع على السواء فكما شرع ما 
يدفع الضرر عن أهل الحضر . فكذلك يشرع ما يدفع الضرر عن البادي» وإذا لم يكن 
مشروعا فلا أقل من أن يكون جائزاً . 


أما كون شراء ما باعه .ما ذكر مع عدم التغير لا يجوز ف « لأن أم ولد زيد بن أرقم 


منه بستمائة درهم . فقالت طا : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت . أبلغي زيد بن أرقم 


زف ساقط من ه . 
(*) في ه: بعدم البادي. ‏ . 


لمرو عرو الدع 


أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يك إلا أن يتوب ١7»‏ '. والظاهر أنها لا : تقول مثل 
هذا التغليظ وتُقدم عليه إلا بتوقيف سمعته من رسول الله عه فجرى بحرى روايتها ذلك 
غنة . 

ولأن ذلك ذريعة إلى الربا لأنه إنما أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة إلى 
أحل والذرائع معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل إرث المقتول وثبوت الميراث لامرأة 
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المطلق ثلاثا في مرض موته . 

ولأن الله تعالى عاب على بن إسرائيل التحيل في ارتكاب ما نهوا عنه لأنهم نهوا 
عن الصيد يوم السبت فكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة فيقع فيها الصيد يوم السبت 
فيأخذونه يوم الأحد فذمهم الله على ذلك . 

وتسمى هذه المسألة مسألة العينة وقد جاء 9 في الحديث : « أن التبايع بها من أشر اط 
الساعة »0 , 
وأما كونه يجوز ذلك إذا تغيرت السلعة مثل إن كانت عبداً فمرض أو ثوبا فانقطع 
ما أشبه ذلك ؛ فلأن المعنى الموجب للتحريم إنما هو الحيلة في الربا وهذا المعنى مفقود 


9 


وأما كونه يجوز إذا ا شترى السلعة أبوه أو ابنه ؛ فلأن كل واحد منهما كالأجنبي 
بالنسبة إلى المشتري . 


أما كون ن بيع ذلك لا يجوز ؟ فلآنه ذريعة إلى , بيع المكيل بالمكيل نسيئة وذكر الثمن 
حيلة فحرم كمسالة العينة . وأما ما يجري فيه الربا نسيئة فالمكيل والموزون والمطعوم 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سئنه (١؟)‏ *: 7ه كتاب البيوع. 
وأحرحه البيهتي في السنن الكبرى ه: 0" كتاب البيوع» باب الرحل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشريه 
بأقل. 

0 عن ابن عمر قال سمعت رسول الله مله يقول : ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم المهاد سلظ الله عليكم ذلا لا يتزعه حتى ترجغوا إلى دينكم » . 
أخرجه أبو داود ف سننه (471©) 7: 71/4 كتاب البيوع » باب: في النهي عن العينة. 
وأخرحه أحمد في مسنده (/4341) ط إحياء التراث. 


١ 


كتاب البيسع فصل (في البيع أثناء النداع) 


والأثمان أو المكيل المطعوم والموزون المطعوم على | مافيه من الخنلاف ف علة الربا فإذا 
باع غوازة شح سلا عرسين دهف إن لحل فلما جاء الأحل اشترى بالدراهم 
المذكورة غرارة قمح قبل قبضها أو غرارة شعير فالأولى اشترى من جدنس ما باع قبل 
ثمنه مع كونه يجري فيه الربا نسيئة » والثانية اشترى ما لا يجوز بيعه نسيئة بثنمن ما باع 
على الصفة المذكورة . 


الج وترج الع 


بأب الشروطفي البيع 


الشروط : جمع شرط . والشرط في اللغة : ما يلزم من وجوده وجود المشروط . 


أما كون الشروط فْ ضريين : صحيحا وفاسداً ؛ فلن منها ما يوافق مقتضى العقد 
ومنها ما ينافيه » والأول صحيح والثاني فاسد . 

وأما كون الصحيح ثلاثة أنواع ؛ فلآنه تارة يكون شرط مقتضى البيع» وتارة 
شرطأً من مصلحة العقد » وتارة شرطاً لنفع . 

وأما كون شرط مقتضى البيع لا يؤثر فيه ؛ فلأنه شرط يقتضيه البيع فجرى بحرى 
التوكيد وذلك لا يؤثر فساداً في المؤكد بل يؤكده ويقويه فكذا ما يجري ججراه . 

ال 
الذي هو مق مقتضى البيع . 


أما كون اشتراط شرط من مصلحة العقد يصح ؛ فلأن الرغبات تختلف باخحتلاف 
ذلك » والبيع إنما جاز ليحصل لكل واحد من المتعاقدين مقصوده فلو م يصح اشتراط 
ماذكر لم تحصل الحكمة الى شرع البيع لأجلها . 


)١(‏ في ه: فيه. 


!| 0 | 3 ا ا 
كاب ابيع باب الشروط في ابيع 


وأماقول العفق + كاسواط عرقة اق لقف كتاجيله أى'الرسم والصمية » حسشيدل 
لكوان اشير ااضمة قرطها ده تضلعة العقله. 
وأما قوله : أو صفة في المبيع نحو كون العبد كاتباً ... إلى آخسره ؛ فتمثيل لكون 
المبيع ذا صفة شرطها من مصلحة العقد . 
وأما كون الفسخ لمن شرط له إذا ل يف من شرطه له به ؛ فلأنه لم يحصل له ما 
شرط له فكان له الفسخ كما لو ظهر المبيع معيبا . 


أما كون من شرط ما ذكر وشبهه لا فسخ له على المذهب ؛ فلأنه حصل له أكمل 
ما شرط فلم يملك الفسخ به كما لو شرط كون الغلام كاتباً فظهر كاتباً عالاً . 

وأما كونه يحتمل أن له الفسخ فلما ذكره المصنف رحمه الله ؛ وذلك أن المشتري 
قد لا يطيق وطء البكر» وقد يكون غرضه من الذمية كونها لا تغتسل من الجحنابة على 
ما فيه من النلاف . 

فإن قيل + قول المعتن ريحي الله + ثببا كافرة يلط فيه اجتمتاع الوصتفين حميعا؟ 

قيل : ليس مراده ذلك بل مراده متى شرط الأدنى عادة كالثيوبة والكفر فظهر 
على خلاف ذلك كالبكارة أو الإسلام . ولذلك قيل في الشرح ما ذكر وشبهه ليدحل 
في المسألة ما صرح به المصنف رحمه الله وما يشبهه . 


أما كون شرط ما ذكر يصح على قول غير القاضي ؛ فلن التصويت وامحيء من 
مسافة معلومة قد يكون فيهما غرض صحيح . 

وأما كونه لا يصح على قول القاضي ؛ فلن النصويت وامجيء غير معلومين فلم 
يصح اشتزاطهما كالأجل الجهول . 


الع مضق الدع 


يصح ؛ ف «لأن جابرا باع بعيرا لرسول الله يك واستننى حملانه إلى المدينة »0 رواه 
البخاري . 

ولأن اشتراط ذلك أكثر ما فيه أنه يتأخر التسليم مدة معلومة فصح اشتراطه كما 
لو باع أمة مزوجة أو داراً مؤحرة أو شجرة مؤبرة . 

وأما كون اشتراط المشتري نفع البائع في المبيع كما مثّله الصنف رحمه الله وشبهه 
يصح ؛ فلن كل واحد من العقد والشرط يصح منفرداً فإذا جمعا صح كالعينين . 

و« لأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جُرْزَةة حطب وشارطه على حملها» . 

وأما كون عدم الصحة هنا يمخرج على قول الخرقي لا يصح اشتراط جز الرطبة 
على البائع ؛ فلأن الشرط هنا مثله . 

وقال المصنف رحمه الله في المغي : قول الخرقي ف جز الرطبة يحتمل أن البطلان 
يختص به(" لإفضائه إلى التنازع لأن البائع رما أراد قطعها من أعلاها ليبقى له منها 
بقية » والمشدري يريد”” الاستقصاء عليها ليزيد له ما يأخذه . ويحتمل أن يقاس عليه ما 
أشبهه من اشتراطه منفعة البائع . 

والأول أولى ؛ لوجهين : 

أحدهما : أنه قال في موضع آر في البيع : لا يبطله شرط واحد. 

والثاني : أن المذهب في غير هذا الموضع أنه يصح اشتراط ذلك . 

وأما إذا جمع ين شرطين فظاهر كلام المصنف رحمه الله : أن الجمع بينهما لا 
يصح سواء كانا صحيحين أو فاسدين . 
)١١(‏ ساقط من ه. 
(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (5575) 7: 37/8 كتاب الشروط؛ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 

مكان مسمى جاز. 

وأخرجه مسلم ف صحيحه ١771١ :8 )/١0(‏ كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستشاء ركوبه. 


9) في ه : له. 
(4) ساقط من ه. 


55 اليج باب الشروط ف البيع 


وعن الإمام أحمد ف ذلك”' روايتان : 

أحدهما : أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد . 

والثانية : أنهما أن لا يبيع الجارية من أحد وأن لا يطأها وهذان فاسدان . 

وقال القاضي في المحرد : ظاهر كلامه أنه متى شرط ف العقد شرطين بطلا سواء 
كانا صحيحين أو فاسدين أحذاً بظاهر قول الببي غَِ : « لا شرطان في بيع)”" . 

قال المصنف رحمه الله في المغين : الذي قاله القاضي صحيح إلا أنه استثنى الشرطين 
إذا كانا من مقتضى العقد كشرط تسليم المبيع ونقد الشمن . وتصحيح المصنف رحمه الله 
قول القاضي يدل على إرادة ذلك فيكون هنا قد أراد بكلامه ظاهره . وقد تضمن كلام 
القاضي الدليل على أنه لا يصح اشتراط شرطين مطلتا فلا حاجة إلى إعادته . 


الممتع في شرح المقنع 


فصل (في الشروط الفأسدة) 


أما كون الضرب الثاني : فاسد ؛ فلأن الأول صحيح فيكون الثاني فاسداً . 
وأما كون الفاسد ثلاثة أنواع ؛ فلأنه تارة يكون شرط عقد آحرء وتارة شرط ما 
نافى مقتضى البيع » وتارة شرط يعلق البيع . 

وأما قل الصعت« ره الله : كسلف:. . إلى أو غيره 6 فتمتيل لصوو عفد آخخر , 

وأما كون الشرط المذكور يبطل البيع المذكور على المذهب ؛ فلأنه بيع مهي عنه 
لأجل الشرط فأبطله . ضرورة أن النهي عن الشيء يقتضي فساده وبطلانه . بياث كونه 
منهيا عنه أن النبي يل قال : « لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في يبع" . قال 
الرمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

و« نهى عن بيع وشرط 7" » و « عن بيعتين في بيعة »7 . وهذا منه . 

ولأن ما ذكر شروط فاسدة فأبطل العقد أحدها كما لو شرط أن لا يسلم المبيع 
إليه . 


ع م 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (5 )”5٠‏ : 87؟ كتاب البيوع؛ باب في الرحل يبيع ما ليس عنده. 
وأخرجه الزمذي في جامعه )١75(‏ : هه كتاب البيوع؛ باب ما جاء ف كراهية بيع ما ليبس 
عندك. 
وأخرجه النسائي في سننه (4511) 7: 788 كتاب البيوع؛ بيع ما ليس عند البائع. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ١‏ ل 5514. 

(؟1) سبق تخريجه ص: 5 50. 


ورت 


كتاب البيع فصل اي الشروط الفاسدة) 


وأما كونه يحتمل أن يبطل الشرط وحده ؛ فلأن النبي و صَّحَّحّ بيع بريرة » وأبطل 
الشرط الفاسد المشروط ف بيعها'" . 

قال المصنف رحمه الله في المغي : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح وهو ظاهر 
كلام الخرقي . 

فعلى هذا للبائع الرجوع ما نقص من الثمن لأجل الشرط لأنه إنما جمح ببيعه 
بالقمن المسمى لأجل الشرط فإذا لم يحصل وجب الرجوع ما سمح به . 


أما كوت كرد واجه:8 3 كر .من !١‏ السروط غير عر الى باطلة بن هسه اقاكه 
شرط يناقي مقتضى العقد . 

و« لأن النبي َيه قال لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط أهلها ولاءها : اشتريها 
فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق . ثم قال : من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل 
ولو كان احانة عل "الوقن غارف 

وأما كونه لا يبطل البيع على روايةٍ فلحديث بريرة . 


)١(‏ سيأتي ذكر حديث بريرة وتفريجه في الحديث التالي. 

(9) في ه : مثل. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (751/4) 7: 317/7 كتاب الشروطء باب الشروط ف الولاء. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١41 :7 )١9٠04(‏ كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق. 


"١ 


المج اتسرح لجع 


وأما كونه يبطله على رواية ؛ فلأنه إذا بطل الشرط وجب رد ما في مقاباته من 
الشمن وذلك بحهول فيصير الثمن بحهولاً . 

وأما كون شرط العتق يصح في المذهب ؛ فلن عائشة اشتزت بريرة لتعتقها فأجازه 
البي عنم . 

فعلى هذا إن أعتقه فلا كلام وإن لم يعتقه أجحبر عليه؛ لأن شرط العتق إذا صح 

وأما كونه لا يصح ف روايةٍ فلأنه('' شرط يناف مقتضى العقد أشبه ما إذا شرط 
عليه أن لا يبيعه » أو شرط عليه إزالة ملكه . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وعنه فيمن باع جارية ... إلى آخره ؛ فمعناه أنه نقل 
عن الإمام أحمد هذه الرواية وربما توهم منها صحة الشرط لسكوته عن فساده وليس 
كذلك بل معناه والله أعلم أن البيع جائر مع فساد الشرط . 

وأما كو من شرط رهناً فاسدا وتحوه هل يطل البيع؟ على هين ).فلن شرظط 
للك كقرقل الفروعا القاقك مع نكا حي أن مكوان سكي 


أما كون البيع لا يصح إذا شرط فيه شرطأ يعلقه كما تقدم ذكره ونحوه؛ فلن 
مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع والشرط هنا كنعه . 

وأما كونه لا يصح إذا قال الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن 
لك ؛ فلأن النبي يلك قال : « لا يَْلَقُ الرمن »27 رواه الأثرم . 

ومعناه ما ذ كن .“قاله أبو عبيد في غرينه:»:وانشد عليه:: 


)١(‏ ف ه : فلا. 
(1) سيأني تفرجه ص: ١دد.‏ 


وفارقنك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلا 

يعن أنها ارتهنت قبله فذهبت به . 

وأما كون بيع العربون يصح على قول الإمام أحمد ؛ فلما ذكره المصنف رحمه الله 
من أن عمر فعله وذلك لأنه روي عنه « أنه اشترى دارا للسجن من صفوان فإن رضي 
عفن وال له كا و0 

وأما كونه لا يصح على قول أبي الخطاب ؛ ف « لأن الي يي نهى عن بيع 
العربون »7 رواه ابن ماجة . 

والألشرط للبائم شيعا بغر عوط أقبدها لو ارط لأسي 

وأما قول اللصنف رحمه الله : وهو أن يشتري شيئاً ويعطي البائع درهماً ويقول : 
إن أخذته وإلا فالدرهم لك ؛ فبيان لمعنى بيع العربون رع 


أما كون البيع صحيحا إذا قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا 
بيع بيننا ؛ فلأن ذلك يروى عن عثمان . 

ولأن اشتراط الخيار في البيع جائر والشرط المذكور ف معناه . 

ولأنه نوع بيع فجاز أن يفسخ بتأخر القبض كالصرف . 

وأما كون البائع لا يبرأ إذا شرط البراءة من كل عيب علم أو لم يعلم على 
المذهب ؛ فلأنه شرط يرتفق به أحد المتعاقدين فلا يصح كالأجل المجهول والرهن 
امجهول . 

وأما'كونه يبرا مع الشبهل ولايوا مع العلم على ووايبة وهو معني ينول لصتف 
رحمه الله : وعنه لا يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه ؛ فلما روي «أن عبدالله 


(؟) أخرجه البيهتي في السئن الكبرى 5: 74 كتاب البيوع؛ باب ما جاء ف بيع دور مكة... 
إفة أخحرجه أبو داود في سننه (0.7"#) : 1م ؟ كتاب البيوع» باب في الغربان. 
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العم ترح للد 


بن عمر رضي الله عنه باع عبداً من زيد بن ثابت وشرط البراءة بثمائمائة درهم . 
قأصاب به زيد عيبا . فأراد رده على ابن عمر . فلم يقبله فتزافعا إلى عثمان . فقال 
عثمان لابن عمر : أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال : لا . فرده عليه)!" . وهذه 
قضية اشتهرت ول تنكر فكان إجماعا . 

وروي عن الإمام أحمد أنه يبرأ مع العلم والحهل لأن البراءة من المجهول صحيحة لما 
روت أم سلمة «دآن رحلين احتضما ف موازيسة درسنت إلى وشول الله 6ه . فقنال 
رسول الما الرتكوي وتر كوا القن وولئيط ا “كل اموس كما 0 

ولأنه إسقاط حق لا تسليم فيه فصح في المجهول كالعتاق والطلاق وإذا صحت 
البراءة من المحهول وجب صحة الشرط لأنه إبراء من بحهول . 

ولأنه عيب رضي بها" المشتري فبرئ منه البائع كما لو أطلعه عليه . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١58 :8 )١417/5(‏ كتاب البيوع: باب البيع بالبراءة... 
وأخرجه مالك في الموطأ (5) ؟: 1 كتاب الببوع؛ باب العيب ف الرقيق. 
وأخرجه البيهتي في السئن الكبرى ه: 778 كتاب البيوع؛ باب بيع البراءة. 

(5) سياتي “خرتجه ص: 4 .1١‏ 

فيه سائط من ها 
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أما كون البيع باطلا إذا بان المبيع أزيد أو أنقص على الرواية الأولى ؛ فلأنه لا بمكن 


إحبار أحد المتبايعين على تسليم الزائد ولا على أخذ البعض لما فيه من ضرر الشركة أو 


النتقصان عن حقه . 

وأقااكر اميه علن: الرواية دنه وقاكن لاك فر على للق د دي 
الحقيقة أو من جهة المعنى فلا يمنع صحة البيع كالعيب . فعلى القول بالبطلان لا 
إشكال » وعلى القول بالصحة يكون الزائد فيما إذا بان زائداً للبائع لأنه لم يبعه ولكل 
واحد منهما الخيار لأن على كل واحد منهما ضرراً بالشركة . 

وقال المصنف في المغين : يخير البائع بين دفع المبيع زائداً وبين دفع قدر المبيع فإن 
اختار تسليمه زائداً فلا خيار للمشتري لأنه زاده خيراً فيما إذا بان زائداً ويكون النقصان 
فيما إذا بان ناقصاً على البائع لأنه التزمه بالبيع ولا خيار للبائع لأنه لا ضرر عايه فْ 
ذلك وللمشتري الخيار بين الفسخ لنقصه وبين أخذ المبيع بقسطه من الثمن لأن الثمن 
يقسط على كل جزء من أجزاء المبيع فإذا فات جزء استحق ما قابله من الثمن . 

وأما كونه يجوز إمضاء العقد في الزائد مع الاتفاق والتعريض في النقص معه ؛ فلن 
الحق لمما لا يعدوهما فإذا اتفقا عليه جاز كحالة الابتداء . 
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الح ووخرح اسم 


أب الخيأم في البيع 


أما كون الخيار على سبعة أقسام ؛ فلأنه تارة يكون خيار المجلس » وتارة خيار 
الشرط ء وتارة خيار الغبن » وتارة خيار التدليس » وتارة خيار العيب » وتارة في بيع 


التولية والشركة والمرابحة والمواضعة» وتارة لاختلاف المتبايعين . 

وأما كون أحدها خيار امجلس فظاهر . 

وأما كون خيار امحلس ينبت ف البيع فلما روى ابن عمر عن رسول الله مَك قال : 
«إذا تبايع الرحلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً» أو يخير أحدهما 
الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع »!2 متفق عليه . 

وقال عليه السلام : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا »!2 رواه الأئمة كلهم . 

وأما كونه ينبت في الصلح .معنى البيع كمن يقر لإنسان بعين أو دين ثم يصالحه 
على ذلك بعوض ؛ فلأنه بيع فيدحل تحت ما تقدم . وإن صولح على ذلك بذهب أو 
فضة فحكم الصلح حكم الصرف وسيأتي ذكره . 


ع 


وأما كونه ينبت في الإجارة ؛ فلأنها بيع المنافع فيدحل في الحديث المتقدم ذكره . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه )٠٠٠7(‏ ؟: 44/ كتاب البيوع؛ باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع 
فقد وجب البيع. : 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١78 :# )١581(‏ كتاب البيوع؛ باب ثبوت يار المجلس للمتبايعين. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١317(‏ 7: 88/ كتاب البيوع؛ باب ما يمحق الكذب والكتمان ف 
البيع. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١١518 :7 )١571(‏ كتاب الببوع؛ باب ثبوت خيار المجلس للمتابيعين. 
كلاهما من حديث حكيم بن حزام. 


امرك 


كتاب البيع باب الخيار ف البيع 


أما كون خيار مجلس يثبت في الصرف والسلم على المذهب ؛ فلأن ذلك بيع في 
الحقيقة فيدحل في قوله َي : « البيعان بالخيار ما ل يتفرقا »7" . 

ولأنه شرع نظراً لهما في الأحظ وهذا موجود في الصرف والسلم . 

وأما كونه لا ينبت فيهما على رواية ؛ فلأآن ذلك عقد لا يدحله خيار الشرط فلا 
ينبت فيه خيار ا خلس كالنكاح . وإنما لم يدخله خيار الشرط لأنه عقد يفتقر إلى 
التقابض بي الحال ويقتضي عدم العلقة بينهما وثبوت الخيار بعد التفرق يمنع لزوم القبض 


رو 


أما كون خيار ا خلس لا يثبت في سائر العقود غير العقود المستثناة كالنكاح والخلع 
والرض والكتابة والتدبير والعتق والوقف والرهن والضمان والكفالة والشركة 
والمضاربة واججعالة والوكالة والوديعة والعارية والوصية والهبة الخالية عمن العوض 
والشفعة والقسمة إن قيل هي إفراز والإقالة إن قيل هي فسخ . 

أما في التكاح ؛ فلأنه لا يقصد منه العرض . 

ولأن الخيار ف امم ا ا لأنه يقع فجأة عمن غير تَرّوٌ وهذا 
المعنى لا يوجد في النكاح؛ لأن لكات انالا بوجت كود ار رسف 

وأما في الخلع ؛ فلأنه يقصد منه التفرق أشبه الطلاق . 

وأما في القرض والتدبير والكتابة والعتق والوقف والضمان والكفالة والهبة الخالية 
عن العوض ؛ فلأن فاعل ذلك دحل فيه على أن الحظ لغيره . 

وأما في الرهن ؛ فلأنه يضر بالمرتهن لبقاء حقه بلا رهن بتقدير وقوع الخيار . 

وأقااق الشركة و لظا ري واحدالة وإلر كال وااو يعد والعارينة :و الرجية فليا 
عقود جائزة متى شاء أحدهما فسخ فلا حاجة إلى خيار ا مجلس . 

0 في الشفعة ؛ فلأنها شرعت لإزالة الضرر فلا يشرع فيها خيار لأنه يناقضه . 

في القسمة إذا قيل هي إفراز ؛ فلأنه يجبر عليها ولا خيار في عقود الإجبار”" . 


.475 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


/ 


الممتع في شرح الم 


وأما في الإقالة إذا قيل هي فسخ ؛ فلأن بار يفنت لتقام كا للضرر الحساصل 
بالعقد » والإقالة فسخ فلم يدخله الخيار المذكور لعدم صلاحية امحل له . 

وأما كونه ينبت في العقود المستثناة وهى المساقاة والحوالة والسبق في وجه : أما في 
المساقاة ؛ فلأنها في معنى الإحارة فْ وجه . 

وأما 9 في الحوالة ؛ فلأنها بيع في الحقيقة . 

وأما في السبق فلما ذكر في المساقاة . 

وأما كونه لا يثبت في شيء من ذلك ف وجدٍ جه : أما في المساقاة ؛ فلأنها عقد يكثر 
فيه الغرر لما فيه من اجهالة . 

أن ضع يكيان الشرط كراهن احلس:. 

وأما في الحوالة ؛ فلأنها إسقاط وإبراء . 

وأما في السبق ؛ فلأنه كاجُعالة في وجوء والجعالة لا خيار فيها لكونها من العقفود 
الخائرة فكذا ما هو ف معناها!" . 


أما كون كل واحد من اللمتبايعين له الخيار ما لم يتفرقا إذا م 
بينهما وإذا لم يسقطاه بعده فلما تقدم من قوله : « البيعان بالخيار ما ل يتفرقا»"” . 

وأما كون التفرق بالأبدان لا بالأقوال ؛ فلأن قبل التفرق بالأقوال 5 
م يوجد فلا حاجة إلى خيار . 

ولأن في بعض ألفاظ الحديث : « وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع 
قن سلب1 


ولأن ابن عمر راوي الحديث وكان يفسر الفرقة بفعله!" . 


ع 

)١(‏ ف ه : الإجازة. 

١؟)‏ في ه : معناه. 

.5375 سبق تخريجه ص1‎ )٠١( 

(4) هو تكمله لحديث ابن عمر ١‏ ومُد سبق تخريجه ص: 1375. 
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كتاب البيع باب اخخيار في البيع 


وأما كون الخيار يسقط إذا تبايعا بشرط أن لاخيار» أو أسقطاه بعد البيع في روايةٍ 
اختارها الشريف بن أبي موسى ؛ فلأن النبي ##هِ قال : « فإن حير أحدهما صاحبه 
فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع »7 . 

رقال عليه الساه 7# اليغان تان قال كرفا اقول انفي لساحه» 
عر" رواه البحاري ْ 

وأما كونه لا يسقط فيهما في روايةٍ ؛ فلن أكثر الروايات عن البي نه : « 
بالخيار ما لم يتفرقا »9 . والزيادة على ذلك مذكورة ف حديث ابن عمر»ء وقول 
الأكثر ذوي الضبط مقدم على رواية المنفرد . 

قال المصنف رحمه الله ؛ في المغيئ : والأول أولى لما تقدم . 

ولأنه عليه السلام قال : « إلا أن يكون البيع كان عن غييار فإن كان البيعٌ عن 
حيار فقد وَحَب البيع »”2) متفق عليه . 

ولأن الأحذ .ها تضمنته الزيادة أولى . 

ولأن الأصل أن لا يثبت خخيار. حولف مع عدم الشرط والإسقاط للحديث الخالي 
عن المعارض فيبقى فيما وقع فيه التعارض على الأصل . 


ِِ 


وأما كون خيار صاحب من أسقط خياره يبقى ؛ فلأنه خيار في المبيع فلم يبضل 


حق من الم يُسقطه كخخيار الشرط : 


و 

أعوحة الؤمذي فى حامعه عن أبن غمر قال :شعت رسول الل كَدكا ول ((اليعاق بلكيارما + 
يتفرئا أو يختارا . قال : فكان ابن عمر إِذا ايتاعٌ بيعا وهو قاعدٌ قِامّ ليجب له الببع» . (5:؟١)‏ ؟: 
1ه كتاب البيوع؛ باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرمًا. قال النزمذي: حديث ابن عمر حديث 
كدق في رالعدل علو هذا مود ريط اهز" الك من أمسابة لدي 07 وخر هي : 

(؟) سبق خريجه ص: 5207 » من حديث أبن عمر. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه (8١٠؟)‏ ؟: 1/8 كتاب البيوع ؛ باب إذا ل يوت في الخيار هل يجوز 
البيع. 

(14) سبق تخريجه ص: 5757. 

(ه) هذا اللفظ أخرحه النسائي في سننه (/4571) /1: 144 كتاب البيبوع » وجوب الخيار للمتبايعين قبل 
افنزاقهما. وأصله عند الشيخين » وقد سبق تخريجه ص: 5؟5. 


حك 


لساك سرع ام 


فصل 5 ل الشرط) 


أما كون الثانى خيار الشرط فظاهر . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو أن يشترطا ف العقد خيار مدة معلومة ؛ فبيان 
لمعنى خيار الشرط . 

وأما كون خيار الشرط ينبت ف المدة المذكورة ؛ فلقوله عليه السلام : «المسلمون 

00 0 

عند شروطهم » '. 

وأما كون ذلك يثبت ف المدة إذا طالت ؛ فلأنه حق مقدر يعتمد الشرط فرجع في 
تقديره إلى من شَّرَطه كالأحل » أو نقول : مدة ملحقة بالعقد فكانت إلى تقدير 
المتعاقدين كالأحل . 


ويبطل هذا الشرط بالتخاير كخيار المجلس . 


أما كون خيار الشرط لا يجوز أن يكون مجهولا ؛ مثل : أن يشترط الخيار متى 
شاءء أو إلى قدوم زيد» أو إلى الأبد ‏ أو ما أشبه ذلك في ظاهر المذهب ؛ فلأنها مدة 
ملحقة بالعمد فلا تجوز مع الجهالة كالأجل . 


)0 أحرحه أبو داود في سئنه (95915) 3: ٠.‏ كتاب الأقضية» باب في الصلح. عن أبي هريرة. 9 
وأخرحه الزمذي ف جامعه (1+557) 7: 51814 كتاب الأحكامء باب ما ذكر عن رسول لله مي في 
الصلح بين الناس. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن حده . ولفظهما : 
« المسلمون على شروطهم » . 


قال الزمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


رك 


كتاب البيسع فصل (ِفي خيار الشرط) 


مقتنضى العقّد . 
وأما كونه يجوز على روايةٍ فلقوله عليه السلام : « المؤمنون على شروطهم)"" . 
فعلى هذا هما على خيارهما إلى أن يقطعاه أو تنتتهى مدته إن كانت معلقةيما 


والآولى أولى . اختارها القاضي وابن عقيل . 


أما كون خخيار الشرط لا يثبت في غير الصور”" المستثناة ؛ فلأنه لا نص في ذ 
ولا هو في معنى المنصوص وذلك ينفي الثبوت لا سيما إذا كان الأصل يعضده . 

وأما كونه يثبت في البيع والصلح .معنى البيع فلما تقدم في خيار ا مجلس . 

وأما الاحارة فهي على ضريين : 

أحدهما : إجارة في الذمة ؛ مثل أن يقول : استأحرتك لتخيط هذا الثوب ونحوه . 
نهذ شف افيه حيار العترظ أنه سعد اله للقن مرعوق رهق لزت كهبان الس > 

والضرب الثاني : أن لا تكون في الذمة كاجارة الدار ونحوها : وذلك تارة ل لي 
العقد ؛ ؛ كإجارة سنة خمس وهو في أربع فهذا أيضاً ين ا لز 
الإحارة في الذمة » وتارة تلى العقد فهذا لا يثبت فيه حيار الشرط لأنه ب يفضي إلى فوات 

بعض المنافع المعقود عليها أو إلى استيفائها في مدة الخيار وكلاهما لا يجوز . 

ول يفصل المصنف رحمه الله هذا التفصيل في الإجارة ف خيار المجلس لأنه لا يلزم 

هايا 1ك هاهنا لمرو هالا , 


أما كون الغد فيما ذكر لا يدحل على المذهب ؛ فلأن إلى لانتهاء الغاية فلا يدحل 
ما بعدها فيما قبلها لأن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها يؤيده قوله تعالى : لإثم أتهوا 


.24370 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


)١(‏ في ه : الصورة. 
5١‏ 


المي اق تراج الدرع 


الصيام إلى الليل؟ [البقرة:1807] لا يدحل الليل في الصيام » وقول الرحل لزوجته : أنت 
طالق من واحدة إلى ثلاث لا تدخل الثالثة » وقول المقر : له عندي من درهم إلى عشرة 
لا يدخحل الدرهم العاشر . 

وأما كونه يدحل في ذلك على رواية ؛ فلأن إلى قد تكون .معنى مع كقوله تعالى : 
#إوأيديكم إلى المرافق# [المائدة:1] و لمن أنصاري إلى الله آل عمران:07]. 

ولأن الخيار ثابت بيقين فلا نزيله بالشك . 

والأول أصح؛ لأن إلى لاننهاء الغاية وإنما تحمل على معنى مع لدليل أو لتعذر 
حملها على موضوعها الأصلي . 

ولأن الأصل لزوم العقد وإما حولف فيما اقتضاه الشرط فيثبت فيما يتيقن منه» 
وما شك فيه يرحع فيه إلى الأصل . 


أما كون ابتداء المدة المشروطة من حين العقد على المذهب ؛ فلأن الخيار مدة 
ملحقة من حين العمّد فكان ابتداؤها من حين العقد كالأجل . 

وأما كونه يحتمل أن يكون من حين التفرق ؛ فلأن الخيار ثابت في امحلس حكما 
فلا معنى لإثباته بالشرط . 

ولأن حالة امجلس كحالة العّد لأن هما فيه الزيادة والنتقصان . 

والأول أصح . قاله المصنف ف المغٍ لما ذكر . 

ولأن الاشتراط سبب ثبوت الخيار فوجب أن يتعقبه حكمه كلملك في المبيع . 

ولأن المدة لو جعلت من التفرق لأدى إلى جهالتها لأنه لا يعلم متى ابتداؤها فلا 
يعلم انتهاؤها . وثبوت الحكم لسببين لا يمتنع كالوطء يحرم بالصيام والإحرام . 


أما كون شرط الخيار للغير يجوز ويكون توكيلا له ؛ فلآن تصحيح الاشتراط على 
الوجه المذكور ممكن فوجب حمله عليه صيانة لكلام المكلف عن اللغو . وصار هذا 


لخر 


عزلة كا لق كال اعرد اطق فوضس فد تر الاق فير الس تقيعيه] كلاه 
فكذلك هاهنا . 


وأما كون شرط الخيار لأحد المتبايعين دون صاحبه يجوز ؛ فلأنه إذا جاز اشتراطه 
مما ؛ فلن يجوز اشتراطه لأحدهما بطريق الأولى . 


أما كون من له الخيار له الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه ؛ فلانه عقد 
جعل إلى اختياره”'' فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق 

وأما كون خيا يارهما يبطل إذا مضت المدة ولم يفسخا ؛ فلأنها مدة ملحقة بالعقد 
فبطلت بانقضائها كالأحل . 

ولاه كم بقاء الخيار يفضي | لى بقائه أكثر من المدة الي اشتزطاهاء وهو إنما ثبت 
بالشرط فلا يجوز أن ينبت ف غير مدته . 

ولأن البيع سبب للزوم وإنما تخلف موجبه بالخيار فإذا اتقضت مدته لزم العقد 
موجبه لزوال المعارض . 

وف قول المصنف رحمه الله : ولم يفسخا نظر لأنه إذا فسخ أحدهما يصدق أنهما 
ما فسخخحاء وفي هذه الصورة لا يبطل الخيار . وقد احترز عن هذا في المغئ فقال: ونم 
يفسخ أحدهما بطل الخيار » وليس مراد المصنف إلا هذا وإنما لم يحترز عن هذا اعتماداً 


أما كون الملك ينتقل إلى الس در راي بتر 
باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يُشترطه المبنَاع 6" رواه البخاري . 


)١(‏ في ه: اخحتيار. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (500؟) 878:7 كتاب المساقاة » باب الرجل يكون له مر أو شرب في 
حائط... 
4 
0 


ابجع شورع اللخ 


وجه الحجة أنه جعل المال للمبتاع إذا ا:: شترطه وهو عام في كل بيع فيدخحل فيه بيع 
الخيار . 

وأما كونه لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار في روايةٍ ؛ فلأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف 
ولا يازم فلا ينتقل الملك فيه كاطبة قبل القبض . 

والأولى أولى لما ذكر . 

ولأنه بيع صحيح فنقل الملك عقيبه كمالو مُْ يشترط الخيار 

ا ا ا 50 وق 
القصور فيه ممنوعة » وامتناع التصرف لأجل حق الغير لا بمدع ثبوت الملك كالمرهون 
والمبيع قبل القبض » وعدم اللزوم لا يوحب قصوراً ولا بنع نقل الملك بدليل بيع 
لشي 

وأما كون ما حصل من كسب أو ماء منفصل للمشتري مع إمضاء العقد ومع 
فسخه ؛ فلأته ثماء ملكه الداحل في ضمانه . 

ولأنه من ضمانه فيدحل في قوله عليه السلام : « الخراج بالضمان 206 . قال 
الزمذي : هو صحيح . 

وف قول المصنف رحمه الله : أو تماء منفصل احازاز عن النماء المنصل كالسمن 
ونحوه فإن ذلك يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله . ولا بد أن يلحظ في كون النماء 
المنفصل للمشتري ي أنه مب على القول بأن الملك ينتقل بنفس العقد لأن على رواية 
الانتقال بانقضاء مدة الخيار يكون جميع ذلك للبائع لما ذكر . 


وأخرجه مسلم فْ صحيحه (49 ١١/7 :7 )١5‏ كتاب البيوع» باب من باع غخلا عليها ثمر. كلاهما 
)01 أخرحه أبو داود في ستئنه (. 5١‏ 81 كتاب الاجارة» باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد 

به عيبا. 

وأخ رجه اللزمذي في جامعه (5485؟١)‏ *7: 87ه كتاب البييوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله 

وأخرجه النسائي في سننه 530 5) /1: 754 كتاب البيوع؛ المراج بالضمان. 

وأخرحه ابن ماجة في سننه 439 7؟) ؟: 754 كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان. 


وت 


كتاب البيسع فصل (فيٍ خيار الشرط) 


أما كون كل واحد من البائع والمشتري ليس له التصرف في المبيع في مدة الخيار 
على غير وجه التجربة ؛ فلأنه ليس .ملك للبائع فيتصرف فيه ولا انقطعت عنه علقه 
وأم''' كونهما إذا تصرفا بيبع أو هبة ونحوهما مما ينقل املك ويثبت الشغل في 
المعقود كالإجارة والرهن والكتابة لا ينفذ تصرفهما ؛ فلأنه تصرف لم يصادف محله لأن 


البائع لا يملكه والمشتزي يفضي تصرفه إلى إسقاط حق البائع من الخيار واسترجاع 
المبيع . 


ع 


وأما كون تصرف البائع فسخاً للمبيع وتصرف المشازي إسقاطاً لخياره في وجهٍ؛ 
فلن ذلك يحصل بالتصريح فحصل بالدلالة عليه كامعتّقة فإن خيارها يمسقط بتمكينها 
زوجها من وطنها . 

وأما كون تصرف البائع لا يكون فسخا في وجو ؛ فادن الملك انتقل عن البائع فلم 
يكن تصرفه فيه فسخاً واس جاعاً كمن وجد عين ماله عند مفاس . 

وأما كون تصرف المشتري لا يكون إسقاطاً لخياره في وجه ؛ فلأن التصرف غير 
صحيح فو جوده كعلمه . 

وأما كون المشنزي له التصرف ,ا يحصل به تحربة المبيع مفل7" : أن يركب الدابة 
لينظر سيرها » ويطحن على الرحى ليختبرها ؛ فلأن الخيار إنما شرطه ليستعلم به المبيع 
وذلك طريق إليه فلو لم يجز لما أمكنه تحصيل ما شرط الخيار من أجله . 


(1) في ه: أما. 
١؟)‏ فى و: به التجربة مثل. 


تالف 


يك 


أما كون الخيار باستخدام المبيع لا يبطل في أصح الوجهين ؛ فلان الخدمة لا مخقتنص 
بالملك فلم يبطل الخيار كالنظر . 
وأما كونه يبطل ف وجه ؛ فلأن الخدمة إحدى المنفعتين فأبطلت باو ب لو 


كك 

ولأنه نوع تصرف أشبه ركوب الدابة . 

وأما كون تقبيل الحارية المشتري لا يبطل خياره به على المذهب ؛ فلأن الحق له ونم 
يوجد منه ما يدل على إبطاله فوجب أن لا ييطل . 

وأما كونه يحتمل أن يبطل إذا ل عنعها ؛ فلآن سكوته استمتاع بها ودليل على 
رضاه بدليل ما لو عتقت المرأة تحت عبد فوطئها وهى ساكتة . 

ولا بد أن يقيد الخلاف المذكور بالشهوة لأنه إذا كان لغير شهوة لا يبطل بغير 
حلاف لأن التقبيل لغير شهوة ليس باستمتاع بوجه . 


أما كون إعتاق المشتري العبد المبيع بشرط الخيار ينفذ ؛ فلأنه عتق من مالك جائز 
التصرف تام الملك فنفذ كما بعد مدة الخيار . وقول البي َيه : « لا عتق فيما لا يلك 
ابن آدم 2 يدل .عفهومه على نفوذه في الملك . 

ولأن ملك البائع الفسخ لا يمنع صحة العتق كما لو باع عبد بحارية معن م 
المشتري فإنه ينفذ مع ملك البائع الفسخ ., وكما لو وهب الأب لابنه عبد فأعتقه الابن 
فإنه ينفذ عتقه مع ملك الأب الفسخ . 


)١(‏ في ه: فعطلت الخيار به كما. 

00 أخحرحه أبو داود ف سننه (519-0) 15:7 كتاب الطلاق» باب ف الطلاق قبل التكاح . بلفظ: 0لا 
طلاق إلا فيما تملك » ولا عتق إلا فيما تملك ... » . 
وأخرجه الترمذي في جامعه (11/1) 7: 485 كتاب الطلاق» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح . 
بلغا : « لا نذر لابن آدم فيما لا علك », ولا عتق له فيما لا ملك ... » . 


الخرك 


كتاب البيع فصل (في خيار الشرط) 


وأما كون خخيار المشتري يبطل فاتصرفه بالعتق الموجب للزوم . 
وأما كون خخيار البائع يبطل على المذهب فاتعذر الرجوع . 

وأما كونه لا يبطل على رواية ؛ فلأنه لم يوجد ما يدل على بطلانه » وتعذر 
الرجوع ف العين لا بمنع الفسخ لأنه قد يكون في الفسخ مصلحة مثل : أن يكون قد 
باعه بأقل من ثمن مثله فإذا فسخ ملك الرجوع في قيمته . 

وأما كونه له الفسخ على هذه الرواية ؛ فلأن خياره لم يبطل . 

وأما كونه إذا فسخ له الرجوع بقيمة المبيع لأنها بدل ما لا مثل له . 

وأما كون تلف المبيع كعتق العبد في بطلان الخيار ؛ فلأنه يساويه معنى فكذا يجب 
أن يساويه حكما . 


أما كون حكم وقف المشتري المبيع في وحهٍ حكم بيعه . ومعناه أنه لا ينفذ ؛ فلأنه 
يتضمن بطلان حق غيره أشبه وقف المرهون . 

وأما كون حكمه في وحهٍ حكم عتقه . ومعناه أنه ينفذ ؛ فلأنه تصرف يبطل 
الشفعة فنفذ كالعتق . 

والأول أصح قاله المصنف في المغي لما ذكر . وفارق العتق لتأكده بدليل أنه يمسري 
إلى ملك الغيرء ويبنى على التغليب » ويصح في الرهن بخلاف الوقف . 


أما كون الجحارية تصير أم ولد المشتري بإحباله ؛ فلأنه إحبال صادف محله فوجب 


أن تصير الموطوءة أم ولد كما لو أحبلها بعد انقضاء الخيار. 
وأما كون ولده حر ثابت النسب ؛ فلأنه من وطء في مملوكة له . 


ا 


الكل شرج التيم 


وأما كون البائع إذا وطئ الججارية وقيل البيع ينفسخ بوطكده كالمشتري في صيرورة 
الجارية أم ولد وكون الولد حر ثابت النسب ؛ فلن البيع إذا انفسخ بالوطء صادف 
إحبال البائع ملكه والإحبال في الملك يوجب ذلك . 

وأما كون المهر عليه وكون ولده رقيقاً إذا قيل وطء البائع لا يوحب الفسخ وقيل 
الملك للمشتري زمن الخيار ؛ فلأنه وطء في ملك الغير . 

وأما كونه لا مهر عليه وكون ولده حرا إذا قيل الملك باق للبائع ؛ فلأنه وطء في 
ملك . 

وأما الحد فالمنصوص عن أحمد أنه إن كان عالماً بالتحريم فعليه الحد. وهذا 
يستدعي كون الملك لغيره » وأن”" البيع لا ينفسخ بالتصرف . 

والحجة في وجوبه”" أنه وطء لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك . 

وقال ,١‏ بن عقيل : لا حد عليه بحال . وهو اختيار المصنف . 

وقال في المغئي : وهو الصحيح لأنه وطته إما أن يصادف ملكا أو شبهه لأن العلماء 
اختلفوا ب ثبوت ملكه وإباحة وطئه وذلك شبهة . 


أما كون من مات من البائع والمشتري يبطل خياره ولم يورث على المذهب ؛ فلأنه 
حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فبطل ونم يورث كخيار الرحوع في | 

وأما كونه يتخرج أن يورث فلقوله عليه السلام : « من ترك حقاً فلورثمه »7 
ساعن الأجل فق اقمن »وهل سيان الوضية. 


)001 فيه : ولأن. 

(9) في ه : والحجة لوجوبه. 

6 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البي يي قال: « من ترك مالا 
فلورئته ». (5154) ”: 845 كتاب الاستقراضء باب الصلاة على من ترك دينا. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١7810 :* )١513(‏ كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته . مثله. 


8 


فصل فى ان الغعس» 


أما كون الثالث يار الغبن ؛ فلأنه يلي الثاني . 
وأما كون الركبان لهم الخيار إذا تلقَوا واشتزي منهم أو بيع لحم فغبنوا ؛ فلما روى 
ابو دهريزة أن شوك :الله قال + رز لا تلتنا كلك ثمى تاكاه كقنع نه كإذا أت 
السوق فهو بالخيار »!2 رواه مسلم . 
وثبوت الخيار مشعر بأن الببع من الركبان والشراء لهم صحيح . وثٍ صحة ذلك 
روايتان : 
إحداهما : أنه صحيح لأن النهي لا لمعنى في البيع بل يعود إلى ضرب من الخديعة 
يمكن استدراكه بالخيار أشبه بيع المصراة . 
والرواية الثانية : أنه باطل لأنه منهي عنه أشبه بيع الحاضر للبادي . 
والأولى أصح لما تقدم . 
والفرق بين ما ذكر وبين بيع الحاضر للبادي أن بيع الحاضر لا يمكن استدراكه 
بالخيار لأن الضرر ليس عليه إنما هو على المسلمين بخلاف تلقي الركبان فإن الضرر 
عليهم » واستدراك ذلك حاصل بثبوت الخيار لهم فلا حاجة إلى إبطال البيع والشراء . 
وأأمااما يقلاظ لتبورت التباز فأمراك : 
أحدهما : الغبن؛ لأنه إنما ثبت للخديعة ودفع الضرر عن البائع ولا ضرر مع عدم 
الغبن . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه )١5١19(‏ 7: /ا١١‏ كتاب البيوع؛ باب تحريم تلقي الخلب. 
ارك 


فإن قيل : الحديث مطلق؟ 

فإن قيل : لم قلت إن الحديث معناه ذلك؟ 

قيل : لأن البي ييه لما جعل هم الخيار إذا هبطوا السوق فهم منه إرادة الغبن لأنه 
سل ا 0” 

والثانق ير الغبرا ن .ها يخرج عن العادة لأن الشرع لم يرد بتحديد ذلك فرجع فيه 
إلى ذلك 0 

وقال أبو بكر ف تنبيهه وابن أب موسى في إرشاده : ذلك مقدر بالثلث لأن النلث 
كثير بدليل قوله عليه السلام : « والثلث كثير »20 . 

وقيل : هو مقدر بالسدس لأن الخيار لو ثبت بأقل من ذلك لأدى إلى بطلان كثير 
من العقود . 


أما قول المصنف وهو أن يزيد في السلعة. . . إلى المشتزي ؛ فبيان لمعنى النجش . 
وزاد فيه غيره! سس ا وس ا 
المشيرق إلا بدللة ,كفل أن المصيق وهيه اك إفاتترك :للق هنا اللذدقوله ليغثر 
المشتري مشعر به . 

وأمااكوت المشرئ يد عاد دو امن في البيع المذكور ؛ فلأنه مغبون فوجب 
أن يقبت له انيار كال ركبان ااام شري منهم وغبنوا . 

إحداهما : أنه صحيح ؛ لأنه ثبت فيه الخيا فض طن كن . فكذلك 
الصحة . 


)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه (/51 ١٠٠١ :4 )4١‏ كتاب المغازي» باب حجة الوداع. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (17174) : ١١57‏ كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث. 
(0) ياه 
56 


اكات لجع فصل [ني خخيار الغبذ] 


وثانيهما : أنه باطل ؛ لما روى ابن عمر « أن رسول الله 6 نهى عن النَجخُش)2" . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ويه قال : « لا تَنَاحَشُوا »7") متفق عليهما . 

ولأن ؛ في ذلك تغريرا بالمشتري وحديعة له فدحل في المنهي عنه لقول النبي #ك : 
« الخديعة في النار واكاوولة كاناشيي عداكان ابيع باطلا؛ لأن النهي يقتضي الفساد 


والبطلان . 
والأول أصح؛ لأن النهي عائد إلى الناحش لا إلى العاقد فلم يؤثر في صحة البيع . 
فإن قيل : لم يُقيّد المصنف رحمه الله الغين في هذه المسألة .ما يخرج عن العادة؟ 


: قيده في المغئٍ . وإِنما تركه هناء لأنه نَبّه على ذكره في المسألة قبلها . 


أما كون المسترسل يثبت له الخيار إذا غبن مما تقدم ذكره في الصورتين المتقدم 
ونه كين حمس عيله راحم عالت نار كلدل ف طن اكاك . 

فإن قيل : ما المراد بالمستزسل المذكور ؟ 

قيل('» : الذي لا معرفة له بقيم السلع والأسعار» ولا يحصل له المعرفة بذلك 
بالتئبت . فلو كان عالما بالغبن أو جاهلا لكن لو توقف لعَرّف فغبن فلا خيار له : 

أما العالم ؛ فلأنه رضى بالغين . 

ونا اللسمفتكل :»دكن القن حمر يتتويظظة وت كد ليت دكان ازا يا 


به أخر جه البخاري في صحيحه (70١؟)‏ ؟: "هلا كتاب البيوع؛ باب التجش » ومن قال: لا يجور ذلك 
البيع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١8١5(‏ ": 5 كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرحل على بيع 
أيه . . . 
١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحه (9١1/اه)‏ ه: 7١617‏ كتاب الأدب» باب لزيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيرا من الطن ...1 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١417(‏ ؟: ٠١8‏ كتاب النكاح؛ باب تحريم الخطبة على خخطبة أخيه... 
فهة ذكره البخاري تعليقا قي صحيحه 5هللا كتاب البيوع» باب النجش » ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. 
5( سائقط من ه , 


لك 
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كتاب البييع فصل (في خيار التدليس) 


أما كون الرابع خيار التدليس ؛ فلأنه يلي الثالث . 
وأما قول المصنف رحمه الله : كتصرية اللبن في الضرع . . . إلى قوله : عند 
عروضياء معدا لصور التذليس زييان طا 

وأما كون التدليس يثبت للمشتري خيار الرد : أما التصرية ؛ فلما روى أبو هريرة 
أن رسول الله يي قال : « لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو جخير النظرين بعد 
أن غابها إة شاء أمسف وإن شاء رده وضاها م قرم( ستفق قليه: 

ولأنه تدليس غر المشتري فيه بالتصرية فكان له الخيار كبيع النجش . 

وأما باقي الصور الي ذكرها المصنف رحمه الله ؛ فلأنه في معناها لأنه تدليس يختلف 
الثمن باحتلافه أشبه التصرية . 

وأما معنى التصرية فهو جمع اللبن في الضرع . 

قال البخاري : أصل التصرية حبس الماء . يقال : صرى الماء في الحوض وصرى 
الطعام في فيه وصرَى الماء في ظهره إذا ترك الجماع . وأنشد أبو عبيدة : 
زأيع ظاها تدس يق قدي اع العباري علنواة مك 


بلك أخرجه البخاري ف صحيحه )٠١41(‏ ؟: ههلا كتاب البيو ع باب النهي للبائع أن لا يُحفل الإبل 


والبقر والغنم وكل محفلة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١١55 : )١5١5(‏ كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرحل على يبع 
اخحية... 


او 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون المشتري يرد مع المْصَرّاةٍ عوض اللبن صاعاً من تمر ؛ فلأن النبي ويك قال : 
رذاق قات امسالة اق شاع رمه وضاعا مل 6ر0 , 

وثي لفظ للبخاري : « وإن سَحِطَهًا ففي حَبتًِا صاعٌ من تمر »7"© 

وأما كونه يرد قيمة التمر إذا لم يجده ؛ فلأنه عجر عن عين الواحب فوجب 
الرجحوع إلى قيمته أشبه ما لو أتلف ذلك على آدمي 

وأما كون قيمة التمر في موضع العقد ؛ فلأن القيمة بدل عن التمر فكان موضعه 
موضعه . 

وأما كون التصرية تبت يار الرد سواء كانت المصراة ناقة أو بقرة أو شاة فلعموم 
قوله عليه السلام : « من اشتزى مُصَرَاةٌ فهو بالخيار »!" رواه البخاري . 

وف حديث ابن عمر : ١‏ من ابتاع مُحَفلّة “20 . ولم يفصل . 

ولأن الإبل والغنم منصوص عليهما بقوله عليه السلام : « لا تصروا الإبل 
والغنم »0 فثبت فيهما بالتصريح وف البقر بالتنبيه لأن لبن البقر أغزر وأكثر . 


أما كون المشتري يرد اللبن غير المتغير ويجزئه على المذهب ؛ فلأن التمر إنما وجب 
عن اللبن فإذا رد الأصل وجب أن يجزئ كسائر الأصول مع أبدالها . 

وأما كونه يحتمل أن لا يجرئه إلا التمر ؛ فلأن كون اللبن ف الضرع أحفظ له . 

ولأن إطلاق الحديث يدل عليه . 

وأما قول المصنف رحمه الله : لم يتغير فظاهره أن اللبن إذا تغير لا يجزئه رده وجهاً 
واحداً لأنه جعل عدم التغيير شرطاً في الإجزاء . وظاهر قول القاضي أن النلاف 


)١(‏ سبق تخفريجه في الحديث السابق. 
0( أخرحه البخاري في صحيحه (4 5 52 : 75 كتاب البيبوع؛ باب إن شاء رد المصّراة وفي حَلبتها 
صاع من ثمر. 
إفة أخرجه البخاري في الموضع السابق. ولفظه: « من اررق ها و 1 54 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١575(‏ 7: دا تكب الور ترات جك وبل لع 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه (7557) 7: 71/١‏ كتاب البيوع؛ باب من اشترى مصراة فكرهها. 
(9) سبق تخريجه ص: 557 . 


55:5 


كتاب البيسع فصل (في خيار التدليس) 


موجود مع التغير وعدمه لأنه علل احتمال الإحزاء بأن التقص حصل باستعمال”') 
المبيع . وعلل احتمال عدم الإجزاء بأن اللبن نقص في يده بالحموضة فهو كما لو أتلفه . 
وصرح المصنف بي الكائي بالخلاف مع التغير ونسب لزوم القبول إلى القاضي . 


أما كون المشتري له الرد.مجرد العلم على المذهب ؛ فلأنه علم سبب الرد فكان له 
حيئذ أشبه ما لو علم بالعيب . 

وأما كونه ليس له ذلك قبل مضي ثلاث على قول القاضي ؛ فلأن أبا هريرة روى 
أن رسول الله يه قال : « من اشترى مُصرَاةٌ فهو بالخيار ثلاثة'" أيام »0 رواه مسلم . 

وجه الحجة : أن الشرع قدر الثلاث لمعرفة التصرية لأن التصرية لا تعرف إلا بعد 
مضيها لأنه يجوز أن يختلف لبنها لتغير المكان واختلاف العلف”؟ فإذا مضت الثلاثة 
اشثيان ذلك فورحب أثايقبت له الجيان حيقد ولا يثك يثبت قبله . 

وقال المصنف رحمه الله 3 في الغ : ظاهر قول ابن أبي موسى أنه إذا علم التصرية 
ثبت له الخيار في الأيام, الثلاثة إ! انها وهر طلس لليف 


اما حون ميري لبس لمالرد ذا غبار لين الشررة كادة نان لجار شل لققيد 
الضرر بالعيب وقد زال الضرر فامتنع ثبوت الرد؛ لأن الحكم يزول بزوال علته . 
وأما قول المصنف رحمه الله : ف قياس قوله إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج ؛ 
أحدهما : أن الحكم في المصراة مأخوذ من المسألة المذكورة لأنها منصوص عليها 
والمصراة في معنا 


)١(‏ ف و: باستعلام. 

)5١(‏ قي ه: ثلاث. 

زه سنبق ترجه ص: 20 
(5) في ه : العلم. 


غ6 


وثانيهما : أن الأمة إذا بيعت فبانت مزوجة فطلقها الزوج لا رد لمشتريها . وقد 
تقدم علة ذلك . 


أما كون مشتري المصراة من غير بهيمة الأنعام كالأمة والأتان لا رد له ف وجه؛ 
فلأن لبن ذلك لا يعتاض عنه ف العادة ولا يقصد قصد لبن بهيمة الأنعام . 


3 


وأما كونه له الرد في وجدٍ فلعموم قوله عليه السلام : « من اشترى مُضَّرَّةٌ »7و 
الا لد 11 
ولأن الشمن يختلف بذلك لأن لبن الأمة يراد للارتضاع ويرغب فيها ظئراً ويحسن 
ثديها ولذلك لو اشترط كثرة لبنها فبان بخلافه ملك الفسخ ولبن الأتان يراد لولدها . 
وأما كونه لا يلزمه بدل اللبن على كل حال ؛ فلن ذلك لا يباع عادة ولا يعاوض 


أما كون البائع لا يحل له التدايس ؛ فلأن النببي قال: « من غشنا فليس 
م 
منا)» . 

و« نهى ابي يي عن التصرية »”©) لكونها تدليساً وذلك يقتضي عدم حل كل 
تدليس . 


.44 4 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (55١؟)‏ 753:؟ كتاب البيوع؛ باب النهي عن تلقي الركبان. عن ابن 
مسعود. 

9ه أخرجه مسلم ف صحيحه )٠١١(‏ 5 كتاب الإيعانء باب قول البي عُقَ: « من غشئا فليس 
منا)). 
وأخرحه الترمذي في جامعه )١715(‏ : 505 كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية الغش في الببوع. 
وأحرحه ابن ماجة في سننه (7175؟) 7: 7/49 كتاب التجارات» باب النهي عن الغش. 


)5 سبق ذكره أحاديث النهي عن التصرية قبل قليل . 
اه 


كاب اليم فصل (فيٍ خيار التدليس) 


وأما كونه لا يحل له كتمان العيب ؛ فلأن النبي مُق قال : « المسلم أو المسلم . لا 
يحل لمسلم باغ من أخحيه بيعاً إلا بيه له »0 . ' 

وقال.: « من باع بيعا م يبينه ) ميل في مقس من الله ولم تزل الملائكة تلعنه 
"2 رواهما أبن ماجة . 

وقال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هما وإن كذبا وكتما 
محقت بزكة بيعهما 00 متفق عليه . 

وأما كون البيع مع ذلك صحيحاً على المذهب ؛ فلن ابي يِه صحح بيع المصراة 
مع أنه منهي عنه وأثبت فيه الخيار7؟ . 

ولأن العيب نقص في حت المشتري فلم عنع صحة البيع كالتصرية . 

وأما كونه باطلاً إذا دلس العيب على قول أبي بكر ؛ فلأنه منهي عنه والنهي 
يقتضي الفساد والبطلان . 

والأول أصح ؛ لحديث المصراة . 

وأشار المصنف إلى انقطاع حجة أبي بكر بقوله : قيل له : ما تقول في التصرية؟ 
فلم يذكر جواباً لأن التصرية إلزام صحيح ليس عنه جواب . 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه (755؟) ؟: ههلا كتاب التجارات» باب من باع عيبا قليبينه. 

(؟) أخرحه ابن ماجة ف سننه (5741) الموضع السابق. قال في الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد وهو 
مدلس وشيخه ضعيف. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه )١91375(‏ 7:17 كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١515 :7 )١977(‏ كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان. 

(4؟) رص: 5455. 


/اة 


0 


ما كون الخامس خيار العيب ؛ فلأنه يلي الرابع . 

وأما كون العيب يثبت للمشتري خيار الرد ؛ فلن مطلق العقد يقتضى السلامة 
الفمنلو 6 

وإذا كان مقتضى العقد السلامة وجب ثبوت الخيار بظهور المبيع معيبا استدراكا 
لا فاته وإزالة لما يلحقه من ضرر بقائه في ملكه ناقصا عن حقه . 

وأما كون العيب المثبت للخيار النقص ؛ فلأنه يقلل الثمن في عادات التجار لأن 
المبيع إما صار محلا للعقد باعتبار صفة المالية فوجب اعتبار النقص لأنه ينقص به الثمن 
في عادة أهل ذلك . 

وأما قول المصنف رحمه الله : كالمرض . . . إلى قوله : ونحو ذلك فتعداد لأشياء 
ينقص بها الثمن ليست من فعل العبد . 


)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه (1717) 7: ١ه‏ كتاب البيوع , باب: ما جاء ف كتابة الشروط. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (١51؟١)‏ كتاب التجارات ؛ باب: شراء الرقيق. 
وذكره البخاري معلقا ؟: 75١‏ في كتاب البيوع , باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا . 
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كتاب البيسع فصل (قٍ خيار العيب) 


وأما قوله : كالزنا والسرق والإباق والبول في الفراش فتعداد لأشياء ينتقص بها 
الشمن وهي من فعل العبد . 

وكل ذلك يقبت به الخيار لأن الزنا ينقص قيمة العبد ويعرضه لإقامة الحد ويقلل 
الرغبة فيه وربما أدى ذلك إلى تلفه » والسرق والإباق والبول في الفراش عيب ف الكبير 
وهو الذي جاوز العشر. وهو المراد بقول المصنف رحمه الله : إذا كان من مميز وليس 
ل ا ا ا ل 
بيه » وفيما بعد الكبر لخبث في طبيعته والبول لداء في 

ل 
: أما الرد ؛ فلأنه ظهر على عيب ل يعلم به فاستحق قيب الأرس كمالو فين عيده. 

ولأنه فاته جزء من المبيع فكان له المطالبة بعوضه كما لو أتلفه بعد البيع . 

فإن قيل : النبي ويه حير في المصراة بين الرد وبين الإمساك بلا أرش فيجب أن 
يكون هنا كذلك . 

قيل : المصراة ليس فيها عيب وإها ملك الخيار بالتدليس لا لفوات جزء فلذلك لا 
يستحق أرشاً . 

ولأن إلحاق المعيب بالمصراة لا يصح لأن المصراة لا يرجع مذ مكتاريها اباد رد إذا 
تعذر الرد خلاف المعيب فإنه يرجع بالأرش عند تعذر الرد وفاقاً من ع المحالف هنا . 

وق تقييل:الصتق وه الله ديار بعدم العلم إشعار بأنه إذا كان عالما لا خيار له 
وهو صحيح لأنه دخعل على بصيرة فلم يثبت له خبيار كما لو صرح بالرضى به(" . 

وأما كون الأرش قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن ؛ فلأنه لا يؤدي 
إلى محذور [بخلاف جعله قسط قيمته لأنه يؤدي إلى محذور]!' وهو اجتماع الثمن 
والمثمن للمشتري ف صورة هى : ما لو كان الثمن نصف قيمته وكان الأرش نصف 
تلع اله ةا اتروع ها دو هوق بسن فرجه وميا ا دفئه عد كن اسل 
احتمع له الثمن والمثمن . 

فإن قيل : ما مثال فسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن؟ 


)١(‏ مثل السابق. 


المعنع ل ترج المميخ 


قيل مدال أذ وك قنضة سخينا عير بورع ةوالع تمن عيبية 
وعدن محا لي رك ام رحر اي رقيات 


كرد كب الى لكي للردوم ينه المتدري ؛ فلن عائشة روت « أن 
رحلاً اشرى عبد فاستغله ما شاء ثم وحد به عي فرده . تقال ا رس ا اه 
استَكّل غلامي . فقال رسول الله َي : الخراج بالضمان »!" ' رواه أبو داود وابن ماحة . 

وأما كون المنفصل كالولد والثمرة ا نحذوذة واللبن الحلوب كذلك على المذهب ؛ 
فلأنه نماءٌ حدث في ملك المشتري فلم يمنع الرد كالكسب » وكما لو كان ف يد البائع . 

وأما كونه لا يرد الأصل إلا معه على روايةٍ ؛ فلأن النماء موجب العقد فلا يرفع 
العقد مع بقاء موجبه . 

وهذا الخلاف هو المعيّ بقول المصنف رحمه الله : وكذلك ثماؤه المنفصل . وعنه: 
لا يرده إلا مع نمائه . ولا تعود هذه الرواية إلى الكسب لأنه ذكر في المغن أن الكسب 
زيادة من غير العين . ثم قال : فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضمانه . ثم قال : ولا 
نعلم في هذا خلافاً . وحكى في الكافي في الزيادة من غير العين كالكسب ونحوه 
روايتين وفيه نظر لما ذكر عن المصنف في المغني . 
وحكى صاحب النهاية فيها : الكسب مما أجمع عليه . 


أما كون وطء الثيب لا بمنع الرد على رواية ؛ فلأنه قول زيد بن ثابت . 
وأما كونه يمنعه على روايةٍ ؛ فلأنه قول علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه . 


0 فح 
0 
وأخرجه ابن ماجة في سننه 57 57) ؟: 4 5/ كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان. 
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كتاب البيع فصل (فٍ خيار العيب) 


ولأن الوطء يجري بحرى الحناية لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة أو مال 


والأولى أصح لما ذكر . 
ولأنه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضا بالعيب فلم يمنع الرد 


أما كون المشتزي له الأرش إذا وطئ البكر أو تعيب المبيع عنده ثم ظهر على 
عيب ؛ فلأن العقد اقتضى السلامة فقابل كل جزء من الثمن كل جزء من المبيع فإذا 
فات منه شيء وجب الرجوع فيما قابله من الثمن . 

وف اقتصار المصنف على الأرش إشعار بأن وطء البكر وحدوث العيب بمنع الرد 
وهو صحيح على الملهب . 

أما وطء البكر ؛ فلأنه إذهاب لجزء منها أشبه ما لو قطع يدها . 

وأما في حدوث العيب في ملكه كقطع يدها وما أشبه ذلك ؛ فلن الرد بالعيب إنما 
شرع لإزالة الضرر وث رد المبيع المعيب عند المشتزي ضرر على البائع والضرر لا يزال 
بالضرر . 

ولأن ضرر المشتزي ينجبر بالأرش فتعين لكونه طريقاً صالحاً لإزالة ضرر سالاً عن 
معارضة ضرر البائع . 

وأما كونه مخيراً بين أذ الأرش وبين رد المبيع وأرش العيب الحادث على رواية ؛ 
فلأنه عيب حدث عند أحد المتبايعين فلم بمنع الخيار المذكور كالعيب الحادث عند البائع 
قبل القبض . 

ولأن العييين قد وجدا والبائع قد دلس والمشتري لم يدلس فكان اعتبار خيانة 
املس اول: 


الممتع في شرح المقنع 

ولأن الرد كان جائزاً قبل حدوث العيب فلا يزول عنه إلا بدليل وضرر البائع 
ينجبر برد أرش العيب الحادث عند المشتري عليه . 

فعلى هذا إن أمسك اللمبيع وأحذ أرش العيب الموجود قبل البيع فلا إشكال » وإن 
رد المبيع نظر ف البائع فإن لم يكن دلس العيب وجب على المشتري رد أرش العيب 
الحادث عنده؛ لأن التلف حصل في يده فكان ضمانه عليه . 

ولأت ارين الحادث في ملك البائع عليه . فكذلك الأرش الحادث في ملك 
المشتري وإذا وجب على المشتري ذلك سقط من الثمن ما قابله إن كان من جنسه 
وأخذ المشتري باقى الثمن؛ لأنه عوض فات معوضه . 

وإن كان لبائع دلمن العيت م يجب على المشتري برد أرش العيب الحادث عنده 
لأن البائع غرّه فكان ما يستحقه عليه من أرش العيب الحادث عليه كما لو زوجه أمة 
على أنها حرة . ويأخذ المشتري من البائع النمن كاملاً لفوات معوضه السالم عن 
استحقاق أرش . 


أما كون المشتري يرجع بالثمن كله من غير أن يضمن العين على منصوص الإمام 
أحمد فلما ذكر ف أرش العيب الحادث عند المشتري إذا دلسه البائع . 

وأما كونه يحتمل أن يلزمه عوض العين وأرش البكر ؛ فلأن التلف حصل ف يده. 
وقد أيد المصنف هذا الاحتمال بأن قال في المغنى : مذهب أكثر أهل العلم فيما أرى أن 
المبيع بعد قبضه من ضمان المشتري سواء دلس البائع العيب أو لم يدلسه وهو معنى قوله 
عليه السلام : « الخر اج بالضمان 92" , 


.40٠0 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
مثل السابق.‎ )١١( 


كتاب البيع فصل (في خيار العيب) 


ولأن المصراة أصل الرد بالعيب » والتصرية تدليس ومع ذلك أوجب على المشتري 
عوض اللبن . 

ولأنه مبيع تعيب ف يد المشتري بعد تمام ملكه عليه فكان من ضمانه كما لو لم 
يدلسه . 


أما كون المشتري يرجع بالأرش إذا أعتق العبد ؛ فلن الرد تعذر من جهته أشبه ما 
لو أمسك المبيع . 

ولأنه كان مخيراً بين الرد والأرش فإذا تعذر الرد تعين الأرش لأن التخبير بين سببين 
يقتضي تعين أحدهما عند تعذر الآخر . 

وأما كونه يرجع بالأرش إذا تلف المبيع فلتعينه طريقاً إلى استدراك ظلامته . 

وأما كونه إذا باعه غير عالم بعيبه كذلك على المذهب ؛ فلن الرد متعذر أشبه ما 
لو أعتقه أو تلف في يده . 

وأما كونه لا أرش له على رواية ؛ فلأنه استدرك ظلامته بالبيع” لكن إن رد عليه 
كان له حيتئذ الخيرة بين الرد والأرش لأن الرد إنما امتنع للتعذر أو استدراك الظلامة فإذا 
عاد ملكه زالا فيكون له الخيرة كما لو لم يبعه . 

وأما كونه إذا وهبه كذلك ؛ فلن الهبة كالبيع المذكور معنى فكذا يجب أن تكون 
حكم" . 

وأما كونه إذا باعه عالماً بالعيب لا شيء له ؛ فلأنه تصرف في المبيع بعد علمه بعيبه 
أشبه ما لو صرح بالرضا بالعيب . 


)١(‏ في ه: استدارك ظلامته بالمبيع. 
(؟) ف ه: المذكور ومعنى فله الخيار يكون حكما. 


وت 


وقال المصنف في المغي : قياس المذهب أنه يستحق الأرش لأن له إمساك المعيب 
والمطالبة بالأرش» والتصرف هنا مُنَرَّل منزلة الإمساك مع 


أما كون البائع له أرش باقي 
تسليمه فكان له بدله أشبه ما لو كان الكل . 

وأما كونه له أرش المبيع ففيه الروايتان المذكورتان فيما إذا باعه كله . وقد تقدم 
ذكر اذلف تفصيلة ردلا 

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أنه ليس له رد الباقي لأنه اقتصر على الأرش . ول 
تثبت له الخيرة بين الأرش والرد لما تقدم » ويؤيده قوله بعد : وقال الخرقي : له رد ملكه 


وقال القاضي : رد الباقي مُخَرّج على تفريق الصفقة . 
وأمكنه رده فكان له ذلك كما لو كان جميعه باقيا . 

وقال المصنف رحمه الله في المغين : الذي يقتضيه النظر أن المبيع إن كان ينقص 
بالتفريق كمصراعي باب وما أشبهه لا يملك رده لما فيه من الضرر على البائع من 
نقصان القيمة وسوء المشاركة » وإن لم يكن كذلك يُخرّج على تفريق الصفقة . 


أما كون من ذكر له الأرش فلما تقدم قيرمزة ‏ وفهوسة أنه لاازة له وذلتك 
صحيح على المذهب لأنه شغل المبيع.علكه فلم يكن له رده لما فيه من سوء المشاركة . 


لكاي 


)001 في ه: بافي. 


كتتاب البييع فصل (في خيار العيب) 


والأول المذهب لأن استدراك ظلامة المشتري ممكنة على وجوه لا يتضرر البائع 
فتعين لما فيه من ادمع بين الحقين . 


أما كون من اشترى ما مأكوله في جوفه وكسره فوجده فاسداً ولم يكن له 
وذلك يوجحب عدم صحة بيعه لأن بيع ما لا نفع فيه لا يصح وما لا يصح بيعه يرجع 


مشتريه بثمنه كله . 

وأما كونه إذا كان له مكسوراً قيمة كبيض النعام وجحوز الهند وما أشبههما له 
أرشه على المذهب ؛ فلأنه تعذر رده من أجل كسره وإذا تعذر رده تعين الأرش . 

وأما كونه يتتخير بين أرشه ويين رده ورد ما نقصه وأخذ الئمن على روايةٍ فكما 
لو تعيب في يده على رواية . 

وقال القاضي : إن كسره كسراً لا يمكن استعلام لمبيع إلا به فله رده استدراكا 
لظلامته ولا أرش عليه لأن الكسر حصل ضرورة الاستعلام » وإن زاد الكسر على ذلك 
حرج على الروادين فيما إذا تعيب يله .: 

وأما كونه ليس له رد ولا أرش في ذلك كله على رواية ؛ فلأن البائع لم يوجد منه 
تدليس ولا تفريط لعدم معرفته بعيبه . 


أما كون من علم العيب لا يبطل بتأخير الرد مع عدم وجدان ما يدل على الرضا 
بالمبيع معيباً على المذهب ؛ فلأنه حيار لدفع الضرر المتحقق فلم يبطل بالتأخير الخاللي عن 


الرضا به كجناية القصاص . 


وأما كونه يبطل يتأخير الرد مع وجدان ما يدل على رضا المشتري بالمبيع معيباً مثل 
إن استغل المبيع أو عرضه على البيع أو تصرف فيه مع علمه بعيبه لأن دليل الرضا منزل 
منزلة التصريح به . 

وأما كونه على الفور على روايةٍ ؛ فلأنه حيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال 
أشبه خيار الشفعة . 

وأما كون الرد المذكور لا يفتقر إلى رضا ولا قضاء ولا حضور صاحبه ؛ فلأنه 


أما كون من لم يرض له الفسخ في نصيبه على المذهب ؛ فلأن نصيبه جميع ما ملكه 
بالعقد فجاز له رده بالعيب تارة والشرط تارة كجميع المبيع . 

وأما كونه ليس له ذلك على روايةٍ ؛ فلأن المبيع حرج من ملك البائع دفعة واحدة 
فإذا رد أحدهما نصيبه رده مشتركا ناقصا فلم يكن له ذلك كما لو تعيب عنده . 


أما كون الواحد إذا اشترى ما ذكر ليس له إلا ردهما أو إمساكهما ؛ فلان ف رد 
أحدهما تفريقا للصفقة على البائع مع إمكان أن لا يفرقها أشبه رد بعض المعيب 
الواحد. 

قال المصنف في المغئ : القياس أنها كالمسألة قبلها . يعن ما إذا اشترى شيئين 
تواكد ا جتعوااعيا ركه رواناة نعي اذ كزهنا وتطللهها . 

فعلى هذا يخرج في المسألة المذكورة هنا رواية أن للمشتري رد أحد المعيبين . وعلل 
المصنف في الغئ فقال : إذ لو كان إمساك أحدهما مانعاً من الرد لمنع من الرد إذا كان 

وأما كونه له رد الباقى بقسطه إذا تلف أحدهما ؛ فلن التالف لا يمكنه رده 
بخلاف ما إذا كان موجودا . 


كتاب البيع فصل (قٍ خيار العيب) 


وحكى المصنف ف المغين : أن الرد هنا على الروايتين في رد أحدهما . 
فعلى هذا إن قلنا ليس له رد أحدهما فليس له رد الباقى إذا تلف أحدهما . 
وأما كون القول في قيمة التالف قول المشتري مع عينه ؛ فلأنه منزلة الغارم لأن 


قيمة التالف إذا زادت زاد قدر ما 


بنقصه التفريق ول تكن جارية وولدها على المذهب ؛ فلأته رد للمبيع العيب على وجهٍ 
لا ضرر فيه على البائع فجاز كما لو رد الججميع . 

وأما كونه لا يجوز له إلا ردهما أو إمساكهما على رواية ؛ فلأن رد المعيب وحده 
تبعيض للصفقة على المشتزي فلم يكن له ذلك كما لو كان المبيع مما ينقص بالتفريق . 

وأما كونه ليس له رد أحدهما إذا كان مما ينقص بالتفريق كمصراعي باب 
وزوجي خف ؛ فلن الرد يتضمن ضرر البائع » والخيار إنما ثبت لإزالة الضرر ولا يزال 
الضرر بالضرر . 1 

وأما كونه ليس له ذلك إذا كان جارية وولدها ؛ فلأن في رد أحدهما تفريقا 
بينهما وذلك لا يجوز لما تقدم في موضعه . 

ولا بد أن يلحظ في المنع من الحارية وولدها ما في معناهما ممن يحرم التفريق بينهما 
كغيرهما من كل ذي ربجم خرم الأن الكل سواء مع فكنذا يحب أن يكون حكما , 
وكذلك زاد بعض من أذن له المصنف رحمه الله في الإصلاح أو ممن يحرم التفريق 


لامع 


المع و شرج القع 


أما كون القول قول المشتزي في العيب الذي يحتمل حدوثه قبل الشراء وبعده 
كالخرق والرفو”"2 في الثوب وما أشبه ذلك في روايةٍ ؛ فلن الأصل عدم القبض في 
ل ل 
كما لو اختلفا في قبض الجميع . 

وأما كون القول قول البائع في ذلك في روايةٍ » فلن الأصل سلامة المبيع وصحة 
العقد . 


ولأن المشتري يدعي عليه فسخ العقد وهو ينكره . 

وأما كون القول قول من لا يحتمل إلا قوله ؛ فلأن غيره كاذب ف قوله . 

فإن قيل : ما صورة ذلك؟ 

قيل : ذلك على ضربين : 

أحدهما : أن لا يحتمل إلا قول المشزي مثل : أن يكون ما لا يحتمل حدوئه عند 
المشتري كالأصبع الزائدة والحراحة المندملة الي لا يحتمل حدوث مثلها . 

وثانيهما : أن لا يحتمل إلا قول البائع مثل : أن يكون مما لا يحتمل حدوثه قبل البيع 
كالجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديها . . والقول في الأول قول المشتري وفي الثاني 
قول البائع لما تقدم . 

وأما قول المصنف رحمه الله : بغير يمين فإشارة إلى أن اليمين لا تحب في الموضعين 
المذكورين في حق من القول قوله لأن اليمين إنما شرع في موضع يحتمل صدق صاحبا , 

وف قوله تحر ين انا كن بان لباقي عب لمن فلتي عو قل لقنو 
قو ااانه قح حدق مك4 

وصفة يمين المشتري : أن يحلف بالله أنه اشزاه وبه هذا العيب وأنه ما حدث 


عنذده . 


:5)0١(‏ تال ؟ في اللصباح: رفوت الثوب رفوا إذا أصلحته. المصباح المنير» مادة رفا. 
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كتاب البيسع فصل (ِقْ خيار العيب) 


ولشةو الا حلم سين هو العا جايو يعسيديرينا مو الكري حلت 
على ذلك » وإن أحاب : لا يستحق علىّ ما يدعيه من الرد حلف على ذلك . 


أما كون المشتري لا شيء له إذا اشترى عبداً عالما أنه تلزمه عقوبة من قصاص أو 
غيره ؛ فلأنه إذا اشتراه مع علمه بذلك يكون راضيا بعيبه أشبه ما إذا اشتزى المبيع عالما 


وأما كونه له الخيرة بين الرد والأرش إذا لم يعلم بذلك إلا بعد البيع ؛ فلأن ذلك 
قبن تبللك :به الخيرة للك كورة كسنائن العيواتك + 

وأما كونه له الأرش إذا م يعلم حتى قتل ؛ فلن الرد تعذر فتعين الأرش . 

فإن قيل : الأرش هنا ما هو؟ 

قبل فيط عايين كونة كان ريق كوقةة فى خباة عن قن اله دقان تيه 
وهو غير جان مائة وقيمته وهو جان حخمسون فما بينهما مسون نسبتها إلى القيمة 
النصف فالأرش إذا نصف الثمن . 

فإن قبل : هلا يرجع بالشمن كله لأن قتله بسبب حصل عند البائع فجرى بخرى ما 
لو أتلفه؟ 

قيل : التلف حصل في يد المشتزي بسبب كان عند البائع فلم يرجع بجميع الثنمن 


كما لو اشتراه فبان مريضا ثم مات بداءٍ به أو مرتداً فقتل بردته . 


أما كون حت اْجِنٍ عليه يقدم ؛ فلآن حق الحناية سابق على حت المشتري فإذا تعذر 
(مضاؤهما قدم السابق . 


أت 3 


السو توج الدع 


وأماككون الشيزي له الخبار قاذ مكن ا عليه ين :تراه عييه ننه 
اللنيا به كما لو اشرق كينا فبان ميا 
م ع ع 557 9 
وأما كون الأرش يتعلق بذمة السيد مع يساره ؛ فلأنه أزال ملكه من عين تعلق بها 
حق البح عليه فلزمه الأرش كما لو قتله . 0 
وأما كون البيع مع ذلك لازما ؛ فلأنه لا ضرر على المشتري لتمكن امْحنٍ عليه من 
الرجو ع على البائع 


0ع 


إكاب ابجع فصل [في خيار التولية] 


فصل بف خياس النول ليمع 


أما كون الخيار ينبت للمشدري في الصور المذكورة إذا ظهر له يبينة أو أقر أن رأس 
المال أقل ؛ فلأن البائع ظلمه في القدر الذي زاد عليه فوجب أن يثبت له الخيار استدرا كا 
لظلامته قياسا على ما لو ظهر المبيع معيبا . 

ولأن المشتري برعما كان.له غيرض في الشراء على الوجه الذي أوقعه لكونه حالفا أو 
وصياً ني الشراء على الوصف الذي فعله . 

وأما كونه لا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال ؛ فلأن العقد يعتمد ذلك 
إذ معنى التولية : البيع برأس المال» والشركة : بيع البعض بحصته من ذلكء والمرابيحة : 
بزيادة على ذلك » والمواضعة : بوضيعة من ذلك فإذا لم يكن رأس المال معلوما خرحت 
الصور عن موضوعاتها . 

فإن قيل : لم حص المشتري .معرفة رأس المال؟ 

قيل : لأن الظاهر أن المشتزي لا يعرفه بخلاف البائع لا أن ذلك شرط في المشتري 
دون البائع . 

فعلى هذا لو كان البائع قد نسي رأس ماله لم يجر ببعه إلا مساومة لأنه لو باع بغير 
ذلك كان كاذباً لأنه لا بد ف جميع الصور أن يقول : رأس ماله كذا فإذا لم يكن عاداً 
بذلك ولا ظانا كان كاذبا . 


الممتع في شرح المقنع 


أما قول المصنف رحمه الله : ومعنى التولية : البيع برأس المال » والشركة : بيع بعضه 
بقسطه , والمرايحة : أن يبيعه بربح » والمواضعة أن يقول : بعتكه بها ووضيعة درهم فبيان 
معاني الييوع المذكورة . وف ذكر ذلك إشارة إلى صحة البيع بذلك كله؛ لأن الشمن 
معلوم في جميع ذلك 000 ادرو سب ل المي عمد 
بالعلة المتتضية لها السالمة عن المعارض 

وأما قوله عقيب كل تفسير : فيقول , فتنبيه على أن البياعات المذكورة لها ألفاظ 
ينعقد البيع بها 

وأما قوله : وليتكه أو بعتكه فتنبيه على أن التولية لما لفظان : 

أحدهما : لفظ التولية لأن التولية معناها البيع برأس المال فإذا قال : وليتك هذا 
القوب كان نزلة ما لو قال : بعتكه برأس ماله . 

وثانيهما : لفظ البيع . فيصح بقوله : بعتكه برأس ماله » وبقوله : بعتكه ها اشتريته » 
وبقوله : بعتكه برقمه لأن لفظ البيع صريح في معناه فإذا اتصل به أحد ماذكر كان 
عنزلة قوله : بعتكه .كائة . 

فإن قيل : قد تقدم أن البيع بالرقم لا يصح فكيف يصح هاهنا؟ 

قيل : حيث قيل لا يصح يكون الثمن بحهولاً عندهما أو عدد أحدهماء وحيث 
قيل : يصح يكون ذلك معلوماً عندهما . وقد تقدم هن(" ما يوجب العلم بالشمن وهو 
قوله : ولا بد من معرفة المشتري رأس المال بخلاف ما تقدم فإنه لم يتقدمه ما يدل على 
العلم بالنمن ولذلك قال هنا : برأس ماله أو يما اشتزيته من غير تعيين لأنه اعتمد على 
اشتراط تغرفة المشتزي ذللق اغا سبق 


)١(‏ ف و: أشركتك. 


كتاب البيسع فصل [في خيار التولية] 


وأما كون الشركة تصح بقوله : شركتك في نصفه أو ثلثه ؛ فلأنه لفظ موضوع 
للشركة حقيقة فصح به كسائر ألفاظ الحقيقة » وتصح بقوله : بعنك نصفه بنصف رأس 
ماله وما أشبهه لأنه يفيد المقصود . 

وأما كون المرابحة تصح بقوله : رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة » أو على 
أن أربح في كل عشرة درهماً ؛ فلأن الثمن والربح معلومان . وللمرابحة صورتان : 

إحداهما : تصح من غير كراهة وهو ما تقدم ذكره لما ذكر . 

والثانية : تكره . وهي أن يقول : ده يازده أو ده دوازده7 لأن ابن عمر وابن 
عباس كرهاه'" . 

ولأن الشمن قد لا يعلم في الحال . 

وأما كون المواضعة تصح بقوله : بعتكه برأس ماله ووضيعة درهم من كل عشرة ؛ 
فلأنه لفظ محصل لمقصود البيع بدون رأس المال . 

وأما كون المشتري يلزمه في هذه الصورة تسعون ؛ فلأن المائة عشر عشرات فإذا 
قط من ليعغر درهع يقن تهون 

وأما كونه يلزمه'" ب قوله : ووضيعة درهم لكل عشرة تسعون درهماً وعشرة 
أحزاء من أحد عشر جزءاً من درهم ؛ فلأنه لما قال : لكل عشرة درهم وجب أن يكون 
الدرهم من غير العشرة فكأنه قال : من كل أحد عشر درهما درهم فيجب أن يسقط 
من تسعة وتسعين تسعة ومن أحد عشر جزءاً من درهم جزء فيبقى تسعون وعشرة 
أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم . 


)١١(‏ فيا ه: وازده. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه 4١7 :4 )1١51/4(‏ كتاب البيوع؛ في بيع ده دوازده. 
وأحرحه عبدالرزاق في مصنفه )١5011١(‏ 8: كتاب البيوع؛ باب بيع ده دوازده. كلاهما عن 
ابن عباس. وف )١6١٠١١‏ عن ابن عمر ولفظه قال: « بيع ده دوازده ربا )». 
وأخرجه البيهتي في السئن الكبرى ه: 87٠.‏ كتاب البيوع؛ باب المرابحة. 


(9) في ه: ويلزمه. 


زلا 


المجع ق. راج المع 


أما كون المشتري له المخيار المذكور فيما إذا كان الشراء بثمن مؤجل ولم يبينه البائع 
له ؛ فلن الأحل يأحذ قسطا من الثمن فإذا بان للمشتزي ذلك وجب أن يثبت له الخيار 
استدراكا لظلامته . 


وأما كونه له ذلك إذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له ؛ فلأنه متهم في حقهم لكونه 


يحابيهم ويسمح طم . 

وأما كونه له ذلك إذا اشتزاه حيلة ؛ فلن ذلك تدليس وهو حرام فأثبت الخيار 
كد الت 

وأما كونه له ذلك إذا باع بعض ما اشتراه ؛ فلأن قسمة الثمن على ذلك تخمين » 
واحتمال الخطأ فيه كثير . 


وأطلق المصنف رحمه الله ثبوت الخيار هنا في بيع بعض الصفقة » وصرح ف المغ 
بأن البيع إن كان ما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون من صنف واحد جاز 
بيع بعضه مرابحة لأن ذلك لا يحتاج إلى تخمين بل الثمن مقسوم عليه بالأجزاء وذلك 
يستدعي عدم ثبوت الخيار لأن جوازه يستدعي نفي الضرر عن المشتري وإلا حرم 
كالذي لا ينقسم وإذا لم يتضرر فلا حيار وهذا صحيح يجب حمل كلام الصنف هنا 
عليه . 

وفي ثبوت الخيار في الصورة المذكورة إشعار بأمرين : 

انعا :إن البائع عب غاية أذايين ذلك كله للمكيتوئ لأن كجمانه تذليسن 
وذلك حرام لما تقدم . 

وثانيهما : أن البيع مع الكتمان صحيح لأن غاية ما تقدم أنه يبع دلس فيه » وذلك 
لا بمنع الصحة دليله بيع المعيب . 

ولأن الضرر يمكن استدراكه بثبوت الخيار فلم تدع حاجة إلى إبطاله . 


كتاب البيسع فصل [ني خيار التولية] 


أما كون ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال ويخبر به؛ 
فلأن ذلك من الثمن فوجب إلحاقه برأس المال والإخبار به كأصله . 

وأنا كروها وعد ] وها لسن ار عاط عله سق ران المال ويخبر به؛ فلأنه 
أحذ في مقابلة جزء من المبيع . 

وأنه كون نا لقنس يد نقباية لك رامق ران للا ل:# هلان للق لبس من العسية زلا 
يزاد به المبيع . 

وأما كون ما زيد في النمن أو حط منه بعد لزوم العقد لا يلحق برأس المال ؛ فلن 
الزيادة حيتئذ .منزلة الهبة من المشتري والنقصان من البائع لأنه لا يلزم واحداً منهما ذلك 
فلم يجب إلحاقه به كما لو وهب أحدهما الآخر شيقاً . 


أما كون المشتري يخبر يما فعل على وجهه ؛ فلأنه لو ضم ذلك إلى الشمن وقال : 
رأس ماله كذا كان كذبا وتغريراً بالمشتري . 

وأما كونه يجوز أن يقول : تحصّل علي بعشرين على وجهٍ ؛ فلأنه صادق . 

وأما كونه لا يجوز على وجهٍ ؛ فلأن فيه تلبيساً ويحتمل أن المشتري لو علم الحال 
لما رغب فيه لكون ذلك العمل ثما لا حاجة إليه أشبه ما لو أنفقه عليه . 

قال المصنف في الكاقي : بعد ذكره هذا الوجه في المسألة هو ظاهر كلام أحمد . 

ونا كوقة ل هوي آذ يول ذلك رذ اغمروسا عه اكه سه ويهها راجن 
فلأنه كاذب لأن ما عمله ليقو بسنية هوا + وإعبارة يانه قصل عله يعشرين 
"كدت 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المشتري يخبر بالحال على وجهه ؛ فلأنه أقرب إلى الحق وأبلغ في الصدق . 

وأما كونه يجوز أن يقول : اشتزيته بعشرة ؛ فلأنه اشتراه بذلك . 

وأما كونه يحط الربح من الثمن الثاني على قول الأصحاب ؛ فلأن الربح أحد 
نوعي النماء فوجب أن يخبر به في المرابحة كالنماء من نفس المبيع كالولد والثمرة . 

وأما كونه يخبر بأنه اشتزاه بخمسة ؛ فلن الربح لما حط من الثمن بقي ذلك . وقد 
روي عن الإمام أحمد أنه لما بلغه أن ذلك مذهب ابن سيرين أعجبه وظاهره أنه أو جب 


ذلك . 


في قول المصنف رحمه الله : وقال أصحابنا إشعار بأن جواز الإخبار بأنه بعشرة 
اخحتياره . 

وقال في المغين بعد ذكره الإحبار .عثل الثمن الثاني : وهو الصحيح . وحمل كلام 
الإمام أحمد في ذلك7'' على الاستحباب . ويجاب عن قياس الربح على الأرش بأن 
إلحاق الربح بالكسب أولى من إلحاقه بالأرش7' لأن الربح والكسب ثماء من غير عين 
المبيع بخلاف الأرش فإنه عوض عن جزء من عين المبيع ولو كان المبيع عبداً فكسب لا 
يحب أن يحط ذلك من الثمن . فكذلك الربح . 


(0) فيج: الكائي. 
)١(‏ في ه : من الأرش. 
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كتاب البييع فصل [نفي خخيار اختلاف المتبايعين] 


فين فٍِ ل اختلان الاين 


أما كون الخيار يثبت لاختلاف المتبايعين مثل : أن يدعي المشتري أن البائع باعه 
العبد.مائة فيقول البائع : بل مائة وخمسين ؛ فلن ابن مسعود روى أن رسول الله 86 
قال : « إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع والمشتري بالخيار »'") 
رواه الإمام أحمد والشافعي . 

وف لفظ : « إذا احتلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان 
البيع»''' رواه ابن ماجة . وين سياقه أن ابن مسعود رواه للأشعث بن قيس وقد اختلفا 
في ثمن مبيع فقال للأشعث : فإني أرى أن أرد البيع. 


: كتاب البيوع؛ باب ما جاء إذا اختلف البيعان. ولفظه‎ 541 :* )١71١( أخرجه التزمذي في جامعه‎ )١( 
.») إذا اتلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار‎ 
.4551١ )4141415( وأخرجه أحمد فْ مسنده‎ 
737٠١ :4 )7495( وأخحرجه البيهقى في معرفة السئن والآثار‎ 
كآل الونني مدا شريف سل غرة بروفتالله" 1 يدرك ابن سرت‎ 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه )901١(‏ 9: 38 كتاب البيوع؛ باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. 
وأخرحه النسائي في سننه (4754/4) /7: 7٠5‏ كتاب البيوع؛ اخحتلاف المتبايعين في الثمن. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (51/5) 7: 717/ كتاب التجارات؛ باب البيعان يختلفان. 


اكع 


ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة فوجب أن يثبته الاختلاف كالرد بالعيب . 

وأما كون المتبايعين يتحالفان والسلعة قائمة ؛ فلأن في بعض ألفاظ حديث ابن 
مسعود أن النبي ييه قال : « إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا 
00 

ولأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ؛ فإن البائع يدعي الأكثر وينكر الأقل » 

والمشتري يدعي الأقل وينكر الأكثر . 

ولا بد أن يلحظ في التحالف عدم البينة فإن كان لأحدهما بينة قضى كا لترجحه 
ها . 


4 


ولأن في الحديث المتقدم : « ولا بينة لأحدهما ». 

فإن كان لكل واحد منهما بينة تعارضتا وصارا كمن لا بينة للمما . 

وأما كوهما يتحالفان إذا كانت السلعة تالفة على رواية فلعموم قوله ويه : « إذا 
اختلف المتبايعان فالقول قول البائع واللشتري بالخيار 14 انا على نذا كانت 
السلعة باقية لم تتلف . 

فعلى هذه الرواية يُرحع إلى قيمة مثل السلعة اللمبيعة لأن رد العين متعذر فوجب 
الرحوع إلى القيمة كما لو أتلف مال آدمي . فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري 
لأنه غارم . 

وظاهر كلام أبي الخطاب : أن القيمة إذا زادت على الثمن لا يلزم المشتري الزيادة 
لأنه قال : المشتري بالخيار بين دفع الثمن الذي ادعاه البائع وبين دفع القيمة . ووجهه : 
أن البائع لا يدّعي الزيادة فلم يلزم المشتري كما لو أقر لرحل يما لا يدعيه . 

وقال صاحب النهاية فيها : إيجاب الزيادة أظهر لأن بالفسخ سقط اعتبار الثمن . 

وأما كوهما لا يتحالفان على رواية ؛ فلأن مفهوم قوله عليه السلام : «إذا اختلف 
المتبايعان والسلعة قائمة تمالفا »7 أن التحالف لا يشرع عند عدم السلعة. 


.15511 )415415( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.1507/ سبق الذرايحه ص‎ )19 


(5) سبق تفريجه ص: 15037. 
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كات مجه فصل [فيٍ خيار احتلاف المتبايعين| 


ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري واختلفا في قدر زائد البائع يدعيه 
والمشتري ينكره والقول قول المنكر . ترك هذا ال قا" السلقة لجو ع القن فنا 
عداه على مقتضاه . 

فعلى هذا القول قول المشتري مع بينه لما تقدم ذكره . 

والأولى أولى احتارها الخرقي ؛ لما تقدم . 

ولأن كل واحد منهما مدع ومنكر فتشرع اليمين كحال قيام السلعة . 

ولأنه إذا ثبت مع قيام السلعة مع أنه يمكن معرفة ثمنها للمعرفة بقيمتها؛ لأن الظاهر 
أن الثمن يكون بالقيمة فمع تعذر ذلك أولى . 

وأما قول النبي َيّهُ : « والسلعة قائمة » فلأجحل تراد المبيع لا لأحل عدم مشروعية 
التحالف حال تلف السلعة . 

وأما ترك ما تقدم ذكره هنا فيجوز إذا لحظ مساواة محل التراع محل الوفاق فيما 
ترك لأحله في محل الوفاق . 

وأما كونه يبدأ بيمين البائع ؛ فلأنه أقوى جنبة من المشتري لأن النبي َيه قال : 
« فالقول ما قال البائع »!2 » وفي بعض الألفاظ : « فالقول قول البائع والمشتري بالخيار 
رواه الإمام أحمد والشافعي . 

ولأنهما إذا تحالفا عاد المبيع إليه . 

وأما كون الحالف يجمع في اليمين بين النفي والإثبات فلما تقدم من أن كل واحد 
منهما يدعي عقداً وينكر عقداً . وفي قول المصنف في صفة اليمين : ما بعته وإنما بعته 
إشارة إلى تقددم النفي على الإثبات لأن الأصل في اليمين أفا للنفي . 

ويكفيه مين واحدة لأنه أقرب إلى فصل القضاء . 

وأما كون الناكل يازمه ما قال صاحبه ؛ فلأن النكول يمتزلة الإقرار » ولو أقر لزمه 
ذلك . فكذلك إذا نكل . 


)١١‏ انخرجه ابن ماجة ف سننه (51785) 5: 771 كتاب التجارات» باب البيعان يختلفان. 
(5) سبق تخريجه ص: /151. 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كون العقد يقر إذا رضي أحدهما بقول صاحبه ؛ فلأن الراضي إما البائع أو 
المنتري : فإن كان البائع فلا حيار للمشتري لأنه قد حصل له ما ادعاه » وإن كان 

وف إضافة المصنف رحمه الله الفسخ إلى كل واحد منهما إشعار بأنه لا حاحة في 
فسخ البيع إلى حكم حاكم . وقد صرح به في المغين » وذكر فيه احتمالا وعلله بتعذر 
إمضائه في الحكم . 

وقال في الكافي : الأول المذهب لأن النبي غِيَهْ قال : « أو يترادان »27 » ولما تقدم 
من قول الأشعث : فإن أرى أن أرد البيء(”. 

ولأنه خيار لاستدراك ظلامة فكان من غير حكم حاكم كالرد بالعيب . 

وأما كون ورثة المتبايعين عتزلتهما عند موّما ؛ فلأهم يقومون مقامهما في أحذ 
مال هما وإرث حقوقهما . فكذلك فيما يلزمهما أو يصير هما . 


أما كون العقد ينفسخ ظاهرا وباط إذا فسخ للظلوم ؛ فلأنه معذور . 

وأما كونه لا ينفسخ باطنا إذا فسخ الظالم ؛ فلأنه لا عذر له 

وظاهر كلام اللصنف رحه الله افرق بين الظالم وللظلوم سواء كان اطالم لاع أو 
الشتري . ولم أجد نقلا صريحاً يوافق ذلك ولا دليلاً يقتضيه » بل المنقول في مثل ذلك 
أن البائع إن كان ظالاً ل يتفسخ العقد باطناً لأنه بمكنه إمضاء العقد واستيفاء حقه ولا 
ينفسخ العقد باطنا ولا يباح له التصرف وعليه إثم الغاصب؛ لأنه غاصب . وإن كان 
المشتري ظالما انفسخ البيع ظاهرا وباطناً لعجز البائع عن استيفاء حقه هكذا نقله المصنف 


في المغي والكافي ولم ينقل الفرق بين المظلوم والظا لم مطلقاً . 


.151/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
مسق لخريجه ص: 507 1. وقد ذكر هذا القول في سياق حديث أبن ماجة.‎ )5( 
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كتاب ابيع فصل [ف يار اختلاف المتبايعين| 


ونقل عن القاضي أنه قال 98 ظاهر كلام أحمد أن الفسخ يبت ظاهراً وباطناً وظاهره 
التعميم سواء كان الفاسخ الظالم أو المظلوم وعلل قوله بأن ذلك فسخ لاستدراك ظلامة 
أشبه الرد بالعيب » أو فسخ عقد بعد التحالف أشبه الفسخ باللعان . 


أما كون المتبايعين يتحالفان عند الاختلاف في صفة الثمن وفي البلد نقود ؛ فلأنهما 
اختلفا في صفة الواجب فوجب التحالف كاختلافهما في أصل الثمن . 

وقال المصنف ف المغئ : يرجع إلى أوسطها . نص عليه وعليه اليمين لأن الظاهر 
معه فكان القول قوله مع بمينه كالمنكر . 

وأما كونهما لا يتحالفان إذا كان للبلد نقد معلوم ؛ فلأنه يرجع إليه لأن الظاهر 
وقوع البيع 


أما كون القول قول من ينفي الأجل على المذهب ؛ فلأن الأصل عدمه . 

ولأنه منكر والقول قول المنكر . 

وأما كون المتبايعين يتحالفان على رواية ؛ فلأنهما اختلفا في صفة العقد فوجب 
التحالف قياساً على الاختلاف في الثمن  .‏ " 

والقول في الاختلاف في رهن أو ضمين أو قدر ما وقع به الرهن أو الضمان 
كالقول في الاحتلاف في الأحل . 

وأما الاختتلاف في الشروط فعلى ضربين : 

أحدهما : شرط صحيح وحكمه كذلك والدليل ما ذكر . 

والثاي : شرط فاسد مثل أن يقول أحدهما : وقع العقد بخمر أو بخيار بمجهول أو 
نموهما فينفيه الآخر فالقول قول من ينفيه لأن الظاهر من حال المسلم أن لا يتعاطى إلا 


وم تلك المصنف رحمه الله هنا في مثل ذلك خخلافاً لأنه استئئ ذلك من قوله : وعنه 
يتحالفان . 


5-8 


لمان رح المتبع 


ومن الاختلاف ما يفسد البيع صورة -وحكى المصنف في المغين فيها خلافاً- وهي 
ما إذا قال : بعتنك وأنا صبي . وعلل قبول قوله بأن الأصل الصغر فعارض ذلك بالظاهر 
المتقدم ذكره . 


أما كون القول قول البائع إذا احتلفا في مقدار المبيع ؛ فلأن البائع ينكر القدر الزائد 
فاختصت اليمين به كما لو احتلفا في أصل العقد . 

وأما كون كل واحد يحلف على ما [أنكره](" إذا احتلفا في عين المبيع ؛ فلأن كل 
اعد يدعي حقدا على م1" فكره صراسيه فيطل 5ل :ولخد متهما علق ما اذكه 

وأما كون بيع واحد منهما لا ينبت ؛ فلأن الذي ادعاه المشتري أنكره البائع وحلف 
عليه والقول قول المنكر مع بمينه والذي أقر به البائع لا يدعيه المشتري . 


أما كون العدل يجعل بين البائع والمشتري إذا احتلفا في التسليم أوّلا والشمن عين ؛ 
فلأنهما استويا في تعلق حقهما بعين كل واحد”” من الثمن والمثمن » وإذا كان كذلك 
وجب أن يجعل بينهما عدل يسلم إليهما لأن في ذلك تسوية بين المنساويات . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
) ي ه: على زيل مبيع. 
0) في ه: أحد. 


لع 


كناب الييع فصل [ف خخيار اختلاف المتبايعين] 


وأما كون البائع يحبر على تسليم المثمن » ثم المشتري على تسليم الثمن الحاضر معه 
والنمن دين -والمراد أن يكون البيع قد وقع بثمن في الذمة لا أن يكون مؤجلا ؛ فلأن 
حق المشتري تعلق بعين المثمن وحق البائع تعلق بما في ذمة المشتري فوجب تقد»27 حق 
المتعلق بالعين كتقديم حت المرتن على سائر غرماء المفلس . 

وأما كون البائع له الفسخ إذا كان الثمن في غيبة بعيدة وهي مسافة القصر أو كان 
المقتري مسرا #قلانه عدر عليه اعد لسن :دكا لمنركياز:الذكور #القلس إذا وجد 
البائع عنده عين ملكه . 

وأما كونه يحجر على المشتري في ماله كله حين يسلم الثمن الذي في البلد ؛ فلأنه 
إذا لم يحجر عليه في ذلك خيف أن يتصرف في ماله تصرفاً يضر بالبائع . 

وأما كونه يحتمل أن يثبت للبائع الفسخ إذا كان الثمن غائبا غيبة قريبة وهي دون 
مسافة القصر ؛ فلأن في التأخير ضرراً على البائع . 
وأما كونه يحتمل أن الحجر على المشتري ؛ فلأن ما دون مسافة القصر يمترلة 


الحاضر : 


أما كون الخيار يقبت للخلف في الصفة بأن يشترط في المبيع صفة فيظهر بخلافها ؛ 
فلأن فيه استدراكا لما فاته من الصفة . 

وللخلف في الصفة صورتان : 

إحداهما : يثبت الخيار فيها بلا خلاف مثل : أن يشترط الأعلى فيبين أدن . مثل : 
أن يشترط كون المبيع.مسلما أو يكرا أو تجعدا أو ذا طتعة فيظهر كافرا أو ثيباً أو سبطا 
أو لأعسة لك ْ 

وثانيهما : أن يشترط الأدن فيظهر أعلا . مثل : أن يشترط كونه كافراً أو ثيباً أو 
معلا ار لأسطهة لذ فظين مها اريك ١‏ أو جيرا ٠‏ لد حرج دون هيا لد لاله زاذه 
0 


المع 0 مرج اننع 

وقيل : يثبت الخيار فيما إذا شرط الكفر والثيوبة لأن طالب الكافر أكثر لصلاحيته 
للمسلم وغيره فيكون ثمنه أكثر » وشرط الثيوبة قد يكون لعجزه عن البكر فإذا كانت 
بكرا يفوت قصده . 

وأا كوق اهار يفنت بتعير ها تدهعت رؤيعه مل - أن يكونا قد رايا مبيعا غ قد 
البيع بعد ذلك فوجده المشتري قد تغير كعبد قطعت يده وثوب فصل وما أشبه ذلك ؛ 
فلأن تغيّر ذلك كالخلف في الصفة . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وقد ذكرناه ففيه تنبيه على أن ذلك تقدم ذكره . 
والخلف في الصفة مذكور في باب الشروط ف البيع في الصحيح منها(" » وتغير ما 
تقدمت رؤيته مذكور في الفصل السادس من كتاب البيع”" . 


(1) ص: .4١54‏ 
(؟) ص: 1555. 


ع 


كاب البيسيع فصل [فٍ البيع قبل القبض| 


فصل رفي البيع قبك التبض, 


أما كون من أت شترى مكيلا أو موزونا لا يجوز له بيعه حي يقبضه على المذهب ف 


ا لأن ابي ع فى عن بيع الطعام قبل قبضه »!© متفق عليه . 
فق 


وقال : « من اَْاعَ طعاماً فلا يه حى يُستّوفيه » 

وعن ابن عمر : « رأيت الذين يشترون الطعام مُجازّفة يُضربون على عهد رسول 
الله ع أن يبيعوه حي يوَووهُ إلى رحالهم 6" متفق تفق عليه . 

وعنه قال2"7 : « كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله ع أن تبيعه 


حو اقلا “برو عمل 


)١(‏ ف هب: ببذله. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (707) 7: 701 كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض... 
وأخرجه مسلم في صحيحه (؟5١)‏ 7: كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 

(99) ف هب: يبيعه. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (7079) 7: 51/, كتاب البيوع؛ باب بيع الطعام قبل أن يقبض... 
وأخرجه مسلم في صحيحه 1١6 :7 )١875(‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 
(د) أخرجه البخاري في صحيحه (7074) 7:1٠‏ كتاب الببوع؛ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. 
وأخر جه مسلم في صحيحه 1١51 :7 )١5107(‏ كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 

(5) ساقط من هب. 


عع 


لون ترح المع 

وكان الطعام مستعملاً يوممذ غالبا فيما كان مكيلا أو موزون© . 

وأما كون الصبرة المتعينة يجوز بيعها قبل قبضها على رواية ؛ فلأن التعيين كالقبض . 

ولأن ابن عمر قال : « ما أذركت الصَفقةٌ حيا مجموعاً فهو من مَال للشتري »9 . 

وأما كون ما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه على المذهب ؛ فلأن 
تخصيص النهي بالمكيل والموزون يدل على نفي الحكم عما عداه . 

وأما كونه كالمكيل والموزون على رواية فلما روي عن البي 8 « أنه نمى أن تباع 
السلع حيث تبتاع حن يحوزها التجار »©) روا أبو داود . 

وقال ابن عباس : « أحسبُ كل شيء بمتزلة الطعام »27 . 

ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه المكيل . ١‏ 

قال المصنف في الكافي : الأول المذهب » والذي يقتضيه الدليل أن يكون الصحيح 
نجنا كان عقوا لذ عو ركه قل قط وات كان مكياد أويموزونا او يكن 
وحكى ذلك رواية عن أحمد وعللها بما تقدم من الأحاديث . ويؤيده قول ابن عبد البر : 
الأصح عن أحمد بن حنبل أن الذي يُمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام . 

وأما ما يكون من ضمان بائعه إذا تلف قبل قبضه فعلى ضريين : 

أحدهما : ما يتلف بأمر سماوي فينظر فيه فكل ما لا يجوز للمشتري بيعه يكون من 
ضمان بائعه « لأن البي ع فى عن ربح ما لم يضمن )20 . والمراد به ربح ما بيع [قبل 
القبض ؛ لأن ربح ما ببع]© بعده من ضمان المشتري وفاقاً . 
سح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )5١117(‏ 7: 1417 كتاب البيوع؛ باب ما ذكر في الأسواق. 
وأخر جه مسلم في صحيحه ١١51 :* )١6518١/(‏ كتاب البيو ع باب بطلان المبيع قبل القبض. واللفظ 
له. 

(0) في ه: موزنا. 1 1 

(©) ذكره البخاري معلقا ؟: 75١‏ في كتاب البيوع؛ باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع... 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (7495) 7:15 كتاب البيوع؛ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه 76١1 :5 )5١748(‏ كتاب البيوع؛ باب بيع الطعام قبل أن يقبض... بلفظ: 
« ... ولا أحسب كل شيء إلا مثله ». 


وأخر جه مسلم في صحيحه ١١5٠0 :” )١5785(‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 
واللفظ له. 


كا 


كتاب البيع فصل إفٍ البيع قبل القبض] 

ولأن ذلك لو كان من ضمان المشتري لحاز بيعه والتصرف فيه كما بعد القبض » 
وما يجوز له بيعه لا يكون من ضمان بائعه لأن ما يحوز للمشتري بيعه تصرفه فيه تام فلم 
يكن من ضمان بائعه كالمقبوض . 

ولأن جواز ببعه يعتمد وجود ما يقوم مقام القبض فيجب أن يقوم مقامه في عدم 
ضمان البائع له . 

وثانيهما : ما يتلف بإتلاف آدمي فينظر فيه فإن كان المشتري المتلف استقر الثمن 
عليه لأن ذلك كالقبض » وإن كان أجنبياً عُيّر للشتري بين فسخ العقد والرجوع بالثمن 
وبين إمضائه والرجوع على المتلف بمثله إن كان مثلياً وإلا بقيمته ؛ لأن الإنلاف كالعيب 
وقد حصل في موضع يازح البائع ضمانه فكان له الخيار كالعيب في المبيء” . 

وإن كان المتلف البائع فحكمه حكم الأجني لأنه أتلفه من يلزمه ضمانه أشبه 


فإن قيل : لو تلف في يده ضمنه بحكم عقد البيع فوحب أن يضمنه إذا أتلفه 
كذلك . 

قيل : إذا تلف ف يده لم يوحد مقتض للضمان سوى حكم العقد بخلاف ما إذا 
أتلفه . 
بح 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (4 05٠‏ 7: +78 كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. 
وأخرجه الترمذي في حامعه )١7754(‏ *: 447 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليبس 
عندك. 
وأحرحه 'النسائي في سننه (4751) 7: 794 كتاب البيوع» شرطان في بيع وهو أن يقول: أبيعك هذه 
السلعة إلى شهر بكذا... 
وأخرجحه ابن ماجة في ستنه (518) ؟: 717 كتاب التجازات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك؛ 
ترح م يضمن. 
وأخرجه أحمد في مسنده (55548) 7: 9/5 .1١‏ 

. سقط من هس‎ )١١( 

(59) ف و: المعيب. 


264 


لمستع في شرح المقنع 


أما كون القبض فيما بيع با ذكر يحصل يما تقدم ذكره أولا على المذهب ؛ فلأن 
قبض كل شيء بحسبه لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف 
كالإاحياء والإحراز . 

وأما كون قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز على رواية [فلأن]”© ذلك قبض 
في العقار فليكن في جميع المبيع كذلك بالقياس عليه ا 

والأول هو الصحيح ؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله مي قال : « من اشترى 
طعانا قلا بكلا كدق كالم 1" أعرصه ملم 


وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله يي قال : « إذا بعت فكل » وإذا 
ابتَعْتَ فاكتّل 6" رواه البخاري . 

وروي « أن البي يل فى عن بيع الطعام حي يجري فيه الصاعان : صاعٌ البائع 
وصاعٌ المشتري 3 : 

وروى ابن عمر : « كانوا يُضربون على عهد رسول الله ييه إذا اشتروا الطعام 
جزافاً أن يببعوه حي يُؤووه 206 . 

وفي لفظ : « كنا نبتاع الطعام جزافاً فيبعث علينا من يمنا باتتقاله من مَكانه الذي 
اناه إل مكات سواه قبل أن نمه 014 , 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

2( أحرجه مسلم في صحيحه )١518(‏ 7: 5 كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 

إفه وك «الشاريى وسح مانا :748 كتاب البيوع؛ باب الكيل على البائع والمعطي. 
وأخرجه أحمد في مسنده ( ثكاه) ١ازهلا,‏ 

(4) أخرجه ابن ماجة في سننه (5774) 7: 76٠‏ كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم 
يقبض. قال في الزوائد: في إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » أبو عبدالرحمن الأنصاري » وهو 

(5) سبق تخريجه ص: 478. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (70117) 741:7 كتاب البيوع؛ باب ما ذكر في الأسواق. 


1ع 


كتاب ابيع فصل [في البيع قبل القبض] 


وق الفط © ررههانا أن تيع تسق تله 0" واه مسلم.: 

وجه الحجة من هذه الأحاديث أنه جعل قبض المبيع كيلاً الكيل وقبض المبيع جزافا 
النقل وذلك يدل على أن القبض يختلف . 

إذا تقرر هذا فقبض المكيل الكيل لما تقدم والموزون الوزن لأنه في معناه . والمراد 
بالمكيل ما , بيع بالكيل وبالوزون ما بيع بالوزن لا ما كان مكيلاً في نفسه أو موزونا لأن 
البي 8# حعل :, قبض البيع جزافاً النقل مع كونه مكيلاً وقد جاء في حديث مصرحا به 

عن البي عي أنه قال ناشين الك فكن 14" رورم اكلم لفقل لطاع عل 
الك 

وقبض الصبرة وما ينقل كالثياب والحيوان التقل : أما الصبرة فلما تقدم من حديث 


وأما سائر ما ينقل فبالقياس عليه لأنه في معناه . 
وقبض ما لا ينقل كالعقار بالتخلية لأنه لا يمكن فيه أكثر من ذلك . 


أقالك 


أما كون الإقالة فسخا على المذهب ؛ فلأن الإقالة هي الرفع والإزالة يقال 
الله عثرتك أي أزالها وذلك عين الفسخ . 

وأما كوا بيعا على رواية ؛ فلأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة الت خرج منها 
فكان بيعاً كالأول . ّ 

ولأنه:" نقل للملك بعوض على وجه التراضي فكان ببعاً كالأول . 

والأول هو الصحيح ؛ لما ذكر . 


وأحرجه مسلم في صحيحه (17؟65١)‏ 8: ١١5٠0‏ كتاب البيوع؛ باب بطلان المبيع قبل القبض. واللفظ 
له. 

.1376© سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن ماحة في سننه (5770) 9: 76٠١‏ كتاب التجارات» باب بيع امحازفة. 

5) ف هب : ولأن . 


اف 


ولآن الإجماع على أن للمسلم أن يقيل المسلم في جميع المسلم فيه مع إجماعهم على 
فيه ع عن بيع الطعام قبل قبضها" دليل على أن الإقالة ليست بيعاً . 

ولأنما تتقدر بالئمن الأول ولو كانت بيعا لم تتقدر به لأنه عاد إليه المبيع بلفظ لا 
ينعقد به البيع فكان فسخا كالرد بالعيب . 

وفائدة الخلاف ما ذكره المصنف رحمه الله من أنها تحوز في المبيع قبل قبضه ولا 
يستحق كا شفعة ولا بحوز إلا .مثل الثمن الأول إن قيل هي فسخ . 

أما كوا تجوز في المبيع قبل القبض ؛ فلأنها فسخ والفسخ لا يعتبر فيه القبض كالرد 
بالعيب والفسخ بالخيار والتدليس . 

وأما كوا لا يستحق يا شفعة ؛ فلأن العقد الذي يستحق به الشفعة البيع ولا 
8 9 3 

وأما كوا لا تجوز إلا بمثل الأول قدرا ونوعا ؛ فلأن العقد إذا ارتفئع رجع كل 
واحد منهما ما كان له . 

وأما كوف" لا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن إن قيل هي بيع لأن بيع المبيع لا يجوز 
قبل قبضه والشفعة تستحق لبقاء نقل الملك بل تتأكد لأن النقل تكرر . 

ولا شبت ذلك في الثمن في وجه لأن ذلك بيع فلم يشترط فيه المثل كسائر 
البياعات » ويثبت فيه في وجه لأن الإقالة حصت ,مثل الثمن كالتولية وكما اختتصت 
المرابحة بالربح . ' 


.478 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


م 


كتاب ابيع باب الربا والصرف 


باب الرباى الصرف 


الربا في اللغة: الزيادة . قال الله تعالى : (فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت1 
[فصلت: 4"] أي زادت . 

وقال تعالى : (أن تكون أمة هي أربّى من أمة) [النحل:97] أي أكثر عددا . 

وفي الشرع : الزيادة في أشياء مخخصوصة . 

وهو حرم بالكتاب » والسنة » والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : [وحرم الربا] 
[البقرة:07؟] وما بعدها من الآيات . 

وأما السنة فما روي عن البي يهُ أنه قال : « احتَنبُوا السبع الموبقات . قيل : يا 
وشؤل أل ماتهرة قال +الشرلة بالل ««والسيوة 6 وقل نفس لين جرم الت الأايلكين:+ 
وأكل لزيا جواكل هال التو والتولّي يوم لسرن وت ف ضقانت اتات 
المؤمنات )»20 . 0000 ْ ْ ١‏ 

وروي عن البي يه « أنه لعن آكل الرّبا » وم و كلَهُ » وشاهديه , وكاتّه »!© متفق 
عليهما . 

وأما الإجماع فأجمعت الأمة على تحري الربا في الحملة . 

والصرف : عبارة عن بيع الدراهم بالدنانير أو بالعكس . وله شروط ستذكر إن 
شاء الله تعالى . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5518) 79: ٠١117‏ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن الذين 

يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطوهم نارا). 

وأخرحه مسلم في صحيحه (89) :١‏ 37 كتاب الإمان» باب بيان الكبائر وأكبرها. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (50757) ه: ٠١45‏ كتاب الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وم 

يذكر: « وشاهديه وكاتبه ». 


وأخرجه مسلم في صحيحه ١714 :7 )١554(‏ كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله. واللفظ 


له. 


للك 


الممتع في شرح القنع 


أما قول المصنف رحمه الله : وهو نوعان ؛ فعائد إلى الربا . 

وأما كونه نوعين ؛ فلأن7" منه ما يحرم فيه التفاضل ومنه ما يحرم فيه النسيئة . 

وأما كون ربا الفضل يحرم ؛ فلأنه ربا فيدحل فيما تقدم ذكره في أول الباب . 

فإن قيل : فقد قال عليه السلام : « لا رباً إلا في النّسيئة »20 رواه البخاري . 

ذل لعزريسة حول هن "اعون ينين قا سه من اللقاديف ام هو مريتوي 
بالنسبة إلى ما تقدم لأنه حمل وما تقدم مفصل . ويؤيده ما روى عبادة بن الصامت عن 
البي 8 أنه قال : «الذهبُ بالذهب مثلاً مثل » والتمرٌ بالتمر مثلاً ممثل » والبرٌ باليْر مثلاً 
عثل » ولملح بالملح مثلاً مثل , والشعيرٌ بالشعير مثلاً عثل فمن راد أو ازْدادَ فقد ْنَا 
٠ 3‏ إرواة مسلم]” '. 

وأما كون ربا الفضل يحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون على 
الذعب + فلذن عله لكلل كوه مكل سن ؤظلة للورون كته موزوك بحس الآن أسا 
روى عن الني يك أنه قال : « وما وزن مثلاً مثل إذا كان نوعاً واحداً » وما كيل مثلاً 
عثل إذا كان نوع واخدا 1 

ولأن قضية البيع المساواة”" » والمؤثر في تحقيقها الكيل أو الوزن مع الجنس ؛ لأن 
الكيل أو الوزن يسوي بينهما صورة والجنس يسوي بينهما معن فكانا علة . 
)١(‏ في ه#: موزا. 
(5) في ه: فلانه. 1 
(8) أخرجه البحاري في صحيحه )٠059(‏ 5: 757 كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نساء. 


وأحرحه مسلم في صححيحه (185955) 7: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً كثل. 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (لالمره١)‏ 3: ١‏ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. 


(5) زيادة من ج. 
(5) أخرحه الدارقطين في سننه (08) ١:7‏ كتاب البيوع. 
00 في ه: المواساة. 


لت 


كتاب اليع باب الربا والصرف 


ولأن الزيادة في الكيل محرمة دون الزيادة في غيره بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة . 

وأيا' كوت :ذلك “جرع وإ كان يسيرا: كتدرة. عمرين. وحبة بين كالكثير 
فلاشتراكهما في الزيادة الموجبة للتحرجم . 

وأما كون ذلك لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم على 
رواية ؛ فلأن العلة في الذهب والفضة الثمينة وفيما عداهما الطعم . 

أما كون العلة في الذهب والفضة الثمينة ؛ فلأن الثمينة وصف شريف إذ به قوام 
الأموال . 

ولأن العلة لو كانت فيهما الوزن لما جاز إسلامهما في الموزونات لأن أحد وصفي 
علة ربا الفضل تكفي في تحريم النسيئة . 

وأما كون العلة فيما عداهما الطعم ف ( لأن النبي َيِه همى عن بيع الطعام بالطعام 
إلا مثلاً مثل )"2 رواه مسلم . 

ولأن الطعم وصف شريف إذ به قوام الأبدان . 

وأما كون ذلك لا يحرم إلا في المطعوم إذا كان مكيلاً أو موزوناً ؛ فلأن العلة فيما 
عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلاً أو موزوناً لأن الطعم وكل واحد من 
وصفي الكيل والوزن له أثر فيجب التعليل به . 

والأولى هي الصحيحة في المذهب لا تقدم . 

وروى ابن عمر قال : قال رسول الله يه : « لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا 
الدرهم بالدرمين ولا الصاع بالصاعين فإني أعاف عليكم الريا 1" رواه الإمام أحمد . 

ولأن الطّعم لو كان علة ملحرى الربا في الماء لكونه مطعوماً قال ال تعالى : [ومن لم 
يطعمه فإنه م1 |البقرة:45؟] » وفيه عليه السلام عن الطعام إلا مثلاً مثل محمول على 
المطعوم المكيل أو الموزون » وكون الطعام وصفاً شريفاً ينافي تحريم البيع معه لأنه شرف 
من حيث تعلق الحاجة به وذاك يقتضي الإطلاق في التوصل إليه وشراءه بكل طريق ممكن 
ليحصل قوام البنية ويتمكن من العبادات . 
(1) أخرجه مسلم ف صحيحه )١895(‏ 8: 1814 كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاًنكثل. 
(؟) أخرحه أحمد في مسنده (08480) 1:5 .1١9‏ 


م 


المع شرج للد 

فعلى هذا كلما كيل أو وزن”" يحرم التفاضل بينه وبين جنسه وإن لم يكن مطعوماً 
كالأشنان والنورة والقطن وما أشبه ذلك . 

وعلى الرواية الثانية يحرم التفاضل في الذهب والفضة وف كل مطعوم وإن لم يكن 
تكيلد ولا موزونا كالسفودل وما اسه ذللف:. 

وعلى الرواية الثالئة بحرم التفاضل في المطعوم المكيل والموزون كالربيب ولا يحرم في 
المطعوم غير المكيل والموزون كالسفرحل وما أشبهه » ولا في المككيل أو الموزون غير 
للطعوم كالحديد والأشتان وها أشبههما : 


المكيل فلم يجز بيعه بغيره لما تقدم من اشتراط الكيل . 

ولأنه بروى عن البي لك : « الذهب بالذهب وز باأريو ةو النضيةه امون 
بوزن + والر بالثر كيلا بكيل 06". رواه الأثرم في حديث عبادة . ورواه أبو داود 
ولفظه : « البر بالبر مذي عدي ) والشعير بالشعير مدي عدي ) والملح بالملح مدي 


00 


مهدي » فمن زاد أو ازداد فقد أربا » 
.وأنا كزن"نا أضله الوزن لا يباع بشيء من جنسه. كيلا ؛ فلأن العبرة بالوزن في 
الموزون فلم يجز ببعه بالمكيل للمعيئ المذكور في بيع ما أصله الكيل . 
وأما كون البيع يحوز كيلاً ووزناً وجزافاً إذا احتلف الجنس ؛ فلن البي وَيَك قال : 
« فإذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف شتتم »2 . 


)١(‏ في ه: ووزد. 
)1١(‏ أخرجه وي في السنن الكبرى ه: 55١‏ كتاب البيوع ». باب اعتبار التماثل فيما مو على 
عهد النبي 
9ه أحرجه أبو داود في سننه (5745) 7:74 كتاب البيوع؛ باب في الصرف. 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه ١ :7 )١881(‏ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. 
وأخرحه أبو داود في سئنه ( رد 8 كتاب البيوع) باب في الصرف. ولفظهما: « فإذا احتلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شتئتم... ». من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
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كتاب البيسع باب الربا والصرف 


ولأنه يجوز التفاضل في ذلك وغاية ما يقدر في البيع المذكور حصول التفاضل وذلك 
حائر في الجنسين . 

وقال المصنف في المغئ : ذهب كثير من أصحابنا إلى تحريم ذلك . 

قال.اين أى 'موسن + لذا:خير قيما يكال عا يكال خرافا »ولا فيما يوزن عا يون 
حزافاً اتفقت الأجناس أم اختلفت . ولا بأس ببيع المكيل بالموزون جزافاً . وقال ذلك 
القاضي والشريف أبو جعفر واحتج له بما روى أبو بكر « أن البي يه همى عن بيع 
الطعام بالطعام بحازفة » » وهذا طعام . والحديث الذي رواه مسلم فيما تقدء2 . 

ولأنه بيع طعام بطعام أشبه االجنس الواحد . 

والأول أصح لما تقدم من قوله : « فإذا اختلفت هذه الأصناف”' فبيعوا كيف شكتم 


3 
ذا 


ولأنه يجوز التفاضل فيه فجاز جزافاً من الطرفين كا مكيل بالموزون . 

ولأن حقيقة التفاضل لا تمنع فإنه يجوز أن يبيع مد حنطة بأمداد شعير وشبههما 
فالجهل به أولى أن لا يكون مانعا . 

والحديث المذكور المراد به الجنس الواحد ولهذا جاء في بعض ألفاظه : « تهى أن 
باع الصّيرة لا يعلمُ مُكيلها من التمر »© . 

والظاهر أن الحديثين واحد » وإنما احتلفت ألفاظه . ثم هو مخصوص بلمكيل 
بالموزون فيقاس عليه محل التراع . 


2 


.4/1 وهو قوله : ( أن ابي طق فمى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاًبعثل » . وقد سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(5) في ه: الأجناس. 

(6) سبق تخريجه ص: 1815. 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه ١١075: )١650(‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع صبرة التمر امجهولة القدر 
بتمر. 
وأخرحه النسائي في سننه (401417) 7: 559 كتاب البيوع؛ بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل 
المسمى من التمر. 


حك 


لوو م للم 


أما قول المصنف رحمه الله : والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا ؛ فبيان لمعن 
الجنس لأنه لما تقدمت التفرقة بين الجنس والحنسين دعت الحاجة إلى تبيين الجنس . 

والفرق بينه وبين النوع أن الجنس هو الشامل لأشياء كثيرة مختلفة بأنواعها » والنوع 
هو الشامل لأشياء كثيرة مختلفة بأشخاصها ؛ فأنواع الذهب : المصري » والأتابكي ) 
والصوري . وأنواع الفضة : الكاملي » والناصري » والظاهري . وأنواع البر : 
الحوراني » والسوادي » والغوطي » وما أشبه ذلك . وأنواع الشعير : المسلس», 
والرومي » ونحو ذلك . وأنواع الملح : التدمري » والحثولي » وما أشبه ذلك . 

ونا قول انك ركودة ١‏ لطي والفضة وار والشير والفس واالع مريت 
بأشياء لكل واحكاسها اسم يخاض يكتمل أنواغا .. 

وأما كون فروع الأجناس أجناساً كدقيق القمح ودقيق الشعير وخبز القمح وخبز 
الشعير ودهن اللوز ودهن الحوز ؛ فلأن الفروع تبع للأصل فلما كانت أصول هذه 
أحناساً وجب أن تكون هذه أجناساً إلحاقاً للفروع بأصوطا . 


أما كون اللحم أجناسا باختلاف أصوله على المذهب ؛ فلأنه إذا اختلف أصله 
فروعٌ أصول هي أجناس فكانت أجناساً كالأدقة والأخباز . . 
كالطلع . 

_ا 

وأما كونه أربعة أحناس كما ذكر المصنف على رواية ؛ فلأن الحيوانات المذكورة 
تختلف في المنفعة والقصد والأكل كانت اانا . وصحح القاضي هذه الرواية قاله 
المصنف في المغين . ونصر ابن عقيل الأول . ش 


كم 


كتاب اليع باب الربا والصرف 


وقال المصنئف رحمه الله في الغن : وهو الأشبه بالأصول فإن كثيراً من المشتركات 
ي7" الأسماء مختلفة الأجناس لاختلاف أصوها كما تقدم . 

فعلى هذا لحم الإبل جنس خاتيها وعرّاها . والبقر جنس عرابها وجواميسها . والغنم 
جنس ضأفا » ومعزها . والوحش أجناس بقرها جنس وغنمها جنس وظباؤها جنس . 
وكل ماله اسم بخصه تحته أنواع جنس والطير أجناس . 

وأما كون اللبن فيه روايتان : 

إحداهها : أنه يختلف كأضوله . 

والثانية : أنه جنس واحد فلما ذكر في اللحم . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا تحري الرواية الثالثة في اللحم في اللبن لأنه 
عطفه على الروايتين في اللحم ثم حصص اللحم رواية ثالثة . 

وقال في الكافي بعد ذكره الروايات الثلاث في اللحم : وفي الألبان من القول مثل ما 
في اللحم لأنها من الحيوانات يتفق اسمها أشبهت اللحم . 

وظاهر هذا أن في اللبن الروايات الثلاث وهو أظهر لاتحادهما في المعن . 

وأما كون اللحم والشحم والكبد أجناساً ؛ فلأنما مختلفة في الاسم والخلقة فكانت 
أحناساً كالإبل والبقر والغنم . 


أما كون بيع لحم بعيوان من جنسه كلحم إبل بابل وغنم بغنم وما أشبههما لا يجوز 
ف «الأن لبي ِل تهى عن بيع اللحم بالحيوان )0 . 

وروي عنه أنه عليه السلام : « فى أن يباع حي هيت » '. 

ولأنه نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجر كبيع السمسم بالشيرج . 


زفق 


)١(‏ ساقط من هب. 
(0) أحرجه مالك ف الموطأ (14) ؟: 007 كتاب البيوع» باب بيع الحيوان باللحم. قال ابن عبدالير: لا 


أعلمه يتصل من وجحه ثابت. 


() أخرجه الشافعي في البيوع؛ باب فيما نمي عنه من البيوع وأحكام أخر 48 .484/5:١1‏ 


4 


وأما كون بيع لحم بحيوان من غير جنسه كلحم إبل بغنم ولحم غنم بيقر لا يجوز في 
ل 
5 « أن جزوراً نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه("2 فجاء 
رجل بعناق فقال : أعطون جزءا بهذا العناق . فقال : لا يصلح هذا » . 
وهل يشترط ف غير الجنس كونه مأكولاً ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : يشترط . ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل . 
والثاني : لا يشترط . فلا يجوز بيع لحم غنم وشبهه بحمار ونحو ذلك لدحوله في 
عموم ما تقدم . 
وصحح صاحب النهاية فيها الأول وعلله بأن المنع إنما كان لأجل الربا فإذا لم يكن 
مأكولاً لم توجد العلة فوجب أن يزول الحكم لزوال علته . وجعله الصنف في المغني 
ظاهر قول أصحابنا . 
وأما كون بيع لحم بحيوان من غير جنسه يجوز في وجه ؛ فلأن النهي عن بيع اللحم 
بالحيوان إنما كان لاشتمال الحيوان على جنس اللحم؛ لأن ذلك يؤدي إلى الربا فإذا لم 
يكن من جنسه وجب الحواز لزوال العلة المقتضية للتحريم . 
وقيل : هذان الوجهان مبنيان على كون جميع اللحم جنساً أو أجناساً . فإن قيل : 
جميعها جنس ؤاحد لم يجز بيع اللحم بالحيوان مطلقاً » وإن قيل : أجناس جاز لأن 
التفاضل مع اختلاف الجنس لا يضر . 


أما كون ببع حب بلقيقه أو سويقه لا يجوز في رواية ؛ فلأن كل واحد مكيل 
وأما كونه يجوز في رواية ؛ فلأن الدقيق نفس الحب وإنهما تكسرت أجزاؤه فجاز بيع 
البعض بالبعض كالحب المكسر بالصحاح 1 


0 في ه: عهد رسول الله‎ )١( 
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كتاب البيع باب الربا والصرف 


فعلى هذا تعتبر المساواة بالوزن لأن الكيل لا يحصل به التساوي لما ذكر . 
وأما كون الأصح أنه لا يجوز فلما تقدم . 

ولأن التساوي بالكيل متعذر بخلاف المكسر بالصحاح فإن الكيل غير متعذر . 
واعتبار الوزن فيما هو مكيل لا يصح لما تقدم في بيع المكيل وزناً وبعكسه . 


أما كون بيع نيْء الشيء ممطبوخه كالحنطة بالهريسة أو بالحريرة أو بالنشاء أو ما 
أشبه ذلك لا يجوز ؛ فلأن النار تعقد أجزاء المطبوخ وتنفخها فلا بحصل التساوي . 

وأما كون بيع أصله بعصيره كالسمسم بالشيرج والزيتون بالزيت وما أشبه ذلك لا 
يجوز ؛ فلأنه مال ربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجر كبيع اللحم بالحيوان . 

وأما كون بيع خالصه ,عشوبه لا يجوز كلبن لا ماء فيه بلبن مخلوط هماء لا يجوز 
فلانتفاء التساوي المشترط . 

وأما كون بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر ف « لأن الني ويه سئل عن بيع 
الرطب بالتمر . فقال : أينقص الرطب”" إذا ييس ؟ فقالوا : نعم . فقال : لا إذا 2" . 


علل بالنقصان إذا ييس وهو موجود في كل رطب بيع بيابسه . 


أما كون بيع جميع ذلك .ما ذكر يجوز ؛ فلأنه متساو في الال على وجه لا ينفرد 
أحدها بالتقصان في ثاني الحال فوجب أن يجوز كبيع التمر بالتمر . 


. ساقط من هل‎ )١( 
أنحرحه أبو داود في ستنه (609) *: ١ه؟ كتاب ابي ع» باب في التمر بالتمر.‎ (0 
كتاب البيوع؛ باب ما جاء في النهي عن امحاقلة والمزابنة.‎ 4517 :* )١5765( وأحرجه الترمذي في جامعه‎ 
أخحر جه النساك في سننه (45 145) 7: 759 كتاب البيوع» اشتراء التمر بالرطب.‎ 
و ي ف )2 ( ع) اشترا‎ 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (5571) 5: 71 كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر.‎ 
وأخرحه مالك في الموطأ (؟؟) ؟: 1/86 كتاب البيوع؛ باب ما يكره من بيع التمر.‎ 


1) 


الح اضرع اميق 
وأما قول المصنف رحمه الله : في الدقيق إذا استويا في النعومة فننبيه على اشتراط 
التساوي في النعومة؛ لأن الكيل يسع من اشن أكثر من الناعم لتفرق أجزاء الناعم فلا 
مضل التتاوي امشفرط... 
وأما قوله في المطبوخ والخبز إذا استويا في النشاف فتنبيه على اشتراط التساوي في 
النشاف لأن أحدهما إذا كان أكثر رطوبة من الآحر”" لا يحصل التساوي المشترط . 


أما كون بيع المحاقلة لا يجوز ف « لأن النبي َك فى عن بيع المحاقلة »!2 . والنهي 
يقتضي التحريم والفساد . 

ولأن الحب إذا بيع يجنسه لا يعلم مقداره بالكيل » والجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو ببع الحب في سنبله بجنسه فتفسير لبيع امحاقلة . 

قال أبو عبيد : احاقلة بيع الزرع في سنبله بالبر . 

وأما كون بيع الحب في سنبله بغير جنسه لا يحوز في وجه ؛ فلأن بيع زرع الحنطة 
بحنطة إنها سمي محاقلة لأنه في الحقل وهذا المعيى موجود في غيره مما ذكرنا فيجب أن 
يدحل فيه . ظ 

قال الأزهري : والحقل القراح المزروع . 


09 ف ه: الإحراء. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (55١؟)‏ 7: 758 كتاب البيوع؛ باب بيع المخاضرة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١575(‏ 5: 4 كتاب البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة... 


0 


كتاب البييع باب الربا والصرف 


وأما كونه يجوز ف وجه ؛ فلأن تفسير أبي عبيد الحديث يدل على ذلك لأنه قال : 
احاقلة بيع الزرع في ستبله بالير . 

ولأن النهي لخوف التفاضل المحرم وهو منتف في الجنسين . 

وأما كون بيع المزابنة إذا لم يكن عرليا [لا يموز]”” ؛ ف « لأن ابي يي مى عن 
ار يقتتضي التحريم والفساد . ترك العمل به في العرايا لا يأيَ فيبقى فيما 
عداه على مقتضاه . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ؛ فتفسير لبيع 
لمزابنة حرم . وفي الحديث أن ابن عمر قال : « فى النبي ويك عن المزابئّة . والمزابنة بيع 
قلخل لعن كيلا ٠)‏ روه سيلو ْ 

1 وأما ا بيع العرايا يجوز فلما روى أبو هريرة « أن رسول الله # رخص في 

العرية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق )20 متفق عليه . 

وأما ما يشترط لحواز بيع العرايا فأمور 

أحدها : أن يكون الرطب على رؤوس النخل فلو كان على وجه الأرض لم يجز 
لأن الرخصة وردت في بيعه على رؤوس النخل ليؤحذ شيئاً فشيئاً . 

وثانيها : أن يكون البيع بخرصها من التمر لا أقل ولا أكثر « لأن البي ع رخص 
لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر »27 متفق عليه . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) سيأن تنريجه في الحديث الآن. 
(؟) أخرجه ابخارية في صحيحه (50177) 129 715 كتاب البيوع؛ باب بيع المزابنة... 
وأخرحه مسلم في صحيحه 1١7١ :5 )١545(‏ كتاب البيوع؛ باب تخريم بيع الرطب بالتمر إلا في 


العرايا. 

(4) أخرجه البخاري ف صحيحه (5078) 5: 754 كتاب البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1541) 5: 1١7١‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا. 


(ه) أخرحه البخاري في صحيحه (575) 5: 883 كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له تمر أو شرب في 
حدانض أ 5 نخل. 
. 5 
١‏ 


لقعم وشوج العيخ 


وني معن الخرص روايتان : 

إحداهما : ينظر كم يجيء منها تمر فيبيعها.عثله لأنه يبخرص في الزكاة كذلك . 

والثانية : يبيعها بمثل ما فيها من الرطب لأن الأصل اعتبار الممائلة في الخال بالكيل 
فإذا حولف الدليل في أحدهما وأمكن أن لا يخالف في الآخر وجب . 

وثالئها : كون التمر معلوماً بالكيل لأن في بعض الألفاظ : « رخص في العرايا أن 
تباع بخرصها كيلاً :"2 متفق عليه . 

ولأن الأصل الكيل من الطرفين سقط في أحدجما للتعذر فيجب في الآخر بقضية 
الأصل . 

ولأن مع ترك الكيل من الطرفين يكثر الغرر فإذا وجد أحدهما كان الغرر أقل . 

ورابعها : كون المبيع دون خمسة أوسق لا يأ . 

وعن الإمام أحمد يجوز في الخمسة ؛ لأن الرخصة ثبتت في العرية ثم نمي عما زاد 
على الخمسة » وشك الراوي في الخمسة في قوله : «رحص رسول الله يه في العرية في 
خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق "© فردت إلى أصل الرخصة . 

والأول المذهب لأن الأصل تمريم الرطب بالتمر خولف فيما دون الخمسة بالخبر 
والخمسة مشكوك فيها فترد إلى الأصل . 

وخامسها : أن يكون بالمشتري حاحة إلى أكل الرطب « لأن زيد بن ثابت حين 
سأله محمود بن لبيد : ما عراياكم هذه ؟ سمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى 


-_ 
وأخحرحه مسلم في صحيحه ١١17٠١ :8 )١514.0(‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا. 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (700) 7: 754 كتاب البيوع» باب تفسير العرايا. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١١59 :5 )١689(‏ كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا. 

.5451 سبق تخريجه ص:‎ )١9 


كتاب البييع باب الربا والصرف 


رسول الله وت أن الرطب يِأنَ ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه وعندهم فضول 
من التمر فرخحص لمم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونه رطباً )”© متفق عليه . 

وم حولف الأصل بشرط لم تحر مخالفته بدون ذلك الشرط . 

ولأن ما أبيح للحاجة ل يبح مع عدمها كالزكاة للمساكين والرخص في السفر . 

وسادسها : أن لا يكون معه ثمن غير التمر لقوله في الحديث : « ولا نقد 
بأيديهم » . 

وسابعها : أن يقبض البائع الثمن والمشتري الرطب قبل تفرقهما لأنه بيع تمر بتمر 
فاعتبرت فيه أحكامه . وقبض التمر بالكيل » والرطب بالتخلية؛ لأن الكيل تمكن في التمر 
من الرظت 

وأا كوف مثل ما ذكر لا يبز في سائر شار لا يجوز في وجه ف « لأن البي ع8 
نمى عن الْرَابنة » الثمر بالتمر » إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لمم . وعن بيع العنب 
ارج و[عن] كل افر خرصي" رواةالرواي ب وقال :هذا ستادين حمين . 

وأما كونه يجوز في وجه وهو للقاضي ؛ فلأن حاجة الناس إلى رطب هذه الثمار 
كحاحتهم إلى الرطب فجاز قياس على النخل . 

والأول أصح ؛ لما ذكر . 

وعن زيد , ولاح رنروه 9 ا ارقي راي لجرا اراب رار 
ولم يرخص في غير ذلك »7 

ولأن الرخصة وردت في تمر النخيل وغيره لا يساويه في كثرة الاقتيات به وسهولة 
خحرصه فيختص الحكم به . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في احتلاف الحديث (ر. فتح الباري 4: 405 طبعة الريان). وقول المصنف: متفق عليه 
وهم. 

(؟) أخرجه الترمذي ف جامعه )١505(‏ 7: 535 كتاب البيوع؛ باب منه. وما بين المعكوفين زيادة من 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (077) 751:7 كتاب البيوع؛ باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر... 
وأخرجه مسلم في صحيحه ب(579١)‏ 5: ١١48‏ كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا قي 
العرايا. 
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امن اشيج اشم 


أما كون ما ذكر لا يجوز على المذهب ويسمى مسألة مُدَ عجوة ؛ فلأنه مفض إلى 
وا وينين انا اال 

وأما كونه يجوز بشرط كون المفرد أكثر من الذي معه غيره كمدين يمد ودرهم ) 
أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه كمد ودرهم يمد ودرهم على رواية ؛ فلأن 
الزائد في مقابلة غير الجنس . ا 

قلطنت ن لكان لازن" لدعا وى فقبالة رن عي قال ترد أل رول 
الله عي بقلادة فيها ذهب وحَرَرُ ابتاعها [رحل] بتسعة دنانير . فقال البي 5ك : لا 
حين تيز بينهما 20 رواه أبو داود . 1 

ولأن الصفقة إذا جمعت”" شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن بينهما على قدر 
وها امال نا ان الشف قلس ودينا رن افيد لالض اتسين 
الثمن . فإذا قسم الثمن على القيمة أدى إلى الربا لأنه إذا باع درهماً ومدا قيمته درهمان 
عدي تبضيها مسحي انق لد مو تلت 


قال : « الذهب بالذهب مثلاً عنل »227 » والممائلة المعتيرة المساواة في الوزن . والحودة 


)١(‏ ساقط من هب. 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (7751) 7:555 كتاب الببوع؛ باب في حلية السيف تباع بالدراهم. وما بين 
المعكرفين من السنن. وأصله عند مسلم مختصرا ١١١17 :5 )١691(‏ كتاب المساقاة» باب بيع القلادة 
فيها خرز وذهب. 

(9) في ه : اجمعت. 


(4) سبق تخريجه ص: 4/8177. 


كتاب ابيع باب الربا والصرف 


ساقطة لقول البي غَيهُ : « حيدها ورديئها سواء » . واختلاف القيمة ينبئ على الحودة 
والرداءة . 

ولأنه باع ذهباً بذهب متساوياً في الوزن فصح كما لو اتفق النوع . 

وأما كونها كال قبلها فهي كمسألة مد عجوة عند القاضي ؛ فلأن الثمن ينقسم 
على عوضه على حسب اختلافه في قيمته فكان الحكم هنا كما سبق . 

والأول أصح لما سبق . والثمن إنما ينقسم على المعوض فيما يشتمل على جنسين أو 
في غير الربويات بدليل ما لو باع نوعاً بنوع يشتمل على جيد ورديء . 


أما كون بيع تمر منزوع النوى أي لا نوى فيه بتمر فيه نوى لا يجوز ؛ فلأنه يقع 
النوى فضلة فلا يحصل التساوي . 


وأما بيع النوى بتمر فيه نوى يجوز ف رواية ؛ فلأن النوى في التمر غير مقصود ولهذا 
جاز بيع التمر بالتمر . 

وأما كونه لا يحوز في رواية ؛ فلأن النوى مكيل فإذا باع كيلين نوى بكيل تمر فيه 
نوى قر لان القاصل موخود : 

ولأنه إذا باع نوى وتمراً بنوى فقد باع جنساً فيه الربا ومعه غيره وقد تقدم فساده . 

وأما كون بيع اللبن بشاة ذات لبن » وبيع الصوف بنعجة لما صوف فيه الروايتان 
فلما ذكر في بيع النوى بتمر فيه نوى . 


4؛ 


الع ل مر لجع 


أما كون المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن البي لَه إن كان 
له عرف ؛ فلقوله عليه السلام : « المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة »20 » والنبي 
يه إها يُحمل قوله على تبيين الأحكام . 

ولأن ما كان مكيلاً ني زمن النبي يك انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه فلا يحوز 
أن يتغير » وهكذا الوزن . 

وأما كون ما لا عرف له بالحجاز يعتبر عرفه في بلده في وجه ؛ فلأن المرحع في 
القبض والحرّز والتفرق إلى العرف فكذا هنا . ْ 

وال كه رف رن الريناا مرح انوا وى رفع فاذن كادف 3 بل 
الأشبه بالمنصوص عليه فكذا هاهنا . ْ 

قال الصنف ف المغئ : هو القياس . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ستنه (. 084 7:15 كتاب البيوع» باب في قول البي ظتَ: « المكيال مكيال 
المدينة ». 
وأرجه النسائى قي سننه )١01(‏ ه: ؤه كتاب الزكاة» كم الصاع. 
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كتاب البيع فصل [فِ ربا النسيئة] 


فصل فإمبا النسيكمّ 


أما كون ربا النسيئة لا يجوز ؛ فلأنه رناافدخل فق الأدلة للذكورة آول النايث + وى 
حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ويه قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا 
الورق بالورق”" إلا مثلاًحثل ولا تبيعوا منها غائباً بناجز »27 . 

وأما كون كل شيئين ليس أحدهما نا » علة 0 
فيهما ؛ فلأن الي غِقَكهْ قال : « فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم 0 


ا" 


وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : « الذهب بالورق ربا إلا هاء 
وهاء » والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء »' © متفق عليه . 

وإنما اشترط كون أحدهما ليس ثناً في كون النسأ لا يجوز لأن أحد العوضين إذا 
كان من الأثمان والآخر من غيرها جاز النسأ بغير حلاف لأن الشرع رخص في السلم 
والأصل في رأس ماله الدراهم والدنانير فلو لم يجز النسأ لانسد باب السلم في الموزون . 


)١(‏ في ج: لا تبيعوا الذهب بالورق ولا الورق بالذهب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5054) 7:71 كتاب البيوع) باب بيع الفضة بالفضة. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )١5/4(‏ 8:17 كتاب المساقاة» باب الربا. 

(5) سبق ترجه ص: 14814. 

(4) أخخرحه البخاري في صحيحه (5071) 7: 76٠‏ كتاب البيوع؛ باب ما يذكر ف بيع الطعام والحكرة. 
واخترنحه مسلم في صحيحه ١5١5 :* )١685(‏ كتاب المساقاة» باب الصرف ويبيع الذهب بالورق 
نقدا. 


1 / 


المشع ل ترج الدع 

وإنما اشترط علة ربا الفضل واحدة ؛ لأا إذا احتلفت كلمكيل بالموزون أو اتفقت 
كالثياب بالثياب يكون في جواز النسأ حلاف يأيّ ذكره بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما قول المصنف ره الله : كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون فإشارة إلى ما فيه 
علة ربا الفضل على الصحيح من المذهب . 

ومن لحكل التكلة الكمليه والطاكق يفي أن غدل بالطفوم: ولأاسابحة لدازل اقول و1 
يك ارقن ف ؛ الآن لني لاسي إل غير التعيه والففة ونه لها الوزن 
والطعم أو الكيل والطعم ينبغي أن يمثل بالتمر وما أشبهه . 

وأما كون العقد يبطل إذا تفرقا قبل التقابض ؛ فلأن ما اشترط قبضه في المجلس يبطل 


العقد بالتفرق قبله كالصرف . 


أما كون التفرق قبل القبض فيما ذكر يجوز ؛ فلأنه لو ل يجر لكان القبض شرطا في 
جميع ما يحرم في النسأ وليس كذلك لأنه لو كان كذلك لا بقي ربا نسيئة لأن العقد 
يفسد بعدم التقابض » والإجماع منعقد على أن من أنواع الربا ربا النسيئة . 

وأما كون النسأ فيه لا يجوز في رواية ؛ فلأنهما مالان من أموال الربا ليس أحدهما 

وأما كونه يجوز فيه في رواية ؛ فلأنه لم يوجد فيه أحد وصفي علة الربا . فجاز 
النسأ فيه ؛ كالثياب بالحيوان . | 


أما كون ما لا يدحله ربا الفضل كالثياب والحيوان وما أشبه ذلك ثما ليس فيه ربا 
الفضل المتقدم ذكرها يجوز النسأ فيه على المذهب ؛ فلما روى عبدالله بن عمرو قال : 


لم 


كتاب البيسسع فصل | ربا النسيئة] 


«أمرن البي يه أن أستسلف إبلاً فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى بجيء المصدق »27 
إرواه أبو داود]”. وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الحنسين أولى . 

وأما كونه لا يحوز فيهما على رواية ؛ فلأنه بيع عرض بعرض فلم يجز النسأ فيهما 
كالعرض الذي يجري فيه ربا الفضل ١‏ 

وأماكونه لاوز ف امس وور ق اين على رزواية :فلن سمرة "رزوى (( أن 
البي مد كمى عن ببع الحيوان بالحيوان نُسيئة »'”' قال الترمذي ع حديث صحيح . 

وذلك يدل على عدم جواز النسأ في الجنس الواحد .منطوقه وعلى جوازه في 
الجنسين .عفهومه . ش 

وحكى المصنف رحمه الله في الكافي رواية رابعة هي : أن ذلك جائز مع التساوي ؛ 
غير جائز مع التفاضل في الجنس الواحد ؛ لما روى جابر أن النبي يي قال : « الحيوان 
ثنين بواحد لا يصلحٌ نسيئا ولا بس به يدأ يبد 716 قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

وعر ان عم زر انرس فال : يا رسول الله ! أرأيت الرحل يبيع الفرس بالأفراس 
والنجيبة بالإبل؟ فقال : لا بأس إذا كان يدا بيد )! "© رواه الإمام أحمد في المسند . 


)0 أخر جه أبو داود في سننه (/اه+) ©: 56٠.‏ كتاب البيوع» باب في الرخصة في ذلك. ولفظه: « عن 
عبدالله بن عمرو أن رسول ال كفا أنه أنتعهر جيها فقديت الاب فامره أن يأل في قلاص الصدقة 
فكان يأحذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة )). 

4 زيادة من ج. 

(*) أخرجه أبو داود في سننه (7855) *: 56٠‏ كتاب البيورع» باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. 
وأخرجه الترمذي ف جامعه )١١*107(‏ «: 4947 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة 
وأخرحه النسائي في سننه ٠(‏ 45) 7:19 كتاب البيوع» بيع الحيوإن بالحيوان نسيئة. 
وأخحرحه ابن ماحة في سننه (7717) 7:757 كتاب التجارات» باب الحيوان بالحيوان نسيئة. 
وأخرحه أحمد في مسنده (/17102١؟)‏ 1:8 .5١‏ 

(4) أخرجه الترمذي ف جامعه )١١*8(‏ *: 497 كتاب البيوع؛ باب ما حاء في كراهية بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (551/1) 7: 757 كتاب التجارات» باب الحيوان بالحيوان نسيئة. 

.1١5 1:75 أخر جه أحمد ف في مسنذه (6لره)‎ (١ 


لد 


المح لو شرح الدع 


أما كون بيع الكالئ بالكالئ لا يحوز ف « لأن البي َيه همى عن بيع 
بالكالى »20 . 


الكالى 


ولأن في ذلك غرراً لأنه رما وقع ممن الدين في ذمته جحود , أو منع» أو ظهر 
ملفا فلا يدن على افائية : 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو بيع الدين بالدين فتفسير لبيع الكالئ بالكالئ . 

قال أبو عبيد بعد ذكر بيع الكالئ بالكالئ : هو النسيئة بالنسيئة . 


)١(‏ أخرحه الدارقطين في سئنه (579) *: 7/١‏ كتاب الببوع. 


٠6٠٠ 


كتاب ابيع فصل إفي الصرف] 


تلن 6 الصرفة 


أما كون العقد يطبل إذا افترق المتصارفان قبل التقابض ؛ فلأن القبض في المجلس 
شرط في صحته بغير حلاف . والأصل فيه قوله عليه السلام : « الذهب بالورق ربا إلا 
هاء وهاء »2 وقوله : « بيعوا الذهب بالورق »20 و « تمى أن يباع غائب منها بناحز 


0 


ولأن الصرف إما سمي صرفاً لانصراف كل واحد منهما عن صاحبه فإذا لم يحصل 
التقابض فقد ذهب معيئ الصرف . 

وأما كونه يبطل إذا افترقا عن بمحلس السسّلّم قبل قبض رأس ماله ؛ فلأن قبض رأس 
ماله في امحلس لما يأ في بابه إن شاء الله تعالى7؟ . 

وأما كونه يبطل فيما لم يقبض إذا افترقا قبل قبض البعض فلفوات القبض المشترط . 

وأما كونه يبطل الباقي ففيه وجهان مبنيان على تفريق الصفقة . 


.151/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب البيوع » باب: ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا‎ 54١ :" )١540( أخرجه الترمذي ف جامعه‎ )1( 


عثل... بلفظ: ( ... بيعوا الذهب بالفضة... » . 
(9) سبق تخريجه ص: /151. 


5( رص: 8ه 


اع بوسح المع 


أما كون العقد يبطل إذا تصارفا في الذمة وتقابضا ثم افترقا فوجد أحدجما ما قبضه 


رذع تردق إحدى الإروامن :© فاذن فض مال العرف قرط ذا هدم وقد فين أنه غير 
مقبوض . 

وأما('' كونه لا ييطل إذا قبض البدل في محلس الرد في الرواية الأخرى ؛ فلأن قبض 
البدل في مجلس الرد يقوم مقام قبضه في مجلس البيع فوجب كونه مثله . 

وقول النسيفك ردن > فوسل مقط رذن يفيه ها اذا كان مق تعتدن الود 
عليه كالسواد في الفضة والوضوح في الذهب » وما إذا كان العيب من غير جنسه مثل 
أن يظهر نحاسا أو رصاصاً . واشترط في المغين كون العيب من الجنس فيجب حمل لفظه 
هنا على ذلك إذا قلنا : قبض البدل يقوم مقام قبضه في محلس الرد » وإذا قلنا : لا يقوم 
لا حاحة إلى التفصيل ؛ لأن البطلان مشترك بين العينين . 

وأما كونه يبطل في غير المردود إذا رد البعض لكونه رديئاً » وقيل7” ييطل في المردود 
ففيه وجهان مبنيان على تفريق الصفقة . 


أما كون الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد مثل أن يقول : بعتك هذا الدينار 
بهذه الدراهم في أظهر الروايتين ؛ فلأن ذلك عوض مشار إليه في العقد فوجب أن يتعين 
كبنائن الأعواصن :. 

ولأنه أحد العوضين فتعين بالتعيين كالآخر . 


)1١(‏ في هب: أما. 


0 في ه: قيل. 


كتانب يسيع فصل إ[في الصرف] 


فعلى هذا لا يجوز إبدالها لأن العقد واقع على عينها فإذا أذ غير ذلك أحذ ما لم 
يشتره . 

وذ وتخدقا منيه :ين لساك والفسلخ كما إذا ود المبيع مغييا + ولا أرشن له 
مع الإمساك إن كان العقد وقع على مثله كالدراهم بالدراهم والدنائير بالدنائير لأن أذ 
الأرش مفض إلى التفاضل امحرم . وخرّج القاضي وجهاً في جواز أحذه في الجلس وعلله 
بأن الزيادة طرأت بعد العقد . 

قال المصنف في المغئ : ليس لهذا الوجه وجه . 

وإن وقع العقد على غير مثله كالدراهم والدنانير فله أذ الأرش في المجلس”” . 
ذكره المصنف ف المغ ولم يحلك فيه حلافا وعلله بأن أكثر ما فيه حصول زيادة من أحد 
الطرفين ولا يُمنع ذلك في الجنسين . ثم قال : ولذلك أجزنا أحذ الأرش في المبيع . ثم 
قال : وإن كان بعد التفرق م يمر لأنه يفضي إلى حصول التفرق قبل قبض أحد 
العوضين . 

فعلى هذا يحب حمل كلام المصنف هنا على ما إذا كان العقد مشتملاً على الدراهم 
والدنانير من الطرفين ليطابق ما ذكره في المخئي . 

وإن خرجت مغصوية بطل العقد كما لو خرج للمبيع مغصوباً . 

وأما كوا لا تتعين في رواية ؛ فلأنه يموز إطلاق ذلك في العقد فلا تتعين كالمكاييل 
والصنج . 
فعلى هذا يجوز إبدالها لأن المقصود يحصل بذلك » وإن وجدها معيبة لم يخير بين 
الإمساك والفسخ بل له المطالبة ما لا عيب فيه لأن حقه لم يتعين فيها أشبه ما لو كان 
الصرف في الذمة » وإن حرجت مغصوبة لم يبطل العقد وله المطالبة بالبدل لما ذكر قبل . 


)1١١‏ في ه: أجنس. 


الطب سرك لدي 


أما كون الربا'' يحرم بين المسلم وال حربي ؛ فلأن الربا إنما حرم لعلة التفاضل المنمي 
غبد هرعا ودللق فريخوة ين اللي وادزي كتااهوون السام ولس 

وأما كونه رع بين السلمين"ق .دان اللدري فلموع قولة. سيحائة +[ وخر اليا 
[البقرة:75؟] » وقوله : [الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس) [البقرة: 01507٠‏ وقوله عليه السلام : « من زاد أو ازداد فقد أربا اير 


.1857 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 


كتاب الييع باب بيع الأصول والثمار 


باب بيع الأصول و الثماس 


أما كون بيع الدار يتناول أرضها وبناءها ؛ فلأكهما داحلان في مسمى الدار 

وأما كونه يتناول ما يتصل بالدار لمصلحتها ؛ فلأنه متصل ها لمصلحتها أشبه 
حيظافا . 

وأما قول المصنف رحمه الله : كالسلاليم... إلى قوله : والرحا المنصوبة فتعداد 
لأشياء متصلة بالدار لمصلحتها . 

وأما كون ما هو مودع فيها من الكتر والأحجار المدفونة لا يدخل في بيع الدار ؛ 
فلآن ذلك مودع فيها للنقل عنها أشبه الفرش والستور . 

وأما كون لمنفصل الذي لا مصلحة للدار فيه كالحبل والدلو والبكرة والقفل 
والفرش لا يدخل ؛ فلأن اللفظ لا يشمله ولا هو من مصلحة البيع . فلم يدخل ؛ 
كالمودع فيها . 

وأما كون ما فيه مصلحة للدار كالمفتاح وحجر الرحا الفوقاني يدحل على وجه ؛ 
فلأنه من مصلحة البيع . أشبه المتصل بها . 

وأما كونه لا يدحل على وجه ؛ فلأن لفظ الدار لا يتناوله ولا هو متصل لصلحتها 
أشبه الفرش والستور . ْ 


أما كون الغراس والبناء يدخحلان فيما إذا باع أرضاً بحقوقها ؛ فلآن كل واحد منهما 
ركنا كل يعو 2 ارجاوده للدي الامو اندمية معو 

وأما كوهما يدخحلان ا إذا لم يقل بمحقوقها على وجه ؛ لاقتنا من دوق 
الأرض بدليل ما لو قال : بحقوقها » وما كان من حقوقها يدل في الإطلاق كطرقها 


ومنافعها . 

وأما كونهما لا يدخلان على وجه ؛ فلأنهما ليسا من الأرض فلا يدخلان في البيع 
كالثمرة المؤبرة في بيع الشحرة . ْ 

ومن نصر الأول قال الثمرة لا تراد للبقاء فليست من حقوقها بخلاف البناء 


والشجر .. 


أما كون الأصول فيما ذكر للمشتري ؛ فلآن ذلك ركب للبقاء أشبه الشجر . 
وأما كون الحزة الظاهرة واللقطة الظاهرة ثما ذكر للبائع ما لم يشترطه المشتري ؛ 
فلأنه يؤحذ ثمرته مع بقاء أصله أشبه ثمرة الشجرة المؤبرة . 

وأما كون ذلك للمبتاع اسقط" فاكس إلى اشترئ شجرا عليه ف فد از 
واشترطه كان له ؛ لقول الي يك : « من ابتاعٌ نخلاً بعد أن تُوَبرَ فتمرثها للبائع إلا أن 
يشترطة المبتا ع 206 فكذا هاهنا لمشاركته لما ذكر معئ الموحب لمشاركته حكماً . 


)١(‏ سيأن تخريجه ص1 08 ه. 


كتاب البييع باب بيع الأصول والثمار 


أما كون ذلك للبائع ما لم يشترطه المبتاع ؛ فلأنه نماء ظاهر » لفصله غاية فلم يدحل 
في بيع الأرض كالطلع المؤبر . 

وأما كونه مبقى إلى الحصاد ؛ فلأن ذلك هو العرف في نقله فحمل عليه كالثمرة 
تباع بعد بَذُّوَ صلاحها . 

وأما كونه للمبتاع7" إذا اشترطه ؛ فلأنه عتزلة النمر الذي أَبْر أصله وقد تقدم دليله . 


)١(‏ ف ه : للبائع. 


الحم ل شرح المع 


فصل 


مر النحل المؤبر للبائع إذا لم د الرظه للها ع فلسا: الع بسن ا ند زيبول الله 
عَم قال : « من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن د يشترطه المبتاع »0") 
رواه الأئمة منهم البخاري وأبو داود . 


)١١(‏ ساقط من هب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (60؟0) 5: 88م كتاب المساقاة» باب الرحل يكون له ثمر أو شرب ف 
حائط أو في نخل. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١5145(‏ ؟: ١١0‏ كتاب البيوع؛ باب من باع نخلاً عليها ثمر. 
وأحرحه أبر داود في سننه 082735 7: 4 كتاب البيوع؛ باب في العبد يباع وله مال. 
وأحرجه الترمذي في حامعه )١55414(‏ 5: 445 كتاب البيرع» باب ما جاء في ابتياع النخل بعد 
التأبير. . . 
وأخخرجه النسائي في سننه (41) /: 17 كتاب البيوع» العبد يبا ع ويستثيئ المشتري ماله. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه (5711) ؟: 45 كاب التجار اك بات عا عحاء يمن باخ خلا مؤيرا لق 
عبداً له مال. 
وأخرحه أحمد في مسنده (5980) 15 160. 


ممه 


كتاب البيبع فصل 


وأما كونه يُثْرك في رؤوس النخل إلى الحذاذ ؛ فلأن العرف أن ذلك لا يقطع عند 
بيعه بل عند استحكام نضجه وصلاحيته للأكل . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو ما تشقق طلعه فتفسير للنخل المؤبر . والتأبير في 
اللغة : التلقيح » وقيل : هو ظهور الثمرة من جف الطلع . والأول أكثر وأشهر . 

قال المصنف في المغين : إلا أن الحكم متعلق بالظهور دون التلقيح بغير حلاف » 
ولذلك فسّره هناما تشقق طلعه . 

وأما كون الشجر الذي فيه ثمر باد كالعنب والتين والتوت والرمان والجوز 
كالنخل ؛ فلأن بدو ذلك من شجره بمزلة ظهور الرطب من طلعه . 

وأما كون ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح والسفرجل واللوز والأحاص 
والخوخ للبائع وما لم يظهر للمشتري ؛ فلأن ظهوره من ذلك كظهوره من الطلع وعدم 
ظهوره كعدم ظهوره فيجب أن يعطى حكمه . 

وقال القاضي : يحتمل أن يكون للبائع بظهور نوره لأن الطلع إذا تشقق كان كنور 
الشحر . 

والأول أولى لأن الذي في الطلع عين التمر بخلاف النور فإنه يتساقط والثمر غيره . 

وأما كون ما يخرج من أكمامه كالورد والياسمين والقطن والبنفسج للبائع ؛ فلأن 
خروجه من أكمامه كظهور الثمرة من الطلع وما ظهر من الطلع فهو للبائع . فكذلك ما 
كول لمعاو 

وأما كون ما قبل ذلك كله للمشتري ؛ فلأن تقييد ما تقدم ذكره بما ذكر يدل على 
نفي الحكم عند عدمه . 

ولأن ذلك تبع الأصل فوجب أن يكون للمشتري بكل حال كالأصل””" . 

أن كرف اررق ارك :ل نميه جلك كرون للحم بولقو ونا اين 
للمشتري بكل حال بلا خلاف في المذهب ؛ فلأنه ليس بشمر ولا يقصد أحذه فكان 
تابعاً للأصل . 


(1) في هس: فوجب أن يكون المشتري كالأصل. 
8ه 


المع ف شرج الع 


وأما كون ما يقصد أحذه كورق التوت للمُشتري على المذهب فبالقياس على سائر 
الورق . 
| وأما كونه يحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإن كان حباً فهو للمشتري ؛ فلأنه بمتزلة 
الثمر . 

وأما كون ما ظهر من الثمرة للبائع وما لم يظهر للمشتري على المذهب ؛ فلأن 
الحديث المتقدم دل ممنطوقه على أن المؤبر للبائع وما ل يؤبر للمشتري . 


وأما كون الكل للبائع على قول ابن حامد ؛ فلأنه إذا لم يحصل الكل للبائع أدى إلى 


الأضران ياشتراك الأيدي :فى البيعاة, 


ولأن الباطن يتبع الظاهر كأساسات الحيطان . 


أما كون المشتري لا يلزمه سقي زرع البائع ولا ثمرته ؛ فلأنه لا يلزمه تسليم ذلك 
إليه . 
فإن قيل : لو كانت الثمرة للمشتري على أصل البائع لزمه السقي فما الفرق؟ 


قيل : الفرق بينهما أن ثمرة المشتري الى على أصل البائع عليه تسليمها إليه بخلاف 
ماذكر . وإلى ذلك وقعت الإشارة في الدليل . 


وأما كون المشتري لا يملك منع البائع من السقي ؛ فلأن ذلك ثما يبقى به فلزمه 
تمكينه منه كت ركه على الأصول . 


هأ٠‎ 


وقيد المصنف السقى بالحاجة لأن السقى لغير حاجة بملك المشتري منعه منه لأنه 


يضر ذلك بالشجر أو لا . وصرح به الصنف في المغن وعلله بأنه دخل في العقد على 
ذلك لأن العقد اقنضى التبقية . 


هأآ١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


فصل الع الثمرة قبل بدى صلاحها 


أما كون , بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز إذا م د د 
لأن البي يك نمى عن ببع الثمار حت يَِدُو صّلاحَها » تهى البائع والمشتري »7 متفق 
عليه . 


وأما كونه يجوز بشرط القطع في الحال ؛ فلأن النهي إنما كان حوفاً من تلف الثمرة 
ا 


زهي . قال : أرأيت إذا منعَ الله الثمرةً » بم يأحذ أُحَدكُمٌ مال أيه »(” ؟رواة البتاري:. 
وهذا مأمون فيما يشترط قطعه فجاز بيعه كما لو بدا صلاحه . 


وأما كون بيع الزرع قبل اشتداد حبه لا يجوز إذا عي يد 
أن البي يي تهى عن ببع السنبل حي يَنْيض ويأمنَ العامة »1 اسلو 


(01) في ه: جره القطع. 

9؟) أخرجه البخاري في صحيحه )5٠١87(‏ 7: 7/55 كتاب البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١56 :* )١554(‏ كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع. 

(؟) أحرجه البخاري في صحيحه )5٠١85(‏ 1:5 7/55 كتاب البيورع» باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (د هه ١١5٠0 :* )١‏ كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح. 


ها١*‎ 


كناب اليبع فصل إن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها| 


1 7 2 7 يه م 
وروي عنه ‏ أنه عليه السلام''' نهى عن بيع الحب حى يُشتد 76" رواه الترمذي . 


وأما كونه يجوز إذا شرط القطع فازوال معن النهي بدليل قوله : « ويأمن 
العاهة »0 , 


وأما كون بيع الرطبة والبقول لا يجوز إلا بشرط جز الظاهر منه ؛ فلأن ما في 
الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كبيع ما يحدث من الثمرة . 

وأما كون بيع ما ظهر منه يجوز بشرط جزه ؛ فلأنه مبيع معلوم لا جهالة فيه ولا 
غرر أشبه ما جاز بيعه من غيره . 

وأما كون بيع القثاء والباذنحان لا يجوز إلا لقطة لقطة ؛ فلن الزائد على ذلك ثمر لم 
يخلق فلم يجز بيعه أشبه ما لو باع ذلك قبل ظهور شيء منه . 

وأما كون بيع ذلك لقطة لقطة يجوز ؛ فلأنه مبيع معلوم لا جهالة فيه ولا غرر أشبه 
ما تقدم . 

وأما قول المصنف رحمه الله : إلا أن يبيع أصله فيحتمل أن يعود إلى قوله : ولا بيع 
الرطبة وما بعده لقربه منه » ويحتمل أن يعود إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وما بعده 
وهو الظاهر”" إذ الاستثناء المتعقب جملاً يعود إلى كلها لا سيما إذا طابق الحكم . 


ا 

)01 أخخر جه مسلم في صحيحه ١١565 :” )١6780(‏ كتاب الببيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع. 
وأخرجه أبو داود في سننه (57754) 7:76 كتاب البيوع؛ باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (17710) 7:47 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حبق 
يبدو صلاحها. 
وأخرجه النسائي في سننه (40501) 7:77٠١‏ كتاب البيوع؛ بيع السنبل حي يبيض. 

20( في ه: عليه السلام أنه. 

() أخخرجه أبو داود في سننه (00/1”) 7:77 كتاب البيوع؛ باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 
وأخرجه الترمذي في حامعه )١5748(‏ 7:497 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حق 
يبدو صلاحها. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (110؟1) 7:71 كتاب التجارات؛ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها. 
وأخرجه أحمد في مسنده (58؟1) 13 7360 

(5) سبق تخريجه ص: 017. 


اه 


فعلى هذا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا بيعت مع الشجرة لأن البي يك 
قال : « من باع نخلاً قبل أن تؤبر فتمرا للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع »27 » وبيع 
الزرع قبل اشتداده إذا بيع مع الأرض لأنه يمتزلة الثمر على الشجر . ومثل ذلك بيع 
الرطبة والبقول لأنه في معناه » وبيع القئاء والباذنحان مع أصوهما لأن ذلك أصل يتكرر 
ره أشبه الشجر . 

وأما كون الحصاد واللقاط على المشتري ؛ فلأن ذلك من مؤونة نقلها أشبه ما لو 
اشترى طعاماً في دار فإن الأجرة على المشتري . وفارق هذا الكيال في المككيل والوزان في 
الموزون من حيث إن أجرة ذلك على البائع لأن ذلك من مؤونة تسليم المبيع إلى المشتري 
وهاهنا حصل التسليم بدون القطع واللقاط بدليل جواز بيعها والتصرف فيها بدون 
ذلك 

وأما كون ببع ذلك كله مطلقاً وبشرط التبقية لا يصح فلما تقدم من الأدلة الدالة 


قبل يُدوّ صلاحها »20 . استنئ منه ما اشتراه بشرط القطع فقطع بالإجماع فيبقى فيما 
عداه على مقتضى الدليل . 
ولأن التبقية معين حرم اشتراطها لحق الله تعالى فأبطل العقد تحققها كالنسيئة فيما 


يحرم فيه النسأ . 


ب 

)١(‏ في ه:هو. 

(5) سبق تخريجه ص1 008. 
(0) سبق تخريجه,ص: 517. 


1ه 


٠‏ تكتاب ابيع «فصل [قٍ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها] 


وأما كوته لا .ييطل على رواية ؛ فلن أكثر ما فيه اختلاط المبيع بغيره أشبه ما لو 
الشترى حنطة قاتمالت عليها أخعرئ أو ا قاختلط ,ثوب آخر .. 

والأول أصح قاله القاضي ووجهه ما مر .. 

.ولأن القضاء بالصحة يفضي إلى اتفاذ ذلك وسيلة إلى الشراء للقطع ثم يترك وذلك 

؛وأما كون المشنتري :والبائع يشتركان في الزيادة على القول بأن البيع لا ييطل على 
ربوايةنفلحصوها في مملكيهما لأن ملك المشتري الثمرة وملك البائع الأصل وهما سبب 
الزيياذة. . 

ؤقلل القاضي : اإزئادة للمشتري كالعبد إذا من . وحمل قول أحمد على 
الاستجللب . 

ووأطا كوهما يتصدقان يكنا على رواية فلاشتباه الأمر فيها . 

وظريق العلم بالزيادة ليشترككان ا يتصدقان يما أن ينظر كم المبيع حين الشراء؟ 
وكم قيمته بعد حدوث ما ذكر؟ .وما بينهما يشتركان فيه أو يتصدقان به على ما مضى 
تقريره . نفإك جهلت القيمة وقف الأمر حى يُعلم أو يصطلحا على شيء . 

فإن قيل : على القول بأن البيع يطل . 

قبل : الزيادة للبائع مع الأصل لأن النماء تبع لأصله . وعنه : يتصدقان بالزيادة لما 
ذكر في اللشتري . 


أما كون بيع ما ذكر مطلقاً وبشرط التبقية يجوز ؛ فلأن « في البي يي عن بيع 
الثمرة حب يبدو صلاحها 6 و« عن بيع الدب حين يشتد 76" يدل .مفهومه على 


.5117 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.511 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


هاه 


امسو ل شرح الدع 
جواز البيع بعد بدو الصلاح وعن بيع الحب قبل اشتداده لأجل حوف التلف وهذا المعى 
مفقود هنا . 
وأما كون المشتري لذلك له تبقيته إلى الحصاد والحذاذ ؛ فلأن النقل والتحويل يجب 
اعتباره بالعرف » والعرف يقضى بالترك إلى الحصاد والجذاذ لأنه حيمذ أوان الانتفاع 


به . 

وأما كون البائع يلزمه سقيه إن احتاج إليه ؛ فلأنه يجب عليه تسليم ذلك كاملاً ولا 
يكون ذلك إلا بالسقي . 

فإن قيل : فلم قلتم إذا باع الأصل وعليه ثمرة للبائع لا يلزم المشتري سقيها؟ 

قيل : لأن المشتري وإن كان صاحب الأصل إلا أنه لا يلزمه تسليم الثمرة لأن البائع 
م يملكها من جهته وإنفا بقي ملكه عليها بخلاف مسألتنا . 

وصرح المصنف رحمه الله : بأن السقي لازم وإن تضرر الأصل لثلا يتوهم سقوطه 
عند ذلك . وإنما لم يعتبر ضرر البائع لأنه دحل على ذلك 


سس ا 
الجوائح 7 اوعع كم ماين : « إن بعت من(" أحيك ثمراً ثم أصابته جائحة 
فلا يحل لك أن تأحذ منه شيئا . بم تأخذ مال أحيك بغير حق 164" روا تسلم: 

وعنه عليه السلام : « من باع مرا فأصابته جائحة فلا تأخذ من مال أخيك شيا . 


علام يأحذ أحدكم مال أخيه المسلم »20 رواه أبو داود وابن ماجة . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ١١591 :5 )١554(‏ كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح. 
(؟) ساقط من هلب. 
(6) أخرحه مسلم ف صحيحه (4 55 1١9٠0 :5 )١‏ كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح. 
(5) أخرحه أبو داود في سننه 004170 8: 775 كتاب البيوع؛ باب ف وضع التائحة. 
وأخحرجه النسائي في سننه (4511) /17: 7515 كتاب البيوع؛ وضع الخوائح. 
وأخحرجه ابن ماجة في سننه (5719) 7: 7/4177 كتاب التجارات» باب بيع الثمار سنين واللنائحة. 


5ه 


كتاب اليسع فصل [ن بيع الئمرة قبل بدو صلاحها| 


ولأن التخلية في الشجر ليس بقبض تام فوجب كونه من ضمان البائع كالذي لم 

ولأن الثمرة في الشجر كامنافع في الإحارة تؤحذ حالاً فحالاً . ثم لو تلفت المنافع 
قبل استيفائها كانت من ضمان الآحر فكذا هاهنا . 

وأما كونه يرجحع من غير فرق بين القليل والكثير على المذهب ؛ فلأن الأحاديث 
المتقدمة تشملها . 

وأما كون الجائحة إن أتلفت الثلث فصاعداً يضمنه البائع فلما تقدم » وإن أتلفت 
دون الثلث لم يضمنه على رواية ؛ فلأنه لا بد أن يأكل الطير منها وتنثر الريح وتسقط 
تمن اط توجب أن ركون اتلك رأن ذلك قد اعتيره الشرع و مواطتع عنها:: 
الوصية والعطية وتساوي جراح المرأة الرحل . 

قال الإمام أحمد : يستعمل الثلث في سبع عشرة مسألة . 

ولأن الثلث داخل في حد الكثرة دليله قوله عليه السلام : « الثلث والثلث 
كثير »!2 . وما دونه داخل في حد القلة لأن ما دونه لو دحل في حد الكثرة لقدّره الي 

وأما كون الخائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها ؛ فلما روى جابر « أن البي ويك 
قضى في الجائحة تكون في البرد والحراد والحتف والسيل وفي الريح »27 . وجه الحجة 
منه : أن الراوي فسر كلام البي عه فوجب الرجوع إليه لأنه أعلم يعراده وأفهم 
لكلامه . 

وأما كون المشتري يخير بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف فيما إذا أتلف ذلك 
آدمي ؛ فلأن ذلك شيء أتلفه آدمي قبل تكامل قبضه فثبت للمشتري الخيرة المذكورة 
أشبه الآدمي إذا أتلف لي لوعف 


)0 ا 
1 و جراد 00 ل بابان اقسل لايس ” 
وأحرجة البيهقي في السننْ الكبرى ه: كتاب البيوع» باب ما جاء في وضع الجائحة. 


ها١ا/‎ 


الوا ترج الدع 


ولأن المشتري أمكنه الرحوع ببدل المتلف فلا حاجة إلى الرجو ع على البائع . 


ة صلاحا لجميع ما في الشجرة ؛ فلأنه لو لم يكن 
او ا ل 
وأما كون صلاح نوع صلاحاً لسائر النوع الذي في البستان على رواية فلما ذكر . 
وأما كونه لا يكون صلاحاً على رواية ؛ فلأن النبي يِل حعل بُدُوَ الصلاح في ثمر 
القدل ابعر أن يشر ونا الك الس الاو ل موسو الله 


أما كون بدو الصلاح ف ثمر النخل أن يحمر أو يصفر ف ( لأن البي طَيهُ نمى أن 
تباع الشمرة حين تزهو . قيل : وما تزهو ؟ قال : تحمارٌ أو تصفارٌ »27 رواه البحاري . 
يه بدو صلاح العنب أن يتموه ف « لأن النبي يه نهى عن بيع العنب حين 


سوا 527 زواة الترمذي . 


. ر الحديثين التالبين‎ 1١ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (50465) 755:5 كتاب البيوع؛ باب بيع النخخل قبل أن يبدو صلاحها. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (هه6١)‏ 78: ١١4٠0‏ كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح. كلاهما من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

() أخرجه أبو داود في سننه (1/1م) ©: ١0٠7‏ كتاب البيوع؛ باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 
وأحرجه الترمذي في جامعه )١574(‏ “: 7ه كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حبق 
يبدو صلاحها. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (5711) 5: 741 كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها. 
وأخر جه أحمد في مسنده (18095) 18 .16 


مه 


كتاب الييع فصل إفٍ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها] 


وأما كون بدو الصلاح في سائر الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ؛ ف 
لأن البي مَك نهى عن بيع النمر حين يُطيب 2١06‏ متفق عليه . 


)1١١‏ أخجر جحه البحاري في صحيحه (ل/ا/1١5)‏ ؟: 754 كتاب البيو ع» باب بيع الثمر على رؤُوؤس النخحل 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١175 :8 )١585(‏ كتاب البيوع؛ باب النهي عن المحاقلة والمزابنة... 


1ه 


الم لاسي م 


أما كون مال ل ل ل 
باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع »20 رواه مسلم وأبو داود وابن 
ماجة . 


وأما كون العلم بالمال وسائر شروط امبيع بي يشترط إذا كان" قضد :الشتزي:المال ؟ 
فلأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إلى العبد عبداً آخر . 

وأما كون ذلك لا يشترط إذا لم يكن قصد المشتري المال ؛ فلأن المال داحل تبعا 
فلم يشترط ذلك كأساسات الحيطان . 


(1) أخرحه البخاري في صحيحه (:556) 7: 8٠م‏ كتاب المساقاة» باب الرحل يكون له مر أو شرب في 
حائط أو في نخل. 
وأحرجه مسلم في صحيحه ١١0 :7 )١5147(‏ كتاب البيوع؛ باب من باع نخلاً عليها ثمر. 
وأحرجه أبو داود في سننه 575 7) 78:5 كتاب البيوع» باب في العبد يباع وله مال. 
وأخرجه الترمذي في جامعه #805545 5ئه كتاب البيوع) باب ما جاء ف ابتيا ع النخل بعد التأبير 
والعبد وله مال. 
وأخرحه النسائي في سننه (45175) 7: : /51 كاب لتو الواح ريسي الشتري مالا 
وأخرحه ابن ماحة في سننه )55١1(‏ ؟: كتاب التجارات» باب ما جاء في يون باغ خلا مؤي أذ 
عدا له هال: 


كه 


كه اليم فصل [فيمن باع عبدا وله مال] 


وأما كون ثياب العادة للمشتري دون ثياب الجمال ؛ فلأن ثياب العادة يتعلق با 
مصلحة العبد وحاجته إذ لا غعئ له عنها فجرى بحرى مفاتيح الدار بخلاف ثياب الجمال 
فإها زائدة على العادة ول بحر العادة بالمسامحة فيها فجرى بحرى الستور في الدار . 


5ه 


المع ل شرج المع 


باب السلم 


السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع والمعيئ : أما الكتاب فقوله تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه] [البقرة:185] . روي عن ابن 
عبان أنه قال + ود أشهد أن الل التدوة إل أجل مسمى قد الخلة لمق كتابة وأذن 
فيه ثم قرأ هذه الآية »20 . ' ْ 
وأما السنة فما روى ابن عباس عن رسول الله يك « أنه قدمَ المدينة وهم يُسسْلفُونَ في 
الثمار الستتين والثلاث . فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
ل ا 0_0 
لوعن حششاي أن أرق وعد هن ب ابرق المماتتالة + زرا تعنيت العا :مم 
رسول الله طق فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب . 
فقيل : أكان لهم زرع أم لم يكن ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك 76" رواه البخاري . 
وأما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 


البنل ان 
أن الى 4 فلذن المنمن. بق لبر اخن عرطي العقد فجاز أن نيت فى الدمة 
و ب عوصي 9 . 
ا 


ولأن بالناس حاجة إليه لأن أرباب الزرع والثمار يحتاحون إلى النفقة عليها لتكمل 
فجوز لهم السلم ليرتفقوا أو يرتفق المسلم بالمسلم بالاسترخاص . 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )١40514(‏ 6: ه كتاب البيوع؛ باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: ١5‏ كتاب البيوع؛ باب جواز الرهن والحميل في السلف. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )5١55(‏ 5: 1// كتاب السلم؛ باب السلم في وزن معلوم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١570 :* )11٠04(‏ كتاب المساقاة» باب السلم. 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه )5١85(‏ 5: 784 كتاب السلمء باب السلم إلى أجل معلوم. 


لحن 


أما كون السلم من البيع ؛ فلأنه بيع إلى أجل فيدحل في البيع لأنه يشمله 
وغيره . 

وأما كونه يصح بألفاظ البيع ؛ فلأنه بيع حقيقة . 

وأما كونه يصح بلفظ السلم والسلف ؛ فلأنهما موضوعان للبيع الذي عجل غنه 
وأجل مثمنه . 


أما كون السلم لا يصح إلا بشروط سبعة فلما يأ ذكره في مواضعها . 

وأما كون أحدها : أن يكون السلم فيما يمكن ضبط صفاته ؛ فلأن ما لا يمكن 
ضبط صفاته يختلف اختلافاً كثيراً وذلك وسيلة إلى المنازعة والمشاقة المطلوب عدمها . 

وأما قول المصنف رحمه الله : كالمكيل والموزون والمذروع فإشارة إلى أن ذلك كله 
ما يمكن ضبط صفاته والمكيل كالحنطة والشعير والزبيب وما أشبه ذلك والموزون 
كالحديد والرصاص والنحاس وما أشبه ذلك » والمذروع كالثياب وما أشبه ذلك . 

وأما كون السلم في المكيل والموزون ثما ذكر وشبهه يصح ؛ فلأن بعضه منصوص 
عليه والباقى في معناه فيقاس عليه . 

ولأن ما ذكر ضبطه ممكن فلم يؤد إلى المنازعة المانعة من الصحة . 

وأما كون المعدود المختلف كالحيوان وبقية ما ذكره المصنف رحمه الله يصح السلم 
فيه في رواية : أما في الحيوان ؛ فلأن أبا رافع قال : « استسلف البي يك من رجحل بكرا 
5 


وأخر جه أبو داود في سننه (88145) 5: 71417 كتاب البيوع» باب في حسن القضاء. 


7ه 


االشوون شرع القع 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : « أمرني رسول الله َه أن أبتاع البعير 
بالبعيرين و بالأبعرة إلى بحيء الصدق )20 . 

ولأن ذلك * يبت في الذمة صداقاً فيبت في السلم كالثياب . 

سا او ل د امي ارت نل 

وأما كونه لا يصح في رواية : أما في الحيوان فلما روي عن عمر بن الخطاب أنه 
قال ند لزيا أبوا) تقس :إن سها الكل تق ليق 0 

وأما في بقية ما ذكر فلما ذكر قبل . 

وظاهر المذهب أن السلم في ذلك يصح قاله الصنف في في المغي . 


أما كون السلم في المختلفة الرؤوس كما ذكر لا يصح في وجه ؛ فلأن الصفة”" لا 
أن علي ذللكة:: ١‏ 

وناكو يمع ورج #غلذه اللعارت 3 ذلك بسن + 

وأما كون ما يجمع أخلاطا متميزة كالثوب المنسوج من قطن وكتان أو إبريسم 
يصح السلم فيه في وجه ؛ فلآن ضبطه ممكن . 

وأما كونه لا يصح في وجه ؛ فلأنه يجمع أخلاطاً أشبه الغالية . 

والأول أصح . قاله الصنف في الكافي . ودليله ما تقدم . 

والفرق بين ما ذكر وبين الغالية أن ما ذكر يجمع أخلاطا متميزة بخلاف الغالية . 


75 
وأخرجه الترمذي في جامعه (8 0111 8: 08 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء 
من الحيوان أو السن. 
وأخحرجه النسائي في سئنه (/4511) /ا: كتاب البيوع» استسلاف الحيوان واستقراضه. 
وأخحرجه ابن ماجة في سننه (5782) 7: 7/517 كتاب التجارات» باب السلم في الحيوان. 

)0 سبق رجه ص: 86 . 

(؟) أخرجه البيهقى في السئن الكبرى 5: 77 كتاب البيوع» باب من أحاز السلم في الحيوان بسن... 

(59) ف هب: الصفقة. 


:كه 


كتاب البييع باب السلم 


أما كون السلم في الجواهر كاللؤلؤ والزيرجد والياقوت والعقيق ونحوها لا يصح؛ 
فلأنها تختلف احتلافا متباينا بالضغر والكبر وحسن التدوير وزيادة ضوئها . 

وأما كونه في الحوامل من الحيوان لا يصح ؛ فلأن الولد بجهول . وحكى المصنف 
في الكافي وجهاً في صحة السلم فيها ؛ لأن الحمل لا حكم له مع الأم بدليل البيع . 

وأما كونه في المغشوش من الأتمان لا يصح ؛ فلأن غشه بمنع العلم بالقدر المقصود 
منه فلا يصح السلم فيه لأن فيه غرراً . 

وقول المصنف رحمه الله : وغيرها مراده المغشوش من غير الأثمان كاللين المشوب 
يلاع واشسظة الخلوظة بالزوات توما أقنهينا »«ؤذلل ذلك ها شق معفوش الأنمان .: 

وأما كونه فيما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية والند والمعاجين لا يصح ؛ فلآن 
الصفة لا تأي على ذلك فلم يصح السلم.فيه لعدم ضبطه . 

قال المصنف في الكافي : وف معناه القسى المشتملة على الخشب والقرن والقصب 
والغزل والتوز . 


أما كون السلم يصح فيما ذكر فلعدم كون المتروك فيه مقصوداً . 
وأما قول المصنف رحمه الله : كالجين إلى آخره فتمثيل لصور لم يقصد فيها ما 
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هه ”عه 


المع شوح المع 


فصل (الشرط الثانى 


أما كون ثانى الشروط”" المتقدم ذكرها أن يصفه المسلم فيه بما يختلف به الثمن 
ظاهراً ؛ فلأن ا مسلم عوض ينبت في الذمة فلا بد من كونه معلوماً بالوصف كالثمن: . 

ولأن العلم شرط ف البيع وطريقه إما الرؤية أو الصفة » والرؤية ممتنعة في المسلم فيه 
فيتعين الوصف . 

وأما قول اللصنف رحمه الله : فيذكر جنسه إلى آخره قتنبيه على الصفات الي يختلف 
يما الشمن وذكر الجنس والنوع والحود والرداءة مجمع عليه » والبواقي مقاسة عليهها لآن 
ذلك مما يختلف الثمن لأحله فوجب ذكره كالتفق عليه . وقد يسقط بعض ذكر 
اأرعناك لعل بي أن افا كارو مقامهد وقد باشدرط داكو نات ذ عدر وتات مضا إن 
شاء الله ما :.. 

فعلى هذا يصف التمر بالنوع فيقول : بر أو معقلي » وبالحودة أو بالرداءة 
فيقول : جيد أو رديء » وبالقد فيقول : كبار الحب أو صغاره وهو المراد يقول الملصنف 
رحمه الله : وقدره لأن القدر بالكيل أو الوزن سيأق بعد ء وبالبلد فيقول : بغدادي أو 
بصري لأن البغدادي أحلى وأقل بقاء لعذوبة الماء والبصري بخلاف ذلك » وبالحداثة أو 
القدم فيقول : حديث أو قدم ويصف الرطب ,ما ذكر إلا الحداثة والقدم . 


(1) في ه : أما كون الثاني من الشروط. 


مين 


كات اله فصل |الشرط الثاني] 


ويصف الحنطة بالنوع فيقول : سبيلة أو سلمون » وبالحودة أو الرداءة فيقول : جيد 
أو رديء»ء وبالبلد فيقول : حوران أو بلقاوي » وبالقد فيقول : صغار أو كبارء 
وبالحداثة أو القدم فيقول : حديث أو قديم . 

ويصف العسل بالبلد فيقول : فيجي أو نحوه . ويجرئ ذلك عن ذكر النوع ) 
وبالزمان فيقول : حريفي أو ربيعي أو صيفي , وباللون فيقول : أبييض أو أحمر . 

ويضف الخيواة بالذكورة أو الكنوثة وبالسن فقول عيره كذ شعة أو غين بالغ أو 
ميز . وإن كان رقيقاً فيذكر النوع كتركي أو رومي أو زحي . ولا يحتاج في اللحارية إلى 
ذكر البكارة ولا الثيوبة ولا الجعودة والسبوطة . 

ويصف الإبل بالنتاج فيقول : من نتاج بن فلان مكان النوع » وبالسن فيقول : 
بنت مخاض أو ابنة لبون » وباللون فيقول : أحمر أو أورق » وبالذكورية أو الأنوثية1”© 
. فيقول : ذكر أو أنثى وأوصاف الخيل كالإبل والبغال والحمير لا يقصد نتاحها فيقول 
مكان ذلك نسبتها إلى بلدها ؛ كرومي في البغال » ومصري في الحمير . والبقر والغنم إن 
عرف لا نتاج فهي كالإبل » وإلا فهي كالحمير . 

ويصف اللحم بالسن والذكورة أو الأنوثة وبالسمن أو الحزال وبالرعي أو العلفن 
والنوع وموضع اللحم من الحيوان ويزيد في الذكر فحلاً أو خصياً . وفي الصيد لا يحتاج 
إلى ذكر العلف والخصاء ولكن يذكر الآلة الي يصاد بها من جارحة أو أحبولة . وي 
الجارحة يذكر صيد كلب أو فهد أو صقر لأن ذلك يختلف . 

قال المصنف ف المغيئ : الذي أراه أنه لا يحتاج إلى ذلك لأن التفاوت فيه يسير . 

ويلزم قبول اللحم بعظامه لأنه يتقطع كذلك فهو كالنوى في التمر . ولا يحتاج ف 
لحم الطير إلى ذكر الذكورة والأنوئة إلا أن يختلف بذلك » ولا إلى ذكر موضع اللحم إلا 
أن يكون كبيرا يأخذ منه بعضه . ولا يلزمه قبول الرأس والساقين لأنه لا لحم على 
ذلك . 


)١(‏ يوضم وبالدكررة أو الأنرثة. 


/ع مه 


المع ف انبرج للميع 


ويصف السمك بذكر النوع كدحلي أو أجامي , والكبر والصغر» والسمن أو 
المزال » والطري أو الملح ولا يقبل الرأس والذنب ويازمه ما بينهما . وإن كان كبيرا 


يؤخذ بعضه ذكر موضع اللحم . 
ويوصف السّمّن بالنوع فيقول : سَّمّن ضأن أو معز أو بقرء وباللون فيقول : 
أبيض أو أصفر . 


قال القاضي : ويذكر المرعى . 
ولا يحتاج إلى ذكر حديث أو عتيق لأن إطلاقه يقتضي الحديث . ولا يصح السلم 
في عتيقه لأنه عيب ولا ينتهي إلى حد ينضبط به . 
20 ويصف الزبد بأوصاف السمن ويزيد زبد يومه أو أمسه . 

ويصف اللبن بالنوع والمرعى . ولا يحتاج إلى اللون ولا حلب يومه لأن إطلاقه 
يقتضي ذلك . 

ويصف اللبأ بصفات اللبن . 

ويصف الثياب بالنوع فيقول : كتان أو قطن » وبالبلد فيقول : بغدادي أو 
مصري » وبالطول أو العرض » وبالغلظ أو الدقة » وبالنعومة أو الخشونة . 

ويصف الغزل بذلك ويجعل مكان الطول أو العرض اللون فيقول : أبيض أو أصفر . 

ويصف الإبريسم بالبلد واللون والغلظ أو الدقة . 

ويصف الصوف بالبلد واللون والطول أو القصر والذكورة أو الأنوثة والزمان 
خريفي أو ربيعي ؛ فلأن صوف الخريف أنظف وصوف الإناث أنعم والشعر والوبر 
كالصوف . 

ويصف الرصاص والنحاس والحديد بالنوع فيقول في الرصاص : قلعي أو أسرب 
زوالتكونة إن اللشؤنة وباللوة رن افتلفن ني ويريذا'© قادية 43 أن أ لأف الذكن 


ع 


)١(‏ في ه: وزيد. 


ادن 


كتاب اليع فصل [الشرط الثاني | 


واستقصاء ما يسلم فيه ما لم يذكر مذكور في الكتب الكبار فعلى الطالب تطلبه في 
مظانه . 


أما كون شرط الأجود لا يصح ؛ فلأن ما من جيد إلا ويحتمل أن يوجد أحود منه 


وأما كونه يصح على وجه ؛ فلأن ما يدفعه إليه إن كان الأردأ فهو المسلم فيه » وإن 
ل يكن فهو حير منه فيازم المسلم قبوله بخلاف الأجود . 


أما كون المسلم له أذ دون ما وصف مع اتحاد النوع ؛ فلأن الحق له فإذا رضي 
بإسقاط حقه من الحودة كان له ذلك . 

وأما كونه له أذ نوع عن نوع آخر مع اتحاد الجنس ؛ فلأن اتحادهما في الجنس 
يمعلهما كالشيء الواحد ولذلك حرم التفاضل بينهما . 

وأما كونه لا يلزمه الأحذ ؛ فلأن الإنسان لا يحبر على إسقاط حقه . 

وأما كونه لا يجوز له أخذ جنس عن آخحر ؛ فلأن الني #َتَه قال : « من أسلف في 
شيء فلا يصرفه إلى غيره »27 رواه أبو داود . 

وأما كونه يلزمه قبول الأحود مع اتحاد النوع ؛ فلأنه أتاه مما تناوله العقد وزاده 


حيرا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (51474) *: ١075‏ كتاب البيوع» باب السلف لا يخول. 
وأخر جه ابن ماحة في سننه (5285؟) كتاب التجارات» باب السلف قُ كيل معلوم ووزدت 


معلوم إلى أجل معلوم. 


ان 


مجع الواترع انينج 


أما كون المسلم إليه ذا قال : حذه وزدئ درهما لا يجوز ؛ فلأنه أفرد صفة الحودة 
بالبييع وذلك غير جائز . 


ولأن بيع المسلم فيه قبل قبضه غير جائز فبيع صفته أولى . 
وأما كونه إذا جاءه بزيادة في القدر فقال ذلك : يصح ؛ فلأن الزيادة هنا يجوز 
إفرادها بالعقد . 


)١(‏ يهم العمقل. 


ه٠‎ 


كاين البيخية فصل |الشرط الثالث| 


قرط 5 


أما كون ثالك الشروط”” المتقدم ذكرها : أن يذكر قدر المسلم فيه بالكيل في 
المكيل والوزن في المورون ؛ فلأن البي يي قال : « من أسلشف فليسلف في كيل معلوم 
ووزت معلوم »!" . 

وأما كون ذكر القرع في المنتروع كذكر الكيل في الكل والوزن في اللوزون ؛ 
فلأته في معناهما . 

ولأن ذلك عوض غير مشاهد يثبت في الذمة فاشترط معرفةة قلذره كالثمن . 

وأما كون السلم في المكيل وزناً وفي الموزون كيلاً لا يصح 4 فلأنه مبيع يشترط 
معرفة قدره فلم يصح بيعه بغير ما هو مقدر به في الأصل كبيع الربويات بعضها بعص . 

ولأنه قدّر اللسلم فيه بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يصح كما لو أسللم في 
المذروع وزنا 


أما كون للكيال لا بد وأن يكون معلوما ؛ فلأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به 
وذلك مفق بالحكمة الى اشترط معرفة الكيل من أجلها . 

وأا كون شرط مكيال بعينه أو صنجة بعينها لا يصح ؛ فلأن ذلك قد يهلك 
فيتعذر معرقة المسلم فيه وذلك منفي لما تقدم ذكره . 


4١١‏ ف ه : أما كون الثالث من الشروط. 
(5) سبق تفريجه ص: 03737. 


1ه 


ل د 


أما كون المعدود المختلف غير الحيوان يسلم فيه عددا في رواية ؛ فلأنه يُقَدّر بذلك 


عند العامة . 


وأما كونه يسلم فيه وزنا في رواية ؛ فلأنه يتباين والوزن يضبطه . 

آنا كوقة ريسك اق العبوى لفاك فاطو اليش عدن #نرق نايت 
كالفواكه والبقول وزناً على قول ؛ فلأن التفاوت في المتقارب يسير ولهذا لا تكاد القيمة 
شارك برق الشكو لتر رقن حاوف الا ريع فى الات 

وأما تقييد المصنف رحمه الله المعدود المختلف بكونه غير حيوان ؛ فلأن السلم في 
الحيوان لا يكون إلا عدداً فلا يحري فيه الخلاف المذكور . 


اه 


كتاب ابيع فصل [الشرط الرابع| 


من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم »0 . أمر بالأجل والأمر 


للوجحوب . 

ولأنه أَمَرَ هذه الأمور تبييناً لشروط السلم ومنع”" منه بدوها ولذلك لا يصح إذا 
اتتفى الكيل والوزن . 

ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل ذلك إلا بالأحل فكان من شروطه 
كالكتابة . 
أحد العوضين وتأخير الآخر » وأما المعيئ فظاهر . 

وأما كون الأحل معلوما فلقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى 
أحل مسمى ؟ [البقرة: 77] » وقوله عليه السلام : « إلى أجل معلوم »2 . 

وأما كون الأحل له وقع في الثمن كما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلأن الأجل إنما 
اعتبر تحقيقاً للرفق ولا يحصل ذلك بما لا وقع له في الثمن . 


)١(‏ في ه : أما كون الرابع من الشروط. 
)1١(‏ سبق ترجه ص: 057. 


(4) سبق الخريجه ص1 53711. 


ماه 


اشوا ترح الف 

فعلى هذا لا يصح في الحال ولا إلى أحل غير معلوم ولا إلى أجل لا وقع له في الثمن 
لفوات شرط الصحة . 

وأما قول المصنف رحمه الله : إلا أن يسلم في شيء يأحذ منه كل يوم أجزاء فاستثناء 
لهذه الصورة ما تقدم ذكره لأن السلم في ذلك جائز وإن فات في بعضه الأجل المشترط 
في غيره لأن العرف جار بذلك والحاحة داعية إلى جوازه . وظاهر كلامه تعميم الجواز 
كل وموك حرا غلا 

وقال أيو المخطاب : فإن أسلم فق لحم أو خبز يأخذ منه كل يوم أرطالاً معلومة جاز 
نص عليه . وظاهره الاختصاص كما دون غيرهما . والعلة المتقدمة تدل عليه إذ العرف 
والحاجة يدلان على الصحة فيهما دون غيرهما . 


أما كون السلم في جنس إلى أجلين يصح ؛ فلأن كل بيع صح إلى أحل صح إلى 
أحلين وآجال كبيوع الأعيان . 

وأما كون السلم في جنسين كالحنطة والشعير والتمر والزبيب إلى أجل يصح ؛ فلأن 
جمعهما في عقد واحد حال صحيح . فكذلك السلم . 


أما كون الأحل لا بد أن يكون مقدرا بزمن معلوم فلما تقدم من قول البي له : 
« فليسلف إلى أجل معلوم »27 . 

وأما كون السلم إلى الحصاد أو الجذاذ لا يصح على رواية فلما روى ابن عباس أنه 
قال : « لا تبتاعوا إلى الحصاد والدياس » . ّ 

ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلا يصلح أن يكون أجلاً كقدوم زيد . 

وأما كونه يصح على رواية ف « لأن ابن عمر كان يبتاع إلى العطاء » . 

وان الاتعادب فى ذلك رن اختوق التطلن انه 


)١(‏ سبق غؤريجه ص: 737ه. 


كنات النجيعغ فصل [الشرط الرابع| 


وأما كونه إذا شرط الخيار إلى الحصاد أو الحذاذ فيه الخلاف المتقدم فلما مر . 


والزيت والعسل وسائر ما لا يختلف قليمه وحديثه إذا جاء به قبل محله ؛ فلآن غرضه 


حاصل وزيادة تعجيل المنفعة فجرى بحرى زيادة الصفة . 

وأما كونه لا يلزمه قبض ما في قبضه ضرر إما لكونه ما يتغير كالفاكهة والأطعمة 
لهات و إنا لقن كنمو ووه دريه #الخروي وقوه مكلذن اله خرضا بق تعره بأن 
يحتاج إلى أكله أو إطعامه في ذلك الوقت . وكذا الحيوان لا يلزم قبضه قبل محله لأنه لا 
يأمن تلفه ويحتاج إلى نفقة وكذا ما يحتاج في حفظه إلى مؤونة كالقطن ونحوه . وكذا لو 
كان الوقت مخوفاً يخشى تلف ما يقبضه لأن عليه ضررا في قبضه ول يأت محل استحقاقه 
فجرى بحرى نقصان الصفة فيه . 

وقول الضش ره زا قل تجاه إسهار آله إذا جاه امساح فيه عله لزنه 
قبضه سواء كان في قبضه ضرر أو م يكن لأنه أتاه بحقه في محله فلزمه قبضه كالمبيع 
المعين . فإن امتنع من قبضه قيل له إما أن تقبض أو تبرئ . فإن امتنع من أحدهما قبضه 
الحاكم وبرئت ذمة الدافع لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته إلا أنه لا ملك الإبراء لما 
فيه من الضرر . ! 


همه 


فصل رالشرط الخامس] 


أما كون حامس الشروط”" المتقدم ذكرها أن المسلم فيه عام الوجود في محله ؛ فلأنه 
إذا ل يكن كذلك / يمكن تسليمه فلم يصح كبيع الآبق » وبل أولى لأن السلم احتمل 
فيه أنواع من الغرر للحاجة فلا يحتمل فيه غرر آخحر لثلا يكثر الغرر فيه . 

وأما كون السلم فيما لا يوجد في محله أو لا يوجد إلا نادرا كالسلم في العنب 
والرطب إلى غير وقته لا يصح ؛ فلأن شرطه أن يكون عام الوجود فيه لما تقدم وذلك 
مقصود فيما ذكر فلم يصح لانتفاء شرطه . 

وأما(© كون السلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة لا يصح ؛ فلأنه لا يؤمن تلفه 
وانقطاعه أشبه ما لو أسلم في شيء قدره يمكيال بعينه أو صنجة بعينها وقد روي عن النبي 
مله « أنه أسلف إليه يهودي في تمر فقال : من تمر حائط بن فلان فقال البي 66 : أما 
من حائط بن فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى 76" رواه الجوزجاني . 


)١(‏ في ه : أما كون الخامس من الشروط. 

)59١‏ في ه : أما. 

59) أخرجه ابن ماجة في سننه (05581) 5: 750 كتاب التجارات» باب السلف في كيل معلوم ووزن 
معلوع إلى أجل معلوم. :ولفظه: عن عبدالله بن سلام قال: « خاء رحل إل البي #ُيقه فقال: إن بئ فلان 
أسلموا (لقوم من اليهود) وإنهم قد جاعُوا فأخاف أن يرتدوا. فقال البي مدن عنده ؟ فقال رحل من 
اليهرد: عنديّ كذا وكذا (لشيء قد سمامم أراه قال: ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط 
بن فلان. فقال رسول الله قا بسعر كذا وكذا إلى أحل كذا وكذا وليس من حائط بي فلان ». 


1ه 


كاب اليم فصل [الشرط الخامس] 


أما كون المسلم يخير فيما ذكر بين الصبر إلى أن يوجد وبين الفسخ في وجه ؛ فلأن 
انلك لد هنر بالتطاع املع فيه عادر عن دققادو ةلق يوسي لقي الور الله 
ما لو ظهر المشتري معسراً . 

ا يي و ا 0 
ثرة العام بدليل أنه يجب التسليم منها فإذا هلكت انفسخ العقد كما لو باع قفيزا من 
صبرة فهلكت . 

والصحيح الأول لأن العقد صح وإنا تعذر التسليم أشبه ما لو اشترى عبدا فأبق قبل 
القبض . 

ولأنهما لو تراضيا على دفع المسلم فيه من غير ثمرة ذلك العام جاز وإما أجبر على 
دفع ثمرة العام؛ لأنها على صفة ما وقع عليه العقد . 

فعلى هذا إذا انفسخ العقد أو فسخه هو يرجع برأس ماله إن كان باقياً أو .مثله إن 
كان تالف وكان مثلياً وبقيمته إن لم يكن مثليا لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن فإن 
كان باقياً اسة يدن عينه اند اطي حل ون كان انا وان سلا ادق كله كما إو 
أتلف مثلياً لآدمي وإن لم يكن مثلياً استحق قيمته كالمتلف . 


عه 


الع ترج اندم 


أما كون سادس الشروط”" المتقدم ذكرها أن يقبض رأس مال السلم في مجلس 
العقد ؛ فلأنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق فلا يجوز التفرق فيه 


قبل القبض كالصرف . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يشترط قبض جميع الثمن . وصرح به الخرقي 
لأن ما اشترط قبضه في المحلس اشترط قبض كله كالصرف . 

وأما كونه يشترط أن يكون معلوم الصفة والقدر على وجه ؛ فلأنه لا يمكن إتمامه 
في الخال ولا تسليم المعقود عليه ولا يؤمن من انفساحه اوح مون رأس مال السلم 
مهاو ١‏ كالتركن والسر كم 

ولأنه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقاً فينفسخ العقد في قدره فلا يدري كما 
حي ركم الف 

فإن قيل : هذا موهوم والموهومات لا تعتير؟ 

قيل : التوهم معتبر هاهنا لأن الأصل عدم الحواز وإثنما جوز إذا أمن من الغرر وم 
يؤمن هاهنا . 

وأما كونه لا يشترط على وجه ؛ فلأنه عوض مشاهد فلم يحتج إلى معرفة ما ذكر . 


005١‏ في ه : أما كون السادس من الشروط. 


ان 


كات ايع فصل [الشرط السادس| 


أما كون ما ذكر لا يجوز مع عدم بيان ثمن كل جنس ؛ فلأن ما يقابل كل واحد 
من الجنسين بحهول فلم يجز كما لو عقد عليه مفرداً بثمن بجهول . 

ولأن فيه غررا لأنه لا يؤمن الفسخ بتعذر أحدهما فلا يعرف ما يرجع به وهذا غرر 
يؤثر مثله في السلم . 

وأما كونه يموز مع البيان ؛ فلأن المقتضي للمنع ما ذكر من الجهالة والغرر وكلاهما 


8ه 


الع وتوت اقم 


فصل «الشرط السايع 


أما كون سابع الشروط”' المتقدم ذكرها أن يسلم في الذمة ؛ فلأن العين لا يؤمن 
تلفها فيتعذر تسليمها عند انقضاء الأحل . 

ولأنه إذا لم يجر السلم في ثمرة بستان بعينه ؛ فلأن لا يحوز في عين بطريق الأولى . 

وأما كون السلم في عين لا يصح ؛ فلأن شرطه أن يكون في الذمة لما تقدم وذلك 
مفقود في العين . 

وأما كون ذكر مكان الإيفاء إذا كان موضع العقد هما يمكن الوفاء فيه كمدينة وقرية 
ونحوهما لا يشترط ؛ فلأن البي هيك قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار فقال : « من 
أسلف فليسلف ف كيل معلوم ووزن معلوم إلى أحل معلوم !2 ولم يذكر مكان 
الإيفاء . 

ولأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه ذكر مكان الإيفاء كبيوع الأعيان . 

وأما كون ذكر مكان الوفاء إذا كان موضع العقد لا بمكن الوفاء فيه كالبرية ونحوها 
يشترط ؛ فلأن الوفاء في موضع العقد متعذر وليس البعض أولى من البعض فوجب تعيينه 
بالقول كالمكيل والموزون . ش 


(1) في ه : أما كون السابع من الشروط. 
(؟) سبق تخريجه ص: 5371. 


5ه 


كتاب البيبسع فصل [الشرط السابع] 


وأما كون الوفاء في مكان العقد في موضع لا يشترط ذكره ؛ فلأنه عقد معاوضة 
أشبه البيع . 

وأما كون شرط الوقاء في مكان العقد تأكيدا ؛ فلأنه شرظ ما هو مقتضى .العقد 
فيكون مؤكدا له لأن ذلك يزيل اللبس . 

وأما كونه إذا شرطه في مكان غيره يصح على المذهب فقياس على بيوع الأعيان 
ومكان العقد . 


وأما كونه لا يصح على رواية ؛ فلأنه شرط خلاف مقتضى العقد لأن العقد 
يقتضي إيفاءه في مكانه فلم يصح كما لو شرط أن لا يسلمه . 


أما كون بيع ما ذكر لا يصح ف « لأن البي عه كمى عن بيع الطعام قبل 
قبضه )227 . و « عن ربح ما لم يضمن )"2 . 

ولأنه مبيع لم يدحل في ضمانه فلم يصح بيعه قبل قبضه كالطعام قبل قبضه . 

ويدحل في قول المصنف رحمه الله : ولا يصح بيع المسلّم فيه الشركة فيه والتولية فيه 
لأنهما بيع في الحقيقة لأن الشركة بيع لبعضه بقسطه من الثمن والتولية بيع الجميعه بجميع 
الثمن . 

وأما كون هبته لا تصح ؛ فلأنها نقل للملك قبل قبضه فلم يصح كالبيع . 

وأما كون أحذ غيره مكانه لا يصح ؛ فلأن البي يِه قال : « من أسلف في شيء 
فلا يصرفه إلى غيره »7 . رواه ابن ماجة . 

ولأن أخذ العوض عن المسلم فيه بيع له فلم يصح كبيعه من غيره . 

وأما كون الحوالة لا تصح ؛ فلأن الحوالة إنما تصح على دين مستقر والسلم بعرضية 
الفسخ . 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 41/0 


.5/5 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
.5175 سبق تخريجه ص:‎ )1( 


ه١‎ 


ولأنه نقل للملك في المسلم فيه على غير وجه الفسخ فلم يصح كالبيع . 

قال المصنف رحمه الله في المغئ : ومعين الحوالة به : أن يكون لرجل طعام من سلم 
وعليه مثل ذلك الطعام من قرض أو سلم آخر فيحيل بما عليه من الطعام على الذي له 
عنده السلم . 

وإن أحال المسلم إليه المسلم بالذي عليه ل يصح أيضا"©. 


أما كون بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته يجوز ؛ فلأن ابن عمر قال : « كنت أبيع 
الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآذ الدراهم وأييع بالدراهم وآحذ الدنانير آذ هذه من 
هذه وهذه من هذه فأتيت رسول الله يط وهو في بيت حفصة . فقلت : رويدك 
أسألك . إن أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآحذ الدنانير 
آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه . فقال رسول الله ود : لا بأس أن تأحذها 
بسعر يومها ما لم تنفرقا وليس بينكما شيء )!" رواه أبو داود والترمذي . 

وأما قول المصنف رحمه الله : بشرط أن يقبض عوضه ف احلس فتنبيه على اشتراط 
قبض العوض ف المجلس . والأصل فيه ما تقدم من الحديث . 

ولأنه إذا لم يقبض صار بيع دين بدين وذلك لا يحوز لما تقدم . 


6 في ه: وإن أحال المسلم إليه بالذي عليه أيضا يصح . 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه (4 2*5 8: 75٠‏ كتاب البيوع؛ باب في اقتضاء الذهب من الورق. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١7145(‏ *: 44 ه كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف. 
وأخر جه ادن ماجة في سئنه (55575) 1:7 75٠0‏ كتاب البيو ع» باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من 


وأخرجه أحمد في مسنده (هههه) 5: 87. 


مدن 


كناب البيسع فصل [الشرط السابع| 


وفي قوله : المستقر إشعار بأنه لا يجوز بيع غير المستقر لمن هو في ذمته كالسلم ونحوه 
وقد صرح به في المغنٍ . ودليله ما مر من قوله عليه السلام : « من أسلم في شيء فلا 
يصرفه إلى غيره »20 . 

وأما كون بيعه لغير من هو في ذمته لا يجوز ؛ فلأنه غير قادر على تسليمه أشبه بيع 
الابق . 


أما كون الإقالة في السلم تجوز ؛ فلأنها فسخ على الصحيح ورفع للعقد من أصله . 

وأما كوا تحوز في البعض ف رواية ؛ فلأن الإقالة مندوب إليها . وكل مندوب إليه 
حار لقي حاون لضن كبرق ظ 

وأما كوفا لا تجوز فيه في رواية ؛ فلأن السلم يقل فيه الشمن من أجل التأجيل فإذا 
فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وعنفعة الحزء الذي فسخ فيه فلم يجز كما 
لو شرطه في ابتداء العقد . 

وقول المصنف رحمه الله : إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه في مجلس الإقالة 
مشعر بأنه لا تحوز الإقالة في البعض إذا لم يوجد قبض أحد الأمرين وهو صحيح صرح 
به أضحابنا . 

ووجهه : أنه إذا لم يقبض أحد الأمرين يصير ذلك القدر دينا على المسلم إليه وعليه 
بقدر السلم فيصير ذلك عي البيع والسلف وهو منهي عنه . 

وأما أذ العوض عن تمن ما انفسخ بإقالة أو غيرها من غير جنسه لا يجوز فلما 
تقدم من قول البي عل : « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره »27 . 

ولأن ما ذكر رأس مال السلم فلم يمر أحذ العوض عنه كالمسلم فيه . 


.059 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
.079 سبق غخريجه ص:‎ )1١١( 


ان 


اتوت الدع 
وقول القيعط ره اشيم عن لشوس إشعار جأنت ع رز اله الأخن من شه 
لأنه إذا جاز له أحذ النوع عن النوع في السلم بشرط اتحاد الجنس ؛ فلأن يجوز أحذ 
التوع عن نوع آخخر برأس مال السلم بطريق الأولى . 


أما كون المسلم لا يصح قبضه لنفسه فيما إذا قال له المسلم إليه : اقبض سلمي 
السك + آنه لا عون قنضه لشن قل فيضن مالكه له 

وأما كون القبض يقع للآمر على وجه ؛ فلأنه أذن له في القبض أشبه قبض وكيله . 

وأما كونه لا يقع له على وجه ؛ فلأنه لم يجعله نائبا عنه في القبض فلا يقع له 
بخلاف الوكيل . فعلى الأول يكون ملكاً للمسلم إليه لأنه إثما يزول ملكه عنه بقبض 
المسلم أو نائبه ولم يوجد . 

وأما كون قبض المسلم لنفسه يصح فيما إذا قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ؛ 
فلأنه وكله في قبضه فإذا قبضه لموكله وجب أن يصح لوجود الإذن وعدم المفسد وإذا 
صح أن يقبضه لم وكله صح أن يقبضه لنفسه بعد ذلك كما لو كان له وديعة عند من له 
عليه دين فقال المدين له : اقبض حقك مما لي عندك . 

وأما كونه إذا قال : أنا أقبضه لنفسي وحذه بالكيل الذي تشاهده يجوز على رواية ؛ 
فلأنه قد شاهد كيله وعلمه فلا معئ لاعتبار كيله مرة ثانية . ّ 

وأما كونه لا يجوز على رواية ف ( لأن البي كته نمى عن بيع الطعام ح يجري 
فيه الصاعان 26 . وهذا داحل فيه . 


ولأ قبضه يغبن كيل أشيه ها لو قضة واف : 


.17// سبق تغخريجه ص:‎ )١( 


2. 


كنات ابيع فصل |الشرط السابع| 


وأما كون القبض يصح لكل واحد من المدين ورب امال إذا اكتاله ثم تركه في 
المككيال وسلمه إلى غرعه فقبضه ؛ فلأن الأول قد اكتاله حقيقة والثانى حصل .له استمرار 


الكين واشعمران الكل كيل كنا أن امعدامة اللبس والركوت لبس ور كوت 


أما كون القول قول القابض في قدر المسلم فيه المقبوض جزافاً ؛ فلأنه منكر, 
والقول قول المنكر . 

وأما كونه لا يقبل قوله إذا قبضه كيلاً أو وزناً ثم ادعى غلطأ في وجه ؛ فلأنه ادعى 
حلاف الظاهر فلم يقبل قوله . ّ 
وأما كونه يقبل في وجه ؛ فلأن الأصل أنه لم يقبض غير ما ثبت بإقراره . 


أما كون الرهن بالمسلء(؟؟ فيه يحوز على رواية ؛ فلأن الله تعالى قال : [يا أيها الذين 
آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى قوله- : فرهان مقبوضة] [) 
]ا رجه اطمة ميد »أن ابن ناس وان عت قالا © للراة به السلم . 

ولأن اللفظ عام فيدحل فيه السلم . 

داكي ا ب امي اواو الا اا 

وأما كونه لا يحوز على رواية ؛ فلآن الرهن إن أذ برأس مال السلم فهو آخذ 
لزه عا دن بو ادج ورا عله الوجوات وإ أعينابرالس ل افيد فالرمن إها جوز 
بشيء يمكن استيفاؤه من ان رعو العا فيه اروك اسداره ين" تمن الرهن . 

اشر اا الع وبر مرا اي غير المسلم فيه 
وقد قال النبي عي : « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره »27 رواه أبو داود . 


)١(‏ في هل : المسلم. 


(5) سبق تخريجه ص: 515. 


هه 


بح درج ام 


ع ه' ؤ 
ام | ظ 
ء. 8 
على ا : 
5 ر 
على روا : : 
9 فللا سقةه 


ادن 


كتاب البيع باب القرض 


باب الترض 


القرض جائز بالسنة والإجماع : أما السنة فما روى أبو رافع « أن البي 86 
استسلف من رجل بكرا )20 . 


عن ابويسسعرداقال : قال رسول الله وه : « رأيت ليلة أسري بي على باب اللحنة 
5-8 : الصدقة بعشرٍ أمثالها والقرضُ بثمانية عشر . فقلت : يا جتريل! ما بال القرضي 
أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده . وللستقرضٌ لا يُستقرض إلا من 
حابكة 1 وواعها ادن مناجحة: 


وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على جواز القرض . 


أما كون القرض من المرافق الي ندب الشرع إليها فلما تقدم من حديث ابن 
مسعود :وروي أبوعزير» آنه القن وال قال : من كُشفَ عن مسلم كربة من كرب 


الدنيا كشف اللَهُ عنه كربة من كرب يوم القيامة . واللهُ في عون العبد ما دامً العبدُ في 


عون أخيه 16" . 


.5171 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

)١(‏ أخرحه ابن ماجة في سئنه (11471) 7: ١7‏ كتاب الصدقات» باب القرض. 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه (5595) 5: 7٠١1/4‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 
الاحتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 
وأخرجه أبو داود في سننه (45145) 4: 781 كتاب الأدب» باب في المعونة للمسلم. 
وأحرجه الترمذي في جامعه )١570(‏ 4: 77 كتاب البر والصلة» باب ما جاء في السترة على المسلم. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وأحرجه ابن ماحة في سئنه (178) 8١:1‏ المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. 


ين 


الح اي اي 


وعن أي الدرداء أنه قال : « لأن أقرض دينارين ثم يُرَدَا ع أفرضيهما اح له 


أن تدقف هما ا 


وف قول المصنف : المندوب إليها إشعار بأنه ليس بواحب وهو صحيح لأنه من 
المعروف أشبه صدقة التطوع 

وأما كون القرض يصح في كل عين يجوز بيعها ما عدا المستثئ ؛ فلأن مقصود 
القرض حاصل من ذلك لأنه ينتفع به ويتمكن من بيعه . 

الات لضي ار م ينقل ولا هو من المرافق . 

ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها . 

وأما كونه يصح في وجه ؛ فلأن السلم فيهم جائر فصح قرضهم كالبهائم . 

وأما كون الجواهر ونحوها ثما لا يصح السلم فيه لا يصح قرضها ؛ فلأنها لا تنضبط 
بالصفة ولا يمكن فيها رد المثل » ومقتضى القرض رد المثل . 

وأما كوا يصح قرضها في وجه وهو للقاضي ؛ فلأن ما لا مثل له تحب قيمته 
والجواهر وشبهها كغيرها في القيمة . . 

وقول المصنف رحمه الله : في أحد الوجهين متعلق بالمستثئ لا بقوله : ثما لا يصح 
السلم فيه . وقوله : فيهما راجع إلى بين آدم والجواهر ونحوها لأنه لو لم يقل فيهما لتوهم 
أن الؤجهين في الجواهر دون بي آدم . 


أما كون الملك يثبت في القرض بالقبض ؛ فلأنه عقد تمليك فيثبت الملك فيه بالقبض 
كالبة . 

وأما كون المقرض لا بملك استرجاعه ؛ فلأنه أزال ملكه بعوض من غير خيار فلم 
يكن له الرجوع فيه كالبيع . 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ه: 505 كتاب البيوع» باب ما جاء في فضل الإقراض. 
كن 


كتاب اللييع باب القرض 
وآما كوئه' لظب بدله “فلن العوض يتبتك فى الذمة خالا فكان لااظليه كسائر 
الديون الحالة . 


وأما كونه يلزمه قبوله إذا رده المقترض بشرطه ؛ فلأنه رده على صفة حقه فلزمه 
قبوله كما لو أعطاه غيره وكما في عقد السلم . واشترط المصنف رحمه الله في لزوم 


القبول شرطين : 
أحدهما : أن لا يكون قد تعيب كحنطة ابتلت أو عفنت وما أشبه ذلك لأنه لم 
يدفع ذلك على صفة حقه . 


الثاني : أن لا يكون فلوساً أو مكسرة فيحرمها السلطان ؛ لأن ذلك معن يمتنع 
إنفاقها ويبطل ماليتها . أشبه كسرها أو تلف أجزائها . 

وأما كونه له القيمة وقت القرض ؛ فلأن ذلك حيقذ يثبت في ذمته فوجب اعتبار 
القيمة به لأنه وقت الوجوب . 


أما كون رد المثل في المكيل والموزون يجب فلا حلاف فيه . 

ولأن رد المثل أقرب شبهاً بالقرض من القيمة . 

وأما كون رد القيمة في الجواهر ونحوها يجب ؛ فادن ذلك لا مثل له أشبه ما لو 
أتلفه . 


وأما كون رد القيمة فيما سوى ذلك كال حيوان وشبهه يحب في وجه ؛ فلأنه لا مثل 
له أشبه الجواهر . 

ل ا ل ا 
فرد حيرا منه ١0»‏ . وهو مثله 3 بعالك هذا الإتلاف لأن القيمة أحصر ولا 
مسامحة فيه والقرض أسهل ولحذا جازت النسيئة فيه فيما فيه الربا . 


0171 سبق أخريجه ص:‎ )١( 


افع قي شرج الت 


أما كون عوض القرض يثبت العوض في الذمة حالاً ؛ فلأنه بدل شيء مقبوض أشبه 
عوض ثمن المبيع إذا ظهر مستحقاً . 

وأما كونه قت خالة وإن لحله #كركه حال لا عدم واكال لا تاحل بتاكل + 

وأما كون القرض يجوز شرط الرهن فيه ؛ فلأنه يصح الرهن فيه « لأن البي 232 
رهن درعه على شعير اقترضه لأهله »7 . وما جاز فعله جاز شرطه . 

ولأن الرهن إنما يراد للتوثق بالحق وليس ذلك بزيادة . 

وأما كونه يجوز شرط الضمين فيه ؛ فلأنه في معيئ الرهن . 

وأما كونه لا يجوز شرط ما يجر نفعاً ؛ فلأنه يروى عن البي وَل أنه قال : « كل 
قرض جر منفعة فهو حرام 70" . 

وعن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ( أنهم كوا عن قرض 
جر منفعة » . 

ولأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجحه عن موضوعه . 

وآناقوك: للعفق رن از قو أن كدان أن بقعي حورا منه الاق بلق اخر 

وقوله : ويحتمل جواز هذا الشرط راجع إلى شرط القضاء في بلد آحر . ولذلك 
قيده بهذا . وفي ذلك وجهان : 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (737؟) 5: 8817 كتاب الرهن؛ باب في الرهن في الحضر. 

وأخرجه الترمذي في جامعه )١5١0(‏ : 019 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى 

7 

وأخرجه النسائي في سننه )45١ ١(‏ 588:/ كتاب البيوع» الرهن في الحضر. 

وأخرجه ابن ماحة في سننه 8717 ؟) 7: 1١8‏ كتاب الرهون. 
)١(‏ لم أقف عليه هكذا . وقد أحرج البيهقي في السنن الكبرى عن فضالة بن عبيد صاحب النبي طق أنه قال: 


« كل قرض حر منفعة فهو وحه من وحوه الربا » . ©: 500 كتاب البيو ع؛ باب كل قرض حر منفعة 
فهر ريا . 


66 ٠ 


كتاب البيع باب القرض 


لجيه الذعورة لذن نفها تقما عق الله وهنا قالواكت عو فوضل مالم اسيم 
للمصلحة مثل : أن يقرضه في بلد ليوفيه في بلد آخر فيربح خطر الطريق . 

والثانى : يجوز لأنه ليس بزيادة في قدر ولا صفة بل فيه مصلحة هما فجاز كشرط 
الرهن . 

وفصل المصنف ف المغيئ فقال : إن كان المقرض يحمله مؤنة لم يجز لأنه زيادة » وإن 
لم يكن يحمله مؤنة جاز لأنه رفق يما جميعاً ومصلحة في حقهما من غير ضرر والشرع 
لا يرد بتحريم المصالح الى لا مضرة منها . 


أما كون فعل المقترض ما فيه نفع وقضائه خيرا مما اقترضر(© وهديته بعد الوفاء بغير 
شرط يجوز فلما ذكر المصنف رحمه الله من أن النبي يي رد خيراً ومدح فاعله . 

وأما كون ذلك قبل الوفاء مع عدم العادة لا يجوز فلما روي « أن رجلاً كان له 
على سّمَاكَ عشرون درهماً فجعل يهدي له السمك ويقومه حين بلغ ثلائة عشر درهماً 
فسأل ابن عباس فقال : أعطه سبعة دراهم »7 رواه الأثرم . 

وعن أنس قال : قال رسول الله # : « إذا أقرضّ أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو 
حَملهُ على الدابة فلا يَركّهًا ولا يَقبلهٌ إلا أن يكون جرى بينهُ وبينهُ قبل ذلك 206 رواه 
لل مائحة : ْ 

وأما كون ذلك مع العادة يجوز فلما تقدم من حديث أنس . 


.07377 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(0) في ه: أقرض. 

(7) أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 749 كتاب البيوع» باب كل قرض جر منفعة فهو ربا. 

(:) أخرجه ابن ماجة في سننه 5475 8١7:5‏ كتاب الصدقات» باب القرض. قال في الزوائل: في إسناده 
عتبة بن حميد الضبي» ضعفه أحمد وأبوحاتم وذكره ابن حبان في الثقات » وييى بن أبي إسحاق لا يعرف 
حاله. 


أهه 


الموج اق ترج الم 

ولأن مع العادة يكون سبب ذلك العادة لا القرض فلا يكون ذلك نفعاً جره 
القرض . 

فإن قيل : قول المصنف رحمه الله : بعد الوفاء بم يتعلق؟ 

قيل : يحتمل أن يتعلق بأهدى . 

فعلى هذا يكون فعل ما يجر نفعا غير مقيد وذلك يقتضي أن المقترض لو أسكن 
المقرض داره بغير عوض جاز إذا كان بغير شرط سواء كان ذلك قبل الوفاء أو بعده لأن 
المقترض فعل ذلك من غير شرط أشبه ما لو لم يكن للمقرض عنده شيء » ويحتمل أن 
يتعلق ذلك بقوله : وإن فعله بغير شرط . 

تكن هذا لا عون أن ينكوذاره زقووذلك قل الوقاء أنه يضر القوض ترعا غير 
نفعاً ويحوز بعده لأنه حيئذ لا دين له عليه أشبه من لم يقترض منه بالكلية . وهذا 
الاحتمال موافق لما في المغئ والكائي فإن المصنف صرح بالمنع فيما ذكر قبل الوفاء . 
والاحتمال الأول ظاهر كلام المصنف هنا ويوافق قول طائفة من الأصحاب . 

قال صاحب الحداية فيها : ولا يحوز كل شرط يجر منفعة مثل : أن يقرضه على أن 
يسكنه داره أو يعطيه أجود مما أحذ أو يكتب له به سفتجة إلى بلد آخر فإن بدأه المقترض 
بفعل ذلك من غير شرط جنز . ويؤيد هذا الاحتمال أن بعد الوفاء إذا لم يختص بالهدية 
يحب أن يكون طرفا لما قبله من المسائل وذلك لا يصح في قوله : أو قضاه خيرا منه لأن 
القضاء يستحيل أن يكون بعد الوفاء لأن القضاء نفس الوفاء والشيء يستحيل أن يكون 
بعك تفلي 

فعلى هذا كل نفع يوجد بعد الوفاء يحوز لما تقدم وكل نفع يوجد قبله ينظر فيه فإن 
لم يكن بينهما عادة به : فعلى الاحتمال الأول وما نقله الأصحاب يجوز ما لم يكن 
هدية » وعلى الاحتمال الثاي وما نقله الصنف ف الغيى والكافي لا يجوز وهو أظهر دليلاً 
من حيث الأثر والمعين : أما الأثر فعموم قوله عليه السلام : « كل قرض جر منفعة حرام 
6" » وني الصحابة المتقدم ذكرهم عن قرض جر منفعة”" . 


.56٠ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
رص: 0.ده.‎ )1( 


“كنات ليع باب القرض 


وأما الميى فهو أن الأصحاب اتفقوا على المنع من الحدية قبل الوفاء . ولا فرق بينها 
وبين سك الدار ونحو ذلك . 

فإن قيل : لو وجد ذلك حالة الوفاء؟ 

قيل : ينظر فيه فإن كان النفع صفة في الوفاء مثل : أن يقضيه خيراً منه جاز لما 
تقدم . وإن كان زيادة في القضاء مثل : أن يقرضه درهما فيعطيه أكثر منه م يحر لأنه 
زيا. 

وقال المصنف في المغ والكافي : تحوز الزيادة في الصفة والقدر لما تقدم من الحديث 
وحكى أبو الخطاب من غير تقييد روايتين . 


أما كون المقترض تلزمه الأثمان فيما ذكر ؛ فلأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر 
فازمه كما لو طالبه في بلد القرض . 

وأما كونه لا يلزمه غير الأنمان كالحنطة والشعير وغير ذلك هما لنقله مؤونة ؛ فلأن 
عليه مؤونة في حمله0؟ . 

وأما كونه يلزمه أداء القيمة ؛ فلأنه إذا تعذر رد المثل تعينت القيمة . 


)١(‏ ف ه : تحمله. 


ليتع ل شرج لدع 


باب الرهن 


الرهن في اللغة : الثبوت . يقال : ماء راهن أي راكد » ونعمة راهنة أي ثابتة 

دائمة . قال الشاعر : 
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا 

وفي الشرع : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوف منه إن تعذر استيفاؤه ثمن هو 
عليه . 

وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : ([وإن كنتم على 
سفر و لم تحدوا كاتباً فرهان مقبوضة) [البقرة:18]. 

وأما السنة فما روت عائشة رضي الله عنها « أن البي يي اشترى من يهودي طعاما 
ورهنه درعه »7 متفق عليه . 

وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله عي : « الظهرٌ يركب بنفقته إذا كان 
تهون + وعلن الذي بر كي ويكزب اللقة 1" رؤاه التكخاري .+ 

وعنه أن رسول الله ويه قال : « لا يَعْلَقُ الرهن 76" رواه ابن ماجة . 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (55107/8) 888:7 كتاب الرهن» باب الرهن عند اليهرد وغيرهم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (108) 1١75:‏ كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (17171) 7: 88 كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب. 

(©) أخرجه ابن ماجة في سننه (55411) 7: 81١5‏ كتاب الرهون» باب لا يغلق الرهن. قال في الزوائد: في 
إسناده محمد بن حميد الرازي » وإن وثقه ابن معين في الرواية فقد ضعفه في أخرى . وضعفه أحمد 
والنسائي والدوزجان . وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات . وقال ابن معين: كذاب. 


هه 


كتاب البييع باب الرهن 


وأما كونه 1 في حق 0 فلأن الحظ في الرهن لغيره فلزم من جهته 
كالضمان في حق الضامن . 

ولأنه وثيقة أشبه الضمان . 

وأفا كوك ينار “وه تسو ارقن ولاه انعط يفيه لد وجنه فكان هشوه 
كالعمرون أله 

وأما كونه جائزاً مع الحق مثل أن يقول : بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شهر ترهنئ يها 
عبدك فلانا فيقول : اشتريت منك ورهتتك عبدي ؛ فلأن الحاجة داعية إلى جوازه لأنه 
لو م يجر مع ثبوت الحق كان من عليه الحق بالخيار بين أن يرهن وبين أن لا يرهن . 

وأما كونه جائزا بعد الحق فبالإجماع . 

ولأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أذ الوثيقة به . 

ولأن الله قال : (وإن كتتم على سفر ولم تحدوا كاتباً فرهان مقبوضة) [لبقرة:5/؟ 
] جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها وكتابة الدين تكون صحيحة بعد وجوبه وفي 
الآية ما يدل على ذلك وهو قوله تعالى : [إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه] 
[البقرة:857؟] ذكره بفاء التعقيب . 

وأما كونه لا يجوز قبله على المذهب ؛ فلأن الرهن وثيقة بحق فلم يجر قبل ثبوته 
كالشهادة . 

ولأن الرهن ببع فلم يج أن يتقدم الحق كالئمن لا يتقدم المبيء(" . 

وأما كونه يجوز عند أبي الخطاب ؛ فلأنه وثيقة بحق فجاز قبل الحق كالضمان » أو 
فجاز على حق يحدث في المستقبل كضمان الدرك . 

فإن قيل : ما صورة المسألة؟ 


)١(‏ يز: البيع. 


5ه 


قيل : هي أن يدفع إلى رجحل ثوباً ويقول : رهنتك هذا على عشرة دراهم تقرضنيها 
غدا ثم يقرضه الدراهم المذكورة . 


أما كون رهن كل عين يجوز بيعها ما خلا المكاتب يصح ؛ فلآن مقصود الرهن 
الاستيئاق ليتوصل إلى استيفاء الحق من ثمنه عند تعذر الوفاء من الراهن وهو حاصل ف 

وأما كون رهن المكاتب إذا قيل استدامة القبض شرط لا يصح ؛ فلأن استدامة 
القبض تناف عقد الكتابة لأن المكاتب يحتاج إلى التصرف والتنقل والتسبب ف أداء 
كتابته . 

وأما قول المصنف رحمه الله : إذا قلنا استدامة القبض شرط فمشعر بأن في الاستدامة 
خلافاً وسيأن ذكر ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى . 


أما كون رهن ما يسرع إليه الفساد بدين كالعنب والرطب والبطيخ ؛ فلأنه يجوز 
بيعه فيحصل مقصود الرهن . 

وقول انعسي ركد ال ريدي مدل اليس داق السالة زان ذكرة متها على أن 
التأحيل لا أثر له في منع صحة ذلك وذلك أنه رما توهم أن عقد الرهن يقتضي بقاء 
المرهون إلى استحقاق الاستيفاء فإذا كان الدين مؤحلا أدت الصحة إلى مخالفة الاقتضاء 
المذكور وليس كذلك لأن بيع ما ذكر وجعل ثمنه مكانه يقوم مقام العين لأن الثمن بدل 
العن وبدل الشيء يقوم مقامه . 

وأما كونه يباع ؛ فلأن تركه يؤدي إلى تلفه وضياعه وذلك منهي عنه . 

ول يفرق المصنف رحمه الله بين ما يمكن تحفيفه كالعنب والرطب وبين ما لا يمكن 
تحفيفه كالبطيخ والطبيخ . وصرح ف المغ بأن ما بمكن تحفيفه يجب على الراهن أن 
يجففه لأن ذلك من مؤونة حفظه وتبقيته فكان على الراهن كنفقة الحيوان وأن ما لا 


كمه 


كات اليتسمع باب الرهن 


بمكن تحفيفه يباع لما في تركه من ضياع المال وهذا صحيح يحب حمل كلام المصنف 
عليه . 


وأما كونه يجعل تمن الرهن رهناً ؛ فلأنه بدل عن رهن وحكم البدل حكم المبدل . 


أما كون رهن المشاع يجوز ؛ فلأنه يوز بيعه فجاز رهنه كالمفرز . 
وأما كونه إذا رضي الشريك والمرقن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما يجوز ؛ فلأن 
الحق لهما لا يعدوهما . 
وأما كون الحاكم يجعل ذلك ف يد أمين أمانة أو بأحرة إذا احتلف الشريك 
والركق #تقلان قط القن ولحي وله كن ذلك فتفر دا الكواته مكاها فنون 0ك .؛ 
لكونه وسيلة إلى القبض الواحب . 


أما كون رهن امبيع غير المكيل واللوزون قبل قبضه على غير ثمنه يجوز ؛ فلأنه يجوز 
ببعه قبل قبضه » وما جاز ببعه جاز رهنه لما تقدم ذكره قبل 0©. 

وأما كون رهنه قبل قبضه على تنه يحوز في وجه ؛ فلأن الثمن صار ديناً في الذمة 
الت عارد نكا المعر تهات رفاسي كرو البو 

وأما كونه لا يجوز في وجه ؛ فلأن المبيع محبوس بالثمن فلا فائدة ف صيرورته رهنا . 

ولأن بين الرهن والبيع تنافيا لأن حكم الرهن أن يباع في الدين عند التعذر وحكم 
البيع إيفاء التمن من غيره . 

ولأن الببع يقتضي تسليم المبيع أولاً والرهن يقتضي تسليم الدين أولا . 

وأما كون رهن المكيل والموزون قبل قبضه لا يجوز فمبئ على الرواية الي 


)1١(‏ ا ص: لاغءه. 


الح لسري اقح 


اختتارها المصنف رحمه الله وهي أن المنع من بيع المبيع قبل قبضه مختص بالمكيل والموزون 
وقد تقدم في ذلك أربع روايات7©) 

إحداها : أن المنع مختص هما . 

والثانية : أن ذلك مختص بالمبيع غير المعين كقفيز من صبرة . 

فعلى هذه لا يجوز رهن المعين قبل قبضه ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه » وف 
رهنه على نه الخلاف . 

والثالئة : أن المنع من البيع مختص بالمطعوم . 

فعلى هذه لا يجوز رهن المطعوم قبل قبضه ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه » وقي 
رهنه على ثمنه الخلاف . 

والرابعة : أن المنع يعم كل مبيع . 

فعلى هذه لا يجوز رهن كل مبيع قبل قبضه على غير ثمنه وفي رهنه على ممنه 
المخلاف . 


أما كون رهن ما لا يجوز بيعه -غير الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع- 
كأم الولد والوقف والعين المرهونة لا يحوز ؛ فلآن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثنه 
وما لا يجوز بيعه لا يمكن ذلك فيه . 

وأما كون رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غبر شرط القطع لا يجوز في وجه ؛ 
فلأنه لا يحوز بيعها . ٠‏ 

وأما كونه يجوز ني وجه وهو الأصح ؛ فلأن الرهن لا يصح قياسه على البيع لأن 
ار ا 
وجودها يفوت مال المشتري محاناً ولهذا قم قضى الي #َهُ بوضع الجوائح وهذا مفقود هنا 


لأن بتقدير وحود العاهة لا يفوت حق المرتن من الدين لتعلقه بذمة المدين . 


)١١‏ ص: ه197. 


كتاب البيع باب الرهن 


ولأن رهن المرتد وما يسرع إليه الفساد يجوز ؛ فلأن يجوز هذا بطريق الأولى . 


أما كون رهن العبد المسلم لكافر مع عدم شرط كونه في يد مسلم لا يجوز ؛ فلأن 
مقتضى الرهن أن يكون المرهون في يد المرقن والمرتمن هاهنا ليس أهلا لذلك . 

وأما كون رهنه مع شرط ذلك لا يجوز -قاله القاضي-؛ فلن القبض واستدامته 
شرط والكافر لا يكون له يد على مسلم ولذلك أمر ببيع عبده إذا أسلم . 

وأما كونه يجوز عند أبي الخطاب ؛ فلأنه مال فجاز رهنه عند الكافر كسائر الأموال 
وما ذكر مندفع بالاشتراط المذكور 


أما كون رهن غير المتعين لا يلزم بغير القبض ؛ فلأن الله قال : [فرهان مقبوضة] 
[البقرة:8؟] . وصفه 000 

ولأنه عد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض . 

ولأنه رهن لم يقبض فلم يلزم إقباضه”" كما لو مات الراهن . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا فرق بين المكيل والموزون وغيرهما وصرح به 
في المغي لعموم ما ذكر . وحكي ف المغن أيضاً عن بعض الأصحاب”" أنه قال : المكيل 
والموزون لا يلزم فيهما إلا بالقبض وفيما عداهما روايتان كالبيع . وهذا القياس ليس 
بصحيح لأنه يوهم أن البيع في غير المكيل والوزون لا يلزم في رواية ولا حلاف في لزومه 
لأن أحد المتبايعين لو أراد فسخه لم يملكه بخلاف الرهن وإنما الخلاف في ضمانه هل هو 


(1) في ه: اقتباضه. 
59 ف و: أصحابنا. 


متاك ترج اختيع 
على البائع أو على المشتري فإذا حكم المقيس والمقيس عليه مختلف لأن الكلام في الرهن 
في الأزوم وني البيع في الضمان . 

وأما كون رهن المتعين لا يلزم إلا بالقبض على المذهب فكغيره . 

وأما كونه يلزم بمجرد العقد على رواية ؛ فلأن تعبينه قائم مقام قبضه ولذلك قام 
مقام قبضه ف البيع في رواية . 1 

وأما كون استدامة القبض شرطا في اللزوم على المذهب ؛ فلما تقدم من قوله 
تعالى : (فرهان مقبوضة] [البقرة:588]. 

ولأنها إحدى حالي الرهن. فكان القبض فيها شرطا؛ كالاتداء . 

ولأن الرهن يراد للوثيقة!'' ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه من تنه فإذا لم يكن في يده 
م يتمكن من بيعه ولم يحصل وليقة . 

فعلى هذه الرواية إن أخرجه المرقن باختياره زال اللزوم ؛ لأن استدامة القتبض شرط 
ف اللزوم وقد زالت. فوجب أن يزول اللزوم لزوال شرطه . وقيد إخراج المرقن الرهن 
باحتياره احترازاً من خروجه لا باحتياره؛ كالغصب والسرقة ونحوهما؛ لأن ذلك لا يزيل 
اللزوم؛ لأن يد المرقن ثابتة عليه حكما فكان حكمه حكم من لم يزل يده. وإن رده عاد 
اللزوم بحكم العقد السابق. ولا يحتاج إلى تحديد عقد؛ لأن العقد قد وجد, ولم يوجد ما 
يبطل الصحة. أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد . 

ولو كان الرهن عصيراً فتخمر زال لزومه أيضاً ؛ لأن تخمير العصير يعتزلة إخخراجه 
من يده في زوال يده؛ لأنه لا يد لمسلم على حمر . 

ولأن صيرورته خمراً يخرحه عن صحة العقد ؛ فلن يخرجه عن اللزوم بطريق الأولى. 
وإن تخلل عاد لزومه بحكم العقد السابق؛ لأن صيرورته مرا شارك إخخراج الرهن من يد 
المرقن في زوال اللزوم فوجب أن يشارك عوده خخلاً عود الرهن إلى يد المرمن ف عود 
اللزوم . ولقائل أن يفرق بين إعادة الراهن الرهن وبين تخلل الخمر؛ لأن العقد مقتض 
للصحة واستدامة القبض شرط في اللزوم فإذا زالت الاستدامة بقيت الصحة؛ فإذا عادت 


)١(‏ في ه: للتوئيقة. 


دكه 


كتاب ابيع باب الرهن 


الاستدامة عاد اللزوم مستنداً إلى العقد المقتضى للصحة بخلاف ما إذا تخلل الخمر فإنه ل 


صار مرا خرج عن اللزوم وعن الصحة إِذْ لا يصح رهن الخمر فارتفع موجب العتّد, 
فإذا تخلل ماد لكريم مارويهه به . وقد صرح المصنف رحمه الله ببطلان الرهن 
بصبرورته حمراً وبأن اروم يعود بتخلله» وأورد ما ذكر من الإشكال. وأحاب عنه: بأن 
عد امرك مكيك دوعر ري معين أخحرجه من حكم العقدء ثم زال ذلك لا 
متنء”'؟ عود حكم العقد؛ كزوجة الكافر إذا أسلمت فإنه يحرم وطؤها ويخرج عن حكم 
العقد فإذا أسلم الزوج في العدة عاد حكم العقد . وفي هذا الجواب نظر فإن الزوج إذا 
أسلم بعد زوجته يحكم ببقاء النكاح لا بعوده . بناء على أن الفرقة تتوقف على انقضاء 
العدة على الصحيح من المذهب . وعلى رواية وقوع الفرقة باختلاف الدين لا يحكم 
بعود النكاح؛ لأنه انفسخ فكيف يعود عدا" اط .لمات تقول لميالة 
التحلل : إن الصحة تبقى مراعاة ؛ كالكافرة إذا أسلمت . إلا أنه يناقض منصوص 
المصنف ف المغين بالبطلان . ويجاب عنه : بأن مقتضى الدليل أن لا ينبت صحة شيء مع 
ما ينافيها حولف ذلك في إسلام أحد الزوجين؛ لأن جماعة من الصحابة أسلم الأزواج 
قبل النساء وبالعكس فأقرهم البي يدك على ذلك فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضى 
الدليل . 


أما كون تصرف الراهن ف اللرهن بغير العتق والترويج كالبيع واطية والإجارة 
و رارق مضع + ؟ فلأنه 6 حق الوثيقة » وليس .بئ على السراية 


)١(‏ في هب: عنع. 


0-5 
)0١‏ ساقط من هل . 


داك 


المع لسر ام 

وأما كون تصرف اموسر بالعتق ينفذ ؛ فلأنه إعتاق من مالك جائز التصرف تام 
الملك فنفذ كعتق المستأجر . 

ولأن الرهن عين محبوسة لاستيفاء الحق فنفذ فيها عتق المالك كالبيع في يد البائع . 

ولأن العتق مبئ على السراية والتغليب وينفذ في ملك الغير ؛ فلأن ينفذ في ملكه 
بطريق الأولى . 

فعلى هذا يجب عليه قيمته لأنه أبطل حق المرتمن من الوثيقة فوجبت عليه قيمته كما 
لو أتلفه ويؤخذ منه فيجعل رهنا لأنها نائبة عن العين أو بدل عنها . 

وأما كون تصرف المعسر بالعتق ينفذ على المذهب فلما ذكر في الموسر . 

فلل هذا شق القجزة” © ى:حيته قباةإذا انلق كينا من حال غيزه - 

فإن قيل : فأيّ فائدة في بقاء القيمة في ذمته والدين ثابت فيها ؟ 

قيل : فائدته أنه إذا أيسر قبل حلول الدين ملك المرقن مطالبته بالقيمة ليكون رهناً . 

وتعتبر القيمة حال الإعتاق لأنها حال الإتلاف . 

وأما كونه لا ينفذ عتق المعسر على رواية ؛ فلأن نفوذ عتقه يسقط الوثيقة وبدلها 
فلم ينفذ لما فيه من الإضرار بلمرقن , وكما لو أعتق شرّكاً له في عبد وهو معسر . 
وذكر أبو الخطاب هذه الرواية في المداية احجمالة : :وذكرها الضدق رحنه الله في الغ 
عن أبي الخطاب تخريجا . 


وأما تصرفه ف التزويج فقال القاضي وجماعة من أصحابنا : إذا زوج الأمة المرهونة 
صح؛ لأن محل عقد النكاح غير محل عقد الرهن بدليل صحة رهن الأمة المزوجة . 

ولأن الرهن لا يزيل الملك فلم بمنع التزويج كالإجارة . 

فعلى هذا يكون المهر رهناً معها لأنه من نماء الرهن فكان رهنا لما يأىَ إن شاء الله 
تعالى . وبمنع الزوج وطنها لثلا تحبل فتنقص قيمتها وربها تلفت بسبب الحمل . واختار 
أبو الخطاب أن التزويج لا يصح لأنه تصرف ينقص قيمتها ويشغل بعض منافعها فلم 


)١(‏ ف و: قيمته. 


كه 


كتاب ممع باب الرهن 


يعلكه الراهن بغير رضى المركن كالاجارة . وصحح المصنف اختيار أى الخطاب لا 
9 

ولأن الترويج يذهب رغبات المشترين فيها فيتقص من أجل ذلك ثمنها وليس للراهن 
ذلك كما لو فسخ عقد الرهن . 


أما كون الجارية المرهونة تخرج من الرهن بالإيلاد ؛ فلأنها تصير به أم ولد . 

وأما كون قيمتها تؤحذ من الواطيع ؛ فلأنه فوت على المرمن الرهن فوجب أن 
يؤخذ منه بدله كما لو أتلفه . 

وأما كون القيمة تجعل رهناً ؛ فلأنما بدله والبدل يعطى حكم مبدله . 


أما كون فعل ما ذكر بإذن المرقن يصح ؛ فلأن المنع منه كان لحقه فإذا أذن زال 
انع . 

وأما كون الرهن ييطل في غير المستين ؛ فلأنه لا يجتمع مع ما ينافيه . 

وأما كونه لا يبطل إذا أذن المرتمن في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا أو يعجل له دينه 
من تمنه ؛ فلأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز . فكذلك قبله . 


أما كون ماء الرهن وكسبه وأرش الحناية عليه من الرهن ؛ فلأن الرهن عقد وارد 


عق امن نكل تيدانا كر تيع وللئة: 
ولأن ما ذكر تبع للأأصل فكان رهناً كأساسات الحيطان . 


)١(‏ ساقط من ه. 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون مؤوتنته وكفنه وأحرة مخزنه على الراهن ؛ فلن الِي مْهُ قال : « الرهن 
من رأهنه له غنمه وعليه غرمه » وجميع ما ذكر من غرمه . 
ولأن الرهن ملك الراهن فكان عليه جميع ما ذكر كغير المرقن . 


أما كون الرهن أمانة في يد المرقن ؛ فلأن البي َي قال في الرهن : « لصاحبه غنمه 
عليه عرو 

ولأن الرهن لو ضمن لامتنع الناس من فعله خوفاً من الضمان وذلك وسيلة إلى 
تعطيل القروض والمداينات غالبا وي ذلك ضرر عظيم والضرر في" شرعا . 

ولأن الرهن مقبوض بعقد واحد بعضه أمانة فكان كله أمانة كالوديعة . 

وأما كونه لا شيء على المرقن إذا تلف بغير تعد منه ؛ فلأنه أمانة في يده فلم يكن 
في تلفه شيء كالوديعة . 

وأما قول المصنف رحمه الله : إذا تلف بغير تعد منه ففيه إشعار بأنه يضمنه مع 
التعدي؛ لأن الوديعة إذا تعدى فيها ضمن فكذا هاهنا . 

وأما كون شيء من الدين لا يسقط هلاكه ؛ فلأن البي ييه قال : « لا يَغْلَقُ الرهن 
7" رواه الأثرم . 

ولأنه مقبوض على وجه الأمانة فلم يسقط الحق كالوديعة إذا تلفت في يد من له 
عند صاحبها دين . 1 

وأما كون باقي الرهن رهناً يجميع الدين ؛ قلدن الدين كله يتعلق بجميع أجزاء 
الرهن. لما سيأ إن شاء الله تعالى . 


لقناخية حي وهلي عرمة» 


)١(‏ أتخرجه الدارقطيي في سننه )1١51(‏ 5: 37 كتاب الببوع. 
(5) في هب: منتفى. 


(؟) سبق تذريجه ص: 5ك ه. 
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أما كون الرهن لا ينفك شيء منه حي يقضي جميع الدين ؛ فلأنه عين تعلق به حق 
فلا ينفك من الرهن بحساب ما قضى كالمكاتب لا يعتق بعضه إذا أدى بعض المكاتبة . 
ولأن الأعيان تزيد قيمتها وتنقص باختلاف الأسعار ورغبة الطلاب فلو خحرج من 


الرهن شيء بقدر ما قضي لم يؤمن أن الباقي لا يفي ببقية الحق لنقصان سعره . 

وأما كونه ينفك في نصيب من وق إذا كان الرهن عند رجلين فوق أحدهما ؛ فلأن 
عقد الواحد مع الاثنين يمتزلة عقدين فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا . 

وقال أبو اللقطات' فق القداية © يكو ذللك رشا عند الاتدر عدي يوفية نظرا إلى أن 
العقد واحد . 

وقال المصنف في المغين : كلام أحمد وأبي الخطاب -يعين في ذلك- محمول على أنه 
بدن لاهن عقاف ارش عله فشن النمرن لأ فعئ' أن الف كلها تكو رهن ذلا 
قور قال عرامنة فيك العد فار حجيعة ره : 

وأما كون ينفك في نصيب من وق إذا كان الراهن رجلين فوق أحدهما ؛ فلأن 
الراهن متعدد فتعلق ما على هذا بنصيبه وما على هذا بنصيبه لأن الرهن لا يتعلق عملك 
الغير إلا إذا كان مأذوناً في رهنه ولم يوجد ذلك . 


أما كون المرتمن أو العدل يبيع الرهن إذا حل الدين وامتنع الراهن من وفائه وكان 
الراهن قد أذن في بيعه ؛ فلأنه مأذون له في ذلك . 

وأما كونه يوني الدين ؛ فلأن ذلك هو المقصود من البيع . 

وأما كونه يرفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على الوفاء أو بيع الرهن إذا لم يكن الراهن 


أذن في بيعه ؛ فلأن شأن الحاكم ذلك . 


كه 


اكع ترج بهم 
وظاه ركلام المصنف أن الحاكم لا يبيع الرهن بنفسه هنا لأنه قال : يجبره على الوفاء 
وقال في المغي : إن رأى حبسه وتعزيره فعل وإن رأى بيعه بنفسه أو بأمينه فعل . 
وأما كون الحاكم يبيع ذلك إذا امتنع الراهن من كل واحد من الأمرين ؛ فلأن ذلك 
تعين طريقا إلى أداء الحق الواجحب أداوه . 
وأما كونه يقضي دينه؛ فلما تقدم . 


3ه 


أما كون شرط جعل الرهن على يد عدل يصح ؛ فلأنه قبض في عقد فجاز التوكيل 
فيه كقبض الموهوب . ش 
وأما كون قبض العدل يقوم مقام قبض المرقن ؛ فلأنه وكيله » وقبض الوكيل يقوم 


مقام قبض الموكل . 
وأما كون أحد الاثنين لا يكون له الانفراد بحفظ الرهن إذا شرط جعله في يد 
انين ؛ فلأن الراهن لم يرض إلا بحفظهما فلم يجر لأحدهما الانفراد بحفظه كالوصيين . 


أما كون كل واحد من الراهن والمرتمن ليس له نقل الرهن عن يد العدل إذا لم تتغير 
حاله ؛ فلأنهما رضيا به ابتداء . 

وقول المصنف رحمه الله : إذا لم يتفقا مشعر بأنه مع الاتفاق منهما يجوز نقله . 
وصرح به في المغ ؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما . 

وأما كون الحاكم ليس له ذلك ؛ فلأن الراهن إذا لم يملك ذلك وهو صاحب 
الحق ؛ فلأن لا يملكه الحاكم بطريق الأولى . 

وأما كون كل واحد من الراهن والمرتمن له نقل الرهن عن يد العدل إذا تغيرت حاله 
بفسق أو ضعف عن الحفظ أو عداوة ونحو ذللء #فاذة اق مقامه قد يده روا علن 
الفلالق 


لاه 


الممتع في شرح المقنع 


فعلى هذا إن اتفقا على شخص يضعانه عنده جاز لأن الحق لمما وإن احتلفا وضعه 
الحاكم عند عدل لأن الحاكم شأنه قطع التنازع وذلك طريق إليه . 

وأما كون العدل له رده على الراهن والمرقن ؛ فلأنه أمين متطوع بالحفظ فكان له 
رده كسائر الأمانات . 

وأما كونه لا يملك رده إلى أحدهما ؛ فلأن للآخر حظا في إمساكه في يده . وفي 
رده إلى أحدهما تضييع له . ٍ 

وأما كون العدل عليه أن يرده إلى يده ؛ فلأن في ذلك عوداً للحق إلى مستحقه . 

وأنا كونه يضمن حق الاتحن إذا لم يفعل الرد ؛ فلأنه فوّت عليه ما استحقه بعقد 
الرهن أشبه ما لو أتلفه . 


أما كون العدل ليس له أن يبيع إلا بنقد البلد إذا أذن له في البيع من غير تعيين ؛ 
فلأن الحظ في ذلك للرواج فيه . 

وأما كونه يبيعه يجنس الدين إذا كان في البلد نقود ؛ فلأنه أقرب إلى وفاء الحق . 

وأما كونه يبيعه ما يرى أنه أصلح إذا لم يكن في النقود جنس الدين ؛ فلأن عليه 
الاحتياط فيما هو متوليه أشبه الحاكم . واعلم أن المصنف قال في المغيئ : إذا تعددت7© 
النقود باع بأغلبها لأنه راجح على غيره . فيجب حمل كلامه هنا على ما إذا كانت 
القود باجعا ون لياق ايف 

وقال في المغيٍ أيضاً بدل قوله : باع بما يرى أنه أصلح عين له الحاكم ما يبيعه به . 
وهو أولى لأنه أعرف بالأحظ وأبعد من التهمة . 


5ه 


كتاب البيع فصل 


أما كون الثمن التالف في يد العدل من ضمان الراهن ؛ فلأنه وكيله في البيع والثمن 
ملكه وهو أمين له في قبضه أشبه سائر الأمانات . 

وأما كون المشتري يرجع على الراهن إذا استحق المبيع ؛ فلأن المبيع له فالرحوع 
بالعهدة عليه كما لو باع بنفسه . واشترط المصنف رحمه الله في المغني في الرجوع على 
الراهن دون العدل أن( يكون العدل قد أعلم المشتري أنه وكيل ؛ لأنه إذا لم يعلم كان 
هو البائع ظاهراً فإذا ادعى بعد ذلك أنه وكيل لم يقبل لمخالفته الظاهر وللتهمة . 

وأما إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرقن فأنكر ولا بينة للعدل عليه فعلى ضريين : 

أحدهما : أن يكون أمره بالإشهاد فيضمن لتفريطه ومخالفة أمر موكله . 

وثانيهما : أن يطلق ول يأمره بإشهاد ولا غيره وفيه روايتان : 

إحداهما : يضمن ؛ لأنه فرط حيث لم يتدوك» 

ولق كا ادن لدان ماسر م 

والثانية : لا يضمن ؛ لأنه أمينه . 

وقيّد المصنف رحمه الله رواية الضمان بعدم البينة بينهما . 

على أن القضاء إذا كان ببينة لا يضمن لعدم التفريط . ولا فرق في عدم الضمان 
ين أن فكو اليئةا قائمة أو مق أو غائنة كر ولا بد أرضا من فيد ثانا برهو أناله 
يكون قضاؤه بحضرة الموكل صرح بذلك جماعة من أصحاينا ؛ أكنه الا رك ملظا 
واشترط في رواية عدم الضمان: أن لا يكون الموكل أمره بالإشهاد . فلم يفعل يضمن 
ولك يدا 14 تحدم اهن أل يعد غخالها مدرطا:. 


وأما كون حكم الوكيل حكم العدل فيما ذكر ؛ فلأنه في معناه . 


)١(‏ في هب قل. 


6518 


الح باسوع امع 


أما كونه إذا شرط أن يبيع المرمن أو العدل الرهن يصح ؛ فلأن كل واحد منهما 
أهل للوكالة أشبه الأحبي . 

ولأن ما صح توكيل غيرهما فيه صح ت وكيلهما فيه كبيع عين أخرى . 

وأما كونه يصح عزهما ؛ فلأن الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام عليها كسائر 
الوكالات . 

وقال المصنف ف المغئ : قال ابن أبي موسى : يتوجه أن لا يصح ؛ لأن الوكالة هنا 
صارت من حقوق الرهن . 

والأول المنصوص ؛ لما ذكر . وكوفا من حقوق الرهن لا يمتع جوازه كما لو شرطا 
الرهن في البيع فإنه لا يصير لازما ؛ كما لو مات الراهن بعد الإذن فإنه تنفسخ الوكالة . 

وأما كونه إذا شرط أن لا يبيعه عند الحلول لا يصح ؛ فلأنه شرط يناي مقتضى 
عقد الرهن . 

وأما كونه إذا شرط إن حاءه بحقه وإلا فالرهن له لا يصح فلقول البي غُتَّ : « لا 
علق الرهن »20 . 

قال الأثْرم : قلت لأحمد : ما معئ قوله : لا يَغْلّق الرهن؟ قال : لا يدفع رهناً إلى 
رجحل ويقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك . 

وروي « أن رجلاً رهن دارا بالمدينة إلى شيء مسمى . فمضى الأجل . فقال الذي 
ارتمن : مترلي فقال البي عت : لا يَعْلَقُ الرهن » رواه الأثرم . 

ولأنه علق البيع على شرط لأنه جعله مبيعا بشرط أن لا يوفيه الحق في محله والبيع 
المعلق بشرط لا يصح . 

وأما كون الرهن صحيحاً ففيه روايتان مبنيتان على الروايتين في البيع . 


.58 4 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


ث/ام 


كا« الب فصل 


وقال المصنف رحمه الله في المغئى : قال القاضى : يحتمل فساد الرهن بالشرط الفاسد 
بكل حال لأن العاقد إنما بذل ملكه يبهذا الشرط فإذا لم يسلم له أفضى إلى أحذ ماله بغير 
رضاه . والقياس يقتضي ذلك في البيع لكن ترك فيه للأثر'” فييقى فيما عداه على 

ولأنه شرط فاسد فأفسد عقد الرهن كما لو وقته . ونصر أبو الخطاب في رؤؤوس 
المسائل صحته استدلالا بقوله عليه السلام : « لا يَعْلَقُ الرهن »20 . وهو مشروط فيه 
شرط فاسد ولم يحكم بفساده . [وقيل : ما يُنقص بفساده |( حق المرتهن”" ينطله وجها 
واجدا لاوما انط دقعل ير 


قاو الاتره 

(1) سبق خريجه ص: 0814. 
(5) ساقط من هل . 

(؟) في هب: الرهن. 


الاه 


اح وبر الم 


أما كون القول قول الراهن إذا اختلف هو والمرتمن في قدر الدين فقال المرمن : لي 
عليك ألف رهتتئ عليها عبدك فلاناً فقال الراهن : بل مائة » أو في قدر الرهن فقال 
المرقن : رهنتئ هذا العبد وهذه الجارية فقال الراهن : بل أحدهما ؛ فلأن الراهن منكر 
والقول قول لكر 

ولأن القول قوله في أصل العقد . فكذلك في صفته . 

وأما كون القول قوله إذا اختلفا في رد الرهن فقال المرقن : رددته إليك » وقال 
الراهن : م أقبضه فلما ذكر . 

ولأن الأصل معه والمرممن قبض العين انفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستأحر . 

وأما كون القول قوله إذا قال : أقبضتك عصيرا فال المرممن : را فلأن 
المرتمن معترف بعقد وقبض ويدعى فساده . والأصل فيه السلامة . 


أما كون العبد المقر بعتقه يعتق ؛ فلأن السيد غير متهم في الإقرار بعتقه لأنه لو أنشأ 
العتق بعد لزوم الرهن عتق لما تقدم . 


)١(‏ في ه: قال لا بل. 


كلاه 


كنات اليححم فصل 

وأما كون القيمة تؤحذ من امقر رهتاً ؛ فلأنه فوت عليه الوثيقة بالعتق فلزمته القيمة 
عع رهنا بعر تلاقاددمن الولقةة, 

وأما كونه إذا أقر أنه كان جئن أو أنه باعه أو غصبه يقبل قوله على نفسه ؛ فلأنه 
مقر على نفسه فقبل كما لو أقر له بدين . 

وأما كونه لا يقبل قوله على المرقن مع تكذيبه إياه ؛ فلأنه متهم في حقه . 

ولأن قول الغير على الغير غير مقبول . 

فعلى هذا يلزم امقر أرش الجحناية إن كان موسراً ؛ لأنه حال بين امح عليه وبين رقبة 
الجاني بفعله أشبه ما لو قتله » ويتعلق حق لمحن عليه برقبته إذا انفلك الرهن إن كان معسرا 
ويستحق المشتري والمغصوب منه الرهن إذا انفك منه ؛ لأن اعترافه مقتض لذلك في 
الحال وفي المآل . حولف في الحال لأحل حق المرقن . فمى زال : عَمل المقتضي عمله ) 
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وإن صدقه المرتهن ثبت ذلك ف الحال ؛ لأن المقتضي قائم والمانع زائل . 


آلاه 


الول شيخ الفيم 


3 


نفقته فلما روى أبو هريرة 
قال : قال رسول الله يِب : « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولِنْ الدر يُشرب 
00 7 0 3 5 95 و و ١‏ 
بنفقته إذا كان مّرهونا » وعلى الذي يُركبُ ويشربُ النفقة »7 رواه البخاري . 


ولأن الحيوان نفقته واحبة وللمرقن فيه حق وقد أمكنه استيفاء حقه من منافعه مع 
بقاء عينه فجاز كما يجوز للمرأة أحذ مؤنتها من مال زوجها عند عدم الإنفاق عليها . 

فإن قيل : المراد به أن الراهن ينفق ويتتفع . 

قيل : هذا لا يصح لوجهين : 

أحدهما : أنه روي في بعض الألفاظ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرمّن علفها . 

والثانى : أن قوله : بنفقته فيه إشارة إلى أن الانتفاع عوض النفقة والراهن النفقة عليه 
لا بطريق المعاوضة وهذا الإنفاق لا فرق فيه بين تعذر النفقة من الراهن بعينه أو امتناع أو 
مع القدرة على أخذ النفقة منه أو اسكذانه لعموم الحديث . 

ويجب أن يكون الانتفاع بما ذكر بقدر النفقة لأن فيه معئ المعاوضة . 

وعن أحمد لا ينتفع بما ذكر ؛ لأن الني عن قال : ١‏ الرهن من راهنه له غنمه وعليه 
غرمه » . 

ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه فلم تكن له ذلك كغير 
المرتن . 


.55 4 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


4لاه 


والأول أصح ؛ لما ذكر من الحديث . 

وقوله : « غنمه » نقول به ؛ لأن النماء عندنا للراهن لكن للمرقن الانتفاع ما ذكر 

وفي قول المصنف رحمه الله : وإذا كان الرهن مزكويا أ خلويا إشعار بأن المرقن 
ليس له أن يتتفع بغيرهما . وقد صرح بذلك المصنف رحمه الله في بقية كتبه وغيره من 
الأصحاب فيما عدا الخدمة وحكوا في الخدمة روايتين» والأصح أنه لا يتتفع من الرهن 
إلا بالركوب والحلب ؛ لأن القياس يقتضي أن لا ينتفع بشيء من ذلك . ترك ذلك في 
الركوب والحلب ؛ للأثر. فيبقى فيما عداه على مقتضى القياس . 

وأما كون المرمن ع إذا أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه ؛ فلأنه 

ولأن الرجوع فيه معئ المعاوضة فافتقر إلى الإذن والرضى كسائر المعاوضات . 

وأما كونه إذا عجز عن اسكذانه ولم يستأذن الحاكم يرجع على رواية ؛ فلأنه فعل 
ما يحب عليه وهو محتاج إليه الحراسة حقه أشبه الشريك إذا أنفق على الدابة المشتركة مع 
غيبة شريكه . 

وأما كونه لا يرجع على رواية ؛ فلأن النفقة معاوضة فاقتقرت إلى رضا المالك وإذنه 
كسائر المعوضات . 


أما كون حكم الإنفاق على الوديعة والجمال الي هرب مالا عنها حكم الإنفاق 
على الرهن على ما ذكر من التفصيل ؛ فلتساوي الكل مع الموجب للتساوي حكماً . 

وأما كون المرتمن لا يرجع ما غرمه في الدار المرهونة بغير إذن الراهن رواية واحدة ؛ 
فلأن العمارة لا تحب على الراهن بخلاف نفقة الحيوان . وذكر صاحب النهاية فيها بعد 
قوله في هذه المسألة لا يرحع قولاً واحداً أن ابن عقيل قال : يحتمل أن يرجع ؛ لأن 
غرضه حفظ وثيقته . أشبه الحيوان . 


هلاه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون أرش الحناية تتعلق برقبة الرهن الحا ؛ فلان الحناية مقدمة على حق 
امالك » والملك أقوى من الرهن فأولى أن تقدم على الرهن . 

فإن قيل : المرتمن أيضا مقدم على حق المالك . 

قيل : حق المرمن ثبت من جهة لمالك بعقده بخلاف حق الناية فإنه ثبت بغير 
اختيارة مقدما على حقه فيقدم غل :ما قت بعقدة:. 

ولأن حق الجناية مختص بالعين بفواتها وحق المرمن لا يسقط بفوات العين ولا 
يختص ها فكان تعلقه يما أحف وأدن . 

وأما كون السيد له الخيرة بين فدائه وبين بيعه وبين تسليمه ؛ فلأن حق المحئ عليه 

وأما كونه يفديه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته على المذهب ؛ فلأنه إن كان 
الأرش أقل فابحيئ عليه لا يستحق أكثر من أرش الحناية عليه » وإن كانت القيمة أقل فلا 
يلزم السيد أكثر منها ؛ لأن ما يدفعه عوض عن العبد فلا يلزمه أكثر من قيمته كما لو 
أتلفه . 

وأما كونه يلزمه جميع الأرش إن اختار فداءه على رواية ؛ فلأنه رما رغب فيه 


راغ نا كبشترية با كثر من قيمتة . 


آلاه 


كات انمع فصل 


وأما كونه إذا فداه رهناً بحاله ؛ فلن الرهن ل يبطل , وإنما قدم حق الح عليه لقوته 
فإذا زال ظهر حق المرن . 

وأما كونه إذا سلمه يبطل الرهن ؛ فلأن الحناية تعلقت بالعبد وبالتسليم استقر كونه 
غوضا ها هوا * كرنه كاد لزه أنه با لو مالك راطو سنا شر 


أما كون الحاني الذي لا يستغرق أرش جنايته قيمته يباع منه بقدر أرش الحناية فقط 
على المذهب ؛ فلأن المقصود يحصل بذلك . 

وأما كو ن افيه رهنا #فلروال المعارضن . 

وأما كونه يباع جميعه على قول ؛ فلأن تعلق الحناية كتعلق دين الرهن » ودين 
الرهن ينبسط على جميع أجزائه . فكذلك دين الحناية . 

فعلى هذا إذا بيع دفع منه أرش الجناية والباقي رهن ؛ لأنه بدل عن الرهن وعوض 
عنه فتعلق به ما كان متعلقا مبدله . 


أما كون المرمن يرجع بالفداء إذا فداه بإذن الراهن ؛ فلأنه غرمه بإذن مالكه فوجحب 
أن يستحق الرجوع به عليه كما لو أذن المضمون عنه لضامنه في الوفاء . 

وأما كونه إذا فداه بغير إذنه هل يرجع به على روايتين ؛ فلأنه في معن ما إذا قضى 
دين الغير بغير إذنه . وسيذكر الخلاف فيه إن شاء الله تعالى . 

ويشترط في الخلاف المذكور : أن يكون المرقن يعتقد الرجوع لأنه إذا فداه وهو لا 
يعتقد ذلك يكون متبرعاً . ولم يذكر اللصنف رحمه الله اعتقاد الرجوع ؛ لأنه قد تقرر أن 
المتبرع ليس له أن يرجع . واعتمد هنا على الحظ ذلك . 

فإن قيل : فلو بذل المرقن الفداء لتكون العين رهناً عليه وعلى الدين الأول هل كان 
له ذلك ؟ 


فد 


الميع اق شرع القع 
قيل : نعم ؛ لأنه في مقابلة جناية ملك الراهن وذلك لازم له » ولهذا تعلق برقبة 
ملكه . ذكره ابن عقيل . 
زفال صاحت نان تهاشتة 4 كول اهما عفن انالا يدها بالقداد 
بل يكون ديئاً بغير رهن ؛ لأن الزيادة في دين الرهن لا يجوز . 


أما كون السيد له القصاص ؛ فلن حاجته داعية إلى ذلك صيانة لماله وزجرا لتعدي 
الغير عليه . 

وقال أبو الخطاب في الحداية : ليس له القصاص بغير رضا المرمّن لما فيه من إسقاط 
حقه من الوثيقة ويندفع ذلك بإيجاب القيمة تحعل رهناً ؛ لأن فيه تعويضا عن العين فلم 
جمد ا 


وأننا كدق القتمنة عليه إذا انض :+تولآنه أتلف مالا ابعص ببشينيه :تلاق الرهن؛ 
فر نعود كبزال كادق الكانة مركية للمال:» 

وأما كون القيمة أقل القيمتين ومعناه أن الرهن لو كان يساوي عشرة والحاني خمسة 
أو بالعكس لم يكن عليه إلا الخمسة ؛ فلأن في الأولى لم يفوت على المرتمن إلا ذلك 
القدر » وفي الثانية لم يكن حق المرقن متعلقا إلا بذلك القدر . 

وقال المصنف في مغن : إن اقنص أخحذت منه قيمته فجعلت مكانه رهناً . وظاهره 
أنه يجب على الراهن جميع قيمة الحان وهو متجه ؛ لأنه بدل عن الرهن فكان كله رهناً . 

وأما كون القيمة تجعل مكانه ؛ فلأن ذلك بدل الرهن وعوض عنه . 

وأما كون الحكم إذا جين على سيده فاقتص منه هو أو ورثته كالحكم إذا جين عليه 
أجني فاقتص الراهن منه ؛ فلأنهما مستويان معئ فوجب أن يستويا حكماً . 


)١(‏ في ه: هو وورلته. 


كن 


كتاب الييع فصل 


أما كون ما قبض من الفداء إذا عفى السيد على مال أو كانت الحناية موجبة له 
يجعل مكانه ؛ فلأن ذلك بدل عنه فوجب أن يعطى حكمه . 

وأما كون السيد إذا عفى عن المال يصح في حقه دون المرقن على الأول ؛ فلأن 
عفوه صادف حقاً له وحقاً لغيره فصح ف حقه ؛ لأنه لا مانع منه ولم يصح في حق الغير 
لما فيه من إبطال حقه . 


فعلى هذا إذا انفك الرهن رد إلى الحاني ؛ لزوال المانع . 

وأما كونه يصح مطلقاً على قول أبي الخطاب ؛ فلأنه إبراء صدر من مالك فوجب 
أن يصح كما لو لم يكن بدلاً عن رهن وحق ارقن بحبور بإيجاب القيمة على الراهن . 

فعلى هذا عليه قيمته ليحصل الجر . 

وقال بعض أصحابنا : لا يصح مطلقاً ؛ لأن حق المرمن متعلق به . أشبه ما لو وهبه 
أو ما لو عصبه فأبرأ الغاصب منه . 


أما كون المرتمن عليه الحد والمهر إذا وطئ الحارية المرهونة بغير شبهة ؛ فلأنه وطء 
حرام لا شبهة فيه فأوحب ذلك كما لو لم يكن رهنا . 

وأا كوك ولتكرقيفا :فاون دقار نملك لكين الؤاطرمة. 

وأما كونه لا حد عليه إذا وطيع بإذن الراهن وادعى الجهالة ومثله يجهل ذلك ؛ فلأن 
ذلك شبهة والحد يدرأ بالشبه . 

وأما كونه لا مهر عليه ؛ فلأن المهر يجب للسيد بسبب الوطء وقد أذن فيه . أشبه 
قيمة الحارية إذا أذن في قتلها . 


اين 


الح لاوج اضخ 

وأنا كن وله عر واه قد يده لوطو ران ولنم ع بو كان سر كران 
المغرور . 

وأما كونه لا تلزمه قيمته بخلاف المغرور ؛ فلأن ذلك حدث عن وطء ما دون فيه . 
فلم تلزمه قيمة الولد؛ كا مهر . 

وقال صاحب النهاية فيها : قال ابن عقيل : لا تسقط قيمة الولد؛ لأنه أحال بين 
الولد وبين مالكه باعتقاده فلزمه قيمته كالمغرور . 

وفرّق بين المهر والولد من حيث: إن الإذن:صريح في الوطء الموجب للمهر فأسقطه 
بخلاف الولد فإن الإذن في الوطء ليس بصريح في الإحبال فلم يسقطه . ثم قال صاحب 
النهاية : والأول أصح ؛ لأن الإذن في الوطء إذن فيما يترتب عليه » والإحبال والولد هما 
يترتب عليه فكان إذنا فيه . فلم تلزمه قيمة الولد ؛ كالمهر . 


ثماره 


"كاب الضمان 


("' الضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : لإولمن جاء 
به حمل بعير وأنا به زعيم6 [يرسف:77]. 

قال ابن عباس : الزعيم الكفيل . 

وأما السنة فما روي عن البي ؤت أنه قال : « الزعيم غارمٌ »0 رواه أبو داود 
والترمذي . وقال : حديث حسن . ْ 

وعن سلمة بن الأكوع « أن البي 26 أن برحل ليصلي عليه . فقال : هل عليه 
دين ؟ فقالوا : نعم . ديناران . فقال : هل ترك هما وفاء ؟ قالوا : لا . فتأحرَّ . فقيل : 
م لا تصلي عليه ؟ فقال : ما تنفعه صلاق وذمتة مرهونة ؟ ألا قام أحدكم فضمنه ! فقام 
أبو قتادة فقال : هما(" علي يا رسول الله! فصلى عليه البي وي 29 . 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون في الجملة على صحة الضمان . 


أما مععى الضمان فقيل هو كما ذكره المصنف رحمه الله » واشتقاقه من الضم . 

وقال القاضي : هو مشتق من التضمن لأن ذمة الضامن تتضمن الحق . 

وقال صاحب المستوعب فيه : قال ابن عقيل : هو مأحوذ من الضمن ثم قال : 
فتصير ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه . 


)١(‏ ورد العنوان في هس: باب الضمان. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (0856©) 7: 7545 كتاب البيوع؛ باب في تضمين العارية. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١١55(‏ : 5ه كتاب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداة. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (0 5٠‏ ؟) 7: 4١م‏ كتاب الصدقات» باب الكفالة. 

(59) في هس: لما. ش 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5107) 7: 7م كتاب الكفالة» باب من يكفل عن ميت ديناً فليس له 
أن يرحع. 


الدع انع البع 

وأما كون صاحب الحق له مطالبة من شاء من المضمون عنه والضامن في الحياة 
والموت ؛ فلأن الحق ثابت في الذمتين فكان له مطالبة من شاء منهما كالضامنين . 

وأما كون الضامن يبرأ ببراءة ذمة المضمون عنه ؛ فلأنه تبع له . 

ولأن الضمان وثيقة فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن . 

وأما كون المضمون عنه لا يبرأ ببراءة ذمة الضامن مما ذكر ؛ فلأنه أصل فلا يبرأ 
ببراءة التبع . 

ولأن ذلك وثيقة انحلت بغير استيفاء الدين منها فلم تبرأ ذمة الأصل كالرهن إذا 
انفسخ من غير استيفاء . 


أما كون المضمون عنه يبرأ بإسلام المضمون له ؛ فلأن مالية الخمر بطلت في حقه 
فلم بملك مطالبة المككفول عنه . 

وأما كون الضامن يبرأ بذلك ؛ فلأنه تبع للأصل فإذا برئ أصله برئ هو . 

وأما كوقها مراف اشام [لطتيوة عم عاقاكه حان هيلما ولااعور وبعوت خر 
على مسلم » وإذا برئ المضمون عنه كذلك برئ الضامن لأنه تبعه . وذكر أبو الخطاب 
ف ألنذاية هذه الصورزة وها آخر أهما لا يبرآن لأن المضمون. له بملك الخمر فلا 
يسقط كما لو أعاره عبداً فرهنه على حمر ثم أسلم المستعير فإنه يلزمه فك الرهن . 


أما كون الضمان لا يصح من غير جائز التصرف ؛ فلأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح 
وأما كونه يصح من جائز التصرف ؛ فلأن جائز التصرف يصح بيعه وإقراره وسائر 
أحكامه . فكذلك ضمانه . 


مه 


كتاب الضمان 


وأما كونه لا يصح من بجحنون ولا صبي ولا سفيه ؛ فلأكهم غير جائزي التصرف . 

وأما كونه لا يصح من عبد بغير إذن سيده ؛ فلأنه عقد يقتضي إيجاب مال بغير إذن 
سيده كالنكاح . 

وأما كونه يحتمل أن يصح ويِبّع به بعد العتق ؛ فلأنه لا ضرر على السيد فيه فصح 
منه ولزمه بعد العتق كالإقرار بالإتلاف . 

وأما كونه إذا ضمن بإذن سيده يصح ؛ فلأن السيد لو أذن له في التصرف صح 
فكذا هاهنا . 

وأما كونه يتعلق مما ذكر ففيه روايتان منشأهما أن ديون المأذون له في التجارة هل 
تتعلق برقبته أو ذمة سيده. وسيذكر دليل ذلك في موضعه إن شاء الله تغالى . 


أما كون الضمان لا يصح إلا برضى الضامن ؛ فلانه الترام حق فلم يصح إلا برضى 
الضامن كسائر العقود الى يلزم العاقد فيها حق . 

وأما كونه لا يعتبر رضى المضمون له ؛ فلأن أبا قتادة ضمن من غير رضى المضمون 
له فأحازه النبي يي ) وروي نحوه عن علي”" . 

ولأن الضمان وثئيقة لا يعتبر فيها قبض. أشبهت الشهادة . 

ولأنه ضمان دين . أشبه ضمان بعض الورثة دين الميت . 

وأما كونه لا يعتبر رضى المضمون عنه ؛ فلأنه لو قضى عنه الدين بغير إذنه ورضاه 
صح . فكذلك إذا ضمن عنه . 

وأما كونه لا يعتبر معرفة الضامن للمضمون له ولا للمضمون عنه ؛ فلأنه لا يعتبر 
رضاهما . فكذلك معرفتهما . 


تك ست 
)١(‏ سبق ذكره قريبا. 
آفه سين ذكره ص: 88/ه. 


”مه 


كه 


وقال المصنف في المغئ : قال القاضى : يعتبر معرفتهما : أما المضمون له فلما يأ ) 
وأما المضمون عنه فليعلم هل هو أهل لاصطناع المعروف إليه أم لا . 

ولأنه تبرع فلا بد من معرفة من يتبرع عنه . 

وفيه وجه ثالث أنه يعتبر معرفة المضمون له ليؤدى إليه ولا يعتبر معرفة المضمون 
عنه؛ لأنه لا معاملة بينه وبينه . 

والأول أولى الحديث أي قتادة”" فإنه ضمن لمن لم يعرفه وعمن لم يعرفه . 

وأما كوثة لا يكرا كون للق معلوما +"فاذن الله تعالى قال * الزوان جاء ية حمل عير 
وأنا به زعيم [يوسف:؟١/7]‏ ضمن القائل حمل بعير وهو غير معلوم لأنه يختلف . 

ولعموم قوله عليه السلام : « الزعيم غارم »27 . 

ولأنه التزام حق في الذمة من غير معارضة فصح ب الحهول كالإقرار . 

ولأنه يصح تعليقه بغرر وخطر وهو ضمان العهدة » وإذا قال : ألق متاعك في البحر 
وعليّ ضمانه فصح ف المجهول كالعتاق والطلاق . 

وأما كونه لا يعتبر كونه واجباً ؛ فلأن الآية دلت على ضمان حمل بعير مع أنه لم 
يكن وجب . 

فإن قيل : الضمان ضم ذمة إلى ذمة فإذا لم يكن على المضمون عنه شيء فلا ضم 
ولا يكون تع طبعان!: 

قيل : قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في كونه يلزمه ما يلزمه وما يحدث في ذمة 
مضمونه يحدث في ذمته مثله وهذا كاف . 

واشترط المصنف رحمه الله في عدم اعتبار كونه واحباً كون مآله إلى الوجحوب لأن 
با لقن بواتحي يؤل ماله إل الوشوب لأارو يدن دالج نه إل ةراعالا ولؤامالا : 
ثم مثل غير المعلوم وغير الواحب ولكن مآله إلى الوجحوب بقوله : ضمنت لك ما على 
فلان أو ما تداينه به . 


)2 سبق ذكره ص: الره. 
(5) سبق تخريجه ص: 511. 


2): 


كتاب الضمان 


أما كون ضمان دين الضامن يصح ؛ فلأنه دين لازم في ذمته فصح ضمانه كسائر 


الديون . 

وأما كون ضمان دين الميت يصح ؛ فلأن أبا قتادة ضمن دين الميت(2 . وصرح 
المصنف رحمه الله بالميت المفلس إشارة إلى قول من منع صحة ضمان الميت الذي لم 
يخلف وفاء . وقد دل حديث أبي قنادة على صحة ذلك فإنه ضمن ميتاً لا وفاء له 
وحنهم البي عبَهٌ على ضمانه فقال : « ألا قام أحدكم فضمنه »27 . 

ولأنه دين ثابت فصح ضمانه كما لو حلف وفاء . 

وأما كون ذمة المضمون عنه الميت لا تبرأ قبل القضاء في رواية فكالمضمون عنه 

وأما كونه يبرأ بنفس الضمان في رواية فلما روى أبو سعيد الخدري قال : « كنا مع 
الى قبل يار فلم ضيف قال :+ هل سل هنا سكف برع 6ب قار ل 
درهمان . فقال : صَلُوا على صاحبكم لوس + ا علواباونول (انواءا لقم 
ضَامن . فقام رسول الله يو فصلى عليه . ثم أقبل علي فقال : جزاك الله عن الإسلام 
4 0 لان ' رواه الدارقطئ . 

وفيه : « فقيل : يا رسول الله هذا لعلي خاصة أم للناس عامة قال : للناس 


عامة ب 6 


والأولى أصح؛ لقول البي عي : « نفس المؤمن معلقة بدينه حون يُقَضّى عنه »ل 


.58١ سبق ذكره ص:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص: .5١‏ 

م2 ا الدارقطي في سننه (؟5595) 7: 791/8 كتاب البيوع . 
وأخرحه البيهقي ف السنن الكبرى 5: +7 كتاب الضمان؛ باب وجوب الحق بالضمان. 

(4) تكملة للحديث السابق. 

(5) أخرحه الترمذي في جامعه )٠١04(‏ : 784 كتاب الحنائز» باب ما جاء عن النبي يق أنه قال: « نفس 
المؤمن معلمّة بدينه حى يقضى عنه )). 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (1415) 7: ٠١5‏ كتاب الصدقات» باب التشديد في الدين. 


ممه 


الممتع في شرح المقنع 
8 5 ء طٍَ ا 1 500 ا 1 6 8 حلد” )0غ( 
وفي بعض أخبار أب قتادة أنه لما ذكر أنه قضى عنه قال : « الان بردت - ته » 
وقوله : « فككت رهان أحيك )0 أراد أنه كان امتنع من الصلاة عليه فلما ضمن 


أما كون ضمان عهدة الميع عن البائع للمشتري . وهو : أن يضمن شخص عن 
البائع الثنمن مى خرج لمبيع مستحقاً أو رد بعيب » وضمان العهدة عن المشتري للبائع 
وهو : أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه أو إن ظهر فيه عيب أو استحق رجع 
بذلك على الضامن يصح ؛ فلأن الحاجة تدعو إليه لأنه لو لم يصح ذلك لامتنعت 
المعاملات مع من لم يعرف وف ذلك ضرر بين دافع لأصل الحكمة الي شرع البيع من 
أحلها ومثل ذلك لا يرد به الشرع . 

أنا كوف ضمان دين الكتاة لا يصح في رولة 4 فله ليس بلازم ولا يفضي إلى 
اللروم لأن للمكاتب أن يُعَجُرَ نفسه ويمتنع من الأداء فإذا يكن لازم للأصل فالفرع 
اولك 

وأما كونه يصح في رواية ؛ فلأنه يصح أن يضمن عنه دين آر فيصح أن يضمن 
عنه دين الكتابة . 

والأولى أصح لما تقدم . والفرق بين مال الكتابة وبين غيره من الديون من حيث إن 
ذلك الغير إما لازم أو مآله إلى اللزوم بخلاف دين الكتابة فإنه ليس فيه واحد منهما لما 


(1) أخرجه أحمد ف مسنده (451/5 )١‏ 137 7750 
(؟) سبق تخريجه قريبا. 


اليك 


كتاب الضمان 


أما كون ضمان الأمانات كالوديعة والشركة والمضاربة والمدفوع إلى الخياط 
والقصار لا يصح ؛ فلأنها غير مضمونة على المضمون عنه . فكذلك على الضامن . 
وأما كون ضمان التعدي فيها يصح ؛ فلأنها مضمونة على من هي في يده في ذلك 
أشبيت التضوسض): 
وأما كون ضمان الأعيان المضمونة المتقدم ذكرها يصح ؛ فلأنها مضمونة على من 
هي في يده فهي كال حقوق الثابتة في الذمة . 


أما كون الضامن لا يرجع بشيء إذا قضى الدين متبرعا ؛ فلأنه تبرع به أشبه ما لو 
وهبه إياه ثم قضاه عنه . 

وأما إذا قضى ناويا للرجوع فله أربعة أحوال : 

أحدها : أن يضمن ويقضي بغير إذن المضمون عنه وفيها روايتان : 

أحدهما : أنه يرجع لأنه قضاء مبرء من دين واحب فكان من ضمان من هو عليه 
كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه . 


والثانية : لا يرجحع لأن الضامن بغير إذن لو استحق الرجوع لاستحق أب قتادة 2 


الرجوع على الميت ولو استحق ذلك لصار ديناً له عليه ولو صار دينا له عليه لامتنعت 


الصلاة . ٠‏ 
ولأنه فعل غير مأذون فيه فلم يستتحق الرحوع فيه كما لو علف داوبه وأطعم عبيده 
غير اذه م د 


وأحاب المصنف رحمه الله في الغى عن عدم استحقاق أب قنادة بأنه قضى متبرعاً 
بدليل أنه علم أنه لا وفاء له فلا يحتج به على من قضى معتقدا للرحوع لا بينهما من 
الفرق . 


/المه 


المتع في شرح للقنع 

والحال الثانية : أن يأذن في الضمان دون القضاء”" فله الرجوع لأنه أذن له في 
الضمان وهو ملزم للقضاء(؟ فاستحق الرجوع كما لو صرح بالقضاء . 

وا حال الثالثة : أن يأذن له في القضاء دون الضمان”" فله الرحوع أيضا لاله أدئ 
عنه فرجع به كما لو ضمن بإذنه » أو كما لو ل يكن اهنا . 

الخال الرابعة : أن يضمن بإذنه ويقضي بإذنه فله الرجوع لأنه إذا رجع فيما إذا 


ضمن بإذنه أو قضى بإذنه ؛ فلأن يرجع فيما إذا وقع الضمان والقضاء بإذنه بطريق 
الأولى . 

وأما كون الضامن إذا استحق الرحوع يرجع بأقل الأمرين ثما قضى أو قدر الدين ؛ 
فلأنه إذا كان الأقل ما قضاه”"؟ فإنه يرجع بما غرم . وهذا لو أبرأه الغرتم لم يرجع بشيء 
وإن كان الأقل الدين قد أدى ما لا يحب على المضمون عنه أداؤه فيكون متبرعا . 

فإن قيل : لو دفع عن الدين عرضاً بم يرجحه؟ 

قيل : يرجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين لما ذكر . 


أما كون الضامن لا يرجع على المضمون عنه إذا أنكر المضمون له القضاء وحلف ؛ 
فلأن المضمون عنه ما أذن للضامن إلا في قضاء مبر و لم يوجد . 

وأما كون الحكم كذلك سواء صلقه المضمون عنه أو الضامن أو كذبه ؛ فلأن 
المانع من الرجوع تفريط الضامن من حيث: إنه قضى بغير بينة وذلك مشترك بين 
التصديق والتكذيب . 

فإن قيل : لو كان القضاء ببينة ؟ 


)1١(‏ في ه: والحال الثانية أن يضمن بإذن ويقضي بغير إذن. 
م في ه: الحال الثالثة أن يضمن بغير إذن ويقضي بإذن. 
(4) في و: قضى. 


8ه 


كتاب الضمان 


قيل : إن كانت بينته حاضرة عادلة فلا إشكال وإن كانت ميتة أو غائية لم يرجع 
الضامن على المضمون عنه لإنكاره الوفاء الموجب للرجوع . ورجع عليه إن صدقه؛ لأنه 
معترف أنه ما قصر ولا فرط . وإن كانت البينة مردودة بأمر ظاهر كالكفر والفسق 
الظاهر لم يرحع عليه الضامن أيضاً صدقه أو كذبه للتفريط؛ لأن وجود هذه البينة 
كعدمها . وإن ردت بأمر في كالفسق الباطن أو لكون الشهادة مختلفا فيها كشهادة 
العبيد ونحوها احتمل أن يرجع؛ لأنه قضاه ببينة شرعية والجرح والتعديل ليس إليه 
واحتمل أن لا يرحع؛ لأنه قضاء .من لا يثبت الحق بشهادته . 

وأما كون إنكار المضمون عنه إذا اعترف المضمون له بالقضاء لا يسمع ؛ فلأن ما 
في ذمته حق للمضمون له فإذا اعترف بالقبض من الضامن فققد اعترف بأن الحق صار 


للضامن فيجب أن يقبل إقراره ؛ لكونه إقرار في حق نفسه . 


أما كون الضامن لا يرحع يما قضاه قبل أحله ؛ فلأنه متبرع بالتعجيل . فلم يرجع 
قبل الأحل ؛ كما لو قضاه أكثر من الدين . 

وأما كون الدين المؤحل يحل موت المضمون عنه أو الضامن على رواية ؛ فلأن ذمة 
لليت تخرت بللوت ,فلو ليل + لأدى إل ضياع سحقه ماله على ليت .- 

وأما كونه لا يحل على رواية ؛ فلأن التأحيل حق من حقوق اميت . فلم يبطل 
عوته ؛ كسائر حقوقه . ْ 

ولأن موته لا يوجب حلول ماله فلا يبجحب حلول ما عليه . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر فمعناه : أن 
المضمون عنه إذا مات وقلنا يحل عليه بالموت لم يحل على الضامن ؛ لأن الإنسان لا يحل 
عليه دين مموت غيره بل يبقى الدين حالا بالنسة إلى المضمون عنه مؤجلا بالنسبة إلى 
الضامن + وذلك ججخائر 4 للا يذكن بعد إن شاء الله تعال. . 


وكذا لو مات الضامن وقلنا : يحل موته لا يحل على المضمون عنه ؛ لما ذكر . 


2/8 


لضع شرج المع 


أما كون ضمان الخال مؤحلاً يصح ؛ فلما روى ابن عباس « أن رحلا لم رما له 
بعشرة دنانير على عهد رسول الله ينك . فقال : ما عندي شيء أعطيكه . فقال : والله لا 
فارقتك حن تقضيّي أو تأتيّي بحَمِيل . فجرّه إلى الني في . فقال ل(" الببي 8 : كم 
ُستنظره ؟ قال : شهراً . قال رسول الله عَيك : فأنا أحمل . فجاءهُ في الوقت الذي قال 
الى" 6 فقال له البي ويه : من أين أصبت هذا ؟ قال : من مُعدن . قال : لا خيرٌ 
فيها . وقضاها عنه »!2 . 
ولأنه ضمن مالاً بعقد مؤحل . فكان مؤجلاً ؛ كالبيع . 


فإن قيل : الدين الحال لا يتأحل فكيف يتأحل على الضامن ؟ أم كيف يثبت في ذمة 
الضامن على غير الوجه الذي يثبت في ذمة المضمون عنه ؟ 


قيل : الحق”'؟ يتأحل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقد » وهذا ابتداء يبوته في حق 
الضامن فإنه م يكن ثابتا عليه حالاً . ويجوز أن يخالف ما في ذمة المضمون عنه بدليل : 


وأما كونه إذا ضمن المؤجل حالاً لا يزمه قبل أجله في وجه ؛ فلأن الضامن فرع 
المضمون عنه » فلا ب يستحق مطالبته دون أصله . 1 


ولأن المضمون عنه لو ألزم نفسه تعجيل ذلك ل يلزمه فلأن لا يلزم الضامن أولى . 


)١(‏ ساقط من هل. 

(5) في ه: للبي. 

(") أخرجه أبو داود في سننه (8+974©) ©: 47 كتاب البيوع؛ باب في استخخراج المعادن. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (405؟) 7: 6٠١4‏ كتاب الصدقات» باب الكفالة. 

(4) ساقط من هب. 


مهوه 


كتاب الضمان 


ولأن الضمان التزام دين ثابت في الذمة » فلا يحوز أن يلزمه ما ليس بلازم 
وأما كونه يلزمه قبل أحله في وجه ؛ فلأن مقتضى صحة الضمان ذلك . 


ه١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


ضلف الكنالق 


الكفالة بالبدن صحيحة بالكتاب ولمع : أما الكتاب فقوله تعالى : لإلن أرسله 
معكم حى تؤتون موثقاً من الله لتأتبئ به إلا أن يحاط بكم [يرسف:5]. 

وأما المعيى ؛ فلأن الحاجة داعية إلى الاستيئاق بضمان المال أو بالبدن وضمان المال 
بكتنع منه كثير من الناس فلو / بحر الكفالة بالبدن لأدى إلى الحرج وعدم المعامللات 
امحتاج إليها . 


أما قول المصنف رحمه الله : وهي التزام إحضار المكفول به ؛ فبيان لمعي الكفالة . 

وأما كون الكفالة التزام إحضار المكفول به ؛ فلن الواقع عليه العقد هو الملتزم 
إحضاره والعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول به فكان إحضاره هو الملتزم به 
كالضمان فإن العقد لما كان واقعاً على المال كان ذلك المال هو الملتزم به . فكذلك 
هاهنا . 

وأما كون الكفالة ببدن من عليه دين تصح ؛ فلأن الدين حق مال . فصحت 
الكفالة به ؟ كالضمان . 

وأما كوا بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري يصح ؛ فلآن ضماهها صحيح . 
فكذلك الكفالة بها . 

ولأن الكفالة بالأعيان أولى من الكفالة بالبدن ؛ لأن الكفالة بالبدن ذريعة إلى 
حصول المقصود . والكفالة بالأعيان متعلقة بالمقصود » فإذا صحت فيما هو ذريعة إلى 
اللقصود فلأن تصح بما هو المقصود بطريق الأولى . 


لمن 


كتاب الضمان فصل في الكفالة 


أما كون الكفالة ببدن من عليه حد لا تصح فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن البي وي أنه قال : « لا كفالة في حد )2 . 

ولأن الكفالة استيئاق يازم الكفيل ما على المكفول عند تعذر إحضاره والحدود 
مبناها على الإسقاط والدرء بالشيهات فلا يدل فيها الاستيثاق ولا يمكن استيفاؤها من 
غير الحاني . 

وأما كونما يبدن من عليه قصاص لا تصح ؛ فلأنه متزلة من عليه حد معى فليكن 
عتزلته حكما . 

وأما كوهًا بغير معين كأحد هذين لا يصح ؛ فلأن المكفول به بجهول لا يعلم في 
الخال ولا في المآل بخلاف ضمان المجهول فإنه إن لم يمكن معرفته في الخال يمكن معرفته 


في المآل . 


أما كون الكفالة يجزء شائع من إنسان كثلثه أو ربعه يصح ؛ فلأنه لا يمكنه إحضار 
ذلك إلا بإحضار الكل . 

وأما كوا بعضو كيده أو رجله أو ما أشبههما يصح ؛ فلأنه لا بمكنه إحضاره على 
صفته إلا بإحضار الكل . 

وأما كوا إذا كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما 
عليه يصح ؛ فلأن ذلك كفالة أو ضمان فصح تعليقه على شرط كضمان العهدة . 

وأما قول المصنف رحمه الله : في أحد الوجهين فإشارة إلى الخلاف والخلاف ف 
الصور الثلاث : أما الصحة فقد تقدم دليلها » وأما عدم الصحة : أما في الزء الشائع 
والعضو ؛ فلأن تسليم ذلك وحده متعذر والسراية ممتنعة » وأما في الصور الثلاثة ؛ فلأنه 
تعليق عد على آخر . فلم يصح ؛ كالبيع المعلق على آخر . 


)١(‏ أخرجه البيهتي في السنن الكبرى 5: 17 كتاب الضمان» باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق. 


اسان 


الح وفرع الدع 

وقال المصنف رحمه الله في اللغي : قال القاضي : ولا تصح الكفالة ببعض البدن 
بحال ؛ لأن ما لا يسري لا يصح إذا حص به عضو كالبيع والإجارة . 

وظاهر قول القاضي : أنه لا تصح الكفالة بالجزء الشائع ولا بالعضو ؛ لأنه قال : لا 
تصح ببعض البدن » وما ذكره من التعليل لا يدل على عدم الصحة في الجزء الشائع ؛ 
لأن بيع ذلك وإحارته جائزة . ولم يفرّق المصنف رحمه الله في العضو بين كونه مما لا 
يبقى البدن بدونه ؛ كالرأس والكبد , ولا بين كونه يبقى ؛ كاليد والرحل . 

وذكر في الكافي : إذا تكفل بوجهه صح ء ولم يحك فيه خلافاً . وهو الظاهر الذي 
ينبغي حمل كلامه هاهنا عليه ؛ لأن الوجه يكين به عن الكل فصح كما لو تكفل ببدنه . 

وك قف الكاق أيضا وجها ثالنا ق الفزق ينما لايق البدة دونه كالراسن ؛ 
وبين ما يبقى ؛ كاليد وشبهها . 


أما كون الكفالة لا تصح إلا برضا الكفيل ؛ فلأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه . 

وأما كوا لا تصح إلا برضا المكفول به في وجه ؛ فلأن مقصودها إحضاره فإذا 
تكفل بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه . 

وأما كوا تصح بدونه في وجه ؛ فبالقياس على الضمان . 

والأولى أولى ؛ لما ذكر . وبه يظهر الفرق بين الكفالة وبين الضمان ؛ لأن مقتضى 
الكفالة إحضار المكفول به فإذا كان بغير إذنه لم يلزمه الحضور فلا يبحصل مقصود 
الكفالة . والضمان تمكين الضامن أن يقضي الدين ولا يحتاج إلى الضمون عنه . 


أما كون الكفيل إذا أحضر المكفول به وسلمه إلى المكفول له عند الأجل أو بعده 
يرأ ؛ فلن المسلم فيه لو أحضره المسلّم إليه عند الأحل أو بعده لزم قبوله فكذا هاهنا ؛ 
لأنه في معناه . 


1ن 


كتاب الضمان فصل في الكفالة 


وأقا كوف زد احج ويفا الأجل توق قعه ضر قير ا علانة اسل فيه إن 
أحضره المسلم إليه قبل وقته وفي قبضه ضرر لم يازمه قبلوه فكذا هاهنا ؛ لأنه في معناه 
يا 


أما كون الكفيل يبرأ .موت المكفول به ؛ فلأن الحضور سقط عن المكفول به . 
فبرئ كفيله ؛ كما لو برئ من الدين . 

ولأن" ما التزمه من أجله سقط عن الأصل فبرئ الفرع كالضامن إذا قضى 
المضمون عنه الدين . 

وأما كونه يبرأ بتلف العين بفعل الله تعالى ؛ فلن تلف العين يمترلة موت المكفول 


وقيد المصنف رحمه الله التلف بكونه بفعل الله تعالى ؛ لأنه لو كان بفعل آدمي 


أما كون الكفيل يازمه الدين أو عوض العين إذا تعذر إحضار المكفول به مع بقائه ؛ 
فلعموم قوله عليه السلام : « الزعيم غارم »27 . 
ولأن الكفالة بالبدن أحد نوعي الكفالة . فوجب الغرم بما ؛ كالضمان . 
وأما كونه بمهل بقدر ما بمضي فيحضر المكفول به إذا غاب ؛ فلأنه لا يمكن 
إحضاره إلا بذلك . 
وأما كونه يضمن ما عليه إذا تعذر إحضاره ؛ فلما تقدم . 


)0١(‏ في ه: فلأن. 
(؟) سبق تخريجه ص: .581١‏ 


هةوه 


المع لين الع 


أما كون المكفول به يلزمه الحضور مع الكفيل إذا طالبه بذلك وكان قد كفله 
بإذنه ؛ فلأنه شغل ذمته من أحله بإذنه . فكان عليه تخليصها ؛ كما لو استعار عبده فرهنه 
بإذنه كان للسيد مطالبته بتخليصه . 


وأما كونه يلزمه ذلك إذا طالبه صاحب الحق بإحضاره ؛ فلن طلبه منه توكيل له 
ف إحضاره . فلزمه الحضور معه ؛ كما لو صرح له بالوكالة . 


وأما كونه لا يلزمه ذلك إذا كان قد كفله بغير إذنه ولم يطلبه منه صاحب الحق ؛ 
فلأن المكفول لم يشغل ذمته . وإنما شغلها الكفيل باختياره مع أنه ليس بوكيل . 


أما كون أحد الكفيلين لا يبرأ بتسليم صاحبه المكفول به ؛ فلأن إحدى الوثيقتين 
انحلت من غير استيفاء . فلم تنحل الأخرى ؛ كما لو أبرأ أحدهما أو انفك أحد الرهنين 
من غير قضاء الحق . وفارق هذا ما إذا سلم المكفول به نفسه من حيث إنه أصل لما 
فإذا برئ الأصل برئ فرعاه » وكل واحد من الكفيلين ليس فرعا للآخر فلم يرأ 
ونه كلت لو ارا اقول يد برع كفاووت ولو ارا لعن لكان 1 دده 
دون صاحبه . 

وأما كون الكفيل الواحد لاثنين لا يبرأ إذا أبرأه أحد المكفول لمما ؛ فلأن عقد 
الواحد مع الاثنين بمترلة العقدين فإذاً يكون قد التزم إحضاره عند كل واحد منهما » فإذا 
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كتاب الضمان فصل في الكفالة 


أبرأه أحدههما برئ منه وبقي حق الآخر كما لو كان في عقدين » وكما لو ضمن دينا 
لرجلين فوق أحدهها حقه . 


وت 


الممتع في شرح المقنع 


باب الموالم 


الحوالة : ثابتة بالسنة والإجماع : أما السنة ؛ فما روى أبو هريرة أن النبي ويه قال : 
00 3 عن مضه 0 2 ١‏ 8 

مطل الغ ظلم » فإذا أتبع أحدكمٌ على مَليِء فليتبع )0 متفق عليه . 

وف لفظ : « من أحيل بحقه على مَليء فليحتّل 7" . 

وأما الإجماع ؛ فأجمع المسلمون في الحملة على جواز الحوالة . 

واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة . وقيل : هي بيع جاز تأخير القبض فيه 
رخخصة . 

قال المصنف رحمه الله في المغي : الصحيح أنما عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس 
لما جاز التفرق قبل القبض ؛ لأنه بيع ما فيه الربا بجنسه » لازت بلفظ البيع» 
ولحازت بين جنسين كالبيع . 

ولا بد فيها من محيل ومحتال ومحال عليه . 


أما كون الحوالة تنقل الحق ؛ فلما تقدم من أنها مشتقة من التحويل . 


)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه )5١55(‏ 5: 794 كتاب الحوالات» باب ف الحوالة وهل يرجع في 
الحوالة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١91 :# )١6١55(‏ كتاب المساقاة» باب رع مطل الغ وصحة 
اخوالة... 

(؟) أخرحه أحمد في مسنده (891/5) 19 4537. 


فلن 


كات العنعات باق خوالة 


وأما كون امحتال لا يملك الرجوع على انحيل ؛ فلأن الحق انتقل فلا يعود بعد 
اتتقاله . 


أما كون ال حوالة لا تصح إلا بشروط ثلاثة ؛ فلما يذكر في مواضعها . 

وأما كون أحدها : أن يحيل على دين مستقر ؛ فلأن ما ليس عستقر بعرضية 
السقوط » والحوالة إلزام حال عليه الدين مطلقاً فلا يصح فيما هو بعرضية السقوط . 

وفي ذكر المصنف رحمه الله استقرار الدين المحال عليه دون اران كال اويل 
على أنه لا يشترط استقراره . وصرح به في الكافي وغيره . وعلله بأنه يجوز أداء غير 
ال 

وقال أبو الخطاب في الحداية : يشترط استقراره أيضاً قياساً على امحال عليه . 

وأما “كون من أحال على مال الكتابة لا يصح ؛ فلأنه غير مستقر بدليل : أن له أن 
يمتنع من أدائه . 

وأما كون من أحال على السلم لا يصح ؛ فلأنه أيضا غير مستقر ؟ لأنه بعرضية 
الفسخ بالانقطاع ) وقد قال عليه السلام : « من أسلم ف شيء فلا يصرفه إلى 
0 

ولأن الحوالة لا تصح إلا فيما لا يجوز أحذ العوض عنه » والسلم ليس كذلك . 

وأما كون من أحال على الصداق قبل الدحول لا يصح ؛ فلأنه غير مستقر بدليل 
سقوطه بالردة » وسقوط نصفه بالطلاق . 

وأما كون المكاتب إذا أحال سيده أو الزوج امرأته يصح ؛ فلأن أقصى ما ني ذلك 
أنه دين غير مستقر . وقد تقدم أنه لا يشترط استقرار المحال به على ظاهر قول الصنف 


.0751 سبق أخريجه ص1‎ )١( 
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رع فم 


وخقة الله + ويجيء على قول أبي الخطاب أنه لا تصح الحوالة به ؛ لأن مال الكتابة 


والصداق غير مستقر واستقرار الخال به شرط عنده . 


أما كون الثاني من الشروط المتقدم ذكرها الاتفاق فيما ذكر ؛ فلأن الحوالة تحويل 
الحق ونقله فيجب أن يكون مثل امحال عليه فيما ذكر . 

وأما معي الاتفاق في الجنس فأن يكونا ذهباً أو فضة أو ما أشبههما فلو أحال من 
عليه ذهب بفضة أو بالعكس لم يصح . 

وأما معي الاتفاق في الصفة فأن يكونا مصريين أو أميريين أو ما أشبههما . فلو 
أحال من عليه مصرية بأميرية أو بالعكس لم يصح . 

وأما معيى الاتفاق في الحلول أو التأحيل فأن يكونا حالّين أو مؤجلين فلو أحال من 
عليه حال بمؤجل أو بالعكس لم يصح . 
ويشترط في المؤجل اتفاق الأجل فلو كان أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد 


أما كون الثالث من الشروط المتقدم ذكرها : أن يحيل المحيل برضاه ؛ فلأن الحق 
عليه فلا يازمه أداؤه من جهة الدين الذي على انحال عليه . 

وأما كون رضى المحال عليه لا يعتبر ؛ فلأن للمحيل أن يستوفي الحق الذي على 
انخال عليه بنفسه وبوكيله » وقد أقام المحال مقام نفسه في التقبيض . فلم يعتبر رضى 
محال عليه ؛ كالتوكيل . 

وأما كون رضى امحتال لا يعتبر إذا كان انحال عليه مليئا ؛ فلقول النبي #ك : « إذا 
بع أحدكم على مَليء فليتبّع »97 . 


.098 سبق أخريجه ص:‎ )١( 


كتاب الضمان باب الحوالة 


المراد بالملىء : القادر على الوفاء ؟ لأنه جاء عن النبى يِه أنه قال : « إن الله تعا 

و : ر كن اللي : 
يقول : مَنّْ يقرض المليء غير المعدم » . 

وأما كون امختال يرجع على المحيل إذا ظن ملاءة محال عليه فظهر مفلساً ولم يكن 
رضي بالحوالة ؛ فلأن الفلس عيب ولم يرض به فاستحق الرجوع كما لو اشترى سلعة 
فظهرت معيبة ولم يرض بالعيب . 

وأما كونه إذا رضي با حوالة لا يرجع على المذهب ؛ فلأنه إذا رضي بذلك زال 
شغل الذمة فلا يعود بعد زواله . 

وأما كونه يحتمل أن يرجع ؛ فلأنه لم يرض . أشبه ما تقدم . 

وذكر المصنف رحمه الله في المغن ما تقدم احتمالين » وذكر في الكافي هذين 
الاحتمالين روايتين . 

وفي قول المصنف رحمه الله : وإن ظنه مليئاً إشعار بأن امختال إذا رضي بالحوالة مع 
علمه بفلس احال عليه لا يرجع قولا واحدا وهو صحيح ؛ لأنه لو رضي بعيب المبيع لم 
يرحع قولاً واحدا فكذا هاهنا . 


أما كون الحوالة باطلة إذا بان البيع مثل أن يكون البيع عبداً فيظهر حرا أو 
مستحقاً ؛ فلأنه تبين ببطلان البيع أن لا تمن » وا حوالة فرع على الثمن » فإذا بطل الأصل 


)١(‏ في ه: باطل. 


المع في شرح اللقنع 

فعلى هذا يرحجع المشتري على من كان له عليه الدين في مسألة حوالته » وعلى انحال 
عليه في مسألة الحوالة عليه لا على البائع ؛ لأن الحوالة لما بطلت وجب بقاء حقه على ما 
كان » ووجب له الرجوع على الخال عليه ضرورة كونه قَبْضّه بعد تبين بطلانه . 

وأما إذا فسخ البيع بعيب أو إقالة فعلى ضربين : 

جنك + أن وكوف أعقاق قدا مط مال" نو الف هل قبطل اترالة وينها ونين /) 
لأن عقد البيع لم يرتفع هنا فالئمن لم يسقط فلم تبطل الحوالة ؛ لانتفاء المبطل . 

ولأن المشتري دفع إلى البائع بدل ماله في ذمته وعارضه عنه يما في ذمة المحال عليه . 

فعلى هذا للمشتري الرجوع على البائع في مسأليٍ حوالته والحوالة عليه لا على من 
كان له عليه الدين في المسألة الأولى ولا على من أحيل عليه في الثانية . 

وللبائع أن بحيل المشتري على من أحاله اللشتري عليه في الصورة الأولى ) 
وللمشتري أن يحيل امحتال عليه على البائع في الثانية . 

أما كون المشتري له الرجوع على البائع فيهما ؛ فلأنه لما رد العوض استحق 
الرجوع بالعوض لكن الرجوع في عينه متعذر لازوم الحوالة فوجب الرجوع في بدله ) 
وإذا لزم البدل وجب على البائع ؛ لأنه هو الذي انتفع عبدله . 

وأما كونه ليس له الرجوع على من كان عليه الدين ؛ فلأن ما كان عليه قد اتتقل 
إلى غيره بعقد باقي الصحة . 

رلا ةارس عاجوا عر ادل عليه" نذي الحة لزنن نيفيه 
لازم . 

وأما كون البائع له أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه وكون المشتري له 
أن بحيل امحتال عليه على البائع ؛ فلأن دين البائع ثابت على من أحاله المشتري عليه ) 
ودين المشتري ثابت على البائع0" ثبوتاً مستقرا فصحت الحوالة عليه كسائر الحقوق 
لم77 


)١9‏ في ه: المستقر. 


كتاب الضمان باب الحوالة 


وثانيهما : أن يكون امحتال لم يقبض مال الحوالة . وفي ذلك وجهان : 
أحدهما : لا تبطل ؛ لما تقدم قبل . 


فعلى هذا الحكم كما تقدم . 


والثاى : تبطل ؛ لأن الحوالة بالثمن وقد سقط بالفسخ فوجب أن تبطل الحوالة 
لذهاب حقه من المال محال به . 


فعلى هذا الحكم هنا كما لو ظهر المبيع مستحقاً . 


أما كون القول قول مدعي الوكالة إذا اختلفا في المقول من لفظي الوكالة والحوالة ؛ 
فلأنه مدع بقاء الحق على ما كان عليه ومنكر انتقاله » والقول قول المنكر . 


وأما كون القول قول مدعى الحوالة إذا اتفقا على لفظ الحوالة واحتلفا في الإرادة في 
وجه ؛ فلأن الظاهر معه لموافقة دعواه الحقيقة ودعوى نخصمه امحاز . 


وأما كون القول قول مدعي الوكالة في وجه ؛ فلما ذكر في المسألة قبل . 


الع اتج القع 


وأما كون القول قول مدعى الحوالة وجهاً واحدا إذا قال : أحلتك بدينك ؛ فلن 
ذلك لا يحتمل الوكالة لا بلفظه ولا بمعناه بخلاف ما تقدم . 


كتاب الضمان باب الصلح 


باب الصلح 


الصلح : معاقدة يتوصل ها الى الإصلاح بين المختلفين . وتتنوع أنواعا اللقصود منها 
هنا الصلح بين المتخاصمين ف الأموال . 

والأصل فيه الكناب والسنة والإجماع : أما الكناب فقوله تعالى : لأوالصلح خير 
[النساء:4؟١]‏ » وقوله تعالى : #[فأصلحوا بين أححَويكم) [الحجرات:١٠].‏ 

وأما السنة فما روى أبو هريرة أن رسول الله يي قال : « الصلحٌ بينَ المسلمينَ جائرٌ 
إلا لجا حرم حالللا أو أخل 30 0 أخخر جه الترمذي . وقال : حديث حسن 

وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ( 4ه2) *: 7٠4‏ كتاب الأقضية»؛ باب في الصلح. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (؟:780١)‏ : 07/4 كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر عن رسول لله عي ف 
الصلح بين الناس. 
وأخرحه ابن ماجة ف سننه (85؟) 5: 88/ كتاب الأحكام» باب الصلح. 


الع تبرج اسم 


أما كون الصلح في الأموال قسمين ؛ فلأنه تارة يكون على الإقرار » وتارة يكون 
على الإنكار . 

وأما كون الصلح على الإقرار نوعين ؛ فلأنه تارة يكون على جنس الحق كما مثل 
المصنف رحمه الله » وتارة يكون بغير جنس الحق كما سيأ بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما كون أحدهما الصلح على جنس الحق ؛ فظاهر . 

وأما كونه يصح إن لم يكن بشرط إعطاء الباقي أو المنع من إعطاء الحق بدون 
الصلح ؛ فلأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يُمنع من استيفائه . 

وأما كونه لا يصح بشرط إعطاء الباقي أو المنع من إعطاء الحق بدونه ؛ فلأنه آكل 
لمال الغير بالباطل وهو هضم لحقه . 


أما كون صلح من لا يملك التبرع في غير حال الإنكار وعدم البينة لا يصح ؛ فلأن 
ذلك تبرع ومن ذكر لا بملك التبرع . 

وأما قول المصنف رحمه الله : كالمكاتب والمأذون له وولي اليتيم فتمثيل لمن لا يملك 
التبرع . 

وأما كونه في حال الإنكار وعدم البينة يصح ؛ فلأن استيفاء البعض عند العجز عن 
استيفاء الكل أولى من تركه . وتقييد المصنف رحمه الله الإنكار بعدم البينة إشعار بأن 


)١(‏ في هل: صلح. 


ةا 


9؟) في ه: عين. 


كتاب الضمان باب الصلح 


والحالة هذه تبرع ومن”؟ ذكر لا بملك التبرع . 


أما كون الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً لا يصح ؛ فلأن الذي يسقط يقع عوضا 
عن التأجيل وذلك لا يجوز كما لا يجوز أن يعطيه عشرة دراهم حالة بعشرين مؤجلة . 
وأما كون الإسقاط إذا وضع بعض الحال وأجل باقيه يصح ؛ فلأنه أسقطه عن 
طيب نفسه ولا مانع من صحته ؛ لأنه ليس في مقابلة تأجيل فوجب أن يصح كما لو 
أسقطه . 
وأما كون التأحيل لا يصح ؛ فلأن الحال لا يتأحل . 


أما كون الصلح عن الحق بأكثر منه من جنسه كما مثل المصنف رحمه الله لا 
يصح ؛ فلأن الزائد لا مقابل له فيكون ربا وذلك حرام والصلح لا يحل الحرام ؛ لقوله 
عليه السلام : (( إلا ضلحا أحل حراماً 206 . 

وأما كونه يصح في كل واحد منهما بعرض قيمته أكثر منها ؛ فلأنه معاوضة لا ربا 
بين العوض والمعوض فصح كما لو باعه ما يساوي عشرة بدرهم والضمير ف قوله : 
فيهما عائد إلى دية الخطأ وقيمة المتلف . 


© قِِ ه: من. 
2( ساقط من هب. 


(5) سبق تخريجه ص: 5506. 


المت وشرق الدع 


وأما كون ١‏ البيبت على أن يسكنه سنة أو يبئ له فوقه غرفة لا 
عن و سي فو غر يصح ؛ 
فلأنه صالحه عن ملكه علكه . 


أما كون الإقرار فيما ذكر يصح ؛ فلأنه إقرار بحق يحرم عليه إنكاره . 
وأما كون الصلح لا يصح ؛ فلأنه يحب عليه الإقرار بالحق فلم يحل له أذ العوض 


اا كرد من عا [ساد لبر له« والودية أو أمراة جر لهباروجية لذ يضح فلأن 
طللفت فنك كل هرما + لأن قاف قن ويد الراة تمده سو لا و : 

وأما كون المدعى عليه العبودية إذا دفع إلى المدعي مالا صلحاً عن دعواه يصح : أما 
في حق الآحذ ؛ فلأنه يجوز أن يعتق عبده بعوض . وأما في حق الدافع ؛ فلأنه يقطع 


الخصومة المتوجهة عليه . 

وزاد الصنف رحمه الله في الغ على ذلك بأن قال : ويدفع اليمين الواجبة عليه . 
وني تخصيص المصنف رحمه الله جواز الدفع في العبودية دليل على أن المرأة المدعى عليها 
الزوحية لا يجوز أن تدفع شيكاً إلى المدعي على وجه الصلح . وقد صرح به في الغئي 
وعلله بأن الدفع في الإنكار لاقي يمن وعلم لصون :اا عرق غليها :+ 

ولأن خروج البعض من ملك الزوج لا قيمة له وإنما أحيز الخلع لأجل الحاحة إلى 
افقتاء سه 

ثم قال : وخحرج ابن عقيل جوازه بناء على مشروعية اليمين في حقها على رواية » 
وعلى أن العوض يصح أحذه عن البضع في حانب الزوج : اماو جانيه الر اه كاه :, 
وصرح ف الكافي يجواز ذلك وقدمه على المنع وعلله بأنها تدفع شره عن نفسها . وهذا 


)١(‏ في هب: الزوحية. 


كتاب الضمان باب الصلح. 


ظاهر كلام أي الخطاب في الحداية ؛ لأنه ذكر المسألتين ثم قال : فإن دفع إليه المدعى عليه 
مائة صلحا عن دعواه صح الصلح . وما ذكره المصنف رحمه الله في المغئي مانعا من 
الصحة في الزوجية موجود بعينه في العبودية ؛ لأن المدعى عليه العبودية لا يستحلف كما 
لا يستحلف المدعى عليها الزوجية . وتحرير الصحة في الموضعين مع أنه لا يستحلف 
فيهما على الصحيح أن في(© الصلح قطعاً للخصومة والمقاولة ودفعا للشر وذلك مطلوب 
والصلح طريق إليه . فجاز تحصيلاً لما هو مطلوب . 


أما كون النوع الثاني : أن يصالح عن الحق بغير جنسه ؛ فلأنه يلي الأول . 
وأما كونه معاوضة ؛ فلأنه بدل مال في مقابلة مال وذلك شأن المعاوضة . 
ونا كر سمي ذا كان بأثمان2 عن أثمان ؛ فلأن الصرف بيع أحد الثمنين 
بالآخر » وهو موجود هنا . 

فعلى هذا يشترط له ما يشترط في الصرف من القبض ف ابمحلس ونحوه . 

وأما كونه بيعاً إذا كان بغير الأثمان ؛ فلأن البيع مبادلة المال بالمال وأنه موجود هنا . 
فعلى هذا يشترط فيه ما يشترط في البيع من العلم به ونحوه . 

وأما كونه إجارة إذا كان يمنفعة كسكئ دار ؛ فلأن الإجارة بيع المنفعة وهو موجود 


فعلى هذا يثبت فيها أحكام الإجارة من البطلان بتلف الدار ونحوه . 


(0 فيش هاف أن. 


0 في ه: أفان. 


المع :ل ارج لذج 


أما كون المرأة إذا صالحت عن الحق الذي عليها بتزويج نفسها يصح ؛ فلان عقد 
التزويج يقتضي عوضا فإذا جعلت ذلك عوضا عن الحق الذي عليها صح كغيره . 

وأما كوا ترجع بأرش العيب لا بمهرها إذا كان الصلح عن عيب في مبيعها فزال ؛ 
فلأها جعلت صداقها أرش العيب فإذا زال العيب وجب الرجوع بما كان صداقا . 

وقول المصنف رحمه الله : زال العيب معناه : تبين أنه ليس بعيب » ولذلك أصلح 
بعض من أذن له المصنف رحمه الله زال شين . 

فإن قيل : ما مثال ذلك ؟ 

قيل : مثل إن كانت أمة ظنها حاملاً لانتفاخ حوفها فتفشى ونحوه صرح به أبو 
الخطاب في الحداية . 

فعلى هذا إن كان موجوداً عند العقد ثم زال كمبيع ظهر مريضاً فتعاق لا شيء 
لها ؛ لأن زوال العيب بعد ثبوته حال العقد لا يوحب بطلان الأرش . 

فإن قيل : قد تقدم أن بيمة الأنعام إذا ظهرت مصراة بملك المشتري الرد وكذا إذا 
اشترى أمة فظهرت مزوجة فإذا صار لبن المصراة عادة وطلقت المروجة"2 امتنع الرد . 
فعلى هذا إذا ظهر المبيع معيياً ثم زال العيب يجب أن يتبين أن لا أرش . 

قيل : الرد فسخ للملك بسبب العيب فلم يكن بد من وجوده حين الرد ؛ لأنه زمن 
الفسخ . بخلاف أرش العيب فإنه عوض عما فات من العيب وقت العقد فلم يسقط”) 


بزواله بعذه . 


)١(‏ في و: الزوحة. 
)١(‏ في و: فلم يسقط وقت العقد . 
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كتاب الضمان باب الصلح 


اما كوف طن اط غم ذا الدعة بشي وى اللهة لا جور التفرق قبل القبض ؛ فلما 
علل المصنف رحمه الله من أنه بيع دين بدين ؛ وذلك أنه من حصل التفرق قبل القبض 
يكون كل واحد من العوضين ذيناً ؛ لأن حله الذمة وذلك شأن الدين » وإذا كان التفرق 
قبل القبض مفضياً إلى ذلك لم يجز ؛ لأن ببع الدين بالدين غير جائز « لأن البي وي فى 
عن بيع الكالئ بالكالئ »7 رواه الدارقطئ . 

تفسيره : بيع الدين بالدين قاله أبو عبيد . 

وأما كون الصلح عن المجهول .علوم يصح في الحملة ؛ فلما روي عن البي َل : 
«أنه قال في رجلين اتصما في مواريث درست بينهما : استهما وتوخيا الحق , وليحلل 
أحدكما صاحبه »7 . رواه الإمام أحمد وأبو داود . 

ولأنه إسقاط حق فصح ف المحهول كالعتاق والطلاق . 

وأما ما يشترط في صحة الصلح المذكور فأمران : 

أحدهما : أن يكون المصالح به معلوما لأنه يفتقر إلى تسليم وذلك لا يمكن في غير 
معلوم . 

وثانيهما : أن يكون ما لا يمكن معرفته كمواريث دارسة وحقوق سالفة ؛ لأن 
المصحح للصلح المذكور الحديث المذكور والأمر فيه كذلك . 
ولأن المبيح للصلح المذكور الحاجة وما يمكن معرفته لا حاجة إلى الصلح عليه . 


0٠.٠ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
لضم أخجر جه أبو داود في سننه (86مه؟) م: 7.” كتاب الأقضية, باب في قضاء القاضي إذا أخطأً.‎ 
.851 1:5 )551/5-( وأخخرجه أحمد في مسنده‎ 
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البح سرك العم 


فصل (الصلحعلى إكاس 


أما كون القسم الثاني ما ذكر ويسمى الصلح على الإنكار ؛ فلأنه يلي الأول . 

وأما كونه يصح ؛ فلعموم قوله عليه السلام : « الصلح بين المسلمين جائز »7") 

روي ا ا 1 00 
إذا صح مع الأحنبي مع عدم حاجته إليه » فلأن يصح مع الخصم مع حاجته إليه بطريق 
الأول . 

ويشترط لصحة الصلح المذكور : أن يكون المدعي معتقداً أن ما ادعاه حق والمدعى 
عليه معتقداً أن لا حق عليه ؛ لأن الصلح حيئذ يكون لافتداء اليمين وقطع الخصومة 
وذلك مطلوب ؛ لما فيه من صيانة النفوس الشريفة » وذوي المروءات العزيزة عن التبذل ) 
وحضور مجالس الحكام . بخلاف غيرهم . 

فإن قيل : ذلك محوز للمدعى عليه فما شأن المدعي ؟ 

قيل : المدعى يأخذ ذلك عوضاً عن الحق الذي يعتقده . 

وأما كونه بيعاً في حق المدعى ؛ فلأنه يعتقده عوضاً عن حقه فيلزمه حكم اعتقاده . 


)١(‏ في ه: عن. 
)1١‏ سبق تخريجه ص: 506. 


كتاب الضمان فصل |[الصلح على إنكار] 
فعلى هذا له رده إن وحده معيباً وإن كان شقصا مشفوعا نينت فيه الشفعة لأنه 
وأما كونه إبراء في حق الآخر ؛ فلأنه دفع المال لافتداء بمينه ودفع الضرر عن نفسه 

لا عوضاعن حق يعتقده . 
فعلى هذا لا يرد ما صالح عنه بعيب ولا يؤخذ بشفعة لاعتقاده أنه ليس بعوض . 
وأما كون الصلح باطلاً في حق العالم بكذب نفسه ؛ فلأنه عالم بالحق قادر على 

إيصاله إلى مستحقه غير معتقد أنه محق واعتقاد ذلك شرط لا تقدم . 

وأما كوق بها يأخذه حراما + فلكنة كل كال الغين بالباطل :: 


دينه . 


وأما كونه لا يرجع عليه في وجه ؛ فلأن الدين لم يغبت عليه . 

وأما كونه يرحع عليه في وجه لقا فل اضيا 

والأول أصح ؛ لما تقدم . ّ 

والفرق بينه وبين الضمان: أنه هاهنا أدى ما لا يلزمه أداؤه . بخلاف الضمان فإنه 
قضى ما يلزمه قضاؤه . 


أما كون صلح الأحني لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى لا 
يصح ؛ فلأنه [اشترى منه ما لم يبت له ول تنوجه إليه حصومة فيفتدي نفسه منها . 
أشبه ها لو ]|9 اشترئى منه ملك غيره : 


)١(‏ ساقط من هب. 


لعجو ترج للميع 

وأما كون صلحه إذا اعترف له بذلك عالاً بعجزه عن استنقاذه لا يصح ؛ فلأنه 
اشترى ما لا يقدر على تسليمه . 

وأما كونه يصح إذا اعترف له بصحة دعواه وظن القدرة على الاستنقاذ ؛ فلأنه 
اشترى منه ملكه الذي يقدر على تسليمه . ولم يفرق بين المصنف رحمه الله بين أن يكون 
المصالح عنه عيناً أو ديناً . وفرق بينهما في المغى فصححه في العين » وقال في الدين : لا 
يصح ؛ لأنه اشترى ما لا يقدر على قبضه . ثم قال : ومن أصحابنا من قال : يصح . 
وليس بشيء ؛ لأن بيع الدين في ذمة المقر لا يصح فبيع دين في ذمة من ينكره » ولا يقدر 
مشتريه على قبضه أولى . 

وأما كونه إذا عجز عن ذلك يخير بين الفسخ والإمضاء ؛ فلأنه إذا فات بعض 
المعقود عليه يكون له الخيرة دليله الرد بالعيب ؛ فلن تكون له الخيرة إذا فات كل المعقود 
عليه بطريق الأولى . 


كتاب الضمان فصل 


أما كون الصلح عن القصاص بديات وبكل ما ينبت مهراً يصح ؛ فلأن امال لم 
يتعين فيه فصح بالدية وبأكثر منها وبأقل . 

ولأنه(") يصح إسقاطه فلأن يصح الصلح عنه بما ذكر بطريق الأولى . 

وقول المصنف رحمه الله : وبكل ما يثبت مهرا فيه إشارة إلى أنه يصح بالشيء وإن 
قل ؛ لأنه قابل ذلك بقوله : بديات وذلك عبارة عن كثرة الشيء المصالح به . 

وأما كون صلح السارق ليطلق لا يصح ؛ فلأن الرفع إلى السلطان ليس حقاً يجوز 
الاعتياض عنه . 

وأما كون صلح الشاهد ليكتم شهادته لا يصح ؛ فلأن كتمان الشهادة حرام فلا 

وأما كون صلح الشفيع عن شفعته لا يصح ؛ فلأنا إنما ثبتت لإزالة الضرر فإذا 
رضي بالعوض تبين أن لا ضرر فلا استحقاق فيبطل العوض لبطلان معوضه ولهذه العلة 

وأما كون صلح المقذوف عن حده لا يصح ؛ فلأنه ليس مال ولا يؤول إليه بخلاف 
دم العمد . 

وأما كون الحد يسقط ففيه وجهان مأخذهما : أن حد القذف هل هو للآدمي أو 
لله؟ فإن قلنا : للآدمي سقط ؛ لأن الصلح منه دليل على الإسقاط . 


(1) ف هد: فلأنه. 
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الوق شرج الدع 


ولأن الحد يسقط بالشبهة وما ذكر شبهة . 
وإن قلنا : لله لم يسقط لعدم ما ذكر قبل . 


أما كون لا طلا جراد ادم 1 8ن أرق رجا عل عل ؛ فلأن الحاجة 
داعية إليه . واشترط المصنف رحمه الله كون الماء معلوماً؛ لأن الماء يختلف بكثرته وقلته . 
وطريق العلم في للاء على الأرض تقديره بالإصبع”" أو العيدان”" أو نحو ذلك » وف ماء 
السطح .معرفة السطح . ويشترط في إجرائه على الأرض إذا شرط إجراءه في قناة تبيين 
موضعها وطوها وعرضها ؛ لأنه بيع لموضع من أرضه . ولا حاجة إلى بيان عمقها ؛ لأن 
قراره للمشتري . وإن شرط أن الأرض رما كان إجارة تفتقر إلى معرفة عمقها ومدتما 
كإحارقا للزرع . ولا يشترط في إجراء الماء على السطح ذكر المدة ؛ لأن هذا لا 
يستوق به منافع السطح بخلاف القناة . 

وأما كون شراء الممر من دار يجوز ؛ فلأنه حق أعطي حكم العين بدليل جواز تملكه 
ابتداء بدون ملك العين بخلاف تملك المنفعة المباحة فإنه لا يتصور بذل ملك العين . 
ودليل # تملك الممر ابتداء دون ملك العين أن شخصاً لو أحيا أرضاً ميتة ثم أحيا غيره 
الأرض الي تليها كان له حق المرور في تلك الأرض وإن ل يملك رقبتها . 

وأما كون شراء موضع في حائط يفتحه باباً وبقعة يحفرها كرا يحوز ؛ فلأنه شراء 
لبعض ما يلكه البائع فصح كما لو باعه نصف حائطه أو نصف أرضه . 


)١(‏ ف هس: داره وموضعا في حائطه. 
)١(‏ ف و: بالأرض. 
(0) في ووه : بالعدان , وما أثبتناه من ج. 
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كتاب الضمان فصل 


وأما كون بيع علو بيت يبن عليه بنياناً موصوفاً يجوز ؛ فلأنه ملك البائع فجاز بيعه 
كالأرظي : والقرظة لصم وهو الثم القع ذللف كرف الفبان موصونا كرون 
055 

وأما كون بيع ذلك لا يجوز إذا كان البيت غير مبئ في وجه ؛ فلأن المبيع العلو ولا 
وجود له قبل وجود السفل فوجب أن لا يجوز بيعه كالمعدوم . 1 

وأما كونه يحوز في وجه ؛ فلأنه موصوف أشبه ما إذا كان السفل مبنياً . واشترط 
مسد رجه للد اق تدر از وض لطع والناى: الأة 1 ليم الذاركون دارم إل ذلك , 


أما كون إزالة أغصان الشجرة الحاصلة في هواء الجار يلزم مالكها مع طلب الجار ؛ 
فلأن الهواء ملك لصاحب القرار » فإذا طلب إخلاء ملكه لزمه إخلاؤه ؛ كما لو دخلت 
دابة إلى داره فطالب مالكها بإخراجها . 

وأما كون مالك الحواء له قطعها إذا أبى مالكها من إزالتها ؛ فلأن في ذلك إنخلاء 
ملكه الواجب إخلاؤه . 

وأما كون الصلح عن ذلك بعوض لا يجوز ؛ فلن ذلك يزيد وينقص . وحكى 
المصنف رحمه الله ذلك ف المغيى عن أبي الخطاب . 

وحكى عن القاضي : إن كانت الأغصان رطبة لم يجر الصلح عنها ؛ لأنها تزيد في 
كل وقت . 

وحكى عن ابن حامد : أنه يجوز في الرطب واليابس ؛ لأن الجهالة في المصالح عنه لا 
بمنع الحواز لكوفا لا تمنع التسليم بخلاف العوض فإنه يفتقر إلى العلم به لوجوب 
التسليم . 


الع يدوي امن 


واشترط القاضي أن يكون الغصن معتمداً على نفس الحائط ومنع منه إذا كان على 
نفس الحواء ؛ [لأنه بيع للهواء|”» أخرى :واد الضتف ردهة ان الكوان فق للقي مطلنا 
بأن قال : ومن مذهبنا جواز بيع المواء . والزيادة ال تتجدد في الغصن يحتمل أن يعفى 
عنها ؛ كالسّمّن الحادث في المستأجر للركوب . 

وأما كون الاتفاق على أن الثمرة لمالك الحواء أو بينهما يجوز ؛ فلأن هذا يكثر ف 
الأملاك المتجاورة » وفي القطع إنلاف وإضرار فدعت الحاحة إلى الصلح بالثمرة أو 
بعضها ؛ لأنه أسهل . 

قال المصنف رحمه الله في المغى : سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال : لا أدري . ثم 
قال : يحتمل أن يصح ؛ لما ذكر » ويحتمل أن لا يصح ؛ لأن العوض بجهول ومن شرط 
الصلح العلم بالعوض . 1 

وأما كون ذلك لا يلزم ؛ فلأنه لو لزم لأدى إلى ضرر مالك الشجر لتأبد استحقاق 
الثمرة عليه » أو إلى ضرر مالك المواء لتأبد بقاء الأغصان في ملكه . 


أما كون إشراع الجناح . وهو الرّوْشّن يكون على أطراف الخشب مدفون في 
الحائط وأطرافه خارحة إلى الطريق » وكون إشراع الساباط وهو المستو في هواء 
الطريق » وكون إشراع الدكان وهي الدكة إلى طريق نافذ : لا يجوز ؛ فلأنه تصرف في 
ملك الغير من غير إذن مالكه . ولا فرق فيما ذكر بين أن يضر ذلك بالمارة أو لا يضر ؛ 
لأنه إن لم يضر حالاً فقد يضر مآلاً » ولا بين أن يأذن الإمام فيه أو لم يأذن ؛ لأنه ليس 
لمأن رذن كنلا عله نه المينيق لأسيو إذا انحا "الدركوة خرر ا غلهم ف 
المال . 


)١(‏ ساقط من هب. 
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كتاب الضمان فصل 


وقال ابن عقيل : إذا أذن الإمام فيما هو مشترك بين المسلمين ولا ضرر فيه جاز ؛ 
لأنه نائب عن المسلمين فجرى إذنه بحرى إذنهم . 

وأما كون فعل ذلك في ملك إنسان أو درب غير نافذ بغير إذن أهله لا يجوز ؛ فلما 
تقدم ذكره . 1 

وأما كونه يجوز إذا أذن فيه أهله ؛ فلأن المنع الحقهم فإذا رضوا بإسقاطه جاز . 

فإن قيل : قول المصنف رحمه الله : إلا بإذن أهله يرجع إلى جميع ما تقدم أم لا؟ 

قيل : لا ؛ لأن أهل الطريق النافذ هو جميع المسلمين والإذن من جميعهم غير متصور 
فلا فائدة في الحكم عليه بالجواز . 

وأما كون الصلح عن ذلك بعوض يجوز في وجه وهو قول أب الخطاب ؛ فلأنه 
يجوز الصلح بغير عوض . فجاز بعوض ؛ كما لو كان القرار مبنياً . 

وأما كونه لا يجوز في وحه وهو قول القاضي ؛ فلأنه بيع للهواء . وظاهر إطلاق 
لمشو عه بق الج الوا سواء كان جناحاً أو ساباطاً أو دكاناً » وصرح في 
الكائي بأن قول القاضي ف الجناح والساباط » و لم يذكر الدكان وهو صحيح يجب حمل 
إطلاق المصنف هنا عليه ؛ لأن تعليل القاضي لا يساعده في الدكان ؛ لكوما تبى على 
القرار لا على هوائه . 


أما كون من فتح باباً لغير الاستطراق في ظهر داره الي في درب غير نافذ يجوز على 
المذهب ؛ فلأن له رفع حائطه بالكلية فرفع بعضه أولى . ّ 

وأما كونه يحتمل أن لا يجوز ؛ فلأن الباب دليل الاستطراق . وليس له أن 
يستطرق ؛ لما يذكر بعد . 


)01 ف ه زيادة : على. 


وأما كون من فتحه للاستطراق بغير إذن أهل الدرب لا يجوز في وجه ؛ فلأنه لا 
يحوز أن يجعل لنفسه حق الاستطراق في مكان مملوك لأهله لا حق له فيه . 

وأما كونه يجوز في وجه فلما ذكر قبل . 

وأما كون ذلك يجوز مع الإذن ؛ فلأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط . 

وأما كون الصلح عن ذلك يجوز ؛ فلأن ذلك حقهم فجاز أخذ العوض عنه كسائر 
الحقوق . 

وأما كون من بابه في آخر الدرب الذي ليس بنافذ يملك”'؟ نقلة إلى أوله ؛ فلأنه 
يترك بعض حقه ؛ لأن له الاستطراق إلى آخره . 

وأما كونه بملكه في وجه ؛ فلأنه له رفع حائطه كله فرفع بعضه أولى . 

ولأن ما يلى حائطه فناء له فملك فتح الباب فيه كحالة ابتداء البناء فإن له في 


أما كون من ذكر ليس له فتح روزنة ولا طاق في حائط جاره ولا حائط مشترك 
بغير إذن صاحبه ؛ فلأن ذلك انتفاع ملك الغير فلم يجر بغير إذنه لا سيما إذا كان يضر 
ببنائه ويضعفه . 

وأما كونه له ذلك مع الإذن ؛ فاون الحق له فإذا أذن في إسقاطه سقط . 

وأما كونه ليس له وضع نحشبة عليه إذا لم يكن ضرورة ؛ فلما تقدم . 

وأما كونه له ذلك في حائط جاره عند الضرورة على المذهب ؛ فلما روى أبو 
هريرة أن رسول الله مه قال : « لا يمنعنَ أحدكم جارة أن يضع خحشبّة على جداره 


(0 في ه: ملك. 
نل 


كان اماق فصل 


فنكسّ القوم رؤوسهم . فقال أبو هريرة : ما لي أراكم عنها مُعرضين ؟ والله لأرمينها بينَ 
أكتافكم »7 متفق عليه . 

بوك رشاع :(ا و وناك هلم تع عند كالامكالال شاط ولقلويس دن جياه 
مصباحه . 

فإن قيل : ما معبئ قول أبي هريرة : « لأرمينها بين أكتافكم » . 

قيل معناه : لأضعن هذه السنة بين أكتافكم ولأحملنكم على العمل بها . 

وقيل معناه : لأكلفنكم ذلك ولأضعن جذوع الجيران على أكتافكم ضربا للمثل 
وَقصَبدا للسالغة: 

وأما قول المصنف رحمه الله : بأن لا يمكنه التسقيف إلا به فتفسير للضرورة المشترطة 
عنده . وظاهره أنه لا فرق بين من كان له حائط واحد أو حائطان . وصرح به في 
المغي » وحكى فيه عن القاضي وأ الخنطاب : ليس هذا في كلام أحمد » وعلل ما ذهب 
إليه بأنه قد يمتنع عليه التسقيف على حائطين لكون البيت واسعاً لا يصل إليه الخشب . 
وإنما اشترطت الضرورة ؛ لأن مقتضى الدليل عدم جواز الانتفاع ملك الغير بغير إذنه . 
ترك العمل به عند الضرورة للضرورة فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه . ولا بد أن 
يلحظ أنه لا ضرر في ذلك فإن كان يضر بأن يهدم الحائط أو يضعفه لم يكن له ذلك ؛ 
لأن النبي عت قال : « لا ضرر ولا إضرار »7") رواه مالك وابن ماحة والدارقطيي . 

فإن قيل : حديث أبي هريرة مطلق فلم اشترط ما ذكر من الضرورة وعدم الضرر ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5781) 5: 855 كتاب المظال» باب لا يمنع جاره أن يغرز نحشبه في 
جدارة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١١78 :# )١09(‏ كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار. 
(؟) أخرحه ابن ماحة في سننه (741؟) *: 784 كتاب الأحكام؛ باب من ب في حقه ما يضر بجاره. قال 
في الزوائد: في إسناده حابر الجعفي متهم. 
وأخرحه مالك في الموطأ (71) 7: ١/اه‏ كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق. ولفظهما : « لا ضرر 
ولااضرار». : 
وأخرحه الدارقطئ في سئنه (86) 4: 77١8‏ كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» في المرأة تقتل إذا 
ارتدت. باللفظ الذي ساقه المصنف. 
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العتع شرج المع 


قيل : أما الأول فيجب حمل الحديث عليه لما تقدم من أن مقتضى الدليل عدم جواز 
الانتفاع ملك الغير . ترك العمل به عند الضرورة للضرورة فيجب أن يبقى فيما عداها 
على مقتضاه . 

وقال عط ايا دا ل للف عملا عغره الذي . 

قال المصنف ف المغين : أشار ابن عقيل إلى جواز ذلك وقال : ليس لنا مباح تعتبر في 
إباحته الحاحة . بدليل انتزاع الشقص المشفوع والفسخ بالخيار . فكذلك هاهنا . 

وأما الثاى ؛ فلأن قوله : « لا ضرر ولا ضرار 206 يدل عليه فيجب أن يحمل 
حديث أب هريرة عليه جميعاً بينهما . 

وأما كونه له وضع حشبة على الحائط المشترك عند الضرورة المتقدم ذكرها على 
المذهب ؛ فلأنه إذا كان له ذلك في حائط جاره مع أنه لا حق له فيه » فلأن يكون له 
ذلك في الحائط المشترك وله فيه حق بطريق الأولى . 

وأما كونه له وضع خشبة على جدار المسجد عند وجود الضرورة وعدم الضرر 
على المذهب ؛ فلأنه إذا جاز في ملك الجار مع أن حقه مب على الشح والضيق ففي حق 
اله المبيئ على المسامحة والمساهلة أولى . 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلأن القياس يقتضي المنع . ترك في ملك المحار 
للخبر فييقى في غيره على مقتضاه ٠‏ 

وأما كونه لا يضع حشبه على جدار جاره على رواية مأخوذة ما ذكر من الرواية 
الثانية في جدار المسجد ؛ فلأنه إذا لم يكن له ذلك مع أن له فيه حقاً ؛ لأنه من المسلمين 
والمسجد مشترك بينهم ؛ فلأن لا يكون له ذلك ف ملك الغير المختص به بطريق الأولى . 


.537١ سبق تغخريجه ص:‎ )١١( 
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أما كون الممتنع من البناء مع شريكه يجبر عليه على المذهب ؛ فلما فيه من إزالة 
الضرر عن شريكه . 

وأما كونه لا يجبر عليه على رواية ؛ فلأنه ملك لا حرمة له في نفسه . فلم يجبر 
دعن الأ سكليه اتكها فى القرد دن 

قال القاضي : أصحهما أنه يحبر لأن في ترك البناء إضراراً بالشريك فأجبر عليه كما 
يحبر على القَسمّم إذا طلبه شريكه وعلى النقض إذا خيف سقوطه . ويؤيده قوله عليه 
السلام : « لا ضرر ولا طُتران 10 .وعدم حرمة الملك إن لم يوجب فحرمة شريكه 


الذي يتضرر بترك البناء يوجب . وفارق الملك المنفرد من حيث إنه لا يفوت به حق أحد 
ولا يتضرر به . 

وأما كونه على رواية أنه لا يجبر : ليس للشريك منع شريكه من بنائه ؛ فلن له حقا 
في الحمل(© ورسماً في الحائط فلا" يجوز منعه من ذلك . 

وأما كون الحائط مشتركا بينهما إذا بناه بآلته ؛ فلن آلته مشتركة وقد عادت 
تيجب أن ترح كينا ايف ' 

ولأن البان إنما أنفق على التأليف وذلك أثر لا عين يملكها . 

وظاهر كلام المصنف هنا وفي المغين والكافي أنه لا ملك منع شريكه من وضع ما 
كان له عليه ؛ لأنه ذكر المنع في المسألة الى تأ دون هذه . 


.571١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في و: الجملة.‎ )5( 
في هب: ولاء.‎ )59( 


للمتع في شرح اللقنع 

ولأنه قال في الكافي : عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه ؛ لأنه عاد بعينه . 
وصرح صاحب النهاية بذلك فيها » فقال : فإن بناه بآلته فهو بينهما على الشركة ولا 
يلزم شريكه أجرة البنائين » وليس لشريكه أن نعه أن ينتفع بأعيان ملكه . 

وفيما ذكره الأصحاب نظر . وينبغي أن الباي يملك منع شريكه من التصرف فيه 
حي يؤدي ما يخصه من الغرامة الواقعة بأحرة المثل ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لأدى إلى 
ضياع حق الشريك . 

ولأنا إذا أجبرناه على العمارة نحبره على وزن أجرة البناء كما نجبره على وزن ثمن 
الآلات فيجب أنه إذا وزئها الشريك يرجع يها كما لو وزن ثمن الآلات فإنه يرحع بها . 

ولأن الأصحاب اتفقوا على أن للشريك أن يبمنع شريكه من التصرف فيما إذا بناه 
بآلة من عنده حي يؤدي ما يخصه من قيمة البناء وذلك اسم الآلة مع التأليف فإذا وجحب 
الرحوع بقيمة التأليف مع قيمة الآلة فما المانع من وحوب رد قيمة التأليف المنفرد . 

وأما كون البناء للباى إذا بناه بآلة من عنده ؛ فلأنه ملكه . 

وأما كون الآخر ليس له الانتفاع به -والمراد قبل أداء ما يحب عليه-؛ فلأنه يتصرف 
في ملك الغير بغير إذنه . 

وأما كون البانى يجبر بين أحذ نصف قيمته من شريكه إذا طلب الانتفاع به وبين 
أذ آلته ؛ فلأنه ليس له إبطال حق شريكه » وف أخذ القيمة جمع بين الحقين » وي أحذ 
الآلة تمكين للغير من استيفاء حقه . 


أما كون الممتنع في الصورة المذكورة يجري فيه الخلاف المذكور ؛ فلما تقدم قبل . 

وأما كون أحدهما ليس له منع صاحبه من عمارته ؛ فلما تقدم أيضا . 

وأما كون الماء بينهما على الشركة ؛ فلأن عامر ذلك ليس له فيه عين بل أثر فيبجحب 
أن يعود بينهما على ما كان كما لو بئ الحائط المشترك بآلته » ويجيء في هذا ما تقدم 
من النظر ؛ لأنه مثله . 
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(© الحجر في اللغة: المنع . ومنه سمي الحرام حجرأ ؛ لأنه ممنوع منه . قال الله تعالى : 
لإويقولون حجر حجورا) [الفرقان:؟؟] أي حراماً محرما. ويسمى العقل حجرا لأنه يمنع 
متاح هن ار نكات ما يقبح قال الله تعالى: لهل في ذلك قسم لذي ح م [الفجر: ه] 
ل ْ 
وق الشرع: منع المحجور عليه من التصرف فيما حجر عليه فيه. 


أما كون الحجر على ضريين ؛ فلأنه تارة يكون لحق غير المحجور عليه » وتارة 
يكون لحق الحجور عليه وسيأتٍ بيافهما في مواضعهما. 

وأما قول المصنف رحمه الله: نذكر منه هاهنا الحجر على المفلس فمشعر بأمرين: 

أحدهما: أن الحجر لحق الغير يكون لغير المفلس وهو صحيح لأن المريض مرض 
الموت يحجر عليه في التصرف بالزائد على الثلث لحق الورئة » والمكاتب واللأذون له 
يحجر عليهما لحق سيدجما. 

وثانيهما: أن المقصود هاهنا ذكر الحجر على المفلس الذي الحجر عليه لأجل غرمائه 
لأن ما عدا ذلك يذكر في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: ما المفلس ؟ 

قيل: الذي دين أكثر من ماله » وفي قوله 5: «ولكن المْفلسَ من يأ يوم القيامة 
بحسنات أمثال الحبال وقد ظلمٌ هذا » ولطمّ هذا » وأذ من عرض هذا. فيأحذٌ هذا من 
حسناته وهذا من حسناته . فإن بق عليه شيء أعدّ من سيئاتهم فردٌ عليه ثم صلكٌ له( 


)١(‏ ورد العنوان في و: باب الحجر. 
)١١‏ في ه زيادة : فيما. 


59) ساقط من هل. 


الممتع في شرح المقنع 


ضكا إل القار21: جبيدا عل ولك لأه غير أن التلين له مات أمتال لبان الكنها 
كانت دون ما عليه. 


أما كون من لزمه دين مؤجل لا يطالب به قبل أجله ؛ فلأن الدين المؤحل لا يلزم 
أداؤه قبل الأحل ومن شرط المطالبة لزوم الأداء. 

وأما كونه لا يحجر عليه من أحله ؛ فلأن المطالبة به لا تستحق فكذا الحجر. 

وأما كون الغريم له منع غريعه من سفر يحل الدين قبل مدته عند عدم التوثقة ؛ فلأن 
في ذلك تأحيرا لحقه عن محله . فملك منعه ؛ كنفس التأخير, 

افا كر لين لك مسد للهلا درن ور بذلك لتمكنه من 
الاستيفاء عند محله من الرهن أو الكفيل. 

وأما كونه له منعه من سفر لا يحل الدين قبل مدته في رواية ؛ فلآن قدومه قبل امحل 
غير متيقن ولا ظاهر . أشبه ما لو كان السفر طويلاً. 0 7 

وأما كونه ليس له ذلك في رواية ؛ فلأنه لا يستلزم تأخير حقه بخلاف المسألة قبل. 

قال المصنف في المغئ عدترواية الند: هو ظاهر كلام أحمد. 


أما كون من ذكر لا يحجر عليه ؛ فلأن الغرماء بمكنهم المطالبة بحقوقهم في الحال فلا 
حاعة إلى اليو 


)00 أخخر جحه مسلم في صحيحه (55481) 4: ١951‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. 
وأخرجه الد مذي في جامعه (1414؟) 4: 5١7‏ كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الحساب 


اما 


وأما كون الحاكم يأمره بالوفاء ؛ فلأن الغرماء إذا طلبوا ذلك منه تعين عليه لما فيه 
من فصل القضاء المرصد له. 

وأما كونه يحبسه إذا أبى ذلك ؛ فلأن كل ممتنع من وفاء حق عليه يحب حبسه إذا 
كان قادراً عليه حي يوفي » وما لا يتم الواحب إلا به واحب. 


أما كون من ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض » أو عرف له مال سابق يبس 
إذا 201 يقم البينة على نفاده وإعساره ؛ فادن الأصل بقاء ماله وإذا كان باقياً تعين حبسه 
ليقضي دينه ؛ كالمقر بيساره . ولا بد أن يلحظ أن صاحب الدين مكذب للمدعي ف 
دعواه لأنه لو صدقه لكان كما لو قامت البينة بإعساره . وسيأي ذكره. 

وأما كونه لا يحبس إذا أقام البينة على ذلك ؛ فلأن البينة تظهر الإعسار فيجحب 
إنظاره لقوله تعالى: #إوإن كان ذو عسْرة ة فنظرة إلى مَيْسَرَة [البقرة:0٠28]‏ » وقول النني 
ييه لغرماء الذي أصيب في ثار ابتاعها 0 دينه: «عُذوا ما وحدتم وليس لكم إلا 
ذلك »20. 

ولأن الحبس إما أن يكون لإثبات عسرته أو ليقضي دينه » وعسرته ثابتة والقضاء 
متعذر . وإذا كان كذلك لم يكن في الحبس فائدة. 

وأما صفة ما تشهد به البينة فظاهر كلام المصنف هنا أنما لا بد وأن تشهد على 
النفاد . وذكر في المغين أن البينة إن شهدت بالتلف سمعت وإن لم تكن من أهل الخبرة 
الباطنة » وإن شهدت بالإعسار لم تسمع إلا أن تكون من أهل الخيرة الباطنة والمعرفة 
المتقادمة لأن الإعسار من الأمور الباطنة الى لا يعلمها إلا أهل الخيرة الباطنة والمخالطة . 
وفي هذا إشعار بأن البينة إن كانت من أهل الخبرة الباطنة كفى أن تشهد بالإعسار دون 


)١(‏ ساقط من هب. 
(؟) سيأنٍ تخريجه ص: 515. 


11 / 


عوك تك د 


النفاد » وإن لم يكن كذلك ل يكف بل لا بد من الشهادة على النفاد . وهو تفصيل 
حسن لأن البينة إذا كانت من أهل الخبرة الباطنة لزم من صحة شهادتهما نفاد امال 
بخلاف ما إذا لم يكن كذلك. 

وأما كونه لا يحلف مع البينة على وجه ؛ فلأن في ذلك تكذيبا للبينة. 

وأما كونه يحلف على وجه فلاحتمال أن يكون له مال لا يعلم. 

وأما كونه يمخلى سبيله ؛ فلأن الأصل أنه لا مال له. 


أما كون الحاكم يازمه إجابة غرماء المفلس إذا سألوه الحجر عليه ؛ فلأن البي غيم 
حجر على معاذ لما سأل غرماؤه ذلك» وفي الحديث عن عبدالرحمن بن كعب قال: 
(كان معاذ من أفضل شباب قومه » ولم يكن يُمسلكُ شيئاً . فلم يزل يدان حين أغرقّ 
ماله في الدين . فكلم البىّ يل غرماه . ولو برك أحدٌ من أجل أحد شرك معلا من أجل 
رسول الله يك . فب همْ رسول الله مك ماله حي قام معاد بغير شيء)0©. 

اماه كونة إظلهان السو والجقه او جاه وي دنار ادق للقن اط الوه 
بحاله » فلا يعامله أحد إلا على بصيرة وظرّ فوات ما عامله به0©. 


)١(‏ ساقط من هب, 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 01811797 /: كتاب البيوع» باب المفلس والمحجور عليه. 
وأخحرجه البيهقي في السئن الكبرى 48:5 كتاب التفليس» باب الحجر على المفلس وبيع ماله ف ديونه. 


(") زيادة من ج. 


114 


كتاب الجر فصل [في أحكام الحجر| 


صل أحكامالحجر 


أما كون- المال سكو ننه ره أحكاء إذا حجر على مالكه فلما يأي ذكره 


ف مواضعه. 

وأما كون حتق الغرماء يتعلق به ؛ فلأنه لو لم يكن كذلك لما كان في الحجر فائدة. 

ولأنه يباع في ديوفهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن. 

وأما كونه لا يقبل إقراره عليه ؛ فلأنه مال متعلق به حق الغير فلم يقبل الإقرار عليه 
كَالعين المرهونة: 

وأما كونه إذا تصرف فيه بغير العتق لا يصح فلما ذكر. 

ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلم يصح تصرفه فيه كالسفيه. 

وأما كونه إذا تصرف بالعتق لا يصح على رواية فلما ذكر. 

ولأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه كما لو كان مريضا. 

وأما كونه يصح على رواية ؛ فلأنه عتق من مالك رشيد صحيح . أشبه عتق 
الراهن. 

ولأن للشارع تشوفاً إلى العتق . ولذلك صحح معلقه وكمثل مبعضه. 

قال صاحب النهاية فيها: لعل الأول أولى لأن الحاكم لم ينشئ الحجر 1" للمنع 
من التصرف » وفيٍ صحة العتق إبطال لذلك. 


)١(‏ ساقط من هب. 


1068 


المتع في شرح اللقنع 


أما كون تصرف المفلس ف ذمته يصح ؛ فلأنه أهل للتصرف » والحجر تعلق ماله لا 
بذمته فوجب أن يصح تصرفه في ذمته عملا بأهليته السالمة عن معارضة الحجر. 

وأما كونه يبع به بعد فك الحجر عنه ؛ فلأنه حق عليه لم بمكن تعلقه ماله قبل فك 
الحجر لحق الغرماء فوجب أن بِتْبّع به بعد فك الحجر عنه لزوال المعارض. ومفهوم كلام 
المصنف رحمه الله: أن من اشترى منه أو ضمن له أو أقر له ليس له مشاركة الغرماء وهو 
صحيح صرح به في المغئ لأن من علم فقد رضي بالتأخير ومن لم يعلم فقد فرّط. 


أما كون من جين عليه المفلسُّ يشارك الغرماء ؛ فلآن حقه ثبت على الحا بغير 
ار من اللو راواه وضو يا عرو ملا لروقليا: 

فإن قيل: لم لم يقدم ور الجناية هنا على الغرماء كما تقدم جناية العبد المرهون 
[على حق المرقن؟ 

قيل: لأن دين الحناية والغرماء متعلق فيهما بالذمة بخلاف جناية العبد المرهون](© 
فإقا'متغلقة بالغين تفوت ابقواقنا: 

وأما كون من جين عليه عبده يقدم بثمنه ؛ فلأنه يقدم حقه على المرن الذي يقدم 
على سائر الغرماء ؛ فلن يقدم على الغرماء بطريق الأولى. 


)١(‏ ساقط من هل. 


4 


“كانت اوور فصل [|الحكم الثاني] 


ص ل,المكر الثاني 


أما كون من وجد عينه الى باعها عند من قد أفلس أحق يما ؛ فلما روى أبو هريرة 
-00 ه ع ب 0 59 5 عزو 2-2 م ١‏ 
أن البي عي قال: «من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو احق وو 
ولأن الثمنَ أحدٌ عوضى العقد . فتعذره يثبت خيار الفسخ ؛ كتعذر المسلم فيه. 
وأما ما يشترط لذلك فأمور: 
أحدها: أن يكون المفلس حيا . فإن كان قد مات ثم تبين أنه كان مفلسا كان الذي 
باعها أسوةً الغرفاء ؛ لما روئ أبو هريرة قال: قال رسول الله عِيك: «أبما امرئ مات 
امد 
ع 0 ال 


واه 


وعنده مال امرئ بعينه » اقتضّى منه شيئا أو لم يقّض » فهو أسوة للعُرما 
ابن ماجحة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (57175) 45:7 كتاب الاستقراض» باب إذا وجد ماله عند مفلس ف 
الببع والقرض والوديعة فهو أحق به. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (9ه5١)‏ 8: ١١98‏ كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري 
وقد أفلس فله الرحوع فيه. 

(0) في ه: أسوة أمثاله. 

(*) أخرجه ابن ماحة في سننه 087519 7: 7/941 كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه عند رحل قد 
أفلس. 

ا 


المتغ في شرح للقع 

وف رواية أ بار وال التي عن وير اناي 18 قل : «فإن20 مات 
فصاحبٌ المناع أ و ال 

ولأن الملك للك انتقل عن المفلس إلى الورثة . فلم يكن لصاحب المتاع أخذه ؛ كما لو 
باعه المفلس. 

وثانيها: أن لا يكون نقد من ثمنها شيعا . فإن كان قد نقد منه شيئاً فهو أسوة 
الغرماء ؛ لأن في حديث أبي هريرة: «وإن كان قبض من ثنها شيا فهو أسوة 
الغرماء »7". رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطئ. 

ولأن في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضا للصفقة على المشتري وإضراراً به » وليس 
ذلك للبائع. 

فإن قيل: ليس فيه ضرر لأن مال المفلس بباع ولا يبقى له. 

قيل: الضرر متحقق مع البيع فإنه لا يُرغب فيه مُشَقصاً يمثل ما يرغب فيه غير 
مُشقص فينقص ثمنه فيتضرر المفلس والغرماء. 

ولأنه سبب يُفسخ به البيع . فلم يجز مع تشقيصه ؛ كالرد بالعيب والخيار 

ولا فرق بين كون البيع عيناً واحدة أو عينين لما ذكر من الحديث والمعيئ . ذكره 
المصنف ف المغئ. 

وثالئها: أن تكون السلعة لم يتلف بعضها . فإن كان قد تلف بعضها ؛ كعبد 
قطعت يده » أو قلعت عينه » أو ثوب ذهب بعضهء أو دار هدم بعضهاء أو شحر 
مثمر تلف ثمره » أو نحو ذلك : لم يكن البائع أحق به ؛ لأن النبي ويك قال: :فهر أدرلة 


)١(‏ في هص: من. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (575”) : 107 كتاب البيوع» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه 
بعينة عندة. 

() أخرجه أبو داود في سننه (2071) الموضع السابق. 
وأخرجه ابن ماحة ف سننه (57609) 7: كتاب الأحكام؛ باب من وجد متاعه بعينه عند رجحل قد 
أفلس. 
وأخرجه الدراقطيئ في سننه 3٠-59 :5 )٠١9(‏ كتاب البيوع. 


#لرقة 


ا كد فصل [الحكم الثاي] 


لق 


متاعَةٌ بعينه عندَ إنسان قد أفلس فهو أحق به » . شرط في كونه أحق به أن يدركه 


وميك ال بعينه . 


فإن قيل: لو كان المبيع عينين كان الحكم كذلك. 

قيل: فيه روايتان : إحداهما: أن يكون كذلك ؛ لأنه لم يوجد المبيع بعينه . أشبه ما 
لو كان عينا واحدة. 

وكاتهما: أنه يرجع في الباقي بقسطه من الثمن لأنه متاع وحده بعينه فيدحل في 
عمو اللذير. 


فإنة قيل: قما القزق: غلك هذه الزواية بين ذلك وين نما إذا قبطن من التمق.شييا؟ 

قيل: الفرق بينهما أن المقبوض من الثمن مقسط على المبيع فيقع القبض من ثمن كل 
واحدة من العينين » وقبض شيء من ثمن ما يريد الرحوع فيه مبطل له . بخلاف التلف 
فإنه لا يازم من تلف بعض أحد العينين تلف شيء من العين الأخرى. 

ورابعها: دالا بعر عن السام عا بيزيل انها لاحر عدوا بار اها 
كغزل نُسجّ » ودقيق بز » وحنطة لحنت ) وزيت عمل صابوناً : وثوب فصل 
قميصاً ؛ وحشبة جعلت بباً » ونحو ذلك 5007 أحق به ؛ لأنه لم يحد متاعه 
بعينه فلم يكن له الرجوع كما لو تلف. 

والدهد لد له لمق قلح ملك مذو كلها الى نابرق نيك شور 

وف تقييد الملصنف رحمه الله: التغيير يما يزيل الاسم إشعار بأنه لو تغير يما يزيل الاسم 
م بمنع الرجوع وسيأن مصرحا به في قوله: وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرحوع. 

وخامسها: أن لا يتعلق بالسلعة حقّ من شفعة أو جناية أو رهن . فإن تعلق يما أحد 
ذلك منع البائع الرحوع : 


.573137 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


لذن 


اعت افر الدج 


أما كون الشفعة تمنع ذلك ؛ فلأن الشفيع حقه أسبق لأنه ثبت بالبيع والبيع ثبت 
حقه بالحجر وإذا كان حقه أسبق كان أولى لسبقه. 

ولأن حقه اكد لأنه يستحق انتزاع العين من المشتري وممن نقلها إليه المشتري وحق 
البائع ليس كذلك. 

وقال ابن حامد: للبائع أخذ ذلك لعموم الخبر. 

ولأنه إذا رحع فيه عاد الشقص إليه وزال الضرر عنه وعن الشفيع لأنه عاد كما 
كان قبل البيع و لم تنجدد شركة لغيره . 

والأول أولى لما ذكر . وما ذكر من زوال الضرر غير مُسَلّمِ . بدليل ما لو باعها 
المشتري من البائع أو أقاله فيها فإن للشفيع الأخذ بالشفعة » ولو زال الضرر لم يبملك 
ذلك. 

وأما كون الحناية تمنع ؛ فلأن الرهن بمنع الرجوع وحق الحناية مقدم عليه فأولى أن 

قال الصنف ف المغين: ويتوحه أن يقال: لا يمنع لأنه حق27 لا بمنع تصرف السيد 
بالبيع وغيره فلا بمنع الرجوع كما لو ثبت في ذمته دين. 

وأما كون الرهن بمنع ؛ فلأن المفلس عقد قبل الفلس عقداً منع نفسه من التصرف 
فلم يكن للبائع الرجو ع كما لو باعه أو وهبه. 

ولأن في الرحوع إضراراً بالمرقن » ولا يزال الضرر بالضرر. 

وسادسها: أن لا تزيد زيادة متصلة . فإن زادت زيادة متصلة كالسّمَن والكبّر 
وتعلم صنعة لم يكن البائع أحق يما لأن الرجوع فسخ لسبب حادث فلم يملكه ني عين 
المال الزائدة زيادة متصلة ؛ كفسخ النكاح بالإعسار أو الرضاع . وهذا قول الخرقي . 
ذكره المصنف في المغئ . 

ومنصوص الإمام أحمد -رحمة الله عليه- أن ذلك لا بمنع ؛ لعموم قوله عليه السلام: 


ع _ 2 م وى ان *اض .+26 2 1 
« من أدرك متاعة بعينه عند إنسان قل أفلسَ فهو أحق به »"©. 


)١١‏ ثي ه: لا حق. 
)١١(‏ سبق نخريجه ص: 371". 


كتاب ال حجر فصل [الحكم الثاني ] 


ولأنه فسخ لا بمنع منه الزيادة المتصلة كالرد بالعيب . 

وفارق الرد هنا الرد بالفسخ بالإعسار أو الرضاع من حيث إن الزوج يمكنه 
الرجوع ف قيمة العين فيحصل له حقه تاما . وهاهنا لا يمكن البائع الرجحوع ف جميع 
الثمن لمزاحمة الغرماء فلا يحصل له حقه تاما . 

وفرق المصنف رحمه الله -مؤيدا لقول الخرقي- بين الرد هنا وبين الرد بالعيب من 


وجهين: 
. أحدهما: أن العيب معئ قارن العقد بخلاف الرد هنا فإنه بسبب حادث وهو الحجر 
والثاي: أن المشتري هو الفاسخ فيكون فسخه رضا بترك الزيادة » والفسخ هنا من 
البائع فلا يكون فسخه رضا بترك حق المشتري. 


أما كون الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة والكسب لا بمنع الرجوع ؛ فلن البائع 
وجد عين ماله بعينه فكان أحق به للحديث. . 
٠‏ ولأن المانع في الزيادة المتصلة مفقود في امنفصلة فكان أحق بعينه عملاً بالحديث 
السالم عن المعارض. 

وأما كون الزيادة للمفلس وهو قول الخرقي ؛ فلأنه منع الرجوع بالزيادة المتصلة 
لكوها للمفلس فا منفصلة أولى. 

ولأن المنفصلة لا تتبع الأصل في الفسخ بدليل الرد بالعيب والخيار والرحوع في 
الصداق بالطلاق. ش 

وأما كوفا للبائع عند الإمام أحمد ؛ فلأكها زيادة فكانت للبائع كالمتصلة . وذكر 
المصنف هذه الرواية في المغئ قولاً لأبي بكر » وحكى عنه أنه أذه من قول أحمد في ولد 
الجارية ونتاج الدابة هو للبائع . ثم قال: والأول هو الصحيح لأن الزيادة انفصلت في 
ملك المشتري فكانت له كما لو وجد بالمبيع عيبا فرده وقول البي ؤَيْ: «الخراج 


ين 


اد وشرج ايع 

بالضمان 7 يدل على أن النماء والغلة لمن كان عليه الضمان . وفارق الزيادة المتصلة 
| من حيث إفها تتبع في الفسوخ , وكلام أحمد يُحمل على أنه باعها حاملاً. 

وأما كون النقص بذهاب صنعة كعبد هُزل أو نسي صناعة » أو ثوب فخَلقَ لا يمنع 
الإيحوع #"فاآن ققد الضفه اشر لاعن ونه حين ماله بوذا كان “عذال كان التائعه 
أحذه لقوله عليه السلام: « من أدركَ متاعه بعينه... الحديث »0"©. 

فإذا قل عل :له اند نسل خوط لفل نيا ؟ 
١‏ قيل: لا . لكنه يتخير بين أخذه ناقصاً بجميع حقه » وبين أن يضرب مع الغرماء 
بكمال ثمنه ؛ لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلعة من سمّن وهُزال وعلم ونحوه . وإذا 
كان كذلك كان ,مترلة نقصان قيمته لتغير الأسعا 0 


أما كون ما ذكر لا نع الرجوع ؛ فلأن العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا 
صفتها . أشبه ما لو وجدها غير مصبوغة ولا مقصورة. 
وأما كون الزيادة للمفلس ؛ فلأكها حصلت بفعله في ملكه. 


أما كون البائع له الرجوع في المبيع بغرسه وبنائه فيملكه إذا دفع قيمة ذلك مع عدم 
اختيار المفلس والغرماء القلع ؛ فلأن الغراس والبناء حصل في ملكه لغيره بحق فكان له 
ذلك ؛ كالشفيع إذا غرس المشتري في الأرض المشفوعة أو بن. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه )55٠(‏ 5: 584 كتاب البيرع» باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به 
عيبا. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١5485(‏ 7: 497 كتاب البيوع؛ باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله 
ثم يجد فيه عيبا. 
وأخرجه النسائي في سننه (4450) 7: 704 كتاب البيوع؛ المخراج بالضمان. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (745؟) 7: 04 كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان. 
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كتاب الحجر فصل [الحكم الثاني] 


وأما كونه ليس له ذلك إذا احتار المفلس والغرماء القلع ومشاركة البائع بالنقص ؛ 
فلأنه لا حق للبائع في الغراس والبناء فلا يملك إجبار مالكهما على المعاوضة. 

فعلى هذا يرجع في أرضه ويضرب مع الغرماء بأرش ما نقصت الأرض بالقلع لأن 
ذلك نقصّ حصل لتخليص ملك المفلس فكان عليه ؛ كما لو أدخحل(" فصيلاً دار إنسان 
فكبر . فأراد صاحبه إخراحه ولم يمكن إلا هدم الباب . فإنه يُهدم ويخرج ويضمن ما 

فإن قيل: لو وجد البائع عين ماله ناقصة فاختار الرجوع لم يكن له أرش النقص فلم 
لا يكون هاهنا كذلك؟ 

قيل: الفرق بينهما أن النتقص هنا حدث بعد رجوعه في العين بخلاف ما ذكر. 

وأما كونه يسقط الرجوع إذا امتنع المفلس والغرماء من القلع » والبائع من دفع 
القيمة ؛ فلأن في الرجوع ضرا على المشتري » والضرر لا يزال بالضرر. 

ولأن عين مال البائع صارت مشغولة .ملك غيره فسقط حقه من الرجوع كما لو 
كان المبيع مسامير فسمر يها باباً أو تحشبة فبيئ عليها دارا. 

وقال القاضي: يحتمل أن له الرجوع لأن أكثر ما فيه أنه مشغول ملك المفلس . فلم 
بمنع الرجوع ؛ كما لو كان البيع ثوباً فصبغه المشتري. 

فعلى هذا إذا رجع في الأرض بقي الغراس والبناء للمفلس فإن اتفق هو والغرماء 
والبائع على البيع بيعت الأرض .ما فيها وأخذ كل واحد منهم بقدر حقه . وإن امتنع 
صاحب الأرض من البيع احتمل أن يجبر عليه كما لو كان المبيع ثوباً فصبغه » واحتمل 
أن لا يحبر لأنه يمكن إفراد مال المفلس بالبيع بخلاف الثوب. 


0 ييه : دخل. 
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ضلرالمكرالالث 


أما كون الحاكم يبيع مال المفلس إذا حجر عليه ؛ فلأن البي عي لما حجر على معاذ 
باع ماله في دينه وقسم تنه بين غرمائه”” . 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال: «ألا إن 
أَسيْقء(" جهينة قد رضي من دنه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادّان معرضاً فأصبحَ 
وي نر قور كاد لمان الم قد الاباك امالك وا ب 
ولاه عور عا يحتاج إلى قضاء دينه فجاز بيع ماله فيه بغير رضاه ؛ كالصغير 
والتماية: 


2 


وأما كون الحاكم ينبغي له أن يحضر المفلس في وقت البيع فلمعان أربعة: 
أحدها: أنه يحصى تمن متاعه ويضبطه. 
وثانيها: أنه أعرف بالحيد من متاعه ورديئه فإذا حضر تكلم عليه » وعرف الغبن من 
غيره. 
وثالئها: أن تكثر فيه الرغبة . فإن شراء الشيء من صاحبه"؟ أحب إلى المشترين. 
ورابعها: أن ذلك أطيب لنفسه وأسكن لقلبه. 
وأما كونه ينبغي له أن يُحضر الغرماء فلأمور أربعة أيضاً: 
أحدها: أنه يباع لهم. 
)١١(‏ سبق ذكره ص: 578. 
(0) في هب: اشيفع. 
(؟) أنحرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: 44 كتاب التفليس»؛ باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه. 


(4) قي هل: صاحب. 
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وثانيها: رعا رغبوا في شراء شيء منه فزادوا في ثمنه فيكون أصلح لحم وللمفلس. 

وثالنها: أنه أطيب لقلوكم وأبعد في التهمة. 

ورابعها: أنه رعا كان فيهم من يجد عين ماله فيأحذها. 

وظاهر كلام المصنف : أن ذلك غير واحب وهو صحيح ؛ لأن ذلك موكول إليه 
ومفوض إلى اجتهاده وريما أدى اجتهاده إلى حلاف ذلك بأن يرى المصلحة في المبادرة 
إلى البيع قبل الإحضار ونحو ذلك. 

وأما كونه يبيع كل شيء في سوقه . ومعناه : أنه يبيع البز في البزازين » والكتب في 
الكتبيين » وما أشبه ذلك ؛ فلأنه أحوط وأكثر لطلابه ومعرفة ثنه. 

فإن قيل: لو بيع في غير سوقه بثمن مثله ما الحكم؟ 

قيل: يجوز ؛ لأن الغرض تحصيل الثمن. 

فعلى هذا يكون قول المصنف رحمه الله: "ويبيع كل شيء في سوقه" معطوفاً على 
ويحضر”" . ويقدر : وينبغي أن يبيع ؛ ليكون كلامه مشعراً بالجواز المذكور . ثم 
يستأنف : ويُترك له من ماله لأن ذلك واجب. 


أما كون الحاكم يترك للمفلس من ماله ما تدعو حاجته إليه من مسكن وخادم ؛ 
فلأن ذلك ما لا غين له عنه فلم يبع في دينه كثيابه وقوته. 

وأما كونه ينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه ؛ فلأن ملكه قبل 
القسمة باق على ذلك . 


ولأن”" البي َي قال: «ابدأ بنفسك ثم من تعول 206 . ومن المعلوم أن فيمن يعوله 


0١١‏ في ه: يحضر. 
16 


ولأن الحي آكد حرمة من لميت ؛ لأنه" مضمون بالإتلاف » وتجهيز اللميت 
وتكفينه مقدم على دينه فنفقة الحى أولى. 


فلأن بقاءه يتلفه بيقين. 


وأما كونه يقدم , بيع الحيوان على ما بعده ؛ فلأنه معرض للإتلاف ويحتاج في بقائه 
إلى نفقة. 

وأما كونه يقدم بيع الأثاث على العقار ؛ فلأنه يخاف عليه وتناله اليد. 

وأما كونه يعطي المنادي أجرته من المال ؛ فلأن البييع حق عليه. 

وقال المصنف ف المغين وأبو الخطاب ف الحداية وغيرهما: الأحرة في بيت المال ؛ لأنه 
من المصالح . فإن ل يكن فمن الال لما تقدم . فيحتمل أن المصنف هنا قصد بقوله: أنه 
من المال ذلك . وإنما لم يذكر من بيت امال بناء على التعذر من بيت المال ؛ لأنه يومئذ 
لا يصرف منه شيء في مثل ذلك . ويحتمل أن يكون في المسألة وجهان ذكر أحدهما هنا 
وف المغني الآخر . 

ويشترط أن يكون المنادي ثقة فإن اتفق المفلس والغرماء على ثقة أمضاه الحاكم 
لوحود الشرط فيه » وإن اتفقوا على غير ثقة رده. 


5 

)١١‏ في ه: فلأن. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (05041) 0: ٠١4/8‏ كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل 
والعيال» ولفظه: عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: « خير الصدقة ما كان على ظهر غغئ؛ وابدأ عن 
تعول». 
وأخرجه مسلم في صحيحه (45 75١:5 ٠‏ كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس. ولفظه عن أبي 

هريرة قال: معت رسول الله طقف يقول: ... فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى » وابدأ من تعول )». 

وف (497) ؟: 547 كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. 
وأخرجه النسائي في سننه (5557) 7: 84 كتاب البيوع؛ بيع المدبر. ولفظهما: ((ابدأ بنفسك... » 

5 في ه:لا. 
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فإن قيل: لم يرده وأصحاب الحق قد رضوا به » وهلا كان ذلك مثل الراهن والمرقن 
إذا اتفقا على غير ثقة ؟ 

قيل: لأن للحاكم هنا نظرا واجتهادا فإنه قد يظهر غريم آخر فيتعلق حقه به بخلاف 
الرهن فإنه لا نظر للحاكم فيه . 

فإن احتار المفلس والغرماء آخر قدم المتطوع منهما ؛ لأنه أوفر » وإن كانا متطوعان 
ضم أحدهما إلى الآخر وإلا قدم أوثقهما وأعرفهما. 


٠‏ أما كون الحاكم بيدأ بان عليه 
بقية الغرماء. 

وأما كونه يدفع الأقل ما ذكر إليه ؛ فلأن الأقل إن كان الأرش فهو لا يُستحق إلا 
أرش الحناية » وإن كان ثمن الحا فهو لا يستحق غيره ؟ لأن حقه متعلق بعينه. 

فعلى هذا إذا فضل شيء من ثمن الحاني عن أرش الحناية قسم على بقية الغرماء. 

وأما كونه يبدأ بعد ذلك يمن له رهن فيقدمه على بقية الغرماء ويخصصه بثمن 
الرهن ؛ فلأن المرن لم يرض ,جرد الذمة بخلاف بقية الغرماء. 

فعلى هذا إن فضل للمرتمن فضل ضرب ها بقي له مع الغرماء لأنه ساواهم في 
ذلك » وإن فضل من الرهن فضل رد على امال ؛ لأنه انفك من الرهن بالوفاء فصار 
كسائر أموال المفلس. 
وأما كونه يبدأ بعد ذلك يمن له عين مال يأحذها ؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: 


2 لوي ار ا ا ا ةر رز 
« من أدركَ متاعه بعينه عندَ إنسان قل أفلسَّ فهو أحق به »7©. 
/ _ 


)١(‏ في ه: رد على الجان. 
2( سبق تخ ريه ص: ."55١‏ 


الع رع لعن 


وأما كونه يقسم الباقي على باقي الغرماء ؛ فلتساوي حقوقهم في تعلقها بذمة 
المفلس. 

وأما كون القسمة على قدر ديوفم ؛ فلأن فيه تسوية بينهم ومراعاة لكمية 
حقوقهم. 

وأما كون من له دين مؤجل لا يحل بالفلس على المذهب ؛ فلأن التأخير حق 
للمفلس فلا ييطل يإفلاسه كسائر حقوقه. 

ولأنه لا يوجب حلول ماله فلا يوجب حلول ما عليه ؛ كالجنون والإغماء. 

ولأنه دين مؤجل على حي فلا يحل بالفلس كغيره. 

وأما كونه يحل على رواية ؛ فلأن الإفلاس يتعلق به الدين بالمال فأسقط الأجل 
كالموت . ّ 

والأول أصح لما ذكر . والقياس على الموت مردود بالمنع . ثم بتقدير تسليمه الفرق 
بينهما أن ذمة الميت خربت وبطلت يخلاف المفلس. 

وقال المصنف في المغئ: قال القاضى: لا يحل الدين بالفلس رواية واحدة. 


أما كون من مات وعليه دين مؤجل لا يحل إذا وثق الورثة على المذهب فلما ذكر 
في الفلس. 

وأما كونه يحل على رواية ؛ فلأنه لا يخلو : إما أن يبقى في ذمة الميت » أو الورثة ) 
أو متعلقا بالمال . والأول لا يجوز لذراب الذمة بالموت » وكذا الثاني لأن صاحب الدين 
لم يرض بذمة الورثة لا سيما إذا كانت مختلفة متباينة » وكذا الثالث لأن في تعليق الدين 
بالمال مع كونه مؤجلاً ضرراً بالميت وصاحب الدين والورثة : أما ضرر الميت فلبقاء ذمته 
مرقنة قال البي ييَك: «الميت مُرَهَنٌ بدينه حى يُقضَى عنه 206. 
وأما ضرر صاحب الدين ؛ فلأنه يتحر دينه وقد تتلف العين فتسقط بالكلية. 


)١(‏ أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 5: 7 كتاب الضمان» باب وجوب الحق بالضمان. ولفظه: (... إنه 
ليس من ميت كوت وعليه دين إلا و هو مرقن بدينه... ». 
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وأما ضرر الورثة فظاهر لأنهم لا يتمكنون من الانتفاع بالأعيان . 

والأول أصح ؛ لما ذكر. 

ولأن النانه : مسوم اللنيف: قلا يدفظ الوك القؤلة. عليه البلا «ردطم ترك سينا 
فلؤر ه27 6و كسائر خروقة, 

وأما قول المصنف رحمه الله: لم يحل إذا وثق الورئة ففيه إشعار بحلوله إذا لم يوثقوا 
وهو صحيح صرح به ف المغنٍ وعلله بأن عدم الحلول يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية. 


أما كون الغريم الذي ظهر بعد القسمة يرجع على بقية الغرماء بقسط حقه ؛ فلأنه 
لو كان حاضرا قاسمهم فإذا ظهر بعد ذلك قاسمهم كالغريم للميت يظهر بعد قسمة 
ث ركته. 

وأما كون المفلس يحبر على إيجار نفسه لقضاء دينه على رواية ف «لأن البي و 
باع رقا في دنه )“27 » والحر لا يباع فعلم أنه باع منافعه. ٌ 

ولأن المنافع تحري بحرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أحذ الزكاة فكذا 
هاهنا. 

يعوو رمدو عاونا عاك 

وأما كونه لا يجبر على رواية ؛ فلأنه معسر فيدحل ف قوله تعالى: لزوإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البقرة: 5860]. 

ولأن البي #ك قال لغرماء الذي أصيب في ثمار ابتاعها: «ُذوا ما وحدتم وليس 


7 : ٠. 

لكم إلا ذلك )27 رواه مسلم. 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (:5865) 5: 747 كتاب الفرائض» باب قول البي و3ك: (( من ترك مالا 
فلأهله ». 


وأعرعه ملق دين وهم ع يم كاي 'القرائضن» بان عن ترك مالا فلورشف 
(؟) أخرجه الحاكم ف مستدركه ١١14 :4 )7/١057(‏ كتاب الأحكام. قال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرحاه. قال في التلخيص: كذا قال » وعبدالرحمن بن البيلماني لين » ولم يحتج به البخاري. 
(5) أخرجه مسلم ف صحيحه )١605(‏ 8: 0 كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين. 3 
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ولأن ذلك تكسب فلا يحبر عليه كما لا يحبر على قبول الحبة والصدقة. 

والأولى أصح لحديث سَرّق. 

فإن قيل: حديث سُرَّق منسوخ ؛ لأن الحر لا يباع الآن» والبيع نَم وقع على ' 
رقبته . بدليل أن في الحديث أن غرماءه قالوا لمشتريه: «ما تصنع به ؟ قال: أعتقه. قالوا: 
لسنا بأزهد منك في إعتاقه فأعتقوه »0©. 

قيل: هذا إثبات نسخ بالاحتمال . فلا يجوز . وذلك أنه لم يثبت أن بيع الحر كان 
جائزاً في شريعتنا في وقت . وحَمْلٌ لفظ بيعه على ببع منافعه أسهل من حمله على النسخ 


وقول المشتري: أعتقه . يعون به من حقي عليه . ولذلك أعتقه غرماؤه أي أسقطوا 
دينهم عليه. 


وأما قولةتغال> الإوإن كان ذو غسرة فنظرة إل ميشرة# [البقرة:/؟] فمحمول 
على سن لأأستعة له جمعا بيه وين الحرية الممقدم + و كذ الذي امنب ف التماز. 


أما كون المفلس لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم ؛ فلأنه ثبت بحكمه فلا ينفك 
إلا بحكمه كامحجور عليه لسفه. 


2 
وأخرجه أبو داود في سننه (45*) : 775 كتاب البيوع؛ باب في وضع اللنائحة. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (500) *: 44 كتاب الزكاة» باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين 
وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأنحرجه النسائي في سننه (45178) 7: 3١5‏ كتاب البيوع» الرحل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع 
وأخحرجه ابن ماجة في سننه (7205؟) 7: 7/85 كتاب الأحكام» باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه. 
)١(‏ هو تكملة لحديث سُرّق السابق ص: 544. ولفظه: ... قال: فجعل الناس يسومونه بي ويلتفت إليهم 
فيقول: ماذا تريدون ؟ فيقولون: نريد أن نفديه منك . فقال: والله إن منكم أحق وأحوج إلى الله عز 
وحل اذهب فقد أعتقتك ». 


1 


كاب اشير فصل [الحكم الثالث| 


وأما كون غرماء الحجر الأول يشاركون غرماء الحجر الثاني إذا فك عنه الحجر ثم 
حجر عليه ثانياً ؛ فلأنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمته فوجب أن يتساووا في 
الشاركة كدوناء لبيك 

وأما كون غرماء المفلس [لا يحلفون](2 إذا كان للمفلس حق له به شاهد فأى أن 
يحلف معه ؛ فلأهم يتبتون ملكا لغيرهم ليتعلق به حقوقهم بعد ثبوته فلم يجز ؛ كما ل يجز 
للمزوجة أن تحلف لإثبات ملك لزوجها ليتعلق به نفقتها. 


. ساقط من هل‎ )١( 
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أما كون المفلس تنقطع المطالبة عنه بالحجر عليه ؛ فلأن الله تعالى قال: لزوإن كان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة6 [البقرة:86؟] لأن لإفنظرة# خبر بمعيئ الأمرء والتقدير: 
أنظروه إلى يساره. 

ولأن البي ييه قال لغرماء الذي أصيب في الثمار: «ُذوا ما وجدتم وليسّ لك إلا 
ذلك »0 رواه مسلم. 

وأنا كو عن الزطه تيا كد :قله أو باع الا عللك عطالعة تفي يفك المتخر عله ؛ 


فلما تقدم. 
ولأنه هو الذي أتلف ماله معاملته من لا شيء له. 


.518 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


كتاب الحجر فصل إن المحجور عليه لحَظه] 


فصل في الحجوم عليم لحكل] 


أما كون الحجر هنا لَحَظ المحجور عليه ؛ فلأن مصلحته تعود عليه بخلاف المفلس 
فإن الج عله الملحة غرعة 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو الصبي والمحنون والسفيه فبيان للمحجور عليه 
لحظه. 

وأنا كون الضى جر :غليه © فلذن الله اتغالى .1 قال: لإفإن انسكم هنهم .رشندا 
فادفعوا إليهم أموالهم [النساء:"] دل يبمفهومه على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد . 

وأما كون المحنون يحجر عليه ؛ فلأنه إذا حجر على الصبي مع أن له عقلاً ؛ فلأن 
يحجر على انون الذي لا عقل له بطريق الأولى. 

وأما كون السفيه يحجر عليه ؛ فلأن الله تعالى قال: #زولا تؤتوا السفهاء أموالكم... 
الآية» [النساء:ه]. 

وأما كون من ذكر لا يصح تصرفهم قبل الإذن ؛ فلأن المفلس إذا لم يصح تصرفه 
لكونه محجوراً عليه ؛ فلأن لا يصح تصرف هؤلاء بطريق الأولى. 

وأما تصرفهم بالإذن فينظر فيه فإن كان من بحنون لم يصح لعدم عقله وتمبيزه » وإن 
كان من صبي مميز أو سفيه ففيه حلاف تقدم ذكره في الفصل الثانى من كتاب البيع. 

وأما كون من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض أو نحوهما يرجع إن كان باقياً ؛ فلأنه 
باق على ملكه لكون أحد العاقدين ليس أهلا. 
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المع شرع للدم 

وأما كون ذلك من ضمان مالكه إن تلف ؛ فلأنه تلف بتفريط من صاحبه 
وتسليطه”'' عليه. 

وأما كون الحكم كما ذكر عَم المالك بالحجر أو لم يعلم ؛ فلأنه مفرط في 
الحالين : أما مع علمه بالحجر عليه فظاهر » وأما مع عدم علمه ؛ فلأنه عامل من لا 
يعرقه. 

ولأن الظاهر:العلم بخال من حجر عليه فحيت: ل يعلم :ذلك يكون ذلك منسويا إلى 

وأما كون أرش الحناية على من ذكر إذا جنوا ؛ فلأن الإتلاف يستوي فيه الأهل 
وغيره . دليله إتلاف المال. 


أما كون المحنون ينفك الحجر عنه إذا عقل ورشد فبالاتفاق لأنه حجر عليه جلتنونه 


فإذا زال وجب زوال الحجر لزوال علته. 

وأما كون الصبي ينفك الحجر عنه إذا بلغ ورشد ؛ فلأن الله تعالمى قال: #إوابتلوا 
اليتامى حي إذا بلغوا التكاح فإن عانستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم6 [النساء:ة] أمر 
بدفع أموالهم إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد. 

وأما كون الحجر عليهم ينفك عنهما بغير حكم حاكم : أما في امجنون فبالاتفاق. 

قال صاحب المغيى فيه: لا حلاف في أن المجنون يدفع إليه ماله إذا زال جنونه وهو 
3 

وأما في الصبي ؛ فلأن اشتراط ذلك فيما ذكر زيادة على قوله: #إفإن عانستم منهم 
رشداً فادفعوا... الآية [النساء:]. 

ولأنه حجر عليه بغير حكم حاكم فيزول بغير حكمه كالحجر على احنون. 


)١(‏ في هس: وتسليط. 


تالز فصل [في ال حجور عليه لحَظه] 


وأما كونه يُدفع مالهما إليهما إذا انفك الحجر عنهما ؛ فلأن المانع من الدفع الحجر 
وقد زال. 

وأما كونه لا ينفك الحجر عنهما قبل زوال ما ذكر : أما في ابحنون ؛ فلأن الحجر 
عليه لحنونه فما دام كذلك يجب ثبوته عليه عملا بالعلة. 

وأما في الصبي ؛ فلأن الله تعالى علق الدفع على شرطين » والحكم المعلق على 
شرطين لا يثبت بدوفما. 


أما كون البلوغ يحصل بالاحتلام فلقوله تعالى: لإوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليستأذنوا [النور:3ه]. وقول البي ل «رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حى 
يحتلم »7 رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. 

وقوله لمعاذ في الجزية: شد مر كل نكال ديناراً 204 رواه أبو داود. 

وان كرون لع ل شين عر شبك للها روم رو شدي لالد درك طرف اللي را 
الله ييه يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردّني » وعُرضت عليه وأنا ابن أربع عشرة 


سنة فردني ولم يرَني بلغت » وغرضت عليه عام الخندق وأنا ابن حمس عشرة سنة 
فأحازى . فأخبر يما عمر بن عبدالعزيز فكتب إلى عماله أن لا يفرضوا إلا لمن بلغ حمس 
علو وق كراد لشاف :و سود ناريا عن هذا الع 


)١١(‏ في هل: حمسة عشر. 

(9؟) أخرجه أبو داود في سننه 14079 4) 4: ١4١‏ كتاب الحدود, ناك ف ارون موق اا شييا هنا 
وأخرجه الترمذي في جامعه 479 )١‏ 4: 78 كتاب الحدود, باب ماجاء فيمن لا يجب عليه الحد. 

() أخرجه أبو داود في سننه (074©) ١17:7‏ كتاب اللخراج والإمارة والفيء» باب في أخحل الحزية. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (177) 7: 7٠١‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر. 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وأحرجه النسائي في سننه (451؟) 5: 51 كتاب الزكاة» باب زكاة البقر. 

5( أخخر جحه البخاري في صحيحه )557١١(‏ 1:7 91/8 كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادقم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١594٠0 :9 )١18548(‏ كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ. 
وأحرجه الشافعي في مسنده (١؟4)‏ 5: ١7/8‏ كتاب الجهاد. 
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الممتع في شرح المقنع 


وروي عن أنس أن الني وك قال: «إذا استكمل المولودٌ خمس عشرة سنة كتب ما 
له وما عليه وأخحذت منه الحدود ». 

وأما كونه يحصل بالإنبات ف «لأن الني وي لما حكم سعد بن معاذ في بي قريظة 
حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ؛ وأمرّ بأن يكشفَ عن مؤتزرهم فمن أت 
فهو من المقاتلة ومن م ينبت فهو من الذريّة . فبلغ ذلك الني له فقال: لقد حكم بحكم 
الله من فوق سبعة أرقعة »07. 

وروي عن عطية القرظي قال: «عُرضت على رسول الله يي يوم قريظة فشكوا في 
فأمر أن ينظر إل هل أنبت بعد فنظروا إل فلم يحدون أنبت بعد فخلوا ع وألحقون 
انوي متفق على معناه. 

ولأن الإنبات خارج يلازمه البلوغ غالباً ويستوي فيه الذكر والأنثى فكان بلوغا 
كالاحتلام. 

وأما كون الحارية تزيده بالحيض والحمل ؛ فلأن كل واحد منهما معن لا يوجد في 
غيرها. 

وأما كون البلوغ يحصل هما : أما بالحيض ؛ فلأن البي عت قال: «لا يقبل الله 


صلاة حائض إلا بخمار »7 رواه أبو داود والترمذي. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (81078 0 7: ١١17‏ كتاب الجهاد» باب إذا نزل العدو على حكم رجل. 
وأخرحجه مسلم في صحيحه (1758) 7: ١١88‏ كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض 
العهل... مختصر. 

)١(‏ أحرجه أبو داود في سننه (4 40 4) 4: ١4١‏ كتاب الحدود» باب في الغلام يصيب الحد. 
وأخرجه الترمذي ف جامعه ١15 :4 )١584(‏ كتاب السير» باب ما جاء في التزول على الحكم. ولم 
أره عند الشيخين . 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه (ا/ا) ؟: 5١5‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. 
وأخرحه أبو داود في سننه ١7١ :١ )514١(‏ كتاب الصلاة» باب المرأة تصلى بغير خمار. 
وأخريكه اين مابحة ق سننة 689 :18+ كتاف الظهارة ومتشهاء ياب إذا حاضت البكازية لم تصل 
إلا بخمار. 
قال الترمذي: حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم. وقال الحاكم في مستدركه: حديث صحيح 
على شرط مسلم ؛ ول يخرجاه. 


”هه٠د‎ 


كتاب الحجر فصل [فٍ الحجور عليه لحَظه] 


وأما بالحمل ؛ فلن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة لا تحمل إلا بعد أن تحيض. 

ولأن اش ملل الجر ان الزلد غلق مو ماف الردز ابوماء ار قافول ال #إدايتظن 
الإنسان مم لق © تلق من ماء دافق © يخرج من بين الصلب والترائب# [الطارق:ه- 
7 

وأخبر النبي مي بذلك في أحاديث غير واحدة0" . 

وأما كون الرشد الصلاح في المال ف « لأن ابن عباس قال في تفسير قوله تعالى: 

لإفإن وانستم منهم رشدا [النساء:+] أي صلاحاً في أمواللهم »20 . 

ولأن هذا مصلح لاله فكان رشيداً كالعدل. 

ولأن الحجر إنما هو في المال فالمؤثر فيه يجب أن يكون ما أثر في تضييعه أو حفظه. 


أما كون الصبي لا يدفع إليه ماله قبل اختباره ؛ فلأن الله تعالى علق الدفع على 
الاختبار والبلوغ وإيناس الرشد بقوله: لإوابتلوا اليتامى حي إذا بلغوا النكاح فإن عانستم 
منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم4 [انساء:] أي اعتبروهم ونظيره قوله تعالى: لإلييلوكم 


(1) منها ما رواه أنس ( أن عبدالله بن سلام بلغه مقدم النبي يق المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال: إن 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا ني ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الحنة؟ وما بال الولد 
يتزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخحبرني به حبريل آنفا قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الحنة فزيادة كبد 
الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرحل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت 
الولد ... » . أخرحه البحاري في صحيحه 55/ام) +: 488 ١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب كيف 
آحى البي َي بين أصحابه. 

(0) أنخرحه البيهقي ف السنن الكبرى 5: 9ه كتاب الحجر باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال. 
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المع فق ترج للدع 

وأما صفة الاختبار فتختلف باختلاف الأشخاص كما بين المصنف رحمه الله لأن 
العرف يقتضي ذلك فوجب أن يختلف باحتلاف أحواله كالحرز والقبض. 

وأما قوله: اط وا لد و عا ا لالد وا تفلن افيطل 
ما ذكر حفظ ما في يده عن الأمور المذكورة ؛ لأن من صرف ماله فيما ذكر يعد مبذرا 
ل 

ولأن الشخص قد يحكم بسفهه بصرف ماله في المباح فلأن يحكم بسفهه بصرف 
ماله في امحرمات بطريق الأولى . 


وتخرير.ها ذكرة الصنق"< أن الاعسبار خضل بأمرين : 
أحدهما: عدم الغبن فيما هو متمد ف فيه. 


أما كون الحارية لا يدفع إليها مالمها حي يوجد ما ذكره المصنف على رواية فلما 
روي عن شريح أنه قال: «عهد إلي عمر بن الخطاب أن لا أحيز لحارية عطية حى تحول 
قنك زوتنه اك ل أو تله ولا اخ وواة يفيف و سلف بو 1 تعر فت له خالق: فكان 


ع 


إجماعا . 
والأول أصح ؛ لأفها كالرجل لدخحولها في عموم الآية. 
ولأنها مكلفة فوجب أن يدفع إليها مالها إذا أنس منها الرشد ؛ كالرجل » وكاليّ 
دخل بما زوجها وولدت أو أقامت سنة . وحديث عمر إن صح فلم يعلم انتشاره في 
الصحابة فلم يترك به عموم الكتاب والقياس. ش 
وأما كون وقت الاختبار قبل البلوغ على المذهب ؛ لقوله تعالى: لإوابتلوا اليتامى 
حي إذا بلغوا التكاح [النساء: >]. | 
ولأن تأخير الاحتبار إلى البلوغ مؤد إلى الحجر على البالغ الرشيد ؛ لأنه إلى أن يختبر 
بمنع من ماله. 


كتاب الحجر فصل [ني امحجور عليه لحَظه] 


وأما كونه بعده على رواية ؛ فلأنه قبله ليس أهلاً لاتصرف ؛ لأنه لم يوحد البلوغ 
الذي هو مظنة العقل فكان عقله مترلة المعدوم. 


الممتع في شرح المقنع 


صل رف أحخاممالولى 


أما كون الولاية لا تتبت على من ذكر لغير الثلائة من الأب والوصي والحاكم ؛ 
فلأنه لا يوجد فيه كمال الشفقة ولا هو نائب لمن كملت شفقته ولا له ولاية عامة. 

ولأن غير الثلاثة إما جد أو غير جد » وغير الحد لا ولاية له وفاقاً إذا لم يكن وصياً 
والانا كما اكه مهاري الات الال فقومب أن وجاء ‏ غيره من غير الناكة: 

وأما كون الولاية تثبت للأب ؛ فلأنه كامل الشفقة لأنه يؤثر مصلحة ولده على 
نصاحه تلنية غلا فلاف عه 

وأما كوفا تنبت للوصي ؛ فلأنه نائبه. 

وأما كوا تنبت للحاكم ؛ فلأنه ولي( من لا ولي له . وقد نه الشرع على هذا 
في التكاح حيث قال: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له »". 

وأما كون الأب مقدماً على وصيه والحاكم فلما ذكر من كمال شفقته وهذا يحوز 
له أن يشتري لنفسه من مال ابنه وبالعكس بخلاف غيره. 

ولأن الوصي نائبه والمنيب مقدم على النائب فإذا قدم على الوصي -والوصي مقدم 
على الحاكم لما يأي- فلأن يقدم على الحاكم بطريق الأولى. 


)١١‏ فٍ ه زيادة : به. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (508) 5: 515 كتاب النكاح؛ باب في الولي. 
وأخرجه الترمذي في جامعه )١١١(‏ 7*: 4017 كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. قال 
الترمذي: حديث حسن. 

أخحر جه ابن ماحة في سننه :١ )١481/9(‏ 5080 كتاب التكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي. 


و 
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كتاب الحجر فصل في أحكام الولي] 


وأما كون الوصي مقدم على الحاكم ؛ فلأن الحاكم إنما يلي لعدم الولاية عليه 


والوصي متزل مترلة الموصي. 


أما كون ولي الصبي وامحنون لا يجوز لهما التصرف في مالهما إلا على وجه الحظ : 
أما ولي الصبي ؛ فلأن الله تعالى قال: زولا تقربوا مال اليتيم إلا بال انين 
[الإسراء: 4 ]. 

وأما ولي المجنون ؛ فلأنه في معناه. 

وأما كون وليهما يضمن ما تبرع به من مالهما أو حابا أو زاد على النفقة عايهما أو 
على من تلزمهما مؤنته بالمعروف ؛ فلأنه منسوب في ذلك إلى التفريط والتقصير. 

ولأنه لم يقْرَبْ مال موليه بال هي أحسن فيكون عاصياً لارتكابه النهي فيجب 
عليه الضمان كالغاصب لذلك. 


أما كون الول غير الأب لا يحوز له أن يشتري من مال موليه شيئاً لنفسه ؛ فلأن 
البي يق قال: «لا يشتر الوصي من مال اليتيم 276 . فيثبت فيه للنص » ويقاس عليه 
الحاكم. 

ولأن كل واحد من الوصي والحاكم متهم في ذلك. 

وأما كونه لا يجوز له أن يبيعه ؛ فلأنه كالشراء معن فيكون كذلك حكما. 

وأما كون ذلك يجوز للأب ؛ فلأن كمال شفقته تمنعه من الحيف على ولده وم 
يوجد فيه المقتضى للمنع في غيره. 


60 أقف عليه هكذا . وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن صلة بن زفر قال : (( كنت جالسا عند 
ابن مسعود . فجاء رجل من همدان على فرس أبلق . فقال : يا أبا عبدالرحمن! آشتري هذا ؟ قال : ما له 
؟ قال : إن صاحبه أوصى إلي . قال : لا تشتره » ولا تستقرض من ماله » . ”: ٠‏ كتاب البيوع » باب: 
لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا. 


ههه" 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون ولي الصبي والبجنون له مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال ؛ فلأن للولي أن 
يبيع بذلك ؛ فلأن يجوز له المكاتبة والعتق بطريق الأولى لأن فيه تحصيلاً لمصلحي الدنيا 
والآخرة بخلاف البيع. 

وأما كونه له تزويج إمائهما ؛ فلأن فيه إعفافهن وتحصينهن عن الزنا ووجوب 
نفقتهن على أزواجهن. 

وأما كونه له السفر اهما ؛ فلأنه سبب للربح وقد نبه الشرع على تحصيله بقوله 
عليه السلام: «اتحروا في أموال اليتامى »0©. 

وأما كونه له المضاربة به فلما ذكر. 

وأما كون الربح كله لليتيم ؛ فلأن العامل إنما يستحق بالشرط ولا شرط. 

ولأنه لا يصح أن يشرط لنفسه للتهمة. 

وأما كونه له دفعه مضاربة بحزء من الربح ؛ فلأن في ذلك نفعاً لليتيم لما فيه من 
استنماء ماله. وعن عائشة رضي الله عنها « أنما أبضعت مال محمد بن أبي بكر ». 

وأما كونه له بيعه نسأ ؛ فلن الأجل يأخذ قسطأ من الثمن فيكون في يبعه كذلك 
زيادة لثمنه وذلك مصلحة لليتيم. 

وأما كونه له قرضه برهن ؛ فلأنه أجحود له من إنداعه لما فيه من تعريضه للتلف 
وغيره. 

وقول المصنف رحمه الله: برهن يقتضي أنه لا يجوز بغير رهن لأنه قد لا يأمن عوده 
لفلس المقترض ونحوه””. 


)0 أخرحه الطبرانٍ في الأوسط :١‏ ل .55٠‏ عن أنس. 
وأخر جه مالك في الموطأ موقوفا على عمر 7١5 :١ )١7(‏ كتاب الزكاة» باب زكاة أموال اليتامى 
والتجارة لمم فيها. 
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قاد از فصل [في أحكام الولي] 


وقال المصنف رحمه الله في المغين: ظاهر كلام أحمد جوازه لأنه إنما يحوز لمليء يأمن 
جححوده فينتفي ما ذكر قبل. 

وأما كونه له شراء العقار ؛ فلأن ذلك مصلحة لوليه لأنه يحصل منه المغل وينتى 
الأصل. 

ولأنه إذا جازت المضاربة .اهما مع احتمال الغرر ؛ فلأن يجوز شراء العقار مع أن 
أصله محفوظ بطريق الأولى. 

وأما كونه له بناء العقار ؛ فلأنه في معي الشراء. 

وأما قول المصنف رحمه الله: مما جرت عادة أهل بلده به© فاحتيار له . والذي 
ذكره الأصحاب أنه يبنيه بالآجر والطين ولا يبنيه باللبن ؛ لأنه إذا نقضه فسد بخلاف 
الآحر » ولا بالجص ؛ لأنه يلتزق بالآحر فلا يتخلص منه. 

قال المصنف في المغيئ: والذي أراه أن له بناؤه يما يرى الحظ فيه . 

وليس كل الأماكن يبن فيها(" بالآجر ولا يُقدّر فيها على الآجر الجيد » وإن وجد 
فبقيمة كثيرة جداً فمين قيد البناء بما ذكر أفضى إلى فوات الحظ. 

وأما قوله: إذا رأى المصلحة في ذلك كله فراجع إلى قوله: ولوليهما مكاتبة 
رقيقهما ... إلى آخره ؛ لأن المصلحة إذا اتتفت في شيء من ذلك لم يكن قربا بال هي 


أما كون الولي له شراء الأضحية لليتيم الموسر ؛ فلأن فيه توسعة على اليتيم الموسر 
ننه الع وجرا لقلبه . وقد نبه الشرع على التوسعة في العيد بقوله: «أيام أكل 
وشرب وذ كر لله عز وجل 2006 رواه مسلم. 
ا 00000000 


)١(‏ في ج: لفلس المرمن المقترض ونحوه. 
١‏ ساقط من الس 


(59) بي هب: فيه. 


(4) أخرجه مسلم ف صحيحه )١١41(‏ 5: ١٠م‏ كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق. 


١ حت‎ 


وأما كونه له تركه في الكتب وأداء الأجرة عنه ؛ فلأن ذلك من مصلحته فجرى 
بحرى نفقته لمأكوله ومشروبه. 


أما كون الولي لا يجوز له بيع عقار الصبي والبحنون لغير ضرورة أو غبطة ؛ فلأنه لا 
مصلحة له فيه » والتصرف له مشروط بالمصلحة. 

ولأن الولي مأمور بالشراء للحظ ؛ فلا معن للبيع. 

وأما كونه يجوز له ذلك للضرورة كحاجتهما إلى نفقة أو كسوة أو قضاء دين ؛ 
فلأن الضرورة لا بد من دفعها. 

وأما كونه يجوز له ذلك للغبطة فلتضمنه المصلحة. 

وأما مقدار الغبطة فقيّدها أبو الخطاب بالثلث لتكون المصلحة بين » ووافقه المصنف 


وقال في المغئ: ليس في كلام أحمد تقييد » وقد تكون المصلحة في غير هذا مثل أن 
يكون في مكان لا ينتفع به أو يكون نفعه به قليلاً فياع ويشترى في مكان ينتفع به » أو 
يكون في شراءه غبطة كثيرة ولا بمكنه ذلك إلا ببيع عقاره . وقد نص أحمد على بيع 
عقاره وأثائه وآنيته ونحو 


أما كون الولي يجب عليه قبول الوصية إذا ل يلزم المولى عليه نفقة الموصى به ؛ فلأنه 
مصلحة محضة له » وعلى الولي أن يفعل ما فيه مصلحة موليه. 
وأما كونه لا يجوز له القبول إذا لزمته النفقة ؛ فلأن عليه فيه مضرة. 


)١(‏ قي ه: ويجوز ذلك. 


كتاب الحجر فصل إفيمن عاود السنه|] 


فصل فيمن عأود السفمع 


أما كون الحجر يغاد على من عاود السفه فلما روى عروة بن الزبير أن عبدالله بن 
جعفر ابتاغَ بيع فأتى الزبير فقال: إن قد ابتعت بَيعا وإن علياً يُريد أن يأ أمير الؤمنين 
عثمان فيسأله الحجر علي . فقال الزبير: أنا شريكلك في البيع فأتى علي عثمان . فقال: 
إن ابن جعفرّ قد ابتاعَ بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: كيف 
أحجرٌ على رجحل شريكة الزبير »7") رواه الشافعي ف مسنده. 

وهذه قضية قد اشتهرت ولم تنكر فتكون إجماعا. 

ولأن السفه يقتضي الحجر لو قارنه فيقتضيه إذا طرأ كالجنون”". 

وأما كونه لا ينظر في ماله إلا الحاكم ؛ فلأن عاياً سأل عثمان الحجر على ابن 
جعفر ولو كان الحجر لغيره لسأل من له الحجر. 

ولأن معرفة التبذير يحتاج إلى نظر لأن الغبن قد يكون تبذيراً وقد يكون غير تبذير 
فلم يكن بد من الحاكم كالحجر للفلس. 

ولأنه حجر مختلف فيه . أشبه الحجر للفلس. 

وأما كونه لا ينفك الحجر عنه إلا بحكم الحاكم على المذهب ؛ فلأنه حُجر عليه 
بحكم الحاكم فلا ينفك إلا بحكمه. 1 


(؟) أخخرجه الشافعي في مسنده (055) ؟: ١5١‏ كتاب البيوع؛ باب في الربا. 
0) يه: كاجحنون. 


لتلا 


المتع لي شرع المع 

وأما كونه ينفك عنه هجرد رشده على قول ؛ فلأن السفه سبب الحجر فوجب أن 
ينفك بزواله كما في حق الصبي وابحنون . 25 المصنف في المغيئ هذا القول إلى أبي 
الخطاب ثم قال: والأول أولى لما ذكر. 

ولأنه يحتاج إلى تأمل واجتهاد في معرفة رشده وزوال تبذيره . وفارق الصبي 
والمجنون من حيث إن الحجر عليهما ثبت بغير حكم الحاكم فينفك بغير حكمه. 

وأما كونه يستحب إظهار الحجر عليه والإشهاد عليه فققد صرح المصنف رحمه الله 
بالعلة من اجتناب معاملته وذلك مطلوب لا فيه من أمن ضياع المال لأن الإظهار 
والإشهاد سبب إلى تحصيله. 


ولأن حاجته تدعو إلى ذلك وليس مآله إلى التبذير. 


وأما كونه لا يصح من غير إذنه على غير قول القاضي فكسائر تصرفاته. 

وأما كونه يصح على قوله ؛ فلآن حاجته تدعو إليه ودفعها مطلوب شرعاً. 

وأما كون عتقه يصح على رواية ؛ فلأنه تصرف من مالك مكلف فصح كعتق 
الراهن والمفلس. 


أما كون السفيه يؤخذ يا أقر 


حق نفسه » والحجر إنما يتعلق ماله فوجب أن يقبل على نفسه لأن الحجر لا تعلق له به. 
وأما كونه لا يلزمه ما أقر به من امال في حال حجره ؛ فلأنه محجور عليه لحَظّه فلم 
يصح إقراره بالمال كالصبي » وإذا لم يصح إقراره اتتفى اللزوم لتوقفه عليه . 
ولأنا لو قبلنا إقراره في ماله سقط معن الحجر عليه. 


0 


كتاب الحجر فصل [فيمن عاود السفه| 


ولأنه ممنوع من التصرف فيه فلم يصح إقراره به كإقرار الراهن على الرهن. 

وأما كونه يلزمه ذلك إذا فك الحجر عنه على الأول ؛ فلأنه محجور عليه فازمه ما 
أقر به في حال الحجر كالمفلس. 

ولأنه مكلف أقر ما لا يلزمه في المال فلزمه بعد فك الحجر عنه كالعبد يقر بدين 


والراهن يقر على الرهن بجنايته ونحوها. 
وأما كونه يحتمل أنه لا يلزمه ذلك ؛ فلأن الحجر عليه لحَظه فلم يصح إقراره وم 
يازمه شيء كالصبي. 


ولأن ثبوت إقراره في ذمته لا يفيد الحجر معه إلا تأحير الضرر إلى أكمل حالتيه. 


أما كون حكم تصرف ولي السفيه حكم تصرف ولي الصبي والحنون ؛ فلأن ولايته 
عل انمه كط البدو ل الع :رار 

وأقذمر 3 السو ركه إن لل كوو انجوق تناه لا إسترافه و قالط إلا علن 
وجه الحظ لهء وأنه إن تبرع أو حابا أو زاد على النفقة عليه أو على من تازمه نفقته 
ار كفي وان الاامتعرف بف #الموطكا اق لبقي ون بالدانا ار ل 
مكاتبة رقيقه » وعتقه على مال » وتزويج إمائه » والسفر عاله » والمضاربة به » ودفعه 


مضاربة بجزء من الربح » وبيعه نسأ » وقرضه برهن » وشراء العقار وبناءه .مما جرت العادة 
به» وأنه لا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة » وأنه إذا وصى له يمن يعتق عليه من لا 
تلزمه نفقته لزمه قبولما » وإن كان ممن تلزمه لم يجز له القبول. 


ص ده حك 


3 


أما كون الولي له أن يأكل من مال المولى عليه ؛ فلأن الله تعالى قال: #زومن كان 
فقيرا فليأكل بالمعروف» [النساء:]. 

وأما مآ يتفرظ لذلك فأن يكوث يقدزخسلة + وأن يكون غهانها إلية+ أما الأول 4 
فلأنه إنما يستحق بعمله فلا يجوز أن يتعداه. وأما الثاى ؛ فلأن الله شرطه في الأكل حيث 
قال: لإومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» [النساء::] ثم أكد ذلك بأن قال: #إومن كان 
غنياً فليستعفف؟ [النساء:"] . 

وقال صاحب المغين فيه ما معناه: أنه يأكل بقدر أقل الأمرين من أحرته وقدر كفايته 
لأنه يستحقه بالعمل والحاحة معاً فلم يجر أن يأخحذ إلا ما ود فيه كلاهما. 

وأما كونه إذا أيسر يلزمه العوض على رواية ؛ فلأنه استباحه بالحاجة من مال غيره 
فلزمه عوضه كمن اضطر إلى طعام غيره. 7 

وأما كونه لا يلزمه ذلك على رواية ؛ فلأن الله أمر بالأكل ولم يذكر عوضاً له عن 
قعل فلي بأرك عويه كاعرو لساري 

وهذا الخلاف فيما عذا الأب. 

قال المصنف في المغبئي: وإن كان أبأ سيعئ الولي- لم يازمه عوضه رواية واحدة. 
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كتاب ال حجر فصل 


وأما كون الناظر ف الوقف كالوصي في جواز الأحذ من الوقف مع الشرطين 
المذكورين ولزوم العوض مع اليسار على الخلاف المذكور ؛ فلأنه مثل الوصي معن فكذا 
عن أن وكرة كما 


أفا كوف القوال قول الؤلى إذا ادع غلية: الول غليدا'" تمديا أو ما يوحت طنيان ؛ 
فلأن الأصل عدم ذلك. 

ولأنه أمينه فكان القول قوله في ذلك كالمودع. 

وأما كون القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده ؛ فلأنه دفع ممن القول قوله في 
نفي التعدي فكذا يجب أن يكون في الدفع. 


أما كون الزوج ليس له الحجر على امرأته في التبرع مما ذكر على رواية ؛ فلأن الي 
كان تلزنا عقت اناد اتصدقة ولواسن كياج ل يتصدقن 
ل ا اا لا؟. 

ولأن من وجب دفع ماله إليه برشده جاز له التصرف ف جميع ماله دليله الغلام. 

ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في مالها فلم يكن له الحجر عليها في 
التصرف كالرجل ليس لامرأته الحجر عليه في ذلك. 


)0١(‏ في ه: كالوصي في الأكل. 
(؟) ساقط من هب. 


وأحرجّه مسلم في صحيحه )٠٠٠١(‏ 5: 548 كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على 


الاقريين... 


117 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه له ذلك على رواية فلما روي (أن 2 بن مالك أنت البي غََظ 


ا 


بحلى لما . فقال لها البي غَنَك: لقعو العاة قط تاقد وها .فول اديت 
لضانم لسر وك قا قال ف 1 رواه ابن ماجة. 1 
ولأ الغادة جارية بَِبّسّط الزوج في مال الزويذة فتمرق بزلل عر قوق الور 
المتعلقة .مال المريض . 
والأول أصح ؛ لما ذكر. والحديث الدال على الثانية لا يُعلم صحته وبتقدير صحته 
هو غير معمول به فيما دون الثلث » والتبسط في مال زوجها لا يوجب المنع ؛ لأن المرأة 
تتبسط في مال زوجها وليس لها منعه من التصرف ف ماله. 


)١١(‏ أتخرجه ابن ماحة في سننه (854/؟؟) ؟: 38/ كتاب المبات» باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال في 
الزوائد: في إسناده يجى » وهو غير معروف ف أولاد كعب . فالإسناد ضعيف. 
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كتاب الحجر فصل في الإذن 


نصلفي الإذن 


أما كون ولي الصبي المميز يجوز له أن يأذن له في التجارة في رواية ؛ فلأنه لو لم يجر 
ل يكن طريق إلى معرفة رشله واخختياره. 

وأما كونه لا يحوز له ذلك في رواية ؛ فلأنه ليس بأهل للتصرف فلم يجز لوليه الإذن 
لهاي ذلك كما لاتجوز لول انون أن يأذن لهي ذللك: 

وأما كونه يجوز ذلك لسيد العبد ؛ فلن الحجر على العبد لق السيد فإذا أذن له 


حاز لزوال المانع. 

وأما كونه لا ينفك الحجر عنهما إلا فيما أذن هما فيه » وفي النوع الذي أمرا به ؛ 
فلن كل واحد منهما متصرف بالإذن من جهة آدمي فوجب أن يختص با أذن له فيه 
وأمر به دون غيره ؛ كالوكيل والمضارب. 


أما كون العبد الأذون له في جميع أنواع التجارة لا يجوز له أن يؤجر نفسه ولا 
يتوكل لغيره ؛ فلأن ذلك يشغله عن التجارة المقصودة بالإذن. 
ولأن الإذن لم يتناول الرقبة وهذا تصرف في الرقبة. 


3 


العا يج قم 


وأما كونه له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ففيه وجهان مبنيان على التوكل . 
سان سنا ل موطعه نا شما 00 

أنه ون 4ب سنس الغين والطى كاذو اهنا ايض عاذو ل رذ 6 
العبدَ سيده والصبيً وليّه يتجر فلم ينهه ؛ فلأنه تصرف يفتقر إلى الإذن فلا يكون 


السكوت عنه إذنا فيه كبيع مال الغير. 


أما كون استدانة العبد غير المأذون له في رقبته على رواية فقياس على جنايته. 

فاح هذه تعر ليون فذاله وين تياييه كبالو جين 

وأما كوا تتعلق بذمته على رواية ؛ فلآن صاحب الحق رضي بتأخير حقه لأنه 
00 

ولأنه لا سبيل إلى تعلقه بكسبه ولا برقبته لأن ذلك مال السيد ولم يبد منه ما 
يوحب أن يتعلق ذلك يماله. 


فإن قيل: الحناية كذلك وقد تعلقت يماله. 

قيل: الفرق بينها وبين ما ذكر أن الحناية لزمت من غير إذن المستحق بخلاف ما 
ذكر. 

ولأن الجناية تثبت على خلاف القياس فلا يقاس عليها. 

فعلى هذه يتبع بالدين بعد عتقه. 

وأما كون استدانة اللأذون له تتعلق برقبته على رواية ؛ فلأن دينها دين تعلق به بإذن 
سيده فوحب أن يتعلق برقبته كالرهن. 1 

وأما كوها تنعلق بذمة السيده على رواية ؛ فلأنه لما أذن له غر الناس يمعاملته وإذنه له 
فار عاب كنا لوال يل اد اعوةه بر كما و أدناق من مد رطان وبنةاالعية 
(1) ص: /الا5. 


(9؟) ساقط من هب. 
(5) مثل السابق. 


أما كونه لا يصح بيع السيد عبده المأذون له شيئا إذا لم يكن عليه دين بقدر قيمته ؛ 
فلأنه بيع ماله .ماله. 

وأما كونه لا يصح إذا كان عليه دين بقدر قيمته في وجه فلما ذكر. 

وأما كونه يصح في وجه لأن الثمن الذي قبضه من العبد مستحق لأرباب الدين 
فكأنه غير مملوك للبائع. 


أما كون إقرار الأذون له في قدر ما أذن له فيه يصح ؛ فلأن مقتضى الإقرار 
الصحة . ترك فيما لم يأذن له فيه سيده فوجب أن يبقى فيما عدا ذلك على مقتضاه. 

وأما كون إقرار من حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به يصح ؛ فلما ذكر 
قبل. 


ولأنه إقرار صدر من مأذون له . أشبه من لم يحجر عليه. 


أما كون الإذن لا ييطل بالإباق ؛ فلأن الإباق لا بمنع ابتداء الإذن في التجارة فلم 
يمنع استدامة ذلك كما لو غصبه غاصب أو حبس لدين عليه. 

وأما كون تبرع الأذون له فيما ذكر لا يصح ؛ فلأن الحجر عليه مستمر إلا فيما 
أذن له » والتبرع يما ذكر غير مأذون له فيه. 

وأما كونه تحوز هديته للمأكول وإعارة دابته ؛ ف «لأن البي يدي كان يجيب 
دعوة الملوك 0 


)١(‏ ساقط من هب. 
(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه (5545) 7: 1١‏ كتاب التجارات» باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق. 
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ولأن العادة جارية بذلك فجاز كما يجوز للمرأة الصدقة بكسرة الخبز من بيت 
زوجها. 


أما كون غير المأذون له له الصدقة بالرغيف من قوته ونحوه إذا لم يضره به على 
المذهب ؛ فلأن العادة جارية عثله. 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلأنه تصرف ف ملك سيده بغير إذنه . فلم 
يجز ؛ كالكثير» أو كما لو أضر به. ‏ ' 

وأما كون المرأة لما الصدقة من بيت زوجها بنحو ذلك غير [اية على المذهب ؛ 
فلأن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَيك: (ما أنفقت المرأة من بيت زوجها 


غيرَ مُفْسدَة كان لها أجرها » وله مثله مما كسب » ولها ما أنفقت ؛ وللخخازن مثل ذلك 
تبغر ان فز مو جورت نا ولم يذكر إذناً . 

وعن أسماء ( أنما جاءت الني يه فقالت: يا رسول الله! ليس لي شيء إلا ما أدخل 
على الزبيرٌ . فهلٌ على جناحٌ أن أَرْضَّحَ مما يُدلٌ علي ؟ قال: ارْضخي ولا بُوعي فيوعي 
الله عليك »!2 متفق عليهما. 

ولأن الغادةالسماح يذلك وطتت الس بية تحرف خرف تريخ الاذق» 

وأما كوا ليس لما ذلك على رواية ؛ فلما روى أبو أمامة قال: معت رسول 


الله عه يقول: «لا تُنفقٌ المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها . قيل: يا رسول الله! ولا 
الطعام ؟9 قال: ذلك أفضل أموالنا ل رواه سعيدك والترمذي. وقال: حديث حسن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١859(‏ 5: /1١ه‏ كتاب الزكاة» باب من أمر خخادمه بالصدقة ولم يناول 
وأخرجه مسلم في صحيحه 7٠١ :5 )١٠١74(‏ كتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين... 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١40:(‏ 110 كتاب الحبة» باب هبة المرأة لغير زوجها .. 
وأحرجه مسّلم في صحيحه )٠١79(‏ 5: 4 ١لا‏ كتاب الزكاة» باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء. 
ف أخرحه أبر داود في ستنه (8” 88 7: لاحك كتاب البيوع» باب في تضمين العارية. - 
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اكاب اجر فصل في الإذن 


ولأنها تبرعت ,هال غيرها فلم يجر كالصدقة بثيابه. 


5 
وأخرجه الترمذي في جامعه )7١7(‏ 4: 4818 كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (ه89؟) *: ٠١‏ كتاب التجارات» باب ماللمرأة من مال زوجها. 
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الممتع في شرح المقنع 


باب الوكالة 


الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والمعى : أما الكتاب فقوله تعالى: لإنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها [التوبة:.+] » وقوله تعالى: #إفابعثوا 
أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه 
[الكهف:5١].‏ 

وأما السنة فما روي عن عروة بن الجعد قال: «عرض للبي وَقِته حلب . فأعطان 
ذيارا ... فقال: يااغروة 1 انك الحلب فاش ليا -خناة ... قال» قاتيت كلب فساومت 
فشريت شايين::: الحديت )7 رواه أبو داود واين مااحة. 

وعن حابر : « أتيت رسول الله يه فقلت له: إن أردت الخروج إلى خيبر . فقال: 
انت وكيلي فخدٌ منه خمسة عشر وَسْقاً . فإن ابتعّى منك آية فضح يدك على ترقوته »7"© 
رواه أبو داود. 
0 و«أبا رافع قي قبول نكاح 00 

وأما الإجماع فأجمعت الأمة في الجملة على جواز الوكالة. 

وأما المعين ؛ فلأن الحاجة داعية إليها فإنه لا بمكن كل واحد فعل كل ما يحتاج إليه. 


)01 أخجر جحه أبو داود سننه (08584) 17 5605 كتاب البيوع» باب في المضارب يخالف. 
وأخرجه الترمذي ف جامعه (58)1565: ومه كتاب البيوع. 
وأحرحه ابن ماجة في سننه (5 0+ ؟) 7: ٠0+‏ كتاب الصدقات» باب الأمين يتحر فيه فيربح. 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه 0585 ©: 7١4‏ كتاب الأقضية» باب في الوكالة. 
(4) أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى 7: ١75‏ كتاب النكاح؛ باب الوكالة في النكاح. 
(5) أخرحه الترمذي ف جامعه (841) 7: ٠٠١‏ كتاب الحج؛ باب ما جاء في كراهية تزويج انحرم. 
وأخحرجه أحمد ف مسنده (140؟517/5) 15 لاول, 


1 


أما كون الوكالة تصح بالقول المذكور ؛ فلأنما عقد شرعي لما قول فصحت به 


كسائر العقود. 

والقول على ضريين: 

أحدهما: صريح كقول الموكل للوكيل: وكلتك فلا شبهة(© في صحة الوكالة به 
لكونه صريحاً فيها. 


وثانيهما: غير صريح . لكن فيه دلالة على الوكالة ؛ كقوله: افعل كذا أو أذنت لك 
أن تفعل كذا . والوكالة به أيضاً صحيحة لأن النبي و وكل عروة بن الجعد بقوله: 
«اشتر لنا شاة »20 » والإذن في معناه. 

ولأنه لفظ دال على الإذن فجرى بحرى قوله: وكلتك. 

وأما كون قبول الوكيل يصح بالقول المذكور كقوله: قبلت وما في مععئى ذلك مما 
يدل عليه ؛ فلأنه قبول . أشبه القبول في النكاح والبيع. 

ولأنه يصح القبول بالفعل لا أي ؛ فلأن يصح بالقول الدال عليه بطريق الأولى. 

وأما كونه يصح بالفعل المذكور ؛ فلأن وكلاء البي وَدك لم ينقل عنهم قبول سوى 
امتثال أمره. 

ولأنه إذن في التصرف فصح القبول فيه بالفعل كأكل الطعام. 


الفور فكذا هذا. 


)١١(‏ ساقط من هلب. 
)"١١‏ سبق تخريجه ص: 1/7". 
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ا بيع لقع 


وأما كونه يصح على التراحي ؛ فلأن قبول وكلاء رسول الله ويه لوكالته كان 
بفعلهم وكان متراخيا على توكيله لهم. 

ولأنه إذن له في التصرف » والإذن قائم ما لم يرجع عليه. 

وأما قول المصنف رحمه الله: بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه ... إلى آخره فبيان 


أما كون التوكيل في شيء لا يجوز ثمن لا يصح تصرفه فيه ؛ فلآن الموكل إذا كان 
لا يصح تصرفه في شيء بنفسه فلأن لا يجوز له أن يوكل غيره بطريق الأولى. 

وأما كون التوكل في شيء لا يجوز ممن لا يصح تصرفه فيه ؛ فلأن الوكيل إذا كان 
قاغيرا عن التضوف لنفنته فلن يكن قاغيرا عن التضرف بالآذن الذي هو أصدق مله 
بطريق الأولى. 

وأما كون التوكيل والتوكل في شيء يجوز ثمن يصح تصرفه فيه ؛ فلأن كل واحد 
منهما يلك التصرف بنفسه . فجاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره ؛ لانتفاء 
المفسد المتقدم ذكره. 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا: أن كل من صح تصرفه في شيء بنفسه جاز أن 
يوكل فيه وأن يتوكل. واستنيى من التوكل ف المغئ الفاسق فإنه يصح أن يقبل التكاح 
بنفسه ولا يصح أن يقبله لغيره . وحكاه عن القاضي ثم قال: وكلام أي الخطاب يقتضي 
جواز ذلك وهو القياس. 
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كناب اتيز باب الوكالة 


أما كون التوكيل يجوز في العقود ؛ ف «لأن البي ع وكل عروة بن الجعد في 
الشراء »!'2 » وسائر العقود في معناه. 

وأما كونه يجوز في الفسوخ والعتق والطلاق ؛ فلأنه إذا جاز التوكيل في الإنشاء ؛ 
فلن يجوز في الإزالة بطريق الأول . 

وأما كونه يجوز ف الرجعة ؛ فلأنه يجوز في التكاح فلأن يجوز في الرجعة بطريق 
الأولى. 

وأما كونه يجوز في تملك المباحات ؛ فلأنه نوع يبملك . أشبه التوكيل في الشراء. 

وأما كونه لا يجوز في الظهار واللعان والأبمان ؛ فلأنما أبمان فلا تدحلها النيابة 
كالصلاة . ويدحل ف الأبمان النذر ؛ لأنه بمين » والقسامة كذلك . 

وينبغي أن يستنئ من”" جواز الوكالة في كل حق آدمي القسم بين الزوحات ؛ لأنه 
يتعلق بنفس الزوج » والشهادة لأنها تتعلق بالشاهد . ذكرهما المصنف ف المغئ . ثم قال: 
ولا يصح في الالتقاط فإذا أمر بذلك فالتقط كان أحق به من الآمرء ولا في الاغتنام لأنه 
يستحق بالحضور » ولا في الرضاع لأنه يتعلق بالمرضع والمرتضع » ولا في الغصب لأنه 
محرم » ولا في الجنايات كذلك. 

وأما كون توكيل من يقبل له النكاح يجوز ؛ ف « لأن النبي يه وكل عمرو بن 
أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة 76" و «أبا رافع في قبول نكاح ميمونة »0©. 
وأما كونه يجوز ف تزويج وليته ؛ فلأن الحاجة تدعو إليه فجاز كالقبول. 


.51/7 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. ساقط من هل‎ )؟١(‎ 

(؟) سبق تخريجه ص: 17/7". 
(4؟) سبق تخريجه ص: 51/7". 
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الع لبح الدع 
وأما قول المصنف رحمه الله : إذا كان الوكيل ممن يصح ذلك منه لنفسه وموليته 
فاحتراز عن الصبي والبحنون وما أشبههما لأن توكيلهما لا يصح لما تقدم » وعن الفاسق ؛ 
لأن توكيله في إيجاب النكاح لا يصح ؛ لأنه لا يصح أن يتولى نكاح موليته بنفسه لأنه لا 
ولاية لفاسق . وفيه إشعار بأن الفاسق يصح أن يكون وكيلا في القبول . وقد تقدم 
الكلام فيه والخلاف20. 


أما كون التوكيل في العبادات الي تدخلها النيابة كالزكوات والمنذورات والكفارات 
ونحو ذلك يصح ؛ ف «الأن البي يي بعث أناساً لقبض الصدقات وتفريقها » . وقال 
ف حديث معاذ حين بعنه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صلقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم... مختصر 76" متفق عليه. 

فيئبت الحكم فيما ذكر لما ذكر » وفي20 باقي الصور لأنه في معناه. 

وأما كونه يصح في الحدود في إِباتَا واستيفائها ؛ فلأن الي وده قال: «واغدٌ يا 
نيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فار جمْهًا »© . وكله في الإثبات والاستيفاء. 

وقال أبو الخطاب ف المهداية: لا يجوز التوكيل في إثباتها لأنها تسقط بالشبهات . 
ونصر المصنف في المغئ الأول للحديث. 


)١١(‏ ص1 5لا5. 
2 في ه: وعند. 9 
(ورة أخر جه البحاري ف صحيحة (فستطة 5 هخم" كتاب التوحيد» باب ماجاء ف دعاء لبي عي أمته 
إلى توحيد الله. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١ )١5(‏ : ٠ه‏ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 
(4) في هاني. 
)5( أخرجه البخاري في صحيحه (519-0) ؟: ١م‏ كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١591(‏ 5: ه١١‏ كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزن. 


0000 


ولأن الحاكم إذا استناب دحل في ذلك إثبات الحدود » وإذا دل ذلك في التوكيل 
بطريق العموم ؛ فلأن يدحل بطريق الخصوص بطريق الأولى. 

وأما كون الاستيفاء يجوز في حضرة الموكل ؛ فكسائر الحقوق. 

وأما في غيبته فينظر فيه فإن كان ذلك في زنا وشبهه جاز ؛ لأنه لا يحتمل العفو حي 
يدر بالقبهة ىون كافدق قناع أوسنه قدت تانمي جوازما ايها لأناها جارد 
للوكيل استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته . دليله حد الزنا وسائر الحقوق. 

وقال بعض الأصحاب: لا يجوز ؛ لأنه يحتمل أن يعفو عنه حال غيبته فيسقط » 
وهذه شبهة تمنع من استيفائه. 


ولأن العفو مندوب إليه فإذا حضر جاز أن ي رحمه فيعفو عنه. 

قال المصنف رحمه الله في المغغئ: ظاهر المذهب جواز الاستيفاء لما ذكر . وأجاب 
عن لكبال لفقو أن الأمدل عتمم وهو يليد قا و31 د الااترق: أنااقضناة رضول الله 
جيه كانوا يحكمون في البلاد بالحدود مع احتمال النسخ. 


أما كون الوكيل لا يجوز له التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه](" إذا لم يأذن الموكل له 
في ذلك على المذهب ؛ فلأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمُنه إذنه له لكونه يتولى مثله. 

وأما كونه يجوز" له ذلك على رواية ؛ فلأنه وكيله فملك ذلك كما لو وكله فيما 
١ 0000‏ 

قال المصنف ف المغيئ: والأول أولى ؛ لما ذكر. 

ولأنه استثمان فلم يكن له أن يوليه غيره مع إمكان فعله بنفسه كالوديعة. 


(5) في و: لا يجرز. 
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المح اجرج المع 


وأما كونه يجوز له ذلك فيما لا يتولى مثله بنفسه لكونه دنيئا والوكيل شريفاً لا يليق 
به أن يياشر ذلك » وفيما يعجز عنه لكثرته رواية واحدة ؛ فلأن حال الوكيل وكثرة 
الموكل فيه قرينة صارفة للوكالة إلى ذلك. 

وظاهر كلام المصنف جواز التوكيل في الكل إذا كان كثيراً لأن الوكالة اقتضت 
جواز التوكيل فجاز في كله كما لو أذن في التوكيل بلفظه. 

وقال القاضي: وعندي أنه يوكل فيما زاد على ما يتمكن من فعله ؛ لأن التوكيل إنما 
جاز للكثرة فاختص بذلك بخلاف التوكيل بالإذن. 

وأما كونه يجوز له التوكيل إذا أذن له الموكل فيه رواية واحدة ؛ فلأنه عقد أذن له 
فيه فكان له ذلك عملا بالإذن. 

فإن قيل: فإن كاه عن ذلك ؟ 

قبل: لا يجوز له التوكيل رواية واحدة عملاً بالنهي. 

وأنا كون حكم الوصي والحاكم حكم الوكيل ؛ فلآن كل واحد متصرف 
بالإذن . أشبه الوكيل. 

وقال المصنف في المغغئ في باب الوكالة بعد ذكر الوكيل: قال أصحابنا: الحكم في 
الوصي يوكل فيما أوصي به إليه » وفي الحاكم يولى القضاء في ناحية هل له أن يستنيب 
غيره ؟ حكم الوكيل على التفصيل الذي ذكرناه سواء. ثم قال: إلا أن القاضي قال: 
المنصوص في رواية مهنا جواز ذلك. وقال فيه أيضاً في باب المصراة بعد قوله: ويتجر 
الوصي حال اليتيم : قال القاضي: يجوز للوصي أن يستنيب فيما يتولى مثله بنفسه وما لا 
يتولى مثله بنفسه » فأما الوكيل فهل له أن يستنيب فيما يتولى مثله بنفسه على روايتين. 
والفرق بينهما : أن الوكيل يبمكنه الاستئذان بخلاف الوصي . ثم قال: قال أبو بكر: في 
الوصي روايتان كالوكيل . فحاصل ذلك أن المصنف نقل في موضع الفرق بين الوصي 
والوكيل » وفي موضع آخر التسوية بينهما. 

فعلى القول بالتسوية لم يحتج إلى ذكر الفرق » وعلى القول بالفرق فقد نبه المصنف 
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أما كون عبد الغير يجوز توكيله بإذن سيده ؛ فلأن العبد ممنوع من التصرف الحق 
السيد فإذا أذن له جاز أن يوكل كالحر. 

ولأن الوكالة نفع . فجازت بإذن السيد ؛ كالتجارة ونحوها. 

وأما كونه لا يحوز بغير إذنه سيده ؛ فلأن منافعه مملوكة فلا يجوز صرفها في شيء 
إلا بإذنه. 

وأما كونه يجوز توكيله”"© بإذنه في شراء نفسه من سيده على وجه ؛ فلأنه لو وكله 
أن يشتري من مولاه عبداً غيره صح فكذا إذا وكلداق قتزاء تقليه كالراة ا عاذ 
توكيلها في طلاق غيرها جاز توكيلها في طلاق نفسها. 

وأما كونه لا يحوز على وجه ؛ فلأن يد العبد كيد السيد بدليل أنه يحكم لاله الذي 
وتذخية عاهك الله الدئ يق ينه كانه إذا قد وول السيلةق الخرزالامن تسا 

قال المصنف رحمه الله في المغ: هذا الوجه لا يصح لأنه لو وكله في الشراء من 
نفسه جاز لأن الولي في التكاح يجوز أن يتولى طرفي العقد فكذا هاهنا. 


أما كون الوكالة من العقود الحائزة من الطرفين ؛ فلأكما من جهة الموكل إذن » ومن 
جهة الوكيل بدل نفع » وكلاهما جائز : أما الأول فكما لو أذن في أكل طعامه » وأما 
الثاني ؛ فلأنه في معناه. 

وأما كون كل واحد من الموكل والوكيل له فسخ الوكالة ؛ فلأن ذلك شأن العقود 
الجائزة من الطرفين . وقد تقدم دليله. 


)١١‏ في ه: توكله. 


0000 


ل يت 


وأما كونمًا تبطل بالموت والجنون والحجر للسفه ؛ فلأن الوكيل يتصرف بطريق 
النيابة عن الموكل فإذا حرج الموكل عن أهلية التصرف بطلت نيابته. 

ولأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل وعدم الحجر فإذا اتتفى ذلك اتنتفت صحة الوكالة 
لانتفاء ما تعتمد عليه. 

وقول اللصنتق :رحمه: الله" "واللجر السفه" مشعر بأن: الجر الغير السفه له :يطل 
الوكالة. 

وقال في المغين: وإذا حجر على الوكيل لفلس فالوكالة بجحالها فإنه لم يخرج عن كونه 
أهلاً للتصرف » وإن عدر فن الر كن نظرت في الوكالة فإن كانت في أعيان ماله 
بطلت ؛ لانقطاع تصرفه فيها . وإن كانت في الخصومة » أو في الشراء في الذمة » أو 
الخلع » أو الطلاق » أو القصاص ء فالوكالة بحالها ؛ لأن الموكل أهل لذلك حيقذ. 

وأما كون كل عقد جائز كالشركة والمضاربة ونحوهما كالوكالة فيما ذكر من 
البطلان وغيره ؛ فلن الكل مشترك معي فكذا يجب أن يكون حكماً. 

وأما كوفا لا تبطل بالسكر والإغماء ؛ فلأن من اتصف بذلك لا يخرج عن أهلية 
التصرف ولا يثبت عليه بذلك ولاية. 

وأما كوفا لا تبطل بالتعدي مثل أن يلبس الوكيل الثوب الموكل في بيعه ؛ فلأن 
تصرفه في البيع تصرف بإذن موكله . أشبه ما لو لم يتعد فيه. 

ولأن الوكالة اقتضت الأمانة والإذن فإذا بطلت الأمانة بالتعدي كان الإذن في 
القضاف اباقياً. 

وأما كوها لا تبطل بالردة على وجه فقال المصنف في المغين: فإن كانت من الوكيل 
فلا تبطل الوكالة ؛ لأن ردته لا تؤثر في تصرفه وإنها تؤثر في ماله » وإن كانت من الموكل 
ففيها وجهان مبنيان على صحة تصرف الرتد في ماله : فإن قيل: تصح فالوكالة بحالها ) 
وإن قيل: لا تصح بطلت الوكالة ؛ لأن النائب يحذو حذو المنيب. 

وأما كوا لا تبطل بحرية عبده على وجه ؛ فلأن كل شيء لا بمنع ابتداء الوكالة لا 
هنع استدامتها. 
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قاب اي باب الو كالة 


وأما كوها تبطل على وجه ؛ فلأن توكيل العبد استخدام بحق الملك . فإذا زال 
الملك زال الاستخدام. 


أما كون الوكيل ينعزل .مموت الموكل قبل علمه على رواية ؛ فلآن العرل رفع عقد لا 
يفتقر إلى رضى صاحبه فلا يفتقر إلى علم الوكيل كالفسخ بعيب المبيع. 

وأما كونه لا ينعزل على رواية ؛ فلأن ذلك رفع فلا يترتب عليه مقصوده قبل العلم 
به21 كالفسخ. 

وأفا كوف يمول الفول قله الروارعات عاذ وواراة > 

وتقييد المصنف الخلاف المذكور في المسألتين بقبل العلم مشعر بانعزاله إذا علم رواية 
واحدة وهو صحيح . أما إذا مات الموكل ؛ فلأن الوكيل يتصرف عنه بطريق النيابة وقد 
بطل ذلك في الأصل فكذا الفرع . وأما إذا عزله ؛ فلآن تصرفه مستندا إلى الإذن وقد 
زال بالعزل. 


أما كون أحد الوكيلين لا يجوز له الانفراد بالتصرف إذا لم يجحعل ذلك إليه ؛ فلأن 
الموكل لم يرض بتصرف أحدهما منفردا بدليل إضافة الغير إليه. 
وأما كونه يجوز له ذلك إذا جعل إليه ؛ فلأنه مأذون فيه . أشبه الوكيل الواحد. 


أما كون الوكيل لا يجوز له أن يبيع لنفسه ما وكل في بيعه على المذهب ؛ فلأن 
العرف في بيع الوكيل أن يبيع لغيره فحملت الوكالة عليه وصار كما لو قال: بعه لغيرك. 


)١(‏ ساقط من هب. 
2١‏ 52 و.: لوالده أو والذه. 


الا ارك ليخ 

ولأن الوكيل تلحقه التهمة في البيع لنفسه ويتناق الغرضان ف البيع لنفسه ؛ لأن بيعه 
بالوكالة يقتضي الحرص على كثرة الثمن وبيعه لنفسه يقتضي أنحذه رخيصا. 

وأماا كوته موز له ذلك على رواية إذا :واد على :نا يذل فبه أو وكل 'شخضا فق 
ليه #“ له إذا كان #ذللة تحمل خرطى للوكل دن النمن :قتنار كبا لو ياه لابحيي. 

فإن قيل: كيف يوكل ف البيع وليس للوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه على 
الصحيح؟ 

قيل: ذكر المصنف هذا الإشكال في المغي وأحاب عنه بأن التوكيل فيما لا يتولى 
مثله جائز والنداء ثما لم تحر العادة أن يتولاه أكثر الوكلاء بنفوسهم . وفيه نظر ؛ لأن 
الوكيل إذا جاز له أن يعطي ما وكل فيه لمن ينادي عليه لما ذكر فالعقد لا بد له من عاقد 
ومثله يتولاه فلا يحوز أن يوكل فيه غيره . ويمكن التخلص من ورود هذا الإشكال بأن 
يمعل بدل التوكيل في البيع التوكيل في الشراء. 

وأما كونه لا يجوز له أن يبيعه لولده أو والده'؟ أو مكاتبه على وجه ؛ فلأنه متهم 
لعفي ون ار ب هرك الامعشساء ناس عانيكم ...وهالو باه عنما 

وأما كونه يجوز له ذلك على وجه ؛ فلأنهم غيره وقياسهم عليه لا يصح ؛ لأن 
اهم في حقهم أقل. ٠‏ 


أما كون الوكيل لا يجوز أن يبيع مال موكله نسأ ولا بغير نقد البلد على المذهب ؛ 
فلأن الموكل لو باع بنفسه وأطلق انصرف إلى ال حال وإلى نقد البلد . فكذلك إذا وكل 
وجب أن تنصرف الوكالة إليهما وإذا انصرفت إليهما لم بملك الوكيل التصرف بغيرهما ؛ 
لأن عقد الوكالة لم يقتضه. 

وأما كونه يحتمل أن يجوز فبالقياس على المضارب » وفي جواز بيع المضارب بذلك 
روايتان يأ ذكرهما ودليلهما في باب المضاربة7". 


)١(‏ في و : لوالده أو والده. 
() رص:؟7؟ل. 
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تانب الوقن باب الوكالة 


وقال المصنف ف المغي: يمكن الفرق بينهما من حيث إن المقصود في المضاربة الربح 
والربح في النسأ أكثر ولا يتعين في الوكالة ذلك27 بل ريما كان المقصود تحصيل الثمن 
لدفع حاجته. 

ولأن استيفاء الثمن في المضاربة على المضارب فيعود ضرر النسأ عليه واستيفاء النمن 
في الوكالة على الموكل فيعود ضرر الطلب عليه وهو لم يرض به. 


أما كون بيع الوكيل ما وكل في بيعه بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدّره له الموكل 
يصح على المذهب ؛ فلأن من صح بيعه بثمن المثل صح بدونه . دليله المريض. 

وأما كونه يضمن النقص ؛ فلأن الاحتياط وطلب الحظ واجب عليه فيجب عليه 
تكملة تن مثله لأنه فوته عليه. 

وأما كونه يحتمل أن لا يصح ؛ فلأن العرف يقيد الوكالة بثمن المثل فإذا باع بدونه 
لم يصح ؛ لأنه غير مأذون فيه . أشبه بيع الأحبي. 

قال المصنف ف المغ: وعن أحمد ما يدل على أن العقد باطل وهو الصحيح . 

ومعناه الله أعلم أن ذلك هو الصحيح عنده لما ظهر له من الدليل ؛ لأن الصحيح 
في المذهب أنه صحيح ويضمن النقص لا تقدم. 

ولأن فيه جمعاً بين حظ المشتري بعدم الفسخ وبين حظ البائع بوجوب التضمين. 

وأما الوكيل فلا يعتبر حظه ؛ لأنه مفرط. 


أما كوف بيخ الل كيل باكر [من ثمن المثل أو بأكثر |" ' مما قدره الموكل له يصح ؛ 


فلأنه باع بالمأذون فيه وزاده خيرا. 
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لعل در القع 


وأما كون ذلك يصح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن كمن وكل ف البيع بمائة 
درهم ودرهم ‏ أو من غير جنسه كمن وكل ف البيع مائة درهم فباع بمائة درهم ودينار 
فلاشتراك الكل في زيادة الخير. 

وأما كونه يصح إذا قال الموكل: بعه بدرهم فباعه الوكيل بدينار في وجه ؛ فلأنه 
مأذون فيه عرفا لأن من رضي بدرهم يرضى بدينار بطريق الأولى. 

وأما كونه لا يصح ف وجه ؛ فلأنه خالف في الجنس المأذون فيه . أشبه ما لو باع 
بثياب كثيرة القيمة. 

وأما كونه يصح إذا قال: بعه بألف نسأ فباعه بألف حالة لا يستضر بحفظها في 
الحال ؛ فلأنه زاده خيرا. 

وأما كونه لا يصح إذا كان يستضر بذلك ؛ فلأن حكم الإذن إنما يثبت ف 
السكوت عنه لتضمنه المصلحة » فإذا كان يتضرر به علم انتفاء المصلحة فتنتفي الصحة ع 
وحُكُمُ موف التلف والتعدي عليه ونحوهما حكم الاستضرار بحفظه لاشتراك الكل في 
المعيئ. 


أما كون الوكيل في الشراء إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره الموكل 
له لا يصح ؛ فلأنه فعل غير ما وكل فيه . أشبه من لم يوكله بالكلية. 

فإن قيل: قد تقدم أنه إذا وكله في البيع فلم يقدر الثمن أو قدره فباع بدون تمن المثل 
أو بدون المقدر أنه يصح فهلا كان هذا مثله ؟ أو كان البيع مثل هذا ؛ وذلك أن" عقد 
الوكالة : إن لحظ فيه الإذن دون التقييد إما بالعرف أو النطق يصح نظرا إلى الإذن ينبغي 
أن يصح ف الشراء لأنه مأذون فيه كالبيع » وإن الحظ الإذن والتقييد ينبغي أن لا يصح 
البيع لأن الإذن فيه مقيد ؟ 


- 
)1١(‏ ساقط من هب. 


اما 


كتاب الحجر باب الوكالة 


قيل: على اختيار المصنف في لمغين لا إشكال لأنه صحح عدم صحة البيع فهو 
كالشراء » وعلى المذهب ف الفرق عسرٌ. 

وأما كونه لا يصح ببع الوكيل نصف الشيء الموكل في بيع كله ؛ فلن على الموكل 
ضررا ابيع بعظه ‏ أنيه ما لو.وكله ق أشراء شي قاشترى تصفه.. 

ولا بد أن يلحظ في بيع النصف المذكور أن لا يكون الوكيل باعه بثمن الكل فإن 
باعه بثمن الكل صح . ذكره المصنف ف المغن لأنه مأذون فيه من جهة العرف . لأن من 
يرضى بمائة مناً للكل مثلاً يرضى ها ثمناً للنصف. 

ولأنه حصل له المطلوب وأبقى له زيادة تنفعه . 

ولذلك ألحقه بعض الأصحاب المأذون له في ذلك بالأصل . 

ولا بد أن يلحظ في ذلك أن يكون ني بيع البعض ضرر كالعبد الذي يتشقص ببيع 
بعضه فإن لم يكن فيه ضرر كالحنطة صح لأن العلة الضرر ولا ضرر هاهنا. 


م1 كون شراء الوكيل يما قدر الموكل له مؤجلاً يصح فلما ذ كر كن أنه وادة شتير . 

وأما كونه يصح شراءه شاتين تساوي إحداهما ديناراً بدينار إذا وكل في شراء شاة 
بذلك فلما روى عروة بن الجعد «أن النبي يك أعطاه ديناراً فقال: اشتر لنا شاة . قال: 
فأتيت الحلب فاشتريت شاتين بدينار . فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيئ رجحل بالطريق 
فساومئ فبعت منه شاة بدينار . فأتيت البي وي بالدينار وبالشاة. فقلت: يا رسول الله ! 
هذا ديناركم وهذه شاتكم. قال: فحدثته الحديث. قال: اللهم! بارك له في صفقة 
عند" "د رواة البخارق ناه 


)١(‏ ف و: قدره. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (48 74) 7: ١١837‏ كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي 
طق آية... 
وأخحرجه أبو داود ف سننه (057815) 1:7 765 كتاب اليو ع» باب في المضارب يخالف. 
وأخحرحه الترمذي في جامعه )١١/(‏ 7: 055 كتاب البيوع؛ باب. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (1607) ١7:7‏ كتاب الصدقات» باب الأمين يتجر فيه فيربح. 


اليا 


المع ل اتروع القع 

ولأنه حصل له المأذون فيه [وزيادة . 

وأما كونه يصح شراء شاة تساوي دينارا بأقل منه ؛ فلأنه حصل المقصود وزيادة 
لأن ذلك مأذون فيه]”'' عرفا لأن من رضي بشراء شيء بدينار يرضى به بأقل منه. 

وأما كونه لا يصح إذا كانت كل واحدة من الشاتين تساوي أقل من دينار ؛ فلأن 
الحجة في الصحة ما تقدم من حديث عروة ولا يدل على هذا. 

ولأنه لم يحصل المقصود فلم يقع البيع له لكونه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفاً. 

وأما كونه لا يصح إذا كانت الشاة الموكل في شرائها بدينار تساوي أقل منه ؛ فلأن 
ذلك غير موكل فيه لفظاً ولا عرفاً. 


أما كون الوكيل ليس له شراء معيب ؛ فلأن الإطلاق يقتضي السلامة » ولذلك 
ملك المشتري الرد في البيع إذا ظهر معيباً. 

وأما كونه له الرد إذا وجد يما اذ شترى عيباً ؛ فلأنه قائم في الشراء مقام الموكل » ولو 
وجد الموكل العيب ملك الرد . فكذلك من أقيم مقامه. 

وأما كونه يُقبل قول الوكيل مع بمينه في أنه لا يعلم برضى موكله ؛ فلأنه منكر 
والقول قول المنكر مع بمينه. 

فإن قيل: لم وحبت اليمين على الوكيل » ولم كانت على نفي العلم؟ 

قيل: أما الأول ؛ فلأنه يجوز أن يعلم ذلك وذلك مسقط للردء وأما الثاني ؛ فلأن 
اليمين على فعل الغير. 

وأما كون الرد ما صح إذا صدق الموكل البائع في الرضى بالعيب على وجه ؛ فلآن 
رضى الموكل بالعيب عزل للوكيل عن الرد ومنع له بدليل أن الوكيل لو علمه لم يكن له 
الرد. 
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كناب لتر باب الوكالة 


وأما كونه يصح على وجه ؛ فلأن عزل الوكيل لا يحصل إلا بعد علمه به على 
رواية فيكون الرد حينئذ صادف ولاية. 


أما كون الوكيل له الرد على وجه ؛ فلآن الإذن يقتضي السلامة . أشبه ما لو وكله 
في شراء موصوف. 


وأما كونه ليس له ذلك على وجه ؛ فلأن الموكل قطع نظره واجتهاده بالتعيين. 


أما كون الموكل لا يازمه ما اشتراه الوكيل في ذمته مع تعيين7" الموكل الثمن ؛ فلأنه 
إذا تعين الثمن فسخ العقد بتلفه فلم يازمه تمن في ذمته » وفي هذا غرض صحيح فلا بحوز 
غالفته ‏ ولا يلزع قبوله لعدم تناول أمره. له لفظا وعرفا. 

وأما كون شراء الوكيل بعين الثمن يصح إذا قال الموكل: اشتر لي في ذمتك وأنقد 
الثمن ؛ فادن الموكل أمره بعقد يلزمه الألف مع بقاء الألف وتلفها » وقد عقد عقدا يلزمه 
الألف مع البقاء دون التلف. ّ 

قال المصنف في المغي: ويحتمل أن لا يصح لأنه قد يكون له غرض ف الشراء في 
الذمة لكون المال فيه شبهه لا يحب أن يقع العقد به » أو يحب أن يقع العقد على وجه لا 
ينفسخ بالتلف فلا يجوز مخالفة غرضه. ا 


أما كون البيع يصح إذا قال: بعه في سوق كذا بكذا فباعه بذلك في آخر ؛ فلأن 
الغرض البيع بما قدره له وقد حصل. 


)١١‏ في هب: تعين. 


15 


ل 2 ا 


وأما كونه لا يصح إذا قال: بعه لزيد فباعه من غيره ؛ فلأنه قد يقصد نفع زيد أو 
نفع المبيع بايصاله إليه فلا يجوز مخالفته. 


أما كون الوكيل في ببع شيء بملك تسليمه ؛ فلأن العرف يقتضيه. 
ولأنه من تمام العقد وحقوقه ولا يلحقه قهمة في تسليمه. 
وأما كونه لا يملك قبض الثمن مع عدم القرينة ؛ فلأن اللفظ لا يتناوله ولا قرينة 
تدل عليه فلم علكه كما لول يوكله. 
ولآن ارك هه يرطي لدبم مر ابرض ةفطن 
وقال المصنف ف المغين: ويحتمل أن يكون له قبض الثمن لأنه موجب عقد البيع. 
وأما كونه بملك القبض مع القرينة ؛ فلأن القرينة تحري محرى التصريح . فكذلك 
هاهنا. 
وأما كونه لا يلزمه شيء إذا تعذر قبض الثمن ؛ فلأنه ليس بمفرط لكونه لا يملكه. 


أما كون التوكيل ثي البيع الفاسد لا يصح ؛ فلأن الله تعاللى لم يأذن فيه فكان وجود 
الت وكيل فيه كعدمه. 

وأما كونه لا يصح في كل قليل وكثير ؛ فلأن فيه غرراً عظيماً وخطرا كبيرا وربما 
باع كل ماله امحتاج إليه وغيره فيتضرر به ويعظم ضرره. 

وأما كونه يصح في بيع ماله كله ؛ فلأنه يعرف ماله فيقل الضرر. 

وأما كونه إذا قال : اشتر لي ما شئت أو عبدا ما شئت ولم يذكر النوع وقدر الثمن 


لا يصح على المذهب ؛ فلأن ما يمكن شراؤه ويمكن الشراء به يكثر فيكثر الغرر. 


اليا 


كتاب الحجر باب الوكالة 


وأما كونه يصح على رواية ؛ فلأنه إذن في التصرف فجاز من غير تعيين ؛ كالإذن 


وظاهر كلام المصنف رحمه الله اعتبار ذكر النوع وقدر الثمن جميعاً وهو قول أبي 
الخطاب. 


وقال القاضي: يكفي ذكر النوع لأن الغرر يقل. 
وأما كونه يصح إذا قال ذلك وذكر النوع وقدر الثمن فلا شبهة فيه لانتفاء الغرر 
المتقدم ذكره فيه. 


أما كون الوكيل في الخصومة لا يكون وكيلاً في القبض ؛ فلأن الإذن لم يتناوله 
يا ل عرق ؛ إذ ليس قُُ العرف أن_من يرضاه للخصومة يرضاه للقبض . ومعئ 


الوكالة في الخصومة الوكالة في إثبات الحق. 

وأما كون الوكيل في القبض وكيلاً في الخصومة في وجه ؛ فلأنه لا يتوصل إلى 
القبض إلا بالخصومة فكان مأذونا فيها من جهة العرف. 

ولأن القبض لا يتم إلا بما فملكها ؛ كما لو وكله في شراء شيء فإنه بملك تسليم 
منه » أو في بيع شيء فإنه هلك تسليمه. 

وأما كونه لا يكون وكيلاً فيها في وجه ؛ فلأهما معنيان مختلفان فالوكيل في أحدهما 
لا يكون وكيلاً في الآخر ؛ كما لا يكون وكيلاً في القبض إذا وكل في المخصومة. 


1 / 


الميخ ل شرك القع 


أما كون الوكيل في قبض الحق من إنسان لا يكون له قبضه من وارثه ؛ فلأن 
الوكيل إما يتصرف بالإذن فإذا لم يكن إذن وجب امنع من القبض لزوال صحة 
التصرف. 

وأما كونه له القبض منه إذا قال : اقبض حقي الذي قَبلهِ ؛ فلأن الوكالة تعم قبض 
حقه مطلقا فتشمل القبض من الوارث لأنه من حقه. 

وأما كونه لا بملك قبضه غدا إذا قال له : اقبضه اليوم ؛ فلأنه ليس توكيل فيه لأن 
الوكالة مقيدة بزمان فإذا انقضى زالت الوكالة. 


أما كون الوكيل في الإيداع لا يضمن إذا أودع ولم يشهد على المودع ؛ فلآن 
اقول قول المودّع في الرد والهلاك فلم يكن الوكيل مفرطً في عدم الإشهاد. 

وأما كون الوكيل في قضاء الدين يضمن إذا قضاه ولم يشهد وأنكر الغرتم ولم يكن 
القضاء عضر اللوكل لذي مقر سيف ل يشهد: 

ولأنه أذن له في قضاء دين مبرئ ول يوحد. 

وظاهر هذا أنه يضمن سواء صدقه الموكل أو كذبه » وصرح به الصنف ف اللمغئي 
ونسبه إلى القاضي ؛ لما ذكر من التفريط. 

وأنا كوه لاترقين إذا ققناة فصيوة الوك #اقاكن العررظ من الو كل سيف 1 
يشهد وم يأمره بالإشهاد. 


)١(‏ في ه: لايكن. 
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كتاب الجر فصل ف أحكام الوكالة| 


أما كران :الو كران أفينا. ل( جما كله :نما تلقن قن نه رقي "تقر يوك فاذية. قائنت 
المالك في اليد والتصرف فكان الحلاك في يده كالهلاك في يد المالك » فجرى بمجرى المودع 


والمضارب والشريك والوصي وشبههم . ومفهوم قوله: بغير تفريط وجوب الضمان إذا 
فرّط ؛ مثل : أن لا يحفظه في حرز مثله » وما أشبه ذلك . وصرح به في المغنٍ لأنه مفرط 
فازمه الضمان لتفريطه . ومثل التفريط التعدي فيما وكله فيه ؛ مثل : أن يركب الدابة أو 
يلبس الثوب أو يطلب منه المال فيمتنع من دفعه لغير عذر لأن التعدي أبلغ من التفريط. 

وأما كون القول قوله مع بمينه في الحلاك ونفي التفريط ؛ فلأنه أمين. 

ولأن الأصل براءة ذمته مما يُدّعى عليه. 

وأما كونه يُقبل قوله إذا قال: بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف ؛ فلأنه أمين. 

ولأنه يتعذر إقامة البينة على ذلك فلا" يكلفها كالمو ع. 

ولأنه لو كلف إقامة البينة على ذلك لامتنع الناس من الدحول في الوكالة مع دعوى 
الحاجة إليها. 

وقال القاضي: إذا ادعى الحلاك بأمر ظاهر كالحريق والنهب وشبههما كلف إقامة 
البينة على ذلك » وقبل قوله في نفس التلف. 
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كك وت 


أها كوف القول قول اتن كل يقير ترارق الرد:4: فاكنه قيض إلا النقاة [عالكه فقظ 
فقبل قوله في الردٌ ؛ كالمودع . ّْ 

ونا كوه الوك مس راقو فاسان و كنض نال لاي ييه 
أشبه المستعير. 1 ا 

وأما كونه يقبل على وجه ؛ فلأنه لا منفعة له في العين المقبوضة لأن منفعته بالجعل 
دونما. ّ 

وأما كون الأحير والمرتمن يُخَرّج فيهما ما ذكر في الوكيل بِجَعْل ؛ فلاشتراك الكل 
في قبض العين لمنفعة القابض. 


أما كون القول قول المالك في النساً ومقدار الثنمن على وجه ؛ فلأن القول قوله في 
أصل الوكالة . فكذلك في صفتها. ْ 

وأما كون القول قول الوكيل على وجه ؛ فلأنه أمين في التصرف فكان القول قوله 
وي ا ْ 


أما كون القول قول المدعى عليه الوكالة ؛ فلأنه منكرها والأصل معه. 

وأما كون ذلك بغير يمين ؛ فلأن الوكيل بعد العقد يدعي حقاً لغيره لا لنفسه . 
ومقتضى هذا التعليل أن المرأة لو ادعته وجبت”" اليمين . وصرح به اللصنف ف المغئ ؛ 
لأنه يحتمل كوفا صادقة فيستحلف لذلك. 


جه ساقط من هل . 
(0) في ه: أذنت لي البيع. 


() ساقط من هب. 
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كتاب الحجر فصل [فٍ أحكام الو كالة| 
ونا ون لو كيل زارط وطيقك الستداق على بوط ا افلذن الو كيل ااه لمن ا 
البيع وللبائع مطالبته به فكذا هاهنا. 


وأما كونه لا يلزمه ؛ فلآن دعوى امرأة على الموكل دون الوكيل فلم يلزم الوكيل 
شيء لعدم الدعوى عليه. 


أما كون التوكيل يجوز جعل ؛ ف «لأن البي ويه كان يبعث عماله لقبض 
الصدقات ويجعل لهم على ذلك جعلاً ». 

ولأن تصرفه لغيره لا يلزمه فجاز أحذ العوض كرد الآبق. 

وأما كونه يجوز بغير جعل ؛ ف «الأن النبي يق وكل أنيسا في إقامة الحد»!" و 
«عروة في شراء شاة و لم يجعل هما شيا ). 


وأما كونه يصح إذا قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك ؛ فلأن ابن عباس كان لا 
يرى بأسا بذلك. 


ولأنه تصرف ف ماله بإذنه فصح شرط الربح كالمضارب والعامل في المساقاة. 


.”037/5 سبق ذكرد ص1‎ )١( 
."072 (؟) سبق ذكره ص:‎ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المدعى عليه لا يلزمه الدفع مع التصديق ؛ فلأن عليه فيه تبعة الجواز أن ينكر 
الموكل الوكالة فيستحق الرجوع عليه. 

وأما كونه لا يستحلف مع التكذيب ؛ فلأنه لا فائدة في استحلافه ؛ إذ فائدة 
الاستحلاف الحكم عليه بالنكول ولو أقر لم يازمه الدفع فكيف يقضى عليه بالتكول. 

وأما كون صاحب الحق يحلف إذا أنكر الوكالة ؛ فلأنه يحتمل صدق الوكيل في 


الوكالة. 

ولأن صاحب الحق منكر للوكالة واليمين تحب على المنكر لقوله عليه السلام: 
«البينة على المدعي واليمينُ على المنكر )(". 

رالا ون صانم الحق يرجع على الدافع وحده إذا كان الدعي حقاً في الذمة ؛ 
فلأن حقه في ذمته لم يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيله. 

وأما كونه يأحذ العين إذا كان المدفوع وديعة فوجدها ؛ فلأنها عين حقه. 

وأما كونه له تضمين من شاء من الدافع والقابض ؛ فلأن الدافع ضمنها بالدفع 
والقابض قبض ما لا يستحقه. 


)١(‏ أخرحه الدارقطين في سننه (01) 4: 5١17‏ كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» في المرأة تقتل إذا 


ارتدت. 
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وأما كون من ضمنه لا يرجع على الآخر ؛ فلأن كل واحد منهما يدعي أن ما 
يأحذه المالك ظلم » ويقر بأنه لم يوجد من صاحبه تعد والظلم لا يرجع به من'© ظلم 


قال المصنف ف المغيئ: الأول أشبه ؛ لأن العلة في جواز منع الوكيل كون الدافع لا 
يبرأ » وهي موجودة هاهنا » والعلة في وجوب الدفع إلى الوارث كونه مستحقا والدافع 
اتير وعدا علو تهاهنا فاته وار كيل اول 

وأما كون اليمين تحب مع الإنكار على وجه ولا تحب على وجه فمخرج على 
الخلاف في وجوب الدفع مع التصديق وعدم وجوبه. 


أما كون ل 
الدفع كما لو جاء صاحب الحق. 

وأما كونه يلزمه اليمين مع الإنكار ؛ فلأن الدفع واحب » واليمين على نفي العلم ؛ 
لأنها على فعل الغير. 


دي هحب على يمن 
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كاب الشر كت 


('؟ الشركة هي: الاجحتماع في استحقاق أو تصرف . 

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: #[فهم شركاء في 
الثلثه [الساء:؟١]‏ » وقوله: #إوإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض) [ص:: ؟ 
] . والخلطاء هم الشركاء. 

وأما السنة فما روي «أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين . فاشتر 
ا ل م 
ضيف قروووع! زوه الضارئ ععاه. 

وما روي عن البي يي أنه قال: «يد الله على الشريكين ما لم يتخحاونا »7". 

وروي أنه كان يقول +“ (زإن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يمن أحدهما 
افيد قاذ خان الخريها عانية تين هن همات "زوه ابوداوة. 

وأما الإجماع فأجمعت الأمة في الحملة على جواز الشركة. 


(1) ورد العنوان في هل: باب الشركة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١956(‏ 7: 775 كتاب البيورع» باب التجارة في البر. .كعناه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١١7 :* )١589(‏ كتاب المساقاة» باب النهي عن بيع الورق بالذنهب 
دينا. معناه . 
وأحرجه أحمد في مسنده )١885٠0(‏ ط إحياء التراث . واللفظ له. 

(5) أخرجه الدارقطين في سننه (40 )١‏ *: 76 كتاب البيوع. 


(:) أخر جه أبو داود في سننه (5985) 73 5 كتاب البيوع؛ باب في الشركة. 


المتع فق شرح اللميع 


أما كون الشركة على خمسة أضرب ؛ فلأنما شركة عنان » ومضاربة » ووجوه » 
وأبدان » ومفاوضة . وتلك خمسة. 

وأما كون أحدها: شركة العنان فظاهر . وهي صحيحة بالإجماع . وسميت بذلك 
لأن الشريكين فيها متساويان في المال والتصرف ؛ كالفارسين إذا استويا"؟ فرسيهما 
وتساويا في السير. 

وقال الفراء: هي مشتقة من عَنْ الشيء إذا عرض . يقال عنّت لي حاجة إذا 
عرضت . فسميت الشركة بذلك لأن كل واحد منهما عن له أن يشارك صاحبة. 

وقيل: هي مشتقة من المعاننة وهي المعارضة يقال: عاننت فلاناً إذا عارضته يعثل ماله 
أو فعاله . فكل واحد من الشريكين معارض ماله وفعاله. 

وأما كون صفتها كما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلأنها تجمع مالاً وعملاً من كل 
جانب لأن المال لو كان من جانب والعمل من آخر لكانت مضاربة. 

وأما كون الربح لما ؛ فلأنه نماء ملكهما وعملهما . 

وليس مراد المصنف رحمه الله النسوية في الربح بل الربح هاهنا على ما شرطاه . 
ويجوز متساوياً ومتفاضلاً لأن الربح يستحق بال مال تارة وبالعمل أخرى دليله المضارب 
فإنه يستحق جزءا من الربح ولا مال له بل عمل » والعمل قد يتفاوت فيجوز أن يتفاوت 
الربح لذلك. 

وأما كون تصرف كل واحد منهما ينفذ في نصيبه بالملك وف نصيب شريكه 
بالوكالة أما الأول فظاهرء وأما الثاني ؛ فلأنه متصرف بجهة الإذن وذلك معيئ الوكالة. 


)0 ساقط من للست 


(5) في و: سويا. 


كتاب الشركة 


أما كون شركة العنان لا تصح إلا بشرطين فلما يأتي ذكره فيهما. 

وأما كون أحد الشرطين : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير على المذهب ؛ فلأن 
الشركة بغير ذلك : إما أن تقع على الأعيان » أو على القيمة » أو على الثمن . والأول 
باطل لأن العقد يقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال ولا مثل له فيرجع به » والثاني 
مثله لأن القيمة [قد تزيد بحيث يستوعب جميع الربح وقد تنقص بحيث يشاركه الآخر في 
من ملكه الذي ليس بربح. 

ولأن القيمة]('2 غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع . 

والثالث مثله لأن النمن معدوم حال العقد. 

وأما كوا تصح بالعروض”" على رواية ؛ فلأن مقصود الشركة أن يملك كل 
واحد منهما نصف مال الآخر وينفذ تصرفهما فيه » وهذا موجود في العروض فوحب 
أن يصح فيهما كالأئمان. 

فعلى هذا يُقَوّم وقت العقد وتحعل القيمة رأس ا مال ليتمكن العامل من رد رأس المال 
عند التفاصل . 

والأول المذهب . قاله المصنف رحمه الله في المغيئ . وفيما تقدم تنبيه على الفرق بين 
الأثمان والعروض فلا يصح قياسها عليه. 

وأما كون الشركة بالمغشوش والفلوس لا تصح على وجه ؛ فلأن المغشوش لا 
ينضبط غشه فلا يمكن رد مثله » والفلوس تزيد وتنقص قيمتها . أشبهت العروض. 

وأما كونها تصح على وجه ؛ فلأن المغشوش يصير غشه كالمستهلك » والفلوس 
اتج روزا شع الاقم رضي الداعنة من السلم فها: 


6 مثل السابق. 


ال ان 


ذلك شرط لصحة الشركة. وقوله بعد ذلك: فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا 
بجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح صريح فيه. يدوي" أن عفد 
الشركة مبئٍ على أن الربح مستحق هما بحسب الاشتراط فلم يكن بد من ذكره ؛ 
كالمضاربة. 


فعلى هذا لو تشاركا ول يذكرا الربح كانت الشركة باطلة لفوات شرطها. 

وأما كونه يشترط كون الجزء مشاعاً ؛ فلأنه لو عين له دراهم معلومة لاحتمل أن 
يربح غيرها فيأحذ جميع الربح » واحتمل أن لا يربحها فيأحذ من رأس امال جزءاً » وقد 
يربح كثيرا فيستضر من شرطت له الدراهم. 

وأما كونه يشترط كون الحزء معلوما ؛ فلأن الجهل به يفضي إلى التنازع. 

وأما كون الربح بين الشريكين نصفين إذا قالا: الربح بيننا ؛ [فلأن لفظ بيننا]7" لا 
رححان فيه لأحد الشريكين على الآخر . ولهذا لو كانت دار في يد شخص فقال: هي 
بين زيد وعمرو”؟ كانت لهما نصفين. 

وأما كونه لا يصح إذا لم يذكرا الربح أو شرطاه غير مشاع أو بحهولا ؛ فلما تقدم 

وأما كون الحكم في المساقاة والمزارعة كالحكم في الشركة في اشتراط ذلك كله ؛ . 
فلاشتراك الكل في لعن الوبحب: للاستواء حكما . هذا تعايل © كلام المصنف: ٠‏ وقيما 
)١١‏ في ه: جرء. 
(0) في ه: ووجه. 
(؟) ساقط من هب. 


(4) في هب: وعمر. 


(5) في ه: التعليل. 
1515 


كتاب الشركة 


قاله نظر نقلاً ودليلاً : أما النقل فذكر المصنف في المغئ كلاماً يتضمن صحة العقد إذا ل 
يذكرا الربح فقال جواباً عن قول الشافعي رحمه الله: الربح على قدر المال بدليل أنه يصح 
عفد الشركة روات تحور الورو ترك اليو أده عاك رادت وا 
م يكن شرط فيه يقسّم الربح عليه ويتقدر به قدرناه بالمال فإذا وحد الشرط فهو الأصل . 
وهذا يتضمن صحة العقد مع عدم الاشتراط من وجهين: 

أحدهما: أنه لم يجبه بالمنع. 

والثاني: أنه قسم الربح على قدر المال ولم يذكر الرحوع بأجرة العمل على وجه. 

وقال في موضع آخر: والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة في معرفة ما لكل 
واحد منهما من الربح . ثم قال: إلا أهما إذا أطلا الربح اقنتضى أن يكون بينهما على 
قدر المالين وشركة الوحوه على قدر ملكيهما في المشترى لأن لمما أصلا يرجع إليه 


ويقدر الربح به بخلاف المضاربة . 

وأما الدليل فما ذكره المصنف من أن رأس المال في الشركة يتقدر به الربح فلا 
يؤدي إلى المنازعة بخلاف المضاربة فإنه إذا لم يكن يذكر نصيب العامل من الربح أدى إلى 
جهالة ما يستحقه العامل من الربح ؛ لأنه لا مال له يرجع ف نصيبه إليه. 


الربح فلم يشترط فيه نخلط المال كالمضارية » أو يقال حرط ل ل 
من شرطه الخلط ؛ كالوكالة. 

وأما كوا لا يشترط فيها أن يكونا من جنس واحد ؛ فلأكهما من جنس الأثمان 
ف يعرف ار كلاقروينا انس الواجيدة 

فعلى هذا يصح أن يخرج الواحد دراهم والآخر دنانير وإذا أرادا القسمة أخذ 
صاحب الدراهم دراهمه وصاحب الدنانير دنانيره ثم يقتسمان ما فضل بشرطه. 


)١(‏ في هب: فلأكها. 
)١١‏ في ه: يفيد. 


ع هت 


أما كون ما يشتريه كل واحد من الشريكين بعد عقد الشركة بينهما ؛ فلأنهما لو 
اشتريا ذلك بعد الاختلاط لكان الحكم كذلك فكذا إذا لم يختلطا. 

وأما كون تلف أحد المالين من ضماهما ؛ فلأنه صار في حكم مهما بعقد الشركة 
فوجب أن يكون من ضمافما كالمختلط. 

وأما كون الوضيعة على قدر المال ؛ فلن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو 
مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره. 


كتاب الشركة فصل [في أحكام شركة العنان| 


أما كون كل واحد من الشريكين يجوز له البيع والشراء ؛ فلأنه بالنسبة إلى شريكه 
وقلع تحلكهما كالؤكل: 

وأما كونه يجوز له القبض والإقباض ؛ فلأنه مؤتمن في ذلك فمّلكهما . بخلاف 
الوكيل في قبض الثمن لا تقده”؟ فإنه قد لا يأتمنه. 

وأما كونه يجوز له المطالبة بالدين والمخاصمة فيه ؛ فلأن من ملك قبض شيء ملك 
المطالبة به والمخاصمة فيه . دليله ما لو وكله في قبض دينه. 

وأما كونه يجوز له الحوالة والاحتيال ؛ فلأكمما عقد معاوضة وهو يملك المعاوضة. 

وأما كونه يجوز له الرد بالعيب ؛ فلأن الوكيل يرد به فالشريك بطريق الأولى. 

وأما كونه يجوز له الإقرار بالعيب ؛ فلن الوكيل تقبل إقزاره. على موكله بذلك . 
نص عليه لأنه تولى بيع السلعة فقبل إقراره بالعيب كمالكها. 

وأما كونه يجوز له المقايلة ؛ فلأكما قد يكون الحظ فيها. وظاهر كلام المصنف رحمه 
الله هنا أنه يجوز له الإقالة مطلقاً. 

وقال في المغين: إن قلنا هي بيع ملكها ؛ لأنه يملك البيع وإن قلنا هي فسخ لم يملكها 
لأن الفسخ ليس من التجارة . ثم قال: وقد ذكرنا أن الصحيح أنما فسخ فلا يملكها. 

وأما كونه يجوز له فعل كل ما هو من مصلحة التجارة ؛ فلأن ذلك عادة التجار ) 
مقف أذن لاق الحارة: 


(01) ص: 585. 


الع ى ترج القيع 


أما كون كل واحد من الشريكين ليس له فعل شيء ما ذكر إذا لم يأذن شريكه 
له ؛ فلأن الشركة تنعقد على التجارة » وليست هذه الأشياء تحارة فلا يملكها. 
وأما كونه له ذلك إذا أذن شريكه له ؛ فلأنه يكون يمترلة الوكيل. 


أما كون كل واحد من الشريكين له الإيداع والبيع نسأ والإبضاع على وجه ؛ 
فلأن ذلك عادة التجار. 

وأما كونه ليس له ذلك على وجه فلما في ذلك من الغرر. 

وأا ونه :1ه | نارق يكوه لس فنا نالك فسن على بول الو 

وقيل: يجوز هنا بخلاف الوكيل لأن وكيل الوكيل يستفيد مثل عقد موكله بخلاف 
وكيل الشريك فإنه لا يستفيد مثل عقد موكله بل يستفيد ما هو أخص منه. 

وأما كونه له الرهن على ما عليهما والارقان على مالهما في وجه ؛ فلأن الرهن يراد 
للإيفاء وهو بملكه , [والارقان يراد للاستيفاء وهو يملكه]”". 

وأما كونه ليس له ذلك على وجه ؛ فلما فيه من الخطر. 


آنا كوة الغريلة: ليس أن سعد عل فال الشتركة ‏ إذا م يأذن شريكه في 
ذلك ؛ فلأنه إذا استدان أدخحل في الشركة أكثر ثما رضى الشريك بالمشاركة فيه . فعلى 


.50976 ص:‎ )١١ 
ساقط من هب.‎ )١( 


كتاب الشركة فصل [فٍ أحكام شركة العنان| 


هذا ربحه له وضمانه عليه ؛ لأنه لم يقع للشركة فكان ربحه له وضمانه عليه كما لو م 
ينوه للشركة. 

وأما كونه له أن يستدين على الشركة إذا أذن له شريكه في ذلك ؛ فلأنه مأذون له 
في ذلك . أشبه البيع والشراء. 

روس كر عه الما دما تاها قيار أنؤان القر كت 


أما كون الشريك يجوز له أن يؤخر حقه من الدين ؛ فلأنه إسقاط لحقه من المطالبة 


فجاز أن ينفرد به كالإبراء. 

وأما كون الشريكين إذا تقاما الدين في الذمة -وهو : أن يكون على جماعة دين 
فيتفق الشريكان على أن يكون لأحدهما ما على فلان وللآخر ما على فلان-: لا يصح 
في رواية ؛ فلأن الذمم لا تتكافاً ولا تتعادل والقسمة تقتضي التعادل وإذا لم يحصل 
الخال تكونا لعي هارن انيم ماروبيع اللدرق والافيق لور 

وأما كونه يصح ف رواية ؛ فلأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياساً على اختئلاف 
الأعيان. 

وقول المصنف رحمه الله: في الذمة ظاهر في الذمة الواحدة كإنسان عليه دين لهما » 
ويجوز أن يشمل ما فسرناه أولاً » ويجب حمله عليه ؛ لأنه قال في المغ بعد ذكر قسمْم ما 
في الذمم : هذا إذا كان في ذمم فأما في الذمة الواحدة فلا يمكن القسمة ؛ لأن معن 
القسمة إفراز » ولا يتصور ذلك في ذمة واحدة. 

وأما كون الشريك تلزمه البراءة في حقه دون صاحبه فيما إذا أبرأ من الدين ؛ فلأن 
شريكه إنما أذن له في التجارة وليس الإبراء دانحلاً فيها. 

وأما كون حكم إقراره عمال حكم إبرائه من الدين على المذهب ؛ فلما ذكر ف 


الإبراء. 


لبخ 3 توح القع 


وأما كونه يقبل إقراره على مال الشركة على قول القاضي ؛ فلأنه يجوز له الشراء 
نسأ وهو إقرار ببقاء الشمن. 


أما كون كل واحد من الشريكين عليه أن يتولى ما جرت عادة الشريك أن يتولاه ؛ 
فلآن ذلك هو المعتاد فحمل الإطلاق عليه كالحرّز والقبض. 

وأما قول المصنف: من نشر الثوب وطيه وخعتم الكيس وإحرازه فبيان لصور جرت 
العادة أن يتولاها كل واحد من الشريكين. ْ 

وأما كون الأجرة عليه إذا استأحر من يفعل ذلك ؛ فلأن العمل عليه . فكذلك 
بدله. 


وأما كونه له أن يستأحر من يفعل ما جرت العادة أن يستنيب فيه كالنداء وحمل 
المتاع ونحوهما ؛ فلأن العادة ل تحر بفعل الشريك ذلك بنفسه » ولا بد من فعله لأن 
الحاجة تدعو إليه. 

فعلى هذا إن فعله متبرعاً فلا شيء له» وإن فعله ليأخذ أحرته فهل له ذلك ؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا شيء له ؛ كما لو فعله متبرعاً. 

والثاني: له ذلك لأنه فعل ما لا بد من فعله فاستحق الأجرة عليه كما لو دفعه إلى 
من يفعله: 

وحكى المصنف في المغي هذين الوجهين روايتين ثم قال: والصحيح أنه لا شيء له ؛ 
لأنه عمل عملا يق مال غيرة م يجعل له في مقابلته شيء . فلم يستحق شيئاً ؛ كالأحني. 


كتاب الشركة فصل [فٍ شروط الشركة 


فصل فٍِ شروط لسَىكم 


أها كوق شئاط الشركة طروي ديسا وناشنا + قلذغا:عقد فكان فيه شروط 


صحيحة وأخرى فاسدة كالبيع. 


وأما كون شرط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع » أو بلد بعينه » أو لا يبيع إلا 
بنقد معلوم » أو لا يسافر بالمال » أو لا يبيع إلا من فلان من الشروط الصحيحة ؛ فلأن 
تصرف الشريك ف مال شريكه إنما هو بطريق الوكالة » وغير ما ذكر غير موكل فيه فلم 
يكن شرط عدم التصرف فيه فاسداً. 

وأما كون باقي الشروط المذكورة فاسداً : أما ما يعود يجهالة الربح » كما مثل 
المصنف رحمه الله ؛ فلأنه يفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح » ومن شرط 
مجحة الشركة كوه علرها: 

وأما ضمان المال وأن(" عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله ؛ فلأنه يناي مقتضى 
العقد لما تقدم من أن الوضيعة على قدر المال. 


)١(‏ في ه: فإت. 


المع بارع القع 

وأما توليته ما يختار من السلع وارتفاقه يما ؛ فلأن ذلك لا مصلحة للعقد فيه . أشبه 
ما ينافيه. 

وأما كونه لا يفسخ الشركة مدة بعينها ؛ فلأن الشركة عقد جائز » واشتراط 
لزومها ينافي مقتضاها ؛ كالوكالة. 

وأما كون ما يعود بجهالة الربح يُفسد به العقد ؛ فلأن الفساد لمي( ف العوض 
الحقوة عليه فأ فننه العمل كنا لو حغل رأس للا هرا أو وير 

وأما كون سائرها يُختَرَّج فيه روايتان ؛ فبالقياس على الروايتين في فساد البيع بذكر 
الشرط الفاسد فيه0". 


أما كوك ريح سبع على :ندر بلالا إذا فيد الجتد اباقاة الرريع نايع للجال: 
وأما كون كل واحد يرجع بأجرة عمله على وجه ؛ فلأنه إنما عمل في مقابلة ما 
بحصل له » فإذا فات الربح تعينت الأجرة. 
وأما كونه لا يرجع على وجه ؛ فلأنه عمل(" عملا لغيره لم يجعل له في مقابلته 
شيء . أشبه الأحبي. ١‏ 


)١(‏ في ه: في المعى. 
22١‏ رص: 16 
[فة ساقط من هب. 


كتاب الشركة فصل ف المضاربة] 


ضك ف ا رف 


أما كون الثاني من أضرب الشركة المضاربة ؛ فلأنها تلي الأول . والمضاربة مشتقة 
من الضرب في الأرض والسفر بها للتجارة . قال الله تعالى: #[وآخرون يُضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله [الزمل:0٠]‏ . ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد 
منهما في الربح ويسمى قراضاً . واشتقاقه من القطع يقال: قرض الفأر النوب أي قطعه . 
فكأن صاحب لمال قطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقنطع له قطعة من الربح. 

وقيل: اشتقاقه من المساواة والموازنة . يقال: تقارض الشاعران”© إذا وازن كل واحد 
منهما الآخر بشعره . وهاهنا من العامل العمل ومن الآخخر المال فتوازنا . 

وأجمع أهل العلم على صحتها في الحملة. 

وزواى فيك ين عبدالله عن أيه عن ده «أن عمر بن المخطاب أعطاه مال يتيم 
مضاربة يعمل به في العراق 0 ْ 

وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه «أن عبدالله وعبيدالله ابي عمر بن الخطاب 
حرجا في جيش إلى العراق فتسلفا من أبي موسى مالاً وابتاعًا به متاعاً وقدمًا به إلى المدينة 
ع ورف ا 3 غير أخد ر الال والربح كله . فقالا: لو تلف كان ضمانه 
_ ل ل ا 
عل .اتلس نعف ريد 0 + وعلنا د و سل سيج تراط 
)1١9‏ في ه: الشاعر. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )5١551(‏ 4: 790 كتاب البيوع » في مال اليتيم يدفع مضاربة. 


(©) أخرجه مالك في الموطأ )١(‏ ؟: 574 كتاب القراض» باب ما جاء في القراض. 
وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: ١١١‏ كتاب القراض. 


لاما 


الم لي نمع 


وروي «عن عتمان”" » وعلي”” ؛ وابن مسعود» وحكيم بن حزام 
قارضوا » . ولا مخالف لمم في الصحابة فكان إجماعا. 

ولأن بالناس حاجة إلى المقارضة فإن الدراهم والدنائير لا تنمى إلا بالتقليب 
والتجارة » وليس كل من بملكها يحسن التجارة » [ولا كل من يحسن التجارة]” له 
رأس مال7" فاحتيج إليها من اللحانبين فشرعها الله تعاللى لدفع الحاجتين. 
وأماقو ل لمعنه وم أينةه بالدد إلى اغرة فياق :لعن الضارية شرع 


زهق 53 


هم 


أما كون قول رب المال: حذه فاتحر به والربح كله لي فهو إبضاعاً ؛ فلأنه قرن به 


حكم الإبضاع فانصرف إليه. 
وأما كون قوله: فاتحر به والربح كله لك قرضاً ؛ فلأن اللفظ يصلح له وقد قرن به 
حكمه فانصرف إليه. 


وأما كون الربح بينهما نصفين فيما إذا قال: الربح بيننا ؛ فلأنه أضافه إليهما إضافة 
واحدة لم يترجح فيها أحدهما على صاحبه فاقتضى التسوية كما تقدم في الشركة" ع 
وكمالو قال: هذه الدار ببئْ وبين عمرو. 


)١(‏ أخرج مالك في موطنه عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه : (( أن عثمان أعطاه مالا مقارضة » . كتاب 
القراض » باب: ما حاء في القراض . 

(؟) أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن الشعبي عن علي : ( في المضاربة : الوضيعة على امال » والربح على ما 
اصطلحوا غليه » . )١6٠817(‏ 74:8 كتاب البيوع » باب: نفقة المضارب ووضيعته. 

ف أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن حكيم بن حزام : (( أنه كان يدفع امال مضاربة إلى أحل » . ": 
١‏ كتاب البيوع . 

(:) ساقط من هب. 

(ه) في ه: لمال. 

(5) ص: 548". 


كتاب الشركة _ فصل [ف المضاربة] 


أما كون قول رب المال: خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لا يصح ؛: فلآن 
المضاربة تقتضي كون الربح بينهما » فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح فقد شرط ما 
ينائي مقتضاها . أشبه ما لو شرط الربح في شركة لأحدهما. 

وأما تكون قوله: لك ثلث الريع يصيح ؛ فلأن نضنيب العامل معلوم. 

وأما كون الباقي لرب امال ؛ فلأنه لا يحتاج إلى ذكر نصيبه لأنه يستحق الربح بماله 
لكونه نماؤه وفرعه. 

وأما كون قوله: ولي ثلث الربح يصح على وجه ؛ فلأن الربح لا يستحقه غيرهما 
فإذا شرط لأحدهما شيء علم أن الباقي للآخر كما علم كون ثلث الميراث للأب من 
قوله: لإوورثه أبواه فلأمه الثلث# [النساء:١١].‏ 

وأما كونه لا يصح على وجه ؛ فلأن العامل إإما يستحق بالشرط ولم يشرط له 
8 ,. 

وأما كون الحزء المشروط للعامل إذا اختلفا لمن هو ؛ فلأن الشرط له لأن رب المال 
يستحق الربح اله والعامل بعمله والعمل يقل ويكثر وإنما تتقدر حصته بالشرط فكان له. 


أما كون حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة ؛ فلأن كل واحد من العامل في 
المساقاة والمزارعة والمضاربة إنما يستحق بفعله وفي ذلك مساواة بينهم مععى فوجب أن 
يحصل التساوي بينهم حكما. 

فإن قيل: ما المقصود بالتشبيه هنا ؟ 


)١(‏ ساقط من هل. 


مر ا 

قيل: هو أن صاحب الشجر والأرض إذا قال: الثمرة أو الزرع بيننا فالثمرة أو الزرع 
بينهما نصفين » وإذا قال: لك ثلث ذلك صح والباقي لرب الشجرة أو الأرض » وإذا 
قال: ولي ثلث ذلك فعلى وجهين. 

وأما كون حكم المضاربة حكم الشركة فيما تقدم ذكره ؛ فلاشتراكهما في 
التصرف بالإذن. 

وأما كون الربح لرب امال إذا فسدت المضاربة ؛ فلأنه تماء ملكه والعامل إِنما 
يستحق بالشرط فإذا جهل لم يستحق المشروط. 

وأما كون العامل له أحرة المثل على المذهب ؛ فلأن عمل العامل إنما كان في مقابلة 
المسمى فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه » وذلك متعذر فوجب له أجرة المثل 
كما الى امتري قزاء قاسنا فقصة وتلق 

وأما كونه له الأقل من الأحرة أو ما شرط له من الربح ؛ فلأنه إن كان الأقل 
الأحرة فهو لا يستحق غيرها لبطلان الشرط » وإن كان الأقل المشروط فهو قد رضي 


أما كون المضاربة تفسد بشرط تأقيتها على رواية ؛ فلأنه شرط ينافي مقتضى العقد. 

وأما كوا لا تفسد على رواية ؛ فلن ذلك قد يكون فيه لرب امال غرض صحيح. 

فإن قيل: الحكم الذكون ذاعل فيما تقلام من قوله: وحكم المضاربة حكم الشركة 
لأنه قال: وفي الشروط . وقد تقدم في الشركة(" : أن من الشروط الفاسدة أن يشترط 
أن لا يفسخ الشركة مدة بعينها وهو المع بالتأقيت؟ 

قيل: ليس الأمر كذلك ؛ لأن معناهما”" مختلف » ولذلك حكى المصنف رحمه الله 
الخلاف المذكور في الكافي في صحة التأقيت لا في فساد الشرط المتقدم ذكره. 


)١(‏ ص: ه0لا. 
(5) ف همب: معناها. 


7*٠ 


كتاب الشركة فصل إن المضاربة] 


أما كون المضاربة تصح فيما إذا قال: بع هذا العرض وضارب بثمنه ؛ فلأنه إذا باعه 
صار الثمن في يده أمانة فصار كما لو كان المال عنده وديعة. 

وأما كونما تصح فيما إذا قال: اقبض وديعي وضارب كا ؛ فلأن الوديعة إذا قبضها 
صارت أمانة في يده فوجب أن تصح المضاربة بها كما تقدم » وكما لو قال: ضارب 
هذه الألف الي في زاوية البيت. 

وأنا كفا تضع نينا إذ كاك" إذا قدم الحاج فضارب هذا ؛ فلأنها عقد يتصرف فيه 
بالإذن فجاز أن يقع معلقاً كالوكالة. 

وأما كوا لا تصح فيما إذا قال: ا ؛ فلأن المال الذي في 


يد الغريم له » وإنها يصير لغريعه بقبضه » وما قبضه » ولا يصح قبض الإنسان من نفسه. 


أما كون ما ذكر يصح على قول الخرقي ؛ فلأن العمل أحد ما يتم به المضاربة فصح 
أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كما لو كان من أحدهما مال ومن 

وأما كونه لا يصح إذا شرط المضارب عمل رب لمال معه على قول القاضي ؛ 
فلأن المضاربة تقتضى تسليم المال إلى المضارب فإذا شرط عليه العمل لم يتسلمه ؛ لأن 
يده عليه وذلك يخالف مقتضاها. 

وأما كونه يصح إذا شرط عمل غلامه على وجه ؛ فلأن عمل الغلام يصح أن 
يكون تابعا لعمل العامل بخلاف عمل سيله . 


ال١‎ 


ولأن”" عمل الغلام مال لسيده فصح ضمه إليه كما يصح أن يضم إليه بكيمة يحمل 
عليها. 
وأما كونه لا يصح على وجه ؛ فلأن يد الغلام كيد سيده وعمله كعمله. 


)1١١‏ في ه: فلأن. 


دف 


كتاب الشركة فصل 


3 


أما كون العامل ليس له شراء من يعتق على رب المال ؛ فلأت عليه في ذلك ضررا. 

ولأن المضاربة عقدت للربح حقيقة أو مظنة وذلك منتف في شراء من ذكر. 

وأما كون الشراء يصح إذا فعل ذلك على المذهب ؛ فلأنه مال متقوم » قابل للعقود 
فصح شراء العامل له كما لو اشترى من نذر رب المال حريته إذا ملكه. 

وأما كون المشتري يعتق ؛ فلأن رب المال ملكه وذلك موحجب للعتق لما يأ في 


موضعه. 
وأما كون العامل يضمن ثمنه على المذهب ؛ فلأن التفريط فيه حصل. 
وأما كونه يضمن قيمته على رواية ؛ فلأنه تلف بفعله . أشبه ما لو قتله. 
آم كوه يط كد ازا تكلم حل اللقعض خد اكه ماقف اقرع امنيا 
وأما كونه لا يضمن على قول أبي بكر إن لم يعلم ؛ فلأنه معذور حيث لم يعلم . 
والأول أصح . قاله في المغي لما تقدم. 
وأما كونه يحتمل أن لا يصح البيع ؛ فلأن الإذن في المضاربة إنما ينصرف إلى ما 
يمكن بيعه والربح فيه » ومن يعتق على رب امال ليس كذلك . 
والأول أصح ؛ لأن ما ذكر ثانياً يتتقض27© بشراء من نذر رب المال حريته إذا 
ملكه. 


(01) في ه: ذكرنا يناقض. 


الا 


سك تر ع ل 


من ذكر يصح ؛ فلأنه اشترى ما بمكن طلب الربح فيه 


أما كون شراء المضارب 
وأما كون النكاح ينفسخ ؛ فلأن المرأة دحلت في ملك زوجها وذلك موجحب 
للفسخ لا أي . 
ولم يذكر المصنف رحمه الله هنا وجوب الضمان على العامل وصرح في المغي بأن 
ما يجب على الزوج يرجه(" به على العامل إذا كان قبل الدخول لأنه قرره عليه فرجع به 
عليه كما لو أفسدت امرأة النكاح بالرضاع. 


أما كون من ذكر لا يعتق مع عدم ظهور الربح ؛ فلآن العامل لا يملك العبد وإما 
هو ملك رب المال. 

وأما كونه يعتق مع ظهور الربح ففيه وجهان مبنيان على أن العامل هل يملك نصيبه 
من الربح بالظهور أو بالقسمة وفيه روايتان. 

فإن قيل: إنه علكه بالظهور عتق عليه لأنه ملكه بفعله فعتق عليه كما لو اشتراه 
عاله . 
وأطلق المصنف رحمه الله العتق وظاهره عتق كله. 
وقال في المغي: يعتق عليه بقدر حصته من الربح إن كان معسراً ويقوم عليه باقيه إن 


كان وه . 
وعلى اليسار أو أن له من الربح ما يقابل قيمة العبد المعتق يحب حمل كلام المصنف 
رحمه الله هنا. 


وإن قيل: لا بملك إلا بالقيمة لم يعتق عليه لأنه ما ملكه . 


)١١‏ في هسه ويرجحع. 


كتاب الشركة فصل 


وحكى ف المغئ وجها ثالثا: أنه لا يعتق وإن قيل أنه بملك بالظهور ؛ لأن الربح 
وقاية لرأس المال فلم يعتق لأن ملكه لم يم عليه. 


أما كون المضارب ليس له أن يضارب لآخر مع الضرر على الأول ؛ فلأن المضاربة 
تنعقد على الحفظ والنماء » فإذا فعل ما بمنعه من ذلك لم يكن له ؛ كما لو أراد التصرف 
بالعين. 

وأما كونه يرد نصيبه من ربح المضاربة الثانية في المضاربة الأولى ؛ فلأنه استحق ذلك 
بالمنفعة الي استحقت بالعقد الأول فكان بينهما كالأول. 

وف تقييد المصنف رحمه الله قوله: وليس للمضارب أن يضارب لآحر بكونه فيه 
ضرر على الأول إشعار بأنه إذا لم يكن فيه ضرر على الأول له ذلك وهو صحيح ؛ لأن 
المانع الضرر ولا ضرر هنا. 
ولأن عقد المضاربة لا يقتضي ملك كل منافع العامل. 


أن كوقرن الال ليسي له أن يدري فو مال الضارية شا شعن النعن ؛ 
فلأنه ملكه فلم يكن له شراءه ؛ كما لو اشترى ذلك من وكيله أو عبده المأذون الذي لا 


دين عليه. 
وأما كونه يصح على رواية ؛ فلأنه قد تعلق حق المضارب به فجاز له شراءه ؛ كما 
لو اشترى من مكاتبه . 


والأول أصح ؛ لما ذكر . والفرق بين مال المضاربة وبين المكاتب أن السيد لا بملك 
ما في يده ولذا لا يزكي ما في يده ويؤخط منه بالشفعة. 
وأما كون شراء السيد من عبده المأذون كشراء رب المال من مال المضاربة ؛ فلأن 


ما ذكر جار فيه. 


تل 


المتع في شرح للقنع 
فإن قيل: ظاهر التشبيه جريان الخلاف في شراء السيد من عبده مطلقا. 
قيل: مُسَلّم . لكن يحب حمل اللحواز على ما إذا كان عليه دين بقدر قيمته لأن 
المسألة قد تقدمت في باب المأذون مقيدة بذلك. 
قال المصنف ف المغيي: والصحيح الأول لما تقدم من أنه ملكه . واستحقاق أخذ ما 
في يده لا يوجب زوال الملك . دليله مال المفلس. 


أما كون شراء أحد الشريكين نصيب شريكه يصح ؛ فلأنه ملك غيره فصح شراؤه 
له كالأحبي. 

وأما كونه يبطل في نصيبه إذا اشترى الجميع ؛ فلأنه ملّكّه » ولا يصح شراء الإنسان 
ذلك. 


وأما كون نصيب شريكه فيه وجهان فمبنيان على تفريق الصفقة. 
وأما كونه يتخرج أن يصح في الجميع فمبي على أن لرب المال الشراء من مال 
المضاربة . ذكره المصنف في المغئي. 


أما كون المضارب ليس له نفقة مع عدم الشرط ؛ فلأنه دحل على أنه يستحق من 
الربح الجزء المسمى فلم يكن له غيره. 

ولأنه لو استحق النفقة لأفضى إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه. 

وأما كونه له النفقة مع الشرط فلقوله ييَك: «المؤمنون على شروطهم 06" رواه 


الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 


(01) أخرحه أبو داود في سننه (555) *: 7٠١4‏ كتاب الأقضية؛ باب في الصلح. 3 


5آالا 


كتاب الشركة 5 فصل 


وتصح مقدرة ولا نزاع فيه » ومطلقاً لأن له معهود يرجع فيه إليه فإذا أطلقا كان له 

وأما كونه يرجع مع الاختلاف ف القوت إلى الإطعام في الكفارة”" » وف الملبوس 
وهو كذلك . 

وفيما ذكره المصنف رحمه الله نظر ؛ لأنه إن الحظت الكفارة في ذلك فليرجع ف 
القوت والملبوس إليها » وإن لحظ حاله فليرجع فيهما إلى قوت" مثله وملبوس مثله ؛ 


أما كون العامل بملك الحارية ؛ فلأن رب المال أذن له في التسري » والإذن في 
التسري يستدعي الإذن في الوطء » والوطء لا يحوز في غير عقد نكاح أو ملك بين 
لقوله تعالى: لإإلا على أزواجهم أو ما ملكت أانهم6 [الونرن:5] » ولا عقد نكاح هنا 

وأما كون ثمنها يصير قرضاً ؛ فلأن امال لربه ولم يوجد منه ما يدل على تبرعه 
فذعي كوق قرظا انه لم 


أما كون المضارب ليس له ربح حي يستوقٍ رأس امال ؛ فلآن معن الربح هو 


الفاضل عن رأس امال فإذا لم يفضل فليس بربح. 


حْ 
وأخرجه الترمذي في جامعه 17079 : 4+ كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله عل في 
الصلح بين الناس. 

)١(‏ في ه: في الإطعام. 

(0) في ه: فليرحع فيها قورت. 


/ا الا 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الوضيعة تحير من الربح في صورت الخسران والتلف ؛ فلأن تلك مضاربة 


أما كون المضاربة المال قبل التصرف 
فيه ؛ فلأنه تلف قبل التصرف . أشبه التالف قبل القبض. 

وأماكون السنلغة المكتزاة للمضارية بعد تلقن امال للمضبارب إذا لم يجز الشراء رب 
الملل ؛ فلأن المضاربة انفسخخحت بالتلف فالشراء بعده شراء غير مستند إلى إذن. 

فعلى هذا يكون ثمنها عليه لأن الثمن على من له الملك. 

وأما كوا لرب امال إذا أحاز ذلك فمبئ على تصرف الفضولي إذا أجازه المالك 
وفيه حلاف تقدم ذكره وتعليله0". 

وأما كون المضاربة بحانها إذا كان التلف بعد الشراء ؛ فلأن الموجب لفسخ المضاربة 
التلف ولم يوحد حين الشراء ولا قبله. 

فعلى هذا يكون الثمن على رب امال لأن الشراء صادف المضاربة بحاها وذلك 
يوجحب كون الشراء له فيكون الثمن عليه. 


أما كون العامل ليس له أن يأحذ شيئا من الربح مع عدم إذن رب المال فيه فلثلاثة 


أوجه: 


أحدها: أن الربح وقاية لرأس المال فلا يأمن الخسران الذي ينجبر بالربح. 
وثانيها: أن رب المال شريكه فلم يكن له مقاسمة نفسه بغير إذنه. 


)1١(‏ ا ص: كم" 
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وثالئها: أن ملكه متزلزل لأنه بعرضية أن يخرج عن يده يجبران نحسارة المال. 

وأما كونه له ذلك مع الإذن ؛ فلأن الحق لهما غير خارج عنهما. 

وأما كون العامل يملك حصته من الربح قبل القسمة على رواية ؛ فلأن الشرط 
صحيح ويقتضي أن يكون له(2 جزء من الربح فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط ؛ 
كما بملك المساقي حصته من الثمرة بعد ظهورها » وقياساً على كل شرط صحيح في 


عقد. 


وأما كونه لا يملكها إلا بالقسمة على رواية ؛ فلأنه لو ملكها بالظهور لكان ربحها 
فور زاكع ان كر مر كا از لاك قري العاته: 

والأولى أصح. 

قال صاحب المغيئ فيه: ظاهر المذهب أنه بملك بالظهور ودليله ما مر. 

ولأنه بملك المطالبة بالقسمة فلو لم يكن له ملك لم يملك المطالبة .ملك غيره . ولا 
يمتنع أن بملك وتكون وقاية لرأس امال كنصيب رب المال من الربح. 


أما كون رب امال يحبر على البيع إذا طلبه العامل وكان في المال ربح ؛ فلآن مع 
الربح له فيه حق فأجبر الممتنع من أدائه ؛ كسائر الحقوق. 


وأما كونه لا يجبر إذا لم يكن فيه ربح ؛ فلأنه لا حق له فيه . أشبه ما لو لم يضاربه. 


أما كون رب امال له أن يأخذ بماله عرضاً إذا انفسخ القراض والمال عرض ؛ فلأن 
غاية ما في ذلك أنه يحتاج إلى التقويم لأن العامل يستحق الربح إلى حين الفسخ وذلك لا 
يضر . دليله المستعير إذا غرس أو بن » والمشتري إذا فعل ذلك فإن المعير يأحذ ذلك 
بالقيمة إذا رجع » والشفيع يأخذه بها إذا طلب الشفعة . أو يقال: إذا أذ المعير والشفيع 
ملك غيره بالقيمة ؛ فلأن يأحذ رب المال ماله بالقيمة بطريق الأولى. 


)١9(‏ ساقط من هب. 
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الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه له طلب البيع ؛ فلأن رب المال استحق على المضارب أن يرد امال ناضاً 
كما أخذه وفي البيع تحصيل لذلك. 
وأما كون العامل يلزمه تقاضى الدين ؛ فلن المضاربة تقتضي رد المال على صفته ) 
والديون لا تحري بحرى المال الناضّ فلزمه أن ينضه ؛ كما يلزمه بيعه لو كان عرضاً. 


أما كون الربح من رأس المال فيما ذكر ؛ فلأنه عوض عن عمله. 

وأما كون الزيادة منه أيضاً ؛ فلآن ما يحدث من الربح يحدث على ملك العامل 
بخلاف ما لو حابي المستأجر الأجير فإنه يحتسب”2" مما حاباه من ثلثه لأن الأجرة تؤخذ 
ماله 

وأما كون العامل يقدم بذلك على سائر الغرماء ؛ فلأنه يملك الربح بالظهور فكان 
شريكا فيه. 

ولأن حقه متعلق بعين المال دون الذمة فكان مقدماً على ما تعلق بالذمة ؛) كحق 
الحناية . أو يقال: حقه متعلق بالمال قبل الموت فكان أسبق فقدم ؛ كالرهن. 


بقاء المال في يده » ولا سبيل إلى معرفة عينه » فتعين جعله متعلقاً بالتركة. 
وأما كون الوديعة كالمضاربة فلاشتراكهما في الدليل المذكور فيها. 


)١(‏ في ه: يعسب. 


07" 


أما كون العامل أمين ؛ فلأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا لحض منفعته فكان 
أمينا 6 كالو كيل «وفارق للتشعير فإن قتضته اانفعتهة) خخاضة: 
وأما كون القول قوله فيما يدعيه من جميع ما ذكر ؛ فلأن تأمينه يقتضي ذلك. 


ولأنه يدعى عليه ذلك وهو ينكره » والقول قول المنكر مع عينه. 


أما كون القول قول رب امال في رده إليه ؛ فلأن العامل قبض امال لمنفعة نفسه فلم 


يقبل قوله في رده ؛ كالمستعير . وفارق المودع من حيث إن قبضه لمنفعة غيره. 

وأما كون القول قول رب امال في الجزء المشروط للعامل ؛ مثل أن يقول العامل: 
شرطت لي النصف » فيقول رب المال: بل الثلث على المذهب ؛ فلأنه ينكر الزائد 
والعامل يدعيه والقول قول المنكر. 

وأما كون القول قول العامل إن ادعى أجرة المثل أو زيادة يتغابن الناس ,مثلها على 
رواية ؛ فلأن الظاهر صحة قول من ادعى ذلك . ولم يذكر المصنف قبول قوله في زيادة 
0050 لم يره » ويحتمل أنه تركه ليعلم من الكتب المطولة . وقد 
صرح في المغن والكافي بقبول قوله مع ذلك على الرواية المذكورة. 


)0 ف و : لمنفعة. 


ا ل ا 


وأما الإذن في البيع نسأ فالمنقول فيه أن القول قول العامل . كذا ذكره في المغيي ) 
ولم يحك فيه خلافاً . وذكره بقية الأصحاب . ووجهه : أن العامل أمين » فقبل قوله في 
ذلك . وم أجد بما قاله 'لصنف رواية ولا وجها عن أحد من المتقدمين . غير أن 
باتحن التترع حك يد قولة +«القول كول العامل أن"ارن أن موسى: قال وينيكه أن 
يكو الول قولدوب لاقن ورعا سكن يعض اللاسرييق كلك وها .#واقله أسده 
من كلام اللصنف رحمه الله هنا » أو ظن قول ابن(" أبي موسى يقتضي ذلك . وفي”" 
الحملة لقبول قول رب امال وجه من الدليل لو وافق رواية أو وجهاً لأن رب المال يدعي 
عليه العامل أنه أذن له في البيع نسأ وهو ينكره والقول قول المنكر. 

وأما كون القول قول رب امال في الشراء بكذا ؛ مثل أن يقول العامل: أذنت لي في 
شراء كذا بعشرة فيقول رب المال: بل أذنت فيه بخمسة ؛ فلأنه منكر للاذن فكان القول 
قوله. 

ولأن قول العامل لو قبل لألزمنا رب المال بخمسة لم يعترف بها ولا دليل عليها لأن 
الإذن في النسأ كالإذن في المقدار. 

فإن قيل: م قبل قول رب المال في المقدار دون النسأ على المنصوص ؟ 

قيل: ا تيوحد ف لاط فق القنار أزينة تدل على صدق العامل » والأصل ينفي 
قوله ‏ فوجب العمل به لأنه مقتض + سلم عن المعارض . بخلاف الإذن في النسأ فإن فيه 
قرينة تدل على صدق العامل فعارضت الأصل . بيان القرينة : أن عقد المضاربة مب على 
الربح والنسأ مظنته فمن ادعى ما يقتضي حصوله يكون معه قرينة حالية دالة'" على 
صدقه. 


)١١‏ ساقط من هب. 
09 يهاني. 


0 في ه: عن دالة. 
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أما كون العامل يقبل قوله في دعوى الخسارة والحلاك بعد الإقرار بالربح ؛ فلأنه 
أمين يقبل قوله في تلف المال وحسارته فقبل قوله في خسارة الربح وهلاكه لاشتراك 
الكل في المع الموجخب لاشتراكه حكما. 

وأما كونه لا يقبل قوله في دعوى الغلط ؛ فلأنه مقر فلا يقبل قوله في الرجوع عن 
إقراره كغيره من المقرين. 


7 


العا تر ام 


فصل رف سنكي ألوجبولة 


أما كون الثالث من أضرب الشركة: شركة الوجوه ؛ فلأنها تلي الثاني. 

وأما كوا تصح ؛ فلأن معناها وكالة كل واحد منهما صاحبه في الشراء والبيع 
والكفالة بالثمن وكل ذلك صحيح. 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهى أن يشتركا ... إلى كفيل عنه بالثمن فبيان 
لمعناها. 1 

وأما كون الملك بينهما على ما شرطاه ؛ فلن العقّد مبناه على الوكالة فتقيد يما أذن 


وأما كون الوضيعة على قدر ملكيهما ؛ فلأها كذلك في شركة العنان فليكن هاهنا 
كذلك. 

وأما كون الربح على ما شرطاه”" على المذهب ؛ فلأن العمل بينهما قد يتساويا فيه 
حبيت الغترعك كالفقاة: 


0١‏ في ه: شرطا. 
(؟) في ه: شرطا. 
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كتاب الشركة فصل [فٍ شركة الوجوه] 


وأما كونه يحتمل أن يكون على قدر ملكيهما ؛ فلأن الربح هاهنا يستحق بالضمان 
وهو لا يضمن بطريق الأصالة إلا قدر ملكه فلا يكون له من الربح إلا قدر ملكه «لأن 
ابي يَيَكهْ همى عن ربح ما 0 

وأما كون تصرفهما كتصرف شريكي العنان ؛ فلأن كل واحد من شريكي العناذ 
متصرف في نصيبه بطريق الأصالة وفي نصيب شريكه بطريق الوكالة » وبعد أذ 
شريكي الوجوه امال يجاههما يكون تصرف كل واحد منهما في نصيبه بطريق الأصالة 
وفي نصيب شريكه بطريق الوكالة » فوجب جعل تصرفهما كتصرف شريكي العنان . 
ضرورة استوائهما في جهة التصرف. 


دلق أخحرحه أبو داود في سننه (4 28٠‏ *: رذ كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. 
وأخرجه الترمذي ف جامعه (17+4) +: +44 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية يبع ما ليس 
لاك 
وأخرجه النسائي في سننه (47151) 17: 7544 كتاب البيوع» شرطان في ببع وهو أن يقول: أبيعك هذه 
السلعة إلى شهر بكذا... 
وأحرجه ابن ماجة في ستنه (051) 7: 17 كتاب التجارات» باب النهي عن ببع ما ليس عندك؛ 
وعن ربح ما ْم يضمن. 
وأخرجه أحمد في مسنده (55574) ؟: 8/ا١.‏ 
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اع اضرع لدع 


56 شرك الأيل أن 


أما كون الرابع من أضرب الشركة شركة الأبدان ؛ فلأنه يلي الثالث. 
وأما قول المصنف رحمه الله: وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدافهما فبيان لمع 


شركة الأبدان. 


وأما كوا صحيحة فلما روي عن عبدالله قال: «( اشر كت آنا وسعدٌ وعمارٌ يوم 
بدر . فلم أحئ أنا وعمارٌ بشيء وجاء سعدٌ بأسيرين »20 رواه أبو داود والأثرم. 

ومثل هذا لا يخفى على البي عَدَ. 

فإن قيل: الغنائم مشتركة بين الغافين بحكم الله فكيف يصح اختصاص هؤلاء 
بالشركة فيها؟ وقال بعض الشافعية: غنائم بدر كانت لرسول الله يق فكان له أن يدفعها 
إلى من شاء فيحمل أن يكون إقراره لهم على ذلك لذلك. 

قيل: أما الأول فلا يصح لأن غنائم بدر كانت قبل أن يشرك الله بين الغانمين فيها 
ولهذا نقل أن رسول الله ييه قال: «من أحذ شيئا فهو له »!© . فكان ذلك من قبّل 
المباحات من سبق إلى أخحذ شيء فهو له. 

وأما الثاى فهو مثل الأول ؛ لأن الشركة كانت قبل نزول قوله تعالى: لإقل الأنفال 
لله والرسول4 [الأنفال: ]١‏ . ويدل على صحة هذا أكما لو كانت لرسول الله 6 لم تخل : 
)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه (78) :٠‏ 7517 كتاب البيوع» باب في الشركة على غير رأس مال. 

وأحرجه النسائي في سننه (47517) 7: ٠١9‏ كتاب البيوع» الشركة بغير مال. 

وأخرحه ابن ماجة في سننه (578) 7: 7/8 كتاب التجارات» باب الشركة والمضاربة. 
(؟) أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى 5: 7١5‏ كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب الوجه الثالث من النفل. 
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كتاب الشركة فصل [فٍ شركة الأبدان] 


إما أن يكون قد أباحها لمم فتكون كامباحات » أو 01" يبحها لهم فكيف يشتركون في 
شيء لغيرهم. 

ولأن العمل أحد جهي المضاربة فصحت الشركة عليه كالمال. 

وأما كون ما يتقبله أحدجما من العمل يصير في ضمافما يطالبان به ويلزمهما عمله ؛ 
فلأن شركة الأبدان لا تنعقد إلى على ذلك لأنه لا شيء فيها غير ذلك تنعقد عليه. 

وأما كونما تصح مع اختلاف الصنائع ؛ مثل : أن يكون أحدهما خياطا والآخر 
قصّاراً وما أشبه ذلك على وجه وهو للقاضي ؛ فلأنهما اتفقا في مكسب مباح فصح كما 
لو اتفقت الصنائع. 

وأما كوا لا تصح على وجه وهو لأبي الخطاب ؛ فلأن مقتضى الشركة لزوم كل 
واحد منهما ما يتقبله الآحر ولا يمكن القيام بذلك مع اختللاف الصنعة لأنه لا قدرة له 


عليه. 


أما كون الشركة تصح في الاحتشاش ؛ فلأنه اشتراك في مكسب مباح فصح 
كالاشتراك في القصارة والخياطة. 

وأما كونها في الاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات ؛ فلأن ذلك 
كناك تكذا فوا ناروون حكما. ٠‏ 


أما كون الكسب بينهما مع مرض أحدهما ؛ فلأنه لو لم يعمل معه وهو صحيح 
يكون الكسب بينهما لحديث سعد المتقدم”” . فمع العذر بطريق الأولى. 


0١١‏ يهام وم. 
(0) قي ه: يقوم. 
(59) سبق ذكره ص: 15ل. 
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وأما كون المريض يلزمه أن يقيم مقامه إذا طلب الصحيح ذلك ؛ فلأنهما دخلا على 
أكهما يعملان فإذا تعذر العمل بنفسه لزمه ما يقوم مقامه توفية للعقد ما يقتضيه. 


أما كونه يصح أن يشترك الشريكان ليحملا على دابتيهما ؛ فلأن الحمل قد يكون 
في الذمة فوجب صحة الشركة عليه ؛ كشركة الوجوه. 

وأما كون الأحرة على ما شرطاه إذا تقبلا حمل شيء معلوم إلى مكان معلوم في 
ذتمهما ثم حملاه على الدابتين ؛ فلأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان عليهما فكانت الأجرة 
على ما شرطاه كشريكي الوجوه. 

وأما كون كل واحد منهما له أجرة دابته إذا أجراهما بأعيائهما ؛ فلأنه لم يجب 
ضمان الحمل في ذممهما وإنما استحق المستأجر منفعة البهيمة الى استأجرها فوجب أن 
يكون لمالكها عوض المنفعة وذلك أجرة دابته وفي كون كل واحد من الشريكين له أجرة 
دابته إشعار بأن الشركة على عين الدواب لا تصح وصرح به المصنف ف المغئ وعلله بما 
تقدم وبأن الشركة تتضمن الوكالة والوكالة على الوجه المذكور لا تصح ثم قال: ولهذا 
لو قال: أحر عبدك وتكون أجرته بي وبينك لم يصح ولو قال: بع دارك وثمنها بيننا لم 

وأما كونه يصح الجمع بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة ؛ فلأن كل 
واحدة تصح منفردة وضم الصحيح بعضه إلى بعض لا يوجب الفساد كما لو ضم ماء 
طهور إلى مثله. 
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كتاب الشركة فصل [في شركة المفاوضة] 


فصل ف شرك اللفاوضي 


أما كون الخامس من أضرب الشركة شركة المفاوضة ؛ فلأنه يلي الرابع. 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة فبيان 
لمعن شركة المفاوضة. 

وأما قوله: كوجدان لقطة ... إلى ونحو ذلك فتعداد لصور من صور الأكساب 
النادرة وبيان لما. 

وأما كوا فاسدة ؛ فلن ذلك عقد يكثر فيه الغرر فلم يصح كبيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها . ودليل الغرر : أن(2 ما يلزم أحدهما من غرم يلزم الآخر وقد يفسد العقد 
بدون هذا. 

ولأنه عقد لم يرد الشرع ,عثله فلم يصح . أو عقد لا يصح بين المسلم والكافر فلم 
يصح بين المسلمين كسائر العقود الفاسدة. 

فإن قيل: فقد قال ابي وكُ: «إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة ». 

ولأنها نوع شركة مختص باسم فكانت صحيحة كشركة العنان. 

قيل: أما الخبر فلا يعرف » ولا رواه أصحاب السنن ثم ليس فيه ما يدل على إرادة 
هذه الشركة . فتحمل على المفاوضة في الحديث » ولهذا روي فيه©: «ولا تحادلوا فإن 
امحادلة من الشيطان ». 


(5) مثل السابق. 


2,59 


الممتع في شرح المقنع 


11 75 . ا 
والملا .2 و3 0 ( و 5 ص الشي 5 منص 
0 حتصا 6 سم ا يصعبين صحتةف . دليله بيع المنايذة 
عِِ 4 8 بده 
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كتاب الشركة باب المساقاة 


يأب اممسأقاة 


الأسافاة + أن يُسلم الرجل شجره إلى آخرالقوم بسكي أ وضمل اوها ناح إلية: 
يجزء معلوم له من ثمره . وسميت مساقاة لأنها مفاعلة من السقي ؛ لأن أهل الحجاز أكثر 
حاجتهم إلى السقي لأنهم كانوا يسقون من الآبار. 

والأصل فيها «أن الني مُه عامل أهل خيبرَ بشطر”" ما يخرجٌ منها من نمَّر أو رَرْع 
»2 حديث صحيح متفق عليه. ْ ّْ : 


أما كون المساقاة تحوز في النخل ؛ فلما تقدم من معاملة البي وََنهُ أهل خيبر بشطر 
ما يخرج منها. 

ولأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فعلوا ذلك. 

ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة ؛ لأن أرباب الثمار لا يتمكنون من عملها » والأكثر 


يحتاحون إلى الانتفاع بها يحصل لهم من غاتها فشرعت لذلك. 

وأما كوفها تجوز في كل شجر له ثمر مأكول ؛ فلأن ذلك مساو للنخل معن فوحب 
انهاه 1 

وأما قول. للصئش. رحمه الله: "يبعظن غرته" ففيه تنبيه على أنه لا بد وأن' يكون 
نصيب العامل من المساقى عليه. 


)0١9(‏ في ه: بشرط. 
9( أخجر جه البخاري في صحيحه 8١١ :7 )57١14(‏ كتاب المزارعة» باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١65١(‏ *: 1م١١‏ كتاب المساقاة) باب المساقاة والمعاملة بجرء من الثمر 


والر 


لجار 0 


أ ل 
0 


غرف 


ولأنه لا بد وأن يكون مشاعاً . وقد تقدم ذكر ذلك في الشركة©. 

فإن قيل: الحديث المتقدم ذكره منسوخ بما روى رافع بن حديج «أن البي ؤَيه فى 
عن المخابرة »20 . وذلك معاملة أهل خيبر. 

قيل: هذا حديث مضطرب جداً . وقد فسره رافع في بعض الروايات بما لا يختلف 
في فساده . فروى البخاري بإسناده عن رافع قال: « كنا نكري الأرض بالناحية . فرها 
يصِابُ ذلك وتَسْلَمُ الأرض » ورا تصاب الأرضْ ويسلّم ذلك فُْهِينا »0©. 

وروى البخاري ومسلم بإسنلاهما عن طاووس قال: «إن أعلمّكمٌ -يعئي ابن 
عباس- أخبرن أن البي ويه م ينه عنهٌ . ولكن قال: لأن ينح أحدكمٌ أحاة خيرٌ لهُ من 
أن يأعبد كليه كراج سوبي 3 

وقد اشتهر عن البي عا أنه لم يرجع عن معاملة أهل خيبر حي مات ثم عمل به أبو 


أمال"» كون المساقاة تصح بلفظ المساقاة ؛ فلأن ذلك فيها صريح فصحت كصحة 


سائر العقود بسائر صرائحها. 


وأما كوا تصح بلفظ المعاملة ؛ فلما تقدم من قول الصحابي: «أن النبي يِل عامل 


أهل خيبر ا 


. 558 ص:‎ )١١ 

(؟) أخرجه النسائي في سننه (28107) 7: 4 كتاب الأيمان والنذور» ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن 
كراء الأرض بالثلث والربع. 

() أنخرجه البخاري في صحيحه 8٠١ :7 )5١١7(‏ كتاب المزارعة؛ باب قطع الشجر و النخل. 

050 أخحرجه البخاري في صحيحه )58٠05(‏ *: 851 كتاب المزارعة» باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١84 :5 )١66.(‏ كتاب البيوع» باب الأرض تمنح. 

(0) في ه: وأما. 


تدرف 


ان ال في للتناقاة 


وأما كونها تصح بما في معين المساقاة والمعاملة ؛ فلأن القصد المع فإذا أتى بما يدل 
عليه صح ؛ كالبيع. 

وأما كونها تصح بلفظ الإجارة مثل أن يقول: استأحرتك لتعمل لي هذا الحائط حق 
تكمل قرته بنصف ثرته في وجه ؛ فلأنه يحصل معين قوله: ساقيتك على ذلك بنصف 
عُرنّه. 

وأما كوا لا تصح في وجه ؛ فلأنما عقد حاص فلم تصح بلفظ الإجارة كما لا 
تصح الإحارة بلفظ البيع. 

وأما الصحة فيما إذا قال: أحرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها على منصوص 
الإمام أحمد فقد اختلف الأصحاب في معناها فقال أبو الخطاب: هي مزارعة بلفظ 
الإحارة ويشترط فيها شروط المزارعة وحكمها حكمها لأن الني عي قال: «من كانت 
له أرض فليزرعها ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى 206 رواه أبو داود. 

ولأن هذا بجهول فلم يمر جعله عوضاً في الإجارة كثلث نماء أرض أخرى. 

وقال أكثر الأصحاب: هي إحارة يشترط فيها شروط الإجارة لأنه صرح 
بالإجارة . والأصل في الإطلاق الحقيقة . 

والأول أقيس عند المصنف وأصح لأن الحديث المتقدم يدل عليه . واللفظ قد يعدل 
عن حقيقته إلى محازه إذا دل عليه الدليل » وقد د 


أما كون المساقاة لا تصح على ما ذكر على رواية ف «لأن النبي يه عامل أهل 
خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع 206 . وذلك مفقود هاهنا. 


5 

(0١‏ سبق ذكره ص: فرغ5 

إهة أخرجه أبو داود في سننه (6 88 3 8 كتاب ابييو ع باب في التشديد في ذلك. 
وأخرجه النسائي في سننه 07517 : 4 كتاب الأبمان والنذور» ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن 
كراء الأرض بالثلث والربع. 

(5) سبق تخريجه ص: اال 


رنرف 


لطع الى شوج منج 

ولأن الثمرة إذا ظهرت فقد حصل المقصود فصار يمثابة مضاربته على المال بعد 
ظهور الربح. 

وأما كونما تصح على رواية ؛ فلأنما إذا صحت على الثمرة المعدومة مع كثرة 
الغرر ؛ فلن تصح مع وجودها وقلة الغرر فيها بطريق الأولى. 

والحديث دل بنصه على صحة المساقاة قبل الظهور وبتنبيهه على صحتها بعد 
الظهور وفارق المضاربة من حيث إفا بعد ظهور الربح لا تحتاج إلى عمل . واشترط 
المصنف رحمه الله لهذه الرواية في المغيئ والكافي أن يبقى من العمل ما تستزاد به الشمرة 
كالتأبير وإصلاح الثمرة والسقي . ثم قال في المغيئ: فإن ل يبق من العمل شيء تزيد به 
النمرة كالجذاذ لم يجر . وهذا صحيح يجب حمل إطلاقه هنا عليه. 


أما كون المساقاة على ما ذكر تصح ؛ فلأن العمل وعوضه معلومان فصحت 
كالساقاة غل تجن موسو 

وأما قول المصنف: حي يثمر ففيه تنبيه على أنه لو ساقاه على شجر يغرسه ويعمل 
عليه مدة لا يشمر في مثلها لم يصح لأن من شرط المساقاة أن يكون للعامل نصيب من 
الثمرة و لم يوجد. 


أما كون المساقاة عقداً جائزاً في ظاهر كلام الإمام أحمد ف «لأن اليهود سألوا 
رسول الله ييه أن يقرهم بمخيبر على أن يعملوها ويكون لرسول الله له شطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع فقال رسول الله يك: نقركم على ذلك ما شئنا »0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه 057١9‏ 5: 8514 كتاب المزارعة» باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما 


عت 


أقرك الله... 


7”, 


كتاب الشركة باب المساقاة 


ولأنها لو كانت لازمة لم تحر بغير تقدير مدة. 

ولأنه عقد على جزء من نماء المال فكان جائزا كالمضاربة. 

وأما كوف عفدا لازماً على قول ؛ فلأها عقد معاوضة فكان لازماً كالإاحارة: 

ولاه لو كان لازا رازب انال الفسخ إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل 
وذلك إضرار به. 

وأما كوفا لا تفتقر إلى ذكر مدة على القول بأنها عقد جائز ؛ فلأن البي 26 م 

ولأنها عقد جائز فلم تفتقر إلى ذكر المدة ؛ كسائر العقود الجائزة. 

وأما كون كل واحد من اللمتعاقدين له فسخها على ذلك ؛ فلأن ذلك شأن كل 


عقد جائز. 

وأما كون الثمرة بينهما إذا حصل الفسخ بعد ظهورها ؛ فلأنما ظهرت على 
ملكهما. 

وأما كون العامل إذا فسخ قبل ظهورها لا شيء له ؛ فلأنه رضي بإسقاط حقه . 
أشبه المضارب إذا فسخ قبل ظهور الربح. 


وأما كون رب لال عليه للعامل أجرة عمله إذا فسخ ؛ فلأنه منعه من إتمام عمله 
الذي استحق به العوض . أشبه الجاعل إذا فسخ الجعالة. 

وأنا كوه يقر إل :ضرت هذة تكيل الشرة باعل القول أن" عقن لارء؟ 
فلأنما مشبهة بالإجارة فلم يكن بد من ضرب مدة يكمل فيها المقصود ؛ كالإجارة. 


© ؛ فلأن اللقصود الاشتراك في الثمرة وذلك لا 


وأخرجه مسلم في صحيحه 1١417 : )١501(‏ كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجرء من الثمر 
والزرع. 
0( في ه: فيما ذكر لا تصح فيما ذكر. 


حارف 


الممتع في شرح المقنع 
وأما كون العامل لا أجرة له ”© على وجه ؛ فلأنه رضي بالعمل بغير عوض فهو 
كالمتطوع. 
وأما كونه له الأحرة على وجه ؛ فلأن المساقاة تقتضي العوض فلا تسقط بالرضى 
بتركه كالوطء في النكاح. 


أما كون المساقاة فيما ذكر تصح على وجه ؛ فلأن الشجر يجوز أن يحمل وأن لا 
من أشي ما يتل غانيا. 

وأما كوا لا تصح على وجه ؛ فلأنه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده فلم 
يصح كالسلم. 

وأما كون العامل له أحرة مثله إذا قيل بعدم الصحة ففيه وجهان وجههم(” ما 


وقال المصنف رحمه الله في المغين بعد ذكر هذه المسألة: إن قلنا هو فاسد استحق 
أجرة امكل سواء حمل أو لم يحمل ؛ لأنه لم يرض بغير عوض ولم يسلم له العوض فكان 
له العوض وجهاً واحداً . بخلاف ما لو جعل الأحل إلى مدة لا يحمل في مثلها غالباً وهذا 
متجه ؛ لأن تعليل أحد الوجهين فيما إذا كانت الشجرة لا تحمل في مدة المساقاة أنه 


رضي بغير عوض وهذا لا يتجه هنا. 


(5) في ه: ووجههما. 


لا 


كتاب الشركة بآن للساقاة 


وأما كونه يستأجحر على العمل من تركته إذا أى الوارث ذلك ؛ فلأن العمل كان 
عليه فوجب أن يتعلق بتركته ؛ كسائر ما عليه. 

وأما كون رب امال له الفسخ إذا تعذر العمل من التركة ؛ فلأن تعذر المعوض في 
المعاملات يثبت سَلطتّة الفسخ . دليله البيع. 


أما كون الثمرة بين العامل ورب لمال إذا فسخ بعد ظهور الثمرة ؛ فلأن الثمرة 

وأما كون العامل له أحرة إذا فسخ رب لمال قبل ظهور الثمرة على وجه ؛ فلأن 
مطلق العقد يقتضي العوض المسمى قإذااعدن رحب الحو عا نوع مامد 

وأما كونه لا شيء له على وجه ؛ فلأن الفسخ بسبب من جهته . أشبه ما لو فسخ 
0 , 

وأما كون حكم العامل إذا هرب فلم يوجد له ما ينفق على الثمرة حكم ما إذا 
مات ؛ فلأنهما اشتركا في تعذر العمل وتضرر رب امال بتعذر الفسخ فوجب اشتراكهما 
فيما ذكر ؛ لأن الاشتراك معبئ يوجب الاشتراك حكما. 


أما كون رب المال يرجع .ما عمله بإذن حاكم ؛ فلأن الحاكم نائب عن الغائب. 

وأما كونه يرجع بما عمله بإشهاد فينظر فيه فإن كان ذلك عند تعذر اسكئذان 
الحاكم رجع به ؛ لأنه معذور و لير على الاستتذان » وليس بمتبرع بدليل 
الإشهاد » وإن كان ذلك عند القدرة على الاستثذان ففيه وجهان مبنيان على من قضى 


وأما كونه لا يرجع إذا لم يوجد إذن ولا إشهاد ؛ فلأنه متبرع ظاهرا. 
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الع م 


فصل ضما باز مالعامل ىسبا امال 


أما كون العامل يلزمه جميع ما ذكره المصنف مفصلا على المذهب ؛ فلآن العامل إما 
يراد لأحل الثمرة فاقتضى أن يكون عليه ما يؤدي إلى صلاحها وزيادتها » وجميع ما ذكر 
يؤدي إلى ذلك. 

وأما كون ما يتكرر كل عام عليه في قول ؛ فلأنه يتعلق بعمله فكان عليه كالحرث. 

وظاهر ما ذكر أن الذي يلقح به على العامل لأنه ثما يتكرر. 

وقال المصنف ف المغين: وقيل ما يتكرر كل عام على العامل إلا ما يلقح به فإنه على 
المالك وإن تكرر لأنه ليس بعمل . فيجب حمل كلامه هنا عليه لئلا يتناقض » ولما ذكر 
نالف 

وأما كون رب المال عليه ما فيه حفظ الأصل لا غير على المذهب : أما كونه عليه 
ذلك ؛ فلن الأصل له فكان ما يراد لحفظه عليه. 

وأما كونه ليس عليه غير ذلك ؛ فلعدم العلة المذكورة. 

وأما كونه عليه ما لا يتكرر كل عام في قول ؛ فلأن ذلك لا تعلق للعمل به . أشبه 
ما فيه حفظ الأصل. 

وأما قول المصنف: من سد الحيطان ... إلى آخره فتعداد لصور فيها حفظ الأصل ») 
وبيان لها . وكل ذلك على رب امال لما تقدم ذكره. 


728 


كتاب الشركة فصل إفيما يلزم العامل ورب المال] 


فعلى هذا ما يدير الدولاب من بقر ونحوه على رب امال لأنه ثما ذكر » وبذلك 
صرح أصحابنا. 

وقال المصنف ف المغين: ذلك على العامل لأنه يراد للعمل كبقر الحرث. 

ولأن سقي اماء عليه إذا لم يحتج إلى دابة فكذا هاهنا . وهذا احتياره لا نقل عن 
غيره. 


أما كون حكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد ؛ فلأن العامل في 
المساقاة أمين رب المال فوجب أن يكون حكمه حكم المضارب فيما ذكر لاشتراكهما 
في كوفما أميئ رب المال. 

وأما كونه يضم أمين إلى العامل يشارفه إذا ثبتت خيانته ؛ فلأنه أمكن دفع الضرر 
عن رب المال بذلك مع إمضاء العامل على عمله. 

وأما كونه يستأحر من يعمل العمل من مال العامل إذا ل يمكن حفظه ؛ فلأنه تعذر 
استيفاء العمل منه فاستوق بغيره كما لو هرب. 


أما كون المساقاة لا تصح فيما إذا شرط إن سقى سيحا فله الربع » وإن سقى بكلفة 
فله النصف . وإن زرعها شعيرا فله الربع » وإن زرعها حنطة فله النصف في وجه ؛ فلأن 


ولأنه ف معئ بيعتين في بيعه وهو قوله: بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين نساً. 


خرف 


الحو وو شرع الدع 

وأما كوا تصح في وجه ؛ فلأنه في معن إن خخطته رومياً فلك كذا » وإن خطته 
فارسياً فلك كذا » وقد صح هناك في رواية فليكن هنا مثله9©. 

وأيا كوا لااتضخ وها واحداً فيما إذا قال .ها زر عت من شغي قلي ريغا اما 
زرعت من حنطة فلي نصفه ؛ فلأآن ما يزرعه من كل واحد من الصنفين مجهول القدر 
فجرى بحرى ما لو شرط في المساقاة ثلث هذا النوع ونصف النوع الآخر وهو جاهل با 
فيه منهما. 

وأما كونها لا تصح وجهاً واحداً فيما إذا قال: ساقيتك هذا البستان بالنصف على 
أن أساقيك الآخر بالربع ؛ فلأنه شرط عقداً في عقد فلم يصح ؛ كما لو قال: بعتك هذا 
بكذا على أن أبيعك هذا بكذا. 


9” 


كتاب الشركة فصل في المزارعة 


فصل في المز أمعصن 


أما كون المزارعة تحوز ؛ فلما تقدم من «أن البي ته عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع 206 متفق عليه. 

قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث 
00 ش 

وعنه قال: « عامل رسول الله َي أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم ». 

وأما كون المزارعة والمساقاة تصح فيما إذا كان في الأرض شجر فزارعه الأرض » 
وساقاه على الشجر ؛ فلأن كل واحد منهما عقد لو انفرد لصح فإذا اجتمعا وجب أن 
يصحا كحالة الانفراد. 

وأما ما يشترط لصحة المزارعة فأمور: 

منها: كون نصيب العامل مشاعاً معلوما . وقد تقدم ذكر دليله في الشركة ومساواة 
حكم المزارعة لحكم المساقاة فيما ذكرة". 

وثانيها: كون البذر من رب الأرض في ظاهر المذهب ؛ لأن المزارعة عقد يشترك 
العامل ورب الأرض في غائه . فوجب أن يكون رأس لمال كله من عند أحدهما 


.الاث١ سبق تخريجة ص:‎ )١١( 
ذكره البحاري: في صحيحه معلقا ؟: ١٠م كتاب المزارعة, باب المزارعة بالشطر ونحوه.‎ (3١ 
رص:158".‎ )5 


1:3ئي3ى2, 


حك لك ده 

كالمساقاة والمضاربة. وروي عن الإمام أحمد أنه لا يشترط ذلك . وهو اختيار المصنف 
لأن ابن عمر قال: «دفع رسول الله ييه إلى يهود حيبر نخل يبر وأرضها على أن 
يعملوها من أموالهم ولرسول الله وك شطر ثمرها )0©. 

وني لفظ: «على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها 276 أخرجهما 
البخحاري. 

فجعل عملها(” من أموالهم وزرعها عليهم » ولم يذكر شيئاً آخر . وظاهره كون 
البذر من أهل خيبر. 

وروى البخاري «أن عمر رضي الله عنه عامل الناسَ على أنه إن جاءً بالبذر من 
عنده فلهٌ الشطرٌ وإن جاؤا بالبذر فلهم كذا »27 . 1 

د الرواية هي أصح دليلاً لأن دليل المذهب قياس في مقابلة النص . ثم هو 
منتقض ,ما إذا اشترك مالان وبدن صاحب أحدهما. 


أما كون المزارعة والمساقاة تفسد بكل واحد من الشروط المذكورة ؛ فلأن كل 
وأبعة متها فوكتيدافد .فرتعن أ اتيك عفاد 1 كنا لذ الله حلا اشرما هله أن لا 
يبيعه . بيان عدم جواز كل واحد مما ذكر. 

أما شرط أذ رب الأرض مثل بذره ؛ فلأن ذلك يمترلة ما لو شرطه له. 


)0 أخحرجه البخاري في صحيحه (0/0؟) :97/8 كتاب الشروط » باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت 
أخخر حتك. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1705) 7: 871 كتاب المزارعة» باب المزارعة مع اليهود. 

5) في ه: عملهما. 1 

(1) ذكره البخاري في صحيحه معلقا ؟: 8٠١‏ كتاب المزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه. 

(5) في ه: ويقتسماتك. 

(1) ساقط من هلب. 


7” 


كتاب الشركة فصل في المزارعة 


وأما شرط قفزان معلومة لأحدهما ؛ فلأنه ربما لا يمخرج من الأرض مثل ذلك فيؤدي 
إلى ضرر المعطي للزائد. 

وأما شرط دراهم معلومة لأحدهما ؛ فلأنه رما لا يخرج من الأرض ما يساوي ذلك 
فيؤدي إلى الضرر المذكور قبل. 

وأما شرط زرع ناحية معينة ؛ فلأن ذلك منهي عنه في الحديث. 

وأما كون الزرع لصاحب البذر مع فساد المزارعة ؛ فلأنه نماء بذره. 

وأما كون أجرة صاحبه عليه ؛ فلأنه دحل على أنه يأخذ ما سمي له . فإذا فات 
رجع إلى بدله. 

ولأنه لم يرض بالعمل بحانا. 

وأما كون حكم المزارعة حكم المساقاة فيما تقدم ذكره من اللحواز واللزوم وما يلزم 
العامل ورب الأرض وغير ذلك ؛ فلأنهما سواء معيئ فكذا يجب أن يكون كا 


أما كون الحصاد على العامل على منصوص الإمام أحمد ؛ ف « لأن البي وي دفع 
حيبر إلى يهود يبر على أن يعملوها من أموالهم »27 . وهذا من العمل الذي لا يستغي 
عنه الزرع. 

وأما كون الجذاذ كذلك على المذهب فلما ذكر في الحصاد. 

وأما كونه عليه وعلى رب الشجر على رواية ؛ فلأنه يوجد بعد تكامل النماء . 


والأول أولى لما ذكر. 


.9/137 سبق ذكره ص:‎ )١( 


ال رع ا 


أما كون المساقاة فيما إذا قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك لا 
تصح على رواية وهي احتيار القاضي ؛ فلأن العوض الذي في مقابلته الماء بجهول. 

وأما كرقا اي ا وهي احتيار أبي بكر ؛ فلأنه لما جاز أن يؤجر الأرض 
بعض الخارج منها وهو بجهول جاز أن يجعل عوض الاء كذلك. 

قال المصنف في المغين: الأولى أصح وأقيس لأنها لا تتحقق مزارعة » ولا يجوز أن 
يستأحر الماء ولا أن ييتاع بعوض معلوم فكيف إذا كان بجهولاً . وأحاب عن إجارة 
الأرض ببعض الخارج بالمنع وبتقدير التسليم يطلب الجامع. 

وأما كون مزارعة الشريك لشريكه في نصيبه تصح ؛ فلآن ذلك يمترلة شراء 
الشريك نصيب شريكه وذلك جائز فكذا هذا. 


كتاب الشركة باب الإجارة 


بأب الإجامة 


الإحارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: لإفإن أرضعن 
لكم فآتوهن أحورهن»6 [الطلاق:1] » وقوله تعالى: لإقالت إحداهما يا أبت استأجره إن 
خير من استأجرت القوي الأمين# [القصص:5؟] » وقوله: #(إن اليذاة الكقن عيض 
ابن هاتين على أن أَخْرَتِي مني حججأ) [القصص:17؟]. 

وأما السنة فثبت «أن النبي 6 وأبا بكر استأجرًا رجلاً من بن الدد 
ريت 4 
وعن أبي هريرة أن رسول الله عي قال: اقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة: رجل أعطى بي ثم غَدرْ » ورجلٌ باع خُراً وأكل عنهُ » ورجلّ استأحر أجيرا 
فاستوفى منهُ ول يوفه أحرَمُ 7" . والأخبار في هذا كثير. 

وأما الإجماع تأجمع أهل العلم على جواز الإجارة في الحملة. 


« 


أما قوله رحمه الله: وهي عقد على المنافع فبيان لمعين الإحارة ليحصل به معرفة 


حقيقتها وتمبيزها عن الأعيان. 
وأما كوها تنعقد بلفظ الإجارة والكراء ؛ فلأهما موضوعان لذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه 794٠. :5 )١١40(‏ كتاب الإجارة» باب إذا استأحر أجيرا ليعمل له بعد 
ثلاثة أيام... 

زهة أرحه البخخاري ف صحيحه )5١١5(‏ 7: 75/ كتاب البيوع؛ باب إثم من باع حرا. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (5447) ١5:5‏ كتاب الرهون» باب أجر الأجراء. 


وأخرحه أحمد في مسنده (/851/9) 2:7ه؟. 


7. 


المتع في شرح للقنع 


وأما كونها لا تنعقد به ى وه ؛ فلأن فيها معن خاصاً فافتقرت إلى لفظ يدل على 


ذلك المعين. 
ولأن الإجارة تضاف إلى العين الى يضاف البيع إليها إضافة واحدة فاحتيج لفظ 
يفرق بينهما كالعقود المتباينة. 


ولأها تخالف البيع قِ الاسم والحكم 5 أشبهت النكاح. 


كاف الشركة [فصل في شروط الإجارة] 


فصل ىٍِ شروط الاجامة 


وأما كون أحد شروط صحة الإجارة: معرفة المنفعة ؛ فلأن الإجارة بيع » والبيع لا 
يصح إلا معرفة المبيع. 

وأما طريق المعرفة فأمران: 

أحدهما: العرف. 

وثانيهما: الوصف ؛ لأن كل واحد منهما تتميز به المنفعة . وذلك هو المطلوب. 

وأما قول المصنف رحمه الله: "كسكيئ الدار شهراً وخدمة العبد سنة" ؛ فتمثيل 
لون عرق انع 

وقوله: "كحمل زبرة حديد وزها كذا إلى موضع معين وبناء حائط ... إلى قوله: 
وآلته" ؛ فتمثيل لحصول المنفعة بالوصف . وإنما اشترط الوزن والمسافة في الزبرة » وذكر 
الطول والعرض والسمك والآلة في بناء الحائط لأن المعرفة لا تحصل إلا بذلك. 

ولأن الغرض يختلف باحتلاف ذلك فلم يكن بد من ذكره. 

وأما قوله: "وإحارة أرض معينة لزرع كذا أو عرش أو بناء معلوم" فبيان لأن إجارة 
الأرض تارة تكون لزرع وتارة لغرس وتارة لبناء . وفيه تنبيه على اشتراط ما ذكر لأن 
الغرض يختلف باختلافه فاشترط ذكره ؛ كالصفات الي يختلف الثمن بسببها في السلم. 


البقم ل شرح لتميع 


أما كون المستأجحر يذكر المركوب إذا كانت الإجارة للركوب ؛ فلآن غرض 
الراكب يختلف فلم يكن بد من ذكره نفيا للتزاع. 
وأما كونه لا يحتاج إلى ذلك إذا كانت الإجارة للحمل ؛ فلن الغرض في ذلك لا 


01١‏ في ه: أو نحوه. 


كتاب الشركة فصل [الشرط الثاني] 


فصل بالشرط الثانى: 


أما كون الثاى من شروط صحة الإجارة(2: معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن 


غير المستثناة ؛ فلأن الأحرة أحد العوضين فاشترط معرفتها بما ذكر ؛ كالعوض في البيع. 
وأما كون إجارة الأحير بطعامه وكسوته تصح ؛ فلأن الني َيه قال: «رحم الله 
أي موسى آجر نفسة تمان سنينَ على طعام بَطْها© وعفة فَرْحه 06 رواه ابن ماجة. 
ولأندالعاقة بعارية يه مق غير كر ب افوا الهاي ْ 
وأما كون إجارة الظيّر وهي المرضعة كذلك ؛ فلأها في معين الأجير بل أولى لأن 
الحاحة تدعو إلى الرضاع أكثر من غيره. 
وأذا كوفا :ينيسني أن حلى عند انلام عدا أو وليية إذا “كان المتتر ضع مسرا + 
فلما روي أن رجلا قال لرسول الله #: ما يذهب عن مَنْمّة0) الرضاع ؟ قال: 
الغرةٌ : العبدٌ أو الأمّة »© رواه أبو داود. 


19) في ه: الإحارة صحة. 

)2١‏ في هل: نفسه. 

(6) أخرجه ابن ماحة في سننه (4 4 ؟) 7: 8117 كتاب الرهون» باب إجازة الأجير على طعام بطنه. 
قال في الزوائد: إسناده ضعيف لأن فيه بقية » وهو مدلس وليس لبقية هذا عند ابن ماحة سوى هذا 
الحديث . وليس له شيء في بقية الكتب الخمسة. 

(4) في ه: مدة. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه )5١515(‏ 7: ا ا م ع 
وأحرجه الترمذي ف جامعه )1١57+(‏ 1: 408 كتاب الرضاع» باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. 
وأخرجه النسائي في سننه (7759) 5: ٠١8‏ كتاب النكاح؛ حق الرضاع وحرمته. 


,. 


ع قرخ م 


ولأن في ذلك إبقاء لحياته فاستحب جعل الحزاء رقبة للتناسب. 


أما كونه يصح أن يدفع الثوب إلى من ذكر كما ذكر إذا كان للمدفوع إليه عادة 
بأحذ الأحرة وكونه له الأجرة المعروفة ؛ فلن العرف يجري بجرى الشرط . دليله ما لو 
باع شيئاً وأطلق الثمن وللبلد نقد واحد معروف. 

ولأن( شاهد ال حال يقتضي أخذ الأحرة . أشبه ما لو عرّض له فقال: حذه وأنا 
أعلم أنك إنما تعمل بالأجرة. 

وأما كون دحول الحمام والركوب ف سفينة الملاح كذلك ؛ فلاشتراك الجميع في 
العرف الخاري مجرى الشرط . 

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أن أحد هؤلاء مى لم تكن له عادة بأحذ الأحرة لا 
يستحق شيئا © إلا أن يشرط له . وصرح المصنف بذلك في الخياط والقصار فقال في 
المغى بعد ذكر المسألة: فإن لم يكونا منتصبين لذلك لم يستحقا الأجرة إلا بالعقد أو 
شرط العوض أو تعريض به لأنه لم يجر بذلك عرف يقوم مقام العقد. 


أما كون إجارة دار تحوز بسكين دار وخدمة عبد ؛ فلآأن كل واحد منهما يجوز في 
مقابلته بالعوض فججاز أن يكزنة) وها في الإحارة كالدراهم والدنانير. 

ولأن ذلك يكون عوضا في البيع » والإجارة مثله لأكما بيع المنافع. 

وأما كونما تحوز بترويج امرأة ؛ فلأن ما ذكر قبل يجري فيه فوجب أن يلحق به. 


01١‏ في ه: فلأن. 

2١‏ زيادة من ج. 

0 في ه: وترويج أمة. 
(14) في ه: يكونا. 


كتاب الشركة فصل [الشرط الثاني] 


أما كون إجارة الحلي بحوز بأجرة من جنسه على المذهب والمراد به صحتها ؛ فلآن 
الحلي عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها . أشبهت الدور والأراضي. 

وأما كونما لا تصح على وجه ؛ فلأكها تحتك بالاستعمال فيذهب منها أجزاء وإن 
كنك شرف و فطل الأجرة لذ مح حشهاق بتاباة ذللفا لاض 02 شدي ليه 
ذهب بذهب وشيء آخر ء أو فضة بفضة وشيء آخر . 
والأول أولى ؛ لما ذكر . والأحرة في مقابلة الانتفاع لا غير فيزول الإشكال. 


أما كون ذلك يصح على رواية ؛ فلأن في ذلك غرضا صحيحا تدعو الحاجة إليه 
فوجب أن يصح تحصيلاً لتلك الحاجة. 
فلم يصح ؛ كما لو قال: بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين نسأ. 


أما الخلاف المذكور من الوجهين فمخرج على الخلاف المتقدم من الروايتين. 


0 0 5 431 
وأما معين الرومي ... » وأما معين الفارسي ...0©. 


أما كون ما ذكر لا بأس به على ما قال الإمام أحمد ؛ فلأنه لا يؤدي إلى التنازع. 
س ومام يؤدي :1 2 


)١(‏ في ه: والانتفاع. 

(0) في ه: حطه. 

(©) كذا في هسء و في ج ترك فراغاً مقداره أربع كلمات بعد قوله: وأما معئ الرومي » وكذا بعد قوله : 
وأما معيئ الفارسي. 


اهل/7 


1 


وأما كونه يصح في اليوم الأول دون الثاني على قول القاضي ؛ فلأن المؤجز في اليوم 
الأول معلوم دون الثان. 


أما كون ذلك جائزا على قول الإمام أحمد فلما يأق من حديث علي رضي الله 


وأما كونه يصح في العشرة وحدها على قول القاضي ؛ فلأن المؤجر الذي يقابله 
العشرة معلوم دون ما بعده. 


أما كونه لا يحوز أن يكتري لمدة غزاته على المنصوص ؛ فلأن ذلك مجهول. 

وأما كونه يجوز أن يسمي لكل يوم شيئاً معلوماً ؛ ف «لأن عليا آجر نفسه كل 
دلو بتمرة »!© . ولم ينكره البي يله . وهذا في معناه. 

ولأن ما يقابل كل يوم من المدة معلوم الأجرة . أشبه ما لو قال: أحرتكها سنة كل 


يوم بدرهم » أو قال: استأجرتك لنقل هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم. 


إنكار البى ويَم. 


)0( أخرجه أحمد في مسنده :١ )1١178(‏ 7268 1. 
(0) في ه: شهرا. 
(9) سبق قريبا. 


7” 


كتاب الشركة فصل [الشرط الثاني] 


وأما كونه لا يصح ويلزمهما حكم الإجارة كلما دحل شهر” ؛ فلأن دحوله يمتزلة 
إيقاع العقد على عينه ابتداء. 

وأما كون كل واحد منهما له الفسخ عند تَقَضّي كل شهر ؛ فلأن اللزوم إنما كان 
لأحل الدحول المنزل متزلة إيقاع العقد ابتداء ولم يوجد بعد. 

وأما كون ما تقدم ذكره لا يصح على قول أبي بكر وابن حامد ؛ فلأن مدة 
الإجارة مجهولة. 


)١9١‏ في ه: شهرا. 


الح ل جرع امع 


نصلرالشرط الثالثع 


أما كون الثالث من شروط الإجارة: أن تكون المنفعة مباحة مقصودة ؛ فلأن المنفعة 
امحرمة مطلوبة العدم » وصحة الإجارة تنافيها لأنما تقضي كثرة إيقاعها. 

ولأن المنفعة امحرمة لا يجوز مُقَابَكُها بالعوض ف البيع فكذا في الإحارة. 

ولأن ما لا يقصد لا يقابل بالعوض. 

وأما كون الإجارة لا تجوز على الزنا ولا على الزمر ولا على الغناء ؛ فلآن جميع 
ذلك عرم. 

وأما كون إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر لا يجوز ؛ فلأن ف 
ذلك إعانة على المعصية . أشبه الإجارة للزنا. 


وأما كونه يصح على رواية ؛ فلأن الفعل لا يتعين عليه. 
ولأنه يحوز حمله(2 لإراقته فكذا حمله لغيره. 


كناب الشركة فصل [في أنواع الإحارة] 


فصل رفي أفراع الإجاسرة, 


أما كون [الإحارة على ضربين ؛ فلأنما تارة تكون على العين » وتارة تكون على 
عمل في الذمة. 

وأما كون]”© إحارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها يجوز ؛ 
فلأن الشروط المعتبرة مجتمعة فيها. 

فعلى هذا يجوز استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه ؛ لأن الحائط عين يمكن 
استيفاء المنفعة منها مع بقائها » واستئجار حيوان غير كلب له ليصيد به لما ذكر . وإنما لم 
يحر في الكلب لأن إجارته كبيعه وبيعه غير جائز فكذا إجارته » واسفجار كتاب غير 


مصحف ليقرأ فيه لما تقدم. 

وأما إحارة المصحف ففيها وجهان مخرجان على بيعه . 

واستئجار النقد للتحلي والوزن لما تقدم ولا يجوز لغير ذلك من إنفاق وغيره لأن فيه 
إذهايا لعزقة 4 يقاو ها لخترط: 

فعلى هذا إذا أطلق الإجارة فهل تصح؟ فيه وجهان: 


)١(‏ ساقط من هب. 


أحدهما: لا يصح ويكون قرضاً . ذكره القاضي لأن الإجارة تقتضي الانتفاع , 
والانتفاع بالدراهم والدنانير المعتاد إنما هو بأعيافهما فإذا أطلق الانتفاع حمل على العرف. 

وثانيهما: يصح . ذكره أبو الخطاب لأن المنفعة المستوفاة منهما بالإحارة المنفعة في 
التحلي والوزن وهما متقاربان فوجب أن يحمل الإطلاق عليهما ؛ كاستئجار الدار مطلقاً 
فإنه يتناول السك ووضع المتاع فيها. 

فعلى هذا يتتفع بهمما في الوزن والتحلي لأنهما اللذان حمل العقد عليهما. 


أما كون استئجار الولد لخدمة والده يجوز ؛ فلأنه يجوز أن يؤجره من الأحنبي 
من نفسه بالقياس عليه. 

وأما كون استئجار امرأته لرضاع ولده يجوز ؛ فلأن الله تعالى قال: #إفإن أرضعن 
لكم فآتوهن أحورهن)) [الطلاق:] » وروي عن البي ل أنه قال: «لا ترضع لكم 
الحمقاء »27 فدل ممفهومه على جواز استرضاع غيرها. 

ولأن كل عقد صح مع غير الزوج صح معه ؛ كالبيع. 

ولأن منافعها في الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج بدليل أنه لا يملك إجبارها 
على ذلك. 

قال صاحب النهاية فيها: النهي في الحديث في شفقة لأن الحمق مرض والمرض 
يضر بالولد. 

وقال: الحضانة تربية الولد ودهنه ومعاهدته بالكحل والغسل لأقذاره وأوساخه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7: 4514 كتاب الرضاع» باب ما ورد في اللبن يشبه عليه. مرسلا. 
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كتاب الشركة فصل [فِ أنواع الإحارة] 


أما كون إجارة العين لا تصح إلا بالشروط الخمسة المذكورة فلما يأق ذكره في 
كل واحد منها. 

وأما كون أحد الشروط المذكورة: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها فيما عدا 
المستئيئ ؛ فلأن الإحارة عقد على المنافع فإذا وقع على الأجزاء لم تكن إحارة. 

فعلى هذا لا تصح إجارة شيء ما ذكر المصنف كما ذكره لأنما إحارة على جزء لا 
على عي 

وأما كون إحارة الظثر وهي المرضعة تصح ؛ فلما تقدم من قوله: #إفإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن! [الطلاق:1]. 

و « لأن الي يِه استرضع ولده إبراهيم ». 

ولأن الحاجة تدعو إليه . أشبه سائر المنافع. 

وأما كون إحارة نقع البئر يصح ؛ فلأن الحاجة تدعو إليه . أشبه لبن الظثر. 

وأما:قول الضنق رح الله: يدتخل تبعا فحتمل أنه عائد إل نقع البقر لأنه أفرد 
الضمير » ويحتمل أنه عائد إلى الظئر ونقع البثر . وبه صرح غيره فقال: إلا في الظئر ونقع 
البئر فإُما يدخحلان تبعا. 

فعلى هذا يكون في الكلام إشعار بأن المعقود عليه في الظئر غير اللبن . واختلف 
الأصحاب في ذلك : فمنهم من قال: هو الخدمة » واللين تبعاً ؛ كالصبغ في إحارة 
الصباغ لأن اللبن لو كان معقودا عليه لاستحق بالإجارة عين من الأعيان . ومنهم من 
قال: هو اللبن. 

قال القاضي: هو أشبه لأنه لو كان الخدمة لما وجب على الظثر سقي الولد”؟ اللبن 
فيكون استحقاق العين بالإجارة . وخصه لموضع الحاجة لأن غيره لا يقوم مقامه ولهذا 
0 يه ع 


لاه “7 


ع 0ك لت 


حاز في الآدمي دون غيره من الحيوان لأن الحاجة تدعو إلى حفظه وإبقائه بخلاف غيره . 
ولقائل أن يقول: استثناء لبن الظثر مما لا تجوز إحارته لكونه لا ينتفع به إلا بذهاب عينه 
مع القول بأنه يدحل تبعا لا يصح ؛ لأن المعقود عليه إن كان الخدمة فلا يصح استثناؤها 
نما ذكر لكوفا ليست من جنس المستئئ منه لأن خدمة المرضعة نفع مع بقاء العين » وإن 
كان اللبن فلا يصح قوله: يدخل تبعا لأنه معقود عليه فهو أصل لا تبع . والأولى أن 
يحمل كلام المصنف على نقع البئر خاصة ليخلص من هذا الإشكال. 

وأما نتقع البثر فإنه يدحل تبعاً لأن هواء البثر وعمقه فيه نوع انتفاع بمرور الدلو فيه. 


أما كون الثاني من شروط صحة إجارة العين: معرفة العين المستأجرة برؤية أو صفة 
في أحد الوجهين ؛ فلن الإجارة بيع المنافع فوجب أن لا تصح إلا بذلك كالبيع. 

فعلى هذا لو استأجحر ما ل يره ولم يوصف له لم تصح الإجارة لفقدان الشرط. 

وأما كوا تصح بدون ذلك في وجه ؛ فلأن البيع يصح بدون ذلك في رواية. 

وأما كون المستأجر له خيار الرؤية على الوجه المذكور ؛ فلأن من اشترى ما لم يره 
ولم يوصف له : له انيار المذكور فكذا المستأجر لذلك. 


أما كون الثالث من شروط صحة”" إجارة العين: القدرة على التسليم ؛ فلأها بيع . 
وأما كونه لا تصح إجارة الآبق والشارد ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه 
فلعدم القدرة المشترطة. 


2 

)١١(‏ ساقط من هلب. 
(؟) في ه: والمغصوب. 
(؟) ساقط من هب. 
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كتاب الشركة فصل [في أنواع الإحارة| 


أما كون إجارة المشاع لا تحوز مفردا لغير شريك المؤجر على المذهب ؛ فلأنه لا 
يقدر على تسليمه فلم تحر إحارته . وإنما قلنا لا يقدر على تسليمه لأنه لا يقدر على ذلك 
إلا بتسليم نصيب شريكه. 

وأما كوفها تحوز على رواية ؛ فلأنه يجوز بيعه فجاز إجارته كالمفرد. 

عقر ل القكلك: عقر لدي شر كه فيه نري 

أحدهما: جواز إجارته مع نصيب شريكه ؛ مثل: أن يوكلا شخصاً في إحارة ذلك 
أو يوكل أحدهما صاحبه. 

وثانيهما: جواز إجارته لشريكه . وصرح به الصنف في المغي لأن المانع من الصحة 
تعذر التسليم وهو منتف في الموضعين المذكورين. 


أما كون الرابع من شروط صحة إجارة العين: اشتمال العين المستأحرة على المنفعة ؛ 
فلن الإحارة عد معاوضة فاشترط اشتماله على المنفعة ؛ كالبيع. 

وأما كونه لا تجوز إجارة بيمة زمنة للحمل » ولا أرض لا تنبت للزرع فلعدم 
اشتمالها على المنفعة المشترطة. 


مأذون له فيها ؛ فلأنها بيع المنافع فاشترط فيها ذلك ؛ كالبيع. 
وأما كون المستأحر يجوز له إجارة العين المستأجرة لمن يقوم مقامه ؛ فلأن المنفعة 
تملوكة له فجاز له بيعها كبيع المشتري للمبيع. وإنما اشترط كون المستأجر ثانيا ممن يقوم 


6 


الع في الأترج المنيع 

مقام المستأجر أُوّلاً ليكون انتفاعه كانتفاعه ؛ لأنه إذا زاد عليه كان فيه إضرار وذلك 

0 العين المستأجرة تحوز للمؤجر ؛ فلأن كل عقد جاز مع غير العاقد 
جاز مع العاقد دليله البيع. 

وأما كوا تحوز لغيره كثل الأحرة فلا شبهة فيه. 

وأما كونها تحوز بزيادة على المذهب ؛ فلأنه عقد يجوز برأس المال فيجوز بالزيادة ؛ 

وأما كوها لا تجوز على رواية ف «لأن الني ييه فمى عن ربح ما لم يضمن 7" . 
والمنفعة في الإجارة غير مضمونة. ّ 

وأما كونه إن حدد فيها عمارة جاز على رواية ؛ فلأن الربح يقع في مقابلة ذلك ؛ 
وإن لم يجدد لم يحر للحديث اللاكزو رودق مسي :قا لني روة اخري مزه أذ 
له المالك في الزيادة حاز وإلا ل يجز. 

وأما كون المستعير له إحارة المستعار إذا أذن له المعير مدة بعينها ؛ فلن شرط المنفعة 
كوفا مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيها وذلك موجود هاهنا. 


أما كون إحارة الوقف تحوز ؛ فلأن المنافع مملوكة للمؤجر. 

وأما كوا لا تنفسخ موت المؤجر الآحر في وجه ؛ فلأنه آجر ملكه في زمن ولايته 
فلم تنفسخ كما لو أْجّر ملكه الطلق. 

وأما كوها تنفسخ فيما بقي في وجه ؛ فلأنه تبين أنه آجر ملكه وملك غيره فصح 
كما في ملكه . وتبين البطلان في ملك غيره لأن المنافع بعد موته حق لغيره فلا ينفذ 


عقده عليه من غير ولاية . وفارق الطلق من حيث إن الوارث بملك من جهة موروثه 
بخلاف البطن الثاني في الوقف فإنه بملك من جهة الواقف . فعلى القول بأنها لا تنفسخ : 


./780 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


ك73, 


كتاب الشركة فصل [فٍ أنواع الإحارة] 


للثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول . فإن كان الأول قبضها رجع من انتقل 
إليه الوقف بحصته ف تركة المؤجر ؛ لأنه تبين عدم استحقاقه له » وعلى القول بأفا 
تنفسخ يرحع من انتقل إليه الوقف في عين المنفعة ويرجع المستأجر على تركة المؤجر 
بحصة الباقي من الأجرة. 


أما كون إجارة اليتيم لا تنفسخ ببلوغه » والعبد بعتقه على المذهب ؛ فلآن الإجارة 
عقد لازم » عُقد بحق الولاية في اليتيم والملك في العبد . فلم تنفسخ ببلوغ اليتيم ؛ كما 
لوا#تاع كان أو روس ولاايدى العد انها لو روج امد #أياعهاء 

وأما كونه يحتمل أن تنفسخ ؛ فلما ذكر في إحارة الوقف. 


)١(‏ ساقط من هل. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون إجارة العين تنقسم قسمين ؛ فلأَنها تارة تنضبط بالمدة كما مثل الصنف 
رحمه الله » وتارة بالعمل كما يأ في القسم الثاني . وكلاهما صحيح. 

أما الأول ؛ فلأن ابن المنذر قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن( 
استئجار المنازل والدواب جائز » وقد ثبت أن موسى عليه السلام أجر نفسه للرعي 
بذ علوي 

وأما الثاني فيأي ذكره في موضعه. 

وأما كون الأجير فيما ذكر يسمى الأجير الخاص ؛ فلن الستأحر يختص بالمنفعة في 


تلك المدة دون سائر الناس. 


أما كونه يشترط كون المدة معلومة كشهر وسنة ؛ فلآن المدة هي الضابطة للمعقود 
عليه المعرفة له فوجب أن تكون معلومة ؛ كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل. 


./15 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
في ه: الإحارة.‎ 0 


كتاب الشركة فصل [في الأجير الخاص] 


وأما كونه يشترط كون المدة يغلب على الظن بقاء العين فيها ؛ فلأن العين إذا 
كانت كذلك يتمكن المستأجز من استيفاء المقصود من الإحارة غالبا . خلاف ما إذا لم 
تكن كذلك. 

وأما قول المصنف رحمه الله: وإن طالت ففيه تنبيه على أن الإحارة في المدة الطويلة 
صحيحة إذا كانت العين يغلب على الظن بقاؤها فيها كالمدة القصيرة لأن اللصحح في 
القصيرة الغلبة المذكورة وهي موجودة في الطويلة فوجبت الصحة عملا بالعلة. 

وأما كونه لا يشترط أن تلي المدة العقد ؛ فلأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها 
فجاز العقد عليها منفردة كالى تلي العقد. 

ذل متيسع اناسنا عر سمش عزس و بووازا و0 اغايةبا قد ولك ا 
تلي لا تلي العقد وذلك غير شرط. 

وأما كونه يصح فيما ذكر سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن ؛ فلأن 
التسليم في الحال لا يجب فلا يضر الشغل. 


أما كون المستأجر يستوفي الشهر الأول بالعدد » وسائر السنة بالأهلة على المذهب ؛ 
فلأن الشهر الأول تعذر إتامه بالملال فوجب إتمامه بالعدد » وما عداه لا يتعذر فوجب 
اعتباره بالأهلة لأنها الأصل. 

وأما كونه يستوفٍ الجميع بالعدد على رواية ؛ فلأنها مدة يستوق بعضها بالعدد 
رضت السلا تجو اعد كا لو اهم لذ لوز ويد . 

ولأن الشهر الأول ينبغي أن يكمل من الشهر الذي يليه فيحصل ابتداء الشهر الثاني 
في أثنائه وكذلك كل شهر يأ بعده. 


)١(‏ في هل: لا. 
(9) في ه: أجاره. 


كلا 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الحكم في كل ما يعتبر فيه الأشهر كما مّثل المصنف كالحكم فيما ذكر ؛ 
فاذن الكل شواة نفع كنا فين أن يكون سكا 


ة كما ذكر تصح ؛ فلأن المنفعة معلومة . أشبهت إجارة الدار . 
وقد جاء «أن البي يي وباك اشتا حر اسناه بن الفط كان حر 01 ب اأنوكاهرا 
بالمداية فدلهما على طريق المدينة. 0 

وأما كونه يشترط معرفة العمل وضبطه يما لا يختلف ؛ فلأن العمل إذا لم يكن 
معروفاً مضبوطا بما ذكر يكون بجهولاً فلا تصح الإجارة معه. 
ولأن العمل هو المعقود عليه فاشترط معرفته وضبطه بما ذكر ؛ كالمبيء”. 


.» سبق تخريجه ص: 45/. ولم يذكر لفظ: ((عبدالله بن أريقط‎ )١( 
في هب: كالبيع.‎ )١( 
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كتاب الشركة فصل [في الأجير المشترك| 


فصل ب الأجير المسزك 


أما كون الإحارة على منفعة في الذمة تصح ؛ فلأن الإجارة بيع فصح عقدها ف 
الذمة كالسلم. 

وأما كوا يشترط ضبطها بصفات كالسلم ؛ فلأن الإجارة في الذمة منوطة بالسلم 
جوازاً فيجب أن تكون منوطة به اشتراطا. 

وأما كوا لا يكون الأجير فيها إلا آدمياً ؛ فادها متعلقة بالذمة ولا ذمة لغير آدمي. 

وأما كونه لا يكون إلا جائز التصرف ؛ فلن الإجارة بيع فلم تصح من غير جائز 
التصرف ؛ كبيع الأعيان. 

وأما كونه 4 يسمى الأجير المشترك ؛ فلأنه يتقبل أعمالاً كثيرة من ناس كثير في وقت 
واحد فيشت ركون في استحقاق منفعته. 


اعرد يحوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كما مثل المصنف رحمه الله على 
المذهب ؛ فلأنه قد يفرغ من حياطته في ؛ بعض اليوم . فإن طولب بالعمل في بقيته كان 
زيادة على ما وقع عليه العقد » وإن لم يعمل كان تركا للعمل في بعض المدة الي وقع 
العقد عليها وقد لا يفرغ من خخياطنه ف اليوم فيفضي أيضاً إلى مثل ما ذكرناه. 

وأما كونه يحتمل أن يصح ؛ فلأن الإجارة معقودة على العمل » والمدة مذكورة 
للتعجيل فلا يُفسد ذلك العقد . وحكى المصنف ف المغين أن في كلام أحمد ما يدل على 


صحة ذلك. 
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عت دك ل 


أما كون الإجارة على ما ذكر لا تصح على المذهب ؛ فلأن من شرط صحة هذه 
الأفعال كوها قربة إلى الله تعالى فلم يصح أحذ الأحرة عليها ؛ كما لو استأحر قوما 
يصلون خلفه الجمعة والتراويح. 

وأما كونها تصح على رواية ف «لأن البي يل زوج رجلا .مما معه من القرآن »7"© 
متفق عليه. 

وإذا صح كون تعليم القرآن عوضاً في باب النكاح وقام مقام المهر صح أذ الأجرة 
عليه في الإحارة . 

وثبت «أن أبا مر رجلا بفاتحة الكتاب على جُعل فيرأ » وأحذ الفيحاء 
الجعل , وأتوا به البي يي فأخبروه وسألوه . فقال: لعمري ! لمن أكل برقية باطل . لقد 
أكلت برقية حق . كلوا واضربوا لي معكمٌ بسهم »7". 
ولأنه يصح أذ الرزق عليه من بيت امال فصح أخحذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر . 

والأول أصح ؛ لما روى عثمان بن أبي العاص قال: (آخرٌ ما عهدَ إلي رسول الله 
أن اتخذ مُوذناً ل20 يأحذ على أذانه أَجْراً »2 قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


)١(‏ في ه: القرب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (48157) ه: ١917+‏ كتاب التكاح؛ باب السلطان ولي. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (0؟1١)‏ 5: ٠١4٠‏ كتاب النكاح؛ باب الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن... 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ١91:4 )475١(‏ كتاب فضائل القرآن؛ باب فضل فاتحة الكتاب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5101) 4: 1717 كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار. كلاهما من دون قوله : ( فقال: لُعمرِي لَمنْ أكل برقية باطل لقلا أكلت برقية حق » . 
وهذه اللفظة أحرجها أبو داود في سننه من حديث نخارحة بن الصلت عن عمه (( أنه مر بقوع فأتوة 
فقالوا : إنك جحئت من عند هذا الرحل بخير . فارق لنا هذا الرجل . فأتوه برحل معتوه في القيود 2 
بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال . فأعطوه شيا . 
فأتى النبي طق فذكره له . فقال البي وك: كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق» . ( 

50:58 كتاب البيوع» باب في كسب الأطباء. 

(4) في ه: أن لا. 

02( أخرجه الترمذي ف جامعه (5 ١05 :١ ٠‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأحذ المؤذن على 
الأذان أجراً. 6 


كلكلا 


كتاب الشركة فصل [ف الأجير المشترك] 


وزوق غاذة بق :الضايف قال بعلت ناس من أل الصفة القرآن والكتاية : 
فأهدى إلي ادل نهم قوسا : ,قد كرت ذلك ليسول الله 6 فقال0©: إن سرك أن 
كلدك ال قوب من ناز فاليا 

عن أ ين كعبت أنه :غلم :ريعلا مرو رن القر ام ماعن له تخيضة أو توما نفد كز 
ذلك رسو ان 8 :هقان لو انلك لبستها أ "أغيدها البسلق لد كاه ورامك ا 

وعن عبدالرحمن بن شبل الأنصاري قال: معت رسول الله عله يقول: «اقرأوا 
القرآن ولا تَعْلُوا فيه ولا تَجْفُوا عنه ولا تأكلوا به ولا تَسَتَكئرُوا به »© . روى هذه 
الأحاديث كلها الأثرم في سننه. ْ 00 

وأما الأأحذ على الرقية فإن الإمام أحمد احتار جوازه. 

وأما جعل التعليم صداقاً فعن أحمد فيه حلاف » وذكر الخبر ليس فيه تصريح بأن 
التعليم صداق إنما قال: « زوجتكها على ما معك من القرآن »7 فيحتمل أنه زوجه إياها 
كيو ضكاق: زكراما نايا مده من القرآناء ولقل عه خوازة.. والفرقا ينه يوق الأحزة أن 
القبنا ف لبس عوها خضا :و نويحي وصلةو قلا دايا ساو الققاد عن تسق 
وصح مع فساده . بخلاف الأحرة في غيره. 


أما كون الاستئجار على الحجامة تصح على قول غير القاضي ف <الأن البي وك 
حجمه أبو طيبة وأعطاه أحرة »20 متفق عليه. 


- 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (4 :١ 1/١‏ 574 كتاب الأذان والسنة فيهاء باب السنة في الأذان. 
)١(‏ في ه: قال. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (07415) 7: 5514 كتاب البيوع؛ باب ف كسب المعلم. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه 01 1؟) 5: 70 كتاب التجارات» باب الأحر على تعليم القرآن. 
(5) أخرجه ابن ماجة في سننه )3١5/(‏ » الموضع السابق. 
(4) أخرجه أحمد في مسنده )١91:5(‏ 1:73 41414. 
(5) سبق تخريجه ص1 7757. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (71/1ه) ه: 7١٠55‏ كتاب الطبء» باب الحجامة من الداء. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (/19/7ه١)‏ : ١7٠4‏ كتاب المساقاة» باب حل أحرة الحجامة. 
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حت ل 1ك 

قال ابن عباس: ولو كان حراما ما أعطاه أ :() 

وأما كونه يكره للحر أكل أجرة الحجامة فللحديث الآ ذكره. 

ولأن أسوأ أحوال الأجرة في الحديث أن تكون مكروهة. 

وأما كونه يطعم الأحرة رقيقه وكائمه ؛ فلأن البي ويه قال: «أطعمهٌ ناضحكَ 
ورقيقك »0 رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. 1 
آنا كونه لا نص على اقول القافتى + فلا التى 88 قال #ررتكنين العام يت 1 
متفق عليه. 

والأول اختيار المصنف رحمه الله وأبي الخطاب . 

وذكر القاضي أن الإمام أحمد نص على عدم الإجارة عليها في مواضع. 

قال للصنف ف المغين: تسميته خبيثاً لا يلزم منه الحرام ؛ « لأن النبي ويك سمى الثوم 
والتضل خميقين 06 وهنا مباحان: 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه 019917 7: 741 كتاب البيوع» باب ذكر الحجام. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١7١٠١8 :7 )١7١(‏ كتاب المساقاة» باب حل أحرة الحجامة. 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود في سننه (175*) : 705 كتاب الاجارة » باب في كسب الحجام. 
وأخحرجه الترمذي في جامعه )١71717(‏ *: 447 كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كسب الحجام. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه )5١7(‏ 7: 77 كتاب التجارات» باب كسب الحجام. 

ف م أره كنذا اللفظ عند البخاري » وقد أخرج البخاري معناه عن عون بن أي جُحيفة قال: « رأيت أبي 
اشرق مانا وأمن تت احمة كس ركه اسألنة عن ذلك قال؛ رن رسول الل لقا هن يعن فك الوقن 
الكلب » وكسب الأمة » ولعن الواشمة والمستوشمة » وآكل الربا وموكله » ولعن المصور ». (55١؟)‏ ؟: 

٠‏ كتاب البيوع؛ باب تمن الكلب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١١54 :* )١554(‏ كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب... واللفظ له. 

6 أخرجه مسلم في صحيحه (518) :١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نمي من أكل ثوماً أو 
نملة أو كرا أو رعير ولفظه: عن أبي سعيد قال: « م نَعْدُ أن فتحت خيبر. فوَقعٌنا أصحاب رسول 
لل عتم ٠‏ في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلاً شديدا. ثم رُحنا إلى الملسجد فوجد رسول الله 
َي الريح. فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقرينًا في المسجد ». 
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كتاب الشركة فصل [ف استيفاء المنفعة] 


أما كون المستأحر له استيفاء المنفعة بنفسه ؛ فلن أصل العقد يراد للعاقد. 

وأما كونه له استيفاؤها مثله ؛ فلما تقدم في قوله: وتحوز إجارة العين لمن يقوم 
0007 

وأما كونه لا يجوز يمن هو أكثر ضرراً منه ؟ فلأنه يضر بالمؤجر. 

ولأن المستأحر الثاني ينبغي أن يكون له ما للأول فإذا كان الأول ضرره قليل 
وجب أن يكون الثاني مثله. 


أما كون المستأحر له استيفاء المنفعة المعقود عليها من زرع وبناء وغير ذلك ؛ 
فلآن ذلك هو المقصود من الإجارة والمعقود من أجله. 

وأما كونه له استيفاء [ما دون" المنفعة المعقود عليها في الضرر مع اتحاد 
الجنس ؛ فلأنه إذا كان له استيفاء نفس المنفعة المعقود عليها فما دونها أولى. 

فعلى هذا إذا اكترى أرضاً لزرع حنطة فله زرعها بها لأنها المعقود عليها » وله زرع 
الشعير لأنه دونها في الضرر » وليس له زرع الدّعحّن ونحوه . ولا يلك الغرس ولا البناء 


به ص: فكلا 
(0) في ه: للغراس. 
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الت ترج القع 


لأن كل واحد من ذلك فوق الحنطة في الضرر . وإن اكتراها للغرس ل بملك الآخر لأن 
ضرر كل واحد يخالف ضرر الآخر . وإن اكتراها للغرس ملك الزرع لأنه أقل ضررا. 


أما كون المستأحر لا بملك الحمل إذا اكترى للركوب ؛ فلأن الراكب يعين الظهر 
بج ركته. 
وأما كونه لا بملك الركوب إذا اكترى للحمل ؛ فلأن الراكب أشد على الظهر لأنه 
يقعد في موضع واحد والمتاع يتفرق على جنبيه. 

وأما كونه لا بملك حمل القطن إذا اكترى الدابة لحمل الحديد ؛ فلأنه أضر منه 
لكونه يتجاق » وقب فيه الريح فيتعب الظهر. 

وأما كونه لا بملك حمل الحديد إذا اكترى لحمل القطن ؛ فلأنه أضر منه لاجتماعه 
وثقلة: 

وأما كونه عليه أحرة المثل إذا فعل غير ما استأحره ؛ فلأنه عدل عن المعقود عليه إلى 
غيره . أشبه ما لو استأحر أرضاً فزرع أخرى. 


أما كون المستأجر عليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد إذا زاد على ما استأحر 
أو جاوز مكانه على قول الخرقى: أما الأجرة المذكورة ؛ فلأنه استوف المعقود عليه» وأما 
أجرة المثل للزائد ؛ فلأنه حمله على ملك غيره بغير إذنه ولا تقدير عوضه فلزمه أجرة 
مثله. 


غ242 


كتاب الشركة فصل [فٍ استيفاء المنفعة] 


وأما كونه عليه أجرة المثل للجميع على قول أبي بكر ؛ فلأنه عدل عن المعقود عليه 
إلى غيره . أشبه ما لو فعل ذلك من غير إحارة. 

وأما كونه يضمن قيمة الدابة إن تلفت في زمان التعدي ولم يكن في يد صاحبها ؛ 
فلأنه متعد في فعله . أشبه ما لو غصبها فتلفت. 

وأما كونه يضمنها إذا كانت في يد صاحبها في وجه ؛ فلأها تلفت بجنايته عليها ) 
وسكوت صاحبها لا يسقط الضمان ؛ كمن جلس إلى إنسان فخرق ثوبه وهو ساكت. 

وأما كونه يضمن نصف قيمتها في وجه ؛ فلأنها تلفت بفعل مضمون وغير 
مضمون . أشبه ما إذا جرح أجنبي شخصاً جرح نفسه فمات فإن الأحني يلزمه نصف 
الدية. 

قال متاحب النهالةفيهاء والذعب الأول «لأن.رتحلاً لى القى جحرا في سنية 
مملوءة بالأمتعة فغرقت وجب عليه ضمان السفينة وم(؟ فيها » وإن كان مثل الحجر لا 
تغرق به السفينة تغلييا للفعل المضمون » وإضافة للحكم إلى السبب الأخير . فكذلك 
هاهنا . ومثل ذلك إذا زاد الجلاد في الحد سوط فمات المحدود فإنه يلزمه كمال الدية 
على المذهب. 


الال 


الشع ل شرع القع 


فصا رفي أ يلزمالمؤجس ى المسنأجر, 


تفريغ ؛ فلان ذلك بفعل عادة فحمل 


وطاق (العقرن علي 

ولأن'' التمكين واحب عليه » ولا يتم بدون ذلك » وما لا يتم الواحب إلا 
به واحب. 

وأما كون المستأحر يلزمه تفريغ البالوعة والكئف إذا تسلمها فارغة ؛ فلأن 
ذلك حصل بفعله فكان تنظيفه عليه ؛ كما لو طرح فيها قماشا . 

وف تقييد اللزوم بتسليمها فارغة دليل على أنه إذا تسلمها ملئى يكون تفريغها 
على المؤحر وصرح به في المغينٍ لأنه لا يمكن الانتفاع إلا بذلك. 


)١(‏ في هب: فلأنه. 
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كتاب الشركة فصل [الإحارة عقد لازم] 


فصل رأ لإجامة عت د لازم 


أما كون الإحارة عقد لازم من طرفي الموحر ولمستأحر ؛ فلأنها عقد 
معاوضة . أشبهت البيع. 

ولأنها نوع من البيع . وإئما اختتصت باسم كما اختص الصرف والسلم. 

وأما كون المتعاقدين ليس لأحدهما فسخها ؛ فلأن هذا شأن العقود اللازمة 
فين الطرفين. 

وأما كون الأحرة على من بدا له قبل تَقَضَّي المدة ؛ فلأن الإجارة عقد لازم 
يقتضي أن يملك المالك الأحرة » والمستأجر المنافع » وقد وحدت فوحب أن يلزم 
لاحن الأبدرة عمد تجاه 

وأما كون المالك لا أحرة له لما سكن المستأحر إذاحؤه قل تتعى اله علي 
منصوص الإمام أحمد ؛ فلأنه ا 0 
م حا ١‏ كنا لو اشع عدر لد كي إل الكزفة محم يعض روي + 
انار باط شنار ادك انناف ا لو عقوو قراء فعوو لدمديا قر 
وامتنع من حفر الباقي. 

وأما كونه يحتمل أن له من الأجرة بقسطه ؛ فلأن المستأحر استوفى بعض 
المعقود عليه فلزمه بقدر ما استوقاه ؛ كما لو اشترى مكيلاً فسلم إليه البائع بعضه 


ومنع باقيه. 
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الوح ضرح انتج 


أما كون الإجارة تنفسخ إذا هرب الأجير حي انقضت المدة ؛ فلأن المعقود عليه 
يفوت بانقضائها . أشبه تلف العين. 

وف قول المصنف رحمه الله: حي انقضت المدة دليل على أنها لا تنفسخ قبل 
انقضائها . وصرح به في المغينٍ لأن المدة إذا لم تتقض لم يفت المعقود عليه. 

وأما كون المستأجر يخير بين الفسخ والصبر إذا كانت الإحارة على عمل في الذمة ؛ 
فلأن ذلك عمل”, في الذمة ليس له مدة يفوت بفواتها . أشبه الأحير قبل انقضاء مدة 


إجارته. 


أما كون الحاكم ينفق على ذلك ؛ فلأن نفقة الحيوان واجبة على المالك وهو 
غائب » والحاكم نائب عن الغائب. 

وأما كونه يأذن للمستأحر في النفقة ؛ فلأن إقامة أمين غير المستأحر يشق ويتعذر 
مباشرته في كل لحظة. 

وأما كونه يبيع ذلك إذا اتقضت الإجارة ويوفي المنفق ؛ فلأن في ذلك تخليصا لذمة 
مناخ كمال © وإيناء لحق صاحب النفقة, 

[وأما كونه] 0 يحفظ باقي الثمن لصاحبه ؛ فلأن الحاكم يلزمه حفظ مال الغائب. 


)١(‏ في ه: على عمل. 


(3١‏ ساقط من للست 


كتاب الشركة فصل [الإجارة عقد لازم] 


أما كون الإحارة تنفسخ بتلف العين المعقود عليها كمن اكترى بعيرا بعينه فمات ؛ 
فلأن المنفعة زالت بالكلية فانفسخ العقد الواقع على عينه ؛ كتلف المبيع قبل قبضه. 

وأما كونها تنفسخ موت الصبي المرتضع ؛ فلأن استيفاء المعقود عليه قد تعذر لأنه لا 
يمكن إقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان في الرضاع واختلاف اللبن باختلافهم لأن 
المرضعة قد تدور على ولد دون آخر. 

وأما كوا تنفسخ موت الراكب إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة ؛ 
فلأنه تعذر استيفاء المعقود عليه منه وممن يقوم مقامه . أشبه ما لو مات المركوب. 

وف قوله: إذا لم يكن له من يقوم مقامه دليل على أنها لا تنفسخ إذا كان له من يقوم 
مقامه لأن الاستيفاء لا يتعذر لوجود من يقوم مقامه. 

فإن قيل: كيف الجمع بين قول المصنف: تنفسخ موت الراكب » وبين قوله بعدٌ: لا 
تنفسخ موت المكتري ؟ 

قيل: يحب حمل قوله: لا تنفسخ .موت المكتري على أنه مات وله وارث . وقد ذكر 
المصنف رحمه الله في المغ قول الخرقي: وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإحارة 
بحالها وعلله . ثم قال: ونقل عن الإمام أحمد ف رجحل اكترى بعيراً فمات في بعض الطريق 
فإن رجع البعير حالياً فعليه بقدر ما وجب له. 

ثم قال: وظاهر هذه الرواية أنه حكم بفسخ العقد فيما بقي من المدة إذا مات 
امسا 

ثم قال: ويجب أن يقدر أنه لم يكن ثم من ورثنه من يقوم مقامه ف الانتفاع لأن 
الوارث يقوم مقام الموروث فإذا لم يكن فقد جاء أمر يحجز المستأحر عن منفعة ما وقع 
عليه العقد . أشبه ما لو مات. 

ثم قال: وتأوها القاضي بأن المككري منع الورثة من الانتفاع . ولا يصح ؛ لأنه لو 
كان كذلك لما استحق شيئا من الكري. 


حاف 


المع ف ترج القع 
ثم قال: وتأوها القاضي بأن المككري منع الورئة من الانتفاع . ولا يصح ؛ لأنه 

ل من الكري. 

وأما كونها تنفسخ بانقلاع الضرس أو برئه الذي اكترى لقلعه فلتعذر استيفاء 
المعقود عليه : أما تعذره بالانقلاع فأمر محس » وأما تعذره بالبرء فأمر شرعي لأنه 
لا يجوز قلع الضرس إلا لعارض الألم فإذا زال العارض تعذر قلعه شرعا. 

وأما قوله: ونحو هذا فيدخل فيه ما إذا اكنزى كحالاً ليكحل عينه فبرئت أو 
طبيياً ليداويه فبرأ فإن ذلك كله تنفسخ به الإجارة لتعذر استيفاء المعقود عليه. 


أما كون الإحارة تنفسخ فيما بقي من المدة في وجه ؛ فلأن المقصود السكنى 
والزرع ولا يمكن استيفاء ذلك بعد الانهدام وانقطاع الماء. 

وأما كونها لا تنفسخ في وجه ؛ فلأن المنفعة ل تنعدم بالكلية لإمكان الانتفاع 
بها في الجملة. 
فعلى هذا ينبت للمستأحر خيار الفسخ لنقصان المنفعة المستأحرة. 


أما كون الإحارة لا تنفسخ موت أحد المتعاقدين ؛ فلأنها عقد لازم فلا 
رف كرنها لمعك بار امي كلها 57 تنفسخ بالموت فلن لا 
تنفسخ بالعذر بطريق الأولى. 


كل/ا/ا 


كنات الك فصل [الإجارة عد لازم] 


أما كون المستأجر يخير بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ؛ فلأن في عدم 
ثبوت الخيار تأخيرا لحقه. 

ولأن تعذر الانتفاع بذلك من غير جهته عيب في المعقود عليه فملك الخيرة به ؛ 
كالعيب في ابيع . وإنما لم ينفسخ العقد بمجرد الغصب ؛ لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا 
بل فات إلى بدل . أشبه ما لو أتلف الثمرة المعيبة آدمي قبل قبضها. 

وقال الصنف رحمه الله في المغين : يتخرج انفساءخها بناء على أن منافع الغصب لا 
تضمن على رواية. 

وأما كونه عليه أحرة ما مضى إذا فسخ ؛ فلأنه استوق ما يقابل بالعوض فازمه 
أخرته, 

وأما قول المصئف: قال الخرقي ... إلى آخره ففيه0© تأكيد لوجوب الأجرة فيما 
مضى » وبيان أن الخرقي قال ذلك . وفسر في المغين قول الخرقي هذا » ولم يجعله من 
صورة”" ما إذا غصبت العين المستأحرة . والصحيح اشتماله عليه ؛ لأن الغصب أمر 
غالب يحجز المستأجر عن”” منفعة ما وقع عليه العقد . ولهذا ذكره اللصنف رحمه الله 


هنا. 


أما كون المريض يقيم مقامه من يعمل ما استؤجر عليه ؛ فلأنه حق وجب ف ذمته 
فوجب عليه إيفاؤه ولو بغيره كالمسلّم فيه. 


)١(‏ ساقط من هب. 
(0) في ه: صور. 
(95) في هف: من. 
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سدع ل .شرج القع 
ولأنه لا يحب على المستأحر إنظاره لأن العقد بإطلاقه يقنضى التعجيل. 


ولأن في التأخير إضرارا به. 
وأما كون الأجرة عليه ؛ فلأن العمل عليه فكان عوضه عليه. 


أما كون المستأحر له الفسخ با ذكر ؛ فلأنه عيب ف المستأحر فأثبت الخيار كالعيب 


في بيوع الأعيان. 
وأما كون أجرة ما مضى عليه ؛ فلأها تلزمه إذا فسخ لما تقدم في فسخ المخغخصوب 


وقد وجد. 


أما كون بيع العين المستأجرة يجوز ؛ فلأن الإحارة عقد على المنافع فلم بمنع جواز 
وأما كون الإجارة لا تنفسخ إذا اشترى العين المستأحرة غير المستأجر ؛ فلأن عقد 
الإإجارة سابقٌ على عقد البيع » واللاحق لا يوجحب فسخ السابق ؛ كما لو زوج أمته ثم 


باعها. 

وأما كوها لا تنفسخ إذا اشتراها المستأحر على رواية ؛ فلأنه ملك المنفعة بعقد ثم 
ملك الرقبة المسلوبة المنفعة [بعقد آحر](© فلم يتنافيا ؛ كما لو ملك الثمرة بعقد ثم ملك 
الأصل بعقد آخر. 

وأما كونه ينفسخ فيما بقي من المدة على رواية ؛ فلأن ملك الرقبة لا منع ابتداء 
الإحارة منع استدامتها كالنكاح لما منع ابتداء ملك اليمين منع استدامته . وذكر المصنف 


هاتين الروايتين في المغي وجهين. 
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كانت الشركة فصل [فٍ ضمان الأجير] 


فصل رق ضمان الأجس 


أما كون الأجير الخاص لا ضمان عليه فيما يُتلف ف يده مع عدم التعدي منه فيما 
عمله ؛ كرجل اكترى آخخر ليسقي له ماء فانكسرت الحرة » أو ليكيل له فسقط من يده 
الكيل فانكسر » ونحو ذلك ؛ فلأنه غير متعد . أشبه تلف الوديعة. 

وأما كون الضمان عليه مع التعدي ؛ مثل : أن يتعمد كسر اجترة » أو يكون خخبازا 
فيسرف في الوقود » أو يلزقه قبل وقنه » أو يتركه أكثر من وقنه حت يحترق ؟ فلأنه 
متعد . أشبه الغاصب. 

وأما كون الأجير المشترك يضمن ما جنت يده من تخريق الثوب » وغلطه في 
تفصيله ؛ فلما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي «أنه كان يُضَمُنْ الصباغ© 
والصواغ . وقال: لا يُصلح الناسَّ إلا ذلك 06©. 

ولأن الأحير المشترك عمله مضمون عليه دليله أنه لا يستحق الأجرة إلا بعمله فما 
تولك هه عا أن ركز سيو + كللاية عل عمو ظلها. 

ولأنه طن الين لتنج وكاة عانا فا 4 ابسن 

وأما كونه لا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله على المذهب ؛ فلأن 
العين في يده أمانة . أشبه المودع. 


)١(‏ في ج: الصناع. 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5: ١7‏ كتاب الإجارة؛ باب ما جاء في تضمين الأحراء. 


لحف 


وأما كونه يضمن ذلك على رواية ؛ فلما تقدم من حديث علي. 
وأما كونه لا أحرة له فيما عمله ؛ فلأن الأحرة لما يعمله الأجير المشترك لا يستحق 
إلا بالتسليم » وقد فات هنا فيفوت ما هو مرتب عليه. 


أما كون الحجام والختان والبزاغ وهو البيطار والطبيب لا ضمان عليهم مع معرفة 
الحذق منهم وعدم جناية أيديهم ؛ فلأنهم فعلوا فعلاً مأذونا لهم فيه فلم يضمنوا سراية 

وأما كونهم عليهم الضمان مع عدم معرفة الحذق منهم ؛ فلأهم إذا لم يكن فيهم 
حذق لم يحل لهم مباشرة القطع ولا التداوي لما فيه من الخطر المؤدي إلى التلف وذلك لا 
يقتضي نفي الضمان بل وجوبه. 

وأما كوم عليهم الضمان إذا جنت أيديهم ؛ ككتان تحاوز القطع من الختان إلى 
الحشفة » وطبيب قطع سَلْعَةَ قتجاوزها , أو قطع بآلة كالة يكثر ألمها » ونحو ذلك ؛ فلأن 
الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد7” والخطاً. 

ولأن هذا فعل حرم فيضمن كالقطع ابتداء. 

وأما كون الراعي لا ضمان عليه إذا ل يتعد ؛ فلأنه أحير حاص وقد تقدم أن الأجير 
الخاص لا ضمان عليه. 


أما كون الصانع يضمن الثوب إذا حبسه على أجرته فتلف ؛ فلأنه ليس له حق 
حبسه لأنه لم يرهنه عنده فوجب عليه ضمانه كالغاصب. 


)0١(‏ في ه: لم يتعدى. 
0١9‏ في ه: العمل. 
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كتاب الشركة فصل [في ضمان الأجير| 


وأما كون مالك الثوب يخْيّر بين ما ذكر ؛ فلأن الحناية على ماله فكانت الخيرة له لا 
لغيره. 

وأما كونه لا أجرة له إذا ضِمّنه إياه غير معمول ؛ فلأن الأجرة إنها تحب بالتسليم 
ولم يوجد. 

وأما كونه يدفع الأجرة إليه إذا ضمّنه معمولاً ؛ فلأنه لو لم يدفع إليه الأجرة لاجتمع 
على الأجير فوات الأجرة وضمان ما يقابلها. 

ولأن امالك إذا ضمّنه ذلك معمولاً يكون في معين تسليم ذلك معمولاً فيجب أن 
يدفع إليه الأجرة الحصول التسليم الحكمي. 


أما كون المستأحر والرائض لا يضمنا ما ذكر ؛ فلأن ذلك تلف من فعل مستحق 
فلم يضمناه ؛ كما لو تلف تحت الحمل . ودليل استحقاق الضرب «أن رسول الله يك 
ضرب جمل جابر حين ساقه »(0. 

ولأنه لا بمكنه استيفاء المنفعة إلا به. 

وأما تقييد المصنف رحمه الله عدم الضمان بقدر العادة فدليل على أنه يحب عليه 
الضمان عند عدم ذلك . وصرح به في الكاني فقال: وإن تلفت بعدوان كضرها من غير 
حاحة أو لإسرافه فيه ضمن لأنه جناية على ملك الغير فوجب الضمان كالغاصب. 

وأما كون القول قول الخياط فيما إذا قال: أذنت لي في تفصيله قباء قال: بل قميصا 
على المنصوص ؛ فلأفهما اتفقا على الإذن واحتلفا في صفته فكان القول قول الخياط 
كالمضارب إذا ادعى الإذن في النسأ. 

ولأنهما اتفقا على ملك الخياط القطع » والظاهر أنه فعل ما ملكه » واختلفا في لزوم 
الغرم له » والأصل عدمه. 


)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه (705؟) 8: ٠١6٠.‏ كتاب الجهاد» باب من ضرب دابة غيره في الغزو. 


لك 


الع لدرخ الع 


أما كون الأجحرة تحب بنفس العقد إذا كانت الإجارة على عين كذا أو أرض 
ونحوهما ولم يتفقا على تأخيرها ؛ فلن الأجرة عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة 


يمطلق العقد كالثمن . 
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: الإفإن أرضعن لكم فآتوهن# [الطلاق:5] أمر بالإيتاء 
بعد الرضاع. 
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وقال رسول الله يَيّك: « يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهمٌ يوم القيامة : رجحل 


اتنا أخيرا فاستوفى منهُ و لم يوفه أجره 0 . تَوَعّده على الامتناع من دفع الأجحرة بعل 


القدان لون تيه ركوب له 
ع ها مز 0 00 2 
وروي عنه عليه السلام: «أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبل أن يحفَ عرقه »27 رواه ابن 
بايد 


قيل: الآية يحتمل أنه أراد الإيتاء عند الشروع في الإرضاع أو تسليم نفسها له ؛ كما 
قال: لإفإذا قرأت القرآن فاستعذ [النحل:3] أي إذا أردت القراءة . ولو قدر أنه أراد 
بعد الفراغ فالأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله . دليله #إفما استمتعتم به منهن 
فآتوهن أحورهن» [لنساء:؛؟] والصداق يجب قبل الاستمتاع . وهذا هو الجواب عن 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 145. 
(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه 54479 )١‏ 5: 81177 كتاب الرهون؛ باب أجر الأجراء. قال في الزوائد: أصله 


ف صحيح البحاري وغيره» من حديث أبي هريرة لكن إسناد المصنف ضعيف. وهب بن سعيد 
وغبدارتمن ينزيد اضعيفان: 


ديفا 


كتاب الشركة فصل 


الحديث. ثم يحتمل أنه توعده على ترك الإيفاء في الوقت الذي يتوجه المطالبة فيه عادة . 
ويمكن أن يحمل على الإجارة في الذمة . وسيأق ذلك إن شاء الله تعاللى. 

وأما كون الأجرة لا تحب بنفس العقد إذا اتفقا على تأخيرها فكما لو اتفقا على 
تأحير الثمن في البيع. 

وأما كون تسليم أجرة العمل في الذمة لا يجب قبل تسليمه ؛ فلما تقدم من الآية 
والخبر. 

ولأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه قبل فعله. 


أما كون لمالك يخير بين الأذ بالقيمة وبين الترك بالأحرة وبين القلع وضمان 
التقص مع عدم اشتراط القلع عند انقضاء الإحارة ؛ فلأنه لو لم يجر لأدى إلى ضرره. 

ولأنه في الأذ بأحد الأمور جمعاً يبن حقي الآجر وللستأجر. 

فإن قيل: هلا ملك القلع من غير ضمان النقص؟ ْ 

قيل: لأن مفهوم قوله عليه السلام: «ليس لعرق ظالم حق )20 يدل على أن ما ليس 
بظالم له حق » وهذا ليس بظا لم. ش 

ولأنه غرس بإذن المالك فلم يحبر على القلع من غير ضمان النقص كما لو استعار 
منه أرضاً للغراس مدة فرجع قبل انقضائها. 

وأما كونه يلزمه القلع مع الشرط فلما فيه من الوفاء.عموجب الشرط. 

وأما كون تسوية الأرض تحب مع عدم الشرط ؛ فلأنهما دخلا على ذلك لرضاهما 
بالقلع. 

وأما كوا تحب مع الشرط ؛ فلما تقدم من الوفاء يموجب الشرط. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (70376) :1178 كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إحياء الموات. 


وأخرحه الترمذي في جامعه )١717(‏ : 547 كتاب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات. 
قال الترمذدي: حديث حسن غريب. 


لدف 


القع قرع لم 


أما كون المالك له أحذ ذلك بالقيمة وتركه بالأجرة مع تفريط المستأحر في بقائه ؛ 
فلأن المستأجر حيئذ يمتزلة الغاصب لإبقائه زرعه في أرض غيره بغير حق. والمعئ 
بالتفريط أن يزرع زرعاً لم تحر العادة بكماله قبل انقضاء المدة. 

وأما كونه يلزمه تركه بالأحرة مع عدم تفريط المستأجر في بقائه ؛ فلأن الزرع 
حصل في أرض امالك بإذنه فلزمه تركه بأحرة مثله ؛ كما لو أعاره إياها وأذن له في 
الزرع ثم رجع المالك قبل كمال الزرع. والمعئ بعدم التفريط أن يزرع زرعا يتتهي مدته 
عند آخر المدة ثم يتأخر ذلك بسبب برد أو غيره. 

فإن قيل: فما الفرق بين الزرع والغرس؟ 
قيل: سيذكر في .باب الغضب إن شاء الله تعالى: 


أما كون من تسلم ما ذكر حي انقضت المدة عليه الأجرة إذا سكن ؛ فلأن المعوض 
قد استوفاه فوجب أن يجب عليه عوضه. 


وأما كونه عليه ذلك إذا لم يسكن ؛ فلأن الإحارة كالبيع والمنفعة كالعين والبيع 
الفاسد كالصحيح في استقرار البدل . فكذلك الإجارة. 

وعن الإمام أحمد لا شيء عليه إذا لم يسكن . ذكره المصنف في المغنٍ لأن الإجارة 
هنا عقد فاسد على منفعة ل يستوفها فلم يلزمه عوضها كالنكاح الفاسد. 

وأناكوة:الوالعت ابدرة لوز خيك تفنب الأجزةاء افلذن ناطلس باسني 20 ف 
العقد الصحيح ضمن بالقيمة في الفاسد كالأعيان. 


2,2: 


ار فصل 


وأما كون المستأجر يرجع بالدراهه”" إذا اكترى بدراهم وأعطى المؤجر عنها دنانير 
ثم انفسخ العقد ؛ فلأن الدراهم الى وقع عليها العقد» والمستحق عند الفسخ مثل 


الأجرة » وأما الدنانير فإنما أحذت بعقد صرف مستأنف. 


. ساقط من هب‎ )١( 


22/6 


صن 4 هه 


أما كون المسابقة على الدواب تحوز ؛ فبالسنة والإجماع : أما السنة ؛ فما روى ابن 
عمر «أن البي طيّه سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع » وبين الي / 
م ته 350 5 ٠ ١‏ 

تُضمّر من ثنية الوداع إلى مسجد ب زريق 6 ". منفق عليه. 

قال موسى بن عقبة: من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة. 


وقال سفيان: من الثنية إلى مسجد بئ زريق ميل. 

وأما الإجماع فأجمعت الأمة في الجملة على جوز المسابقة. 

وأما كوا على الأقدام تجوز ؛ فلما روي عنه عليه السلام أنه كان في سفر معه 
ناح مبإتياعن ريقلا لفق كرك ولبجزة القن ماركا تعيش جهال: 
هذه بتلك 0" رواه أ داود. 

وأما كوهًا في باقي الصور محوز ؛ فبالقياس على المنصوص. 


6 أخرجه البخاري ف صحيحه (6١/ا؟)‏ م: 8ه١١‏ كتاب الجهاد والسير» باب غاية السبق للخيل 
المضمرة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١ 497 :* )١10(‏ كتاب الإمارة» باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. 
(0) أخرجه أبو داود في سننه (5174 08 59:7 كتاب اللحهاد» باب في السبق على الرحل. 
وأخرجه أحمد في مسنده (5141515) 1:5 59. 


املك 


كتاب الشركة باب السبق 


أما كون المسابقة بعوض لا تحوز إلا فيما ذكر ؛ فلما روى أبو هريرة أن النبي 8 
قال: (الا سبق إلأ في تصل أو عقف أو حتافز 76 .رواه أبو داوق 

ولأن لعن يقيضى :اختصاض ذلك 0 لأنه من آلات الحرب”" المأمور بتعلمها 
وإحكامها قال الله تعالى: لإ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم [الأنفال: 7]. 

وقال النبي عَوك: «ألا! إن القوة الرمي » ألا! إن القوة الرمي »0©. 

وأما كون ما ذكر لا يجوز إلا بشروط حمسة ؛ فلما يأق ذكره في مواضعها. 

وأما كون تعيين المركوب والرماة أحد الشروط المذكورة ؛ فلن الغرض معرفة 
الحذق في ذلك » ولا يحصل ذلك مع الإكام. 

وأما كون ذلك كذا سواء كانا اثنين أو جماعتين فلاشتراك الصورتين في المععئ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (61/4؟) : 55 كتاب الجهاد» باب في السبق. 
وأخرجه الترمذي في جامعه ٠٠١6 :4 )17٠١(‏ كتاب الجهاد» باب ما جاء في الرهان والسبق. قال 
الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه النسائي في سننه (878/5) 5: 7١177‏ كتاب الخيل؛ باب السبق. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (/1817) 7: 45٠0‏ كتاب الجهاد» باب السبق والرهان. قلت: ولم يذكر ابن 
ماجة ( أو نصل )) وإسناده حسن. 
وأخرحه أحمد في مسنده 0٠١١1459‏ 17 407/4. 

(١؟)‏ ساقط من هلب. 

() أخرجه مسلم في صحيحه (1911) 8: ١577‏ كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه... 
وأخرحه أبو داود في سننه (4 ١6؟)‏ #: ١7‏ كتاب الجهاد» باب في الرمى. 
والخرحه الرملق ى جابيد ضر زع 6 .لان كاب سي القرآن يان ومن سؤر الأتفال: 
أخحرجه ابن ماجة في سننه (1815) 7: 344٠‏ كتاب الحهاد» باب الرمي في سبيل الله. 


70/ 


العلخ زا توج الام 


وأما كونه لا يشترط تعيين الراكبين والقوسين ؛ فلأن الغرض معرفة حذق الفرس 
والرامي » لا معرفة الراكب والقوس لأهما آلة المقصود » فلم يعتبر معرفتها ؛ كسرج 


أما كون الثاني من الشروط المذكورة: أن يكون المركوبان والقوسان من نوع 
واحد ؛ فلأن النوعين يتفاوتان عادة فلم تصح المسابقة عليهما ؛ كالمسابقة على بعير 
وفرس. 

وأما كونه يحتمل الحواز ؛ فلأنه قد يسبق كل واحد منهما الآحر » والتفاوت بينهما 
قريب لاتفاق الجنس . وذكر المصنف هذا الاحتمال للقاضي. 


أما كون الثالث من الشروط: تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي ؛ فلآن الغرض 
معرفة الأسبق » ولا يحصل إلا بذلك. 

ولأن أحدغما قد يكون مقضرا ف أول عدوه سريعا في اثنهائه. وبعكسن ذلك © فلا 
بد من ضبط ذلك يما ذكر ليحصل العلم بالمقصود. 

وأما كون التحديد المذكور يما جرت به العادة ؛ فلأن الزائد على ذلك قد يؤدي إلى 
عدم العلم بالسابق لبعد المسافة. 


أما كون الرابع 
فاشترط العلم به ؛ كسائر العقود. 

وأما ما يحصل العلم به : فبالمشاهدة » وبالقدر » وبالصفة لأن ذلك محصل للعلم 
يشمن المبيع فكذا هاهنا. 


8م78 


كناب الشركة 


أما كون الخامس من الشروط المذكورة: الخروج عن شبه القمار ؛ فلأن القمار بحرم 
وشبه القمار مثله » ولذلك قال الني 8©: «منْ أدخل فرساً يبن فرسين وقدَ أمنَ أن 
ا ْ 

وبا كوا دوج عن قي الشسان ا لذ ترم يعي فقة اليم إذا لجرا 
بقي من لم يخرج سالا من الغرم » واللقامر لا يخلو منه أو من الغنم. 

وأما كون الجعل يجوز من الإمام ؛ فلأن في ذلك حثاً على إحكام الرمي » وفي ذلك 
مصلحة للمسلمين. 

وأما كونه يجوز من أحد غيرهما ؛ فلأنه بدل مال في مصلحة المسلمين » وفيه 
تيل مقصود ارم 1 دتكر اول قمين كوم يق عيرس كا لو كان اين الوه 

وأما كونه يجوز من أحدهما ؛ فلأنه إذا جاز كونه من غيرهما ؛ فلأن يجوز من 
أحدهما بطريق الأولى. 

وأما قول المصنف رحمه الله: على أن من سبق أحذه فمتعلق بالجعل من الإمام » أو 
الخو نهدت ادمع اعد وروياة لقو تزه ويه قعل أذ لحكل ار يل مهنا 
جميعا لم يجر. 

وأما كونه لا شيء لهما إذا جاءا معأ ؛ فلأنه لا سابق فيهما. 

وأما كون المخرج يحرز سبق نفسه إذا سبق ؛ فلأن صاحبه لم يسبق فلم يستحق 
شيئًا. 


وأما كوته ل باحق من الكتدر ليها #.فلقتة ل يشترط للستارق عليه شينا. 


وأما كون الآحر يحرز سبق9© صاحبه إذا سبقه ؛ فلأنه سبقه فملك ا مال الذي جعل 


./5٠0 سيأي تخريجه ص:‎ )١( 
ساقط من هل.‎ )؟١(‎ 


1 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المسابقة لا تجوز إذا أحرج المتسابقان ولم يدحلا بينهما محللاً ؛ فلما تقدم 
من أنه لا يحوز كون العل من جميع المتسابقين. 

وأما كوفا تحوز إذا أدخلا بينهما محللاً ؛ فلأنه إدحاله يخرج الرمي عن شبه القمار 
لأنه لا يخرج مع المتسابقين فلم يوجد الإخراج من الجميع. 

وأما قول المصنف رحمه الله: يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه 
رمبيهما فبيان لاشتراط المكافاً في المركوب والرمي والأصل فيها ما روى أبو هريرة أن 
لبي يك قال: «من أدخل قرسا بين فُرسين وهو لا يؤمن أن يَسبقَ فليسَ بقمار » ومن 
أدخل فرساً بين فرسين وقد أمنَ أن يَسبِقَ فهوَ قمّار »7") رواه أبو داود. ٠‏ 

وأما كون المحلل إذا سبق يحرز سبقيهما ؛ فلأنه جعل لمن سبق وقد سبق. 

وأما كون المخرجين إذا سبقاه يحرزان سبقيهما ؛ فلأن المحلل لم يسبقهما حىّ 

وأما كوهما لا يأحذان منه شيئاً ؛ فلأنه لم يشرط عليه لمن سبقه شيئاً. 

وأما كون إذا سبق يحرز السبقين ؛ فلأنهما قد جعلا لمن سبق وقد سبق. 

وأما كون الملل إذا سبق معه سبق الآخر بينهما ؛ فلأن ذلك مستحق بالسبق وقد 
اشتركا فيه فوجب أن يشتركا ف عوضه. 


(؟) أخحرجه أبو داود في سننه (551/9) : 7٠‏ كتاب الجهاد» باب في امحلل. 
وأخحرجه ابن ماحة في سننه (5817/5) ”: 45٠0‏ كتاب الجهاد» باب السبق والرهان. 


97” 


أما كون المسابقة لا تصح إذا استوى بين السابق واللصلى وهو الثاني ؛ فلأنه ليس 
فيه تحريض على السبق » فيفوت المقصود من العقد. 

وأما كوهها تصح إذا قال: ومن صلى فله حمسة ؛ فلأن كل واحد منهما يقصد أن 
بكوقسانها لتخم لد اق العوضون 

ولا بد أن يلحظ كونه لا ثالث معهما لأنهم إذا كانوا ثلاثة يجتهد كل واحد منهم 
أن لأ :يكو أخخيرا قيفوت القضود من العقذ . ولثلك 'قيد كلام اللضيف بره الله من 
أذن له في إصلاحه فقال: إذا كانا اثنين. 


أما كون الشرط المذكور لا يصح ؛ فلأنه عوض عن عمل فلا يستحقه غير العامل ؛ 
كالعوض في رد الابق. 

وأما كون المسابقة تصح في وجه ؛ فلأن عقد المسابقة لا تقف صحته على تسمية 
بدل » فلم يفسد بالشرط الفاسد ؛ كالنكاح. 

وأما كوها لا تصح في وجه ؛ فلأنه بذل العوض لهذا الغرض فإذا لم يحصل له 
غرضه لم يلزمه العوض. 

فعلى هذا إن كان المخرج السابق أحرز سبقه » وإن كان الآخر فله أحرة عمله ؛ 
لأنه عمل عملاً بعوض لم يُسَلّم له فاستحق أجرة المثل ؛ كالإجارة الفاسدة. 


5,95 


ل 1 


أما كون المسابقة جُعالة . والمراد به : أَما من العقود اللحائزة ؛ فلأها عقد على ما لا 
تدوع امه فكان عار كه الأو بان أنه لارقد عل اساي انعفد من 
الإصابة وهي لا تدخحل نحت قدرته. 

وأما كوا عقدا لازماً على قول ؛ فلأنما عقد من شرطه أن يكون العوض والمعوض 
بوريس كا را اهار - 

فعلى القول بالجواز لكل واحد منهما الفسخ إذا لم يظهر فضل ؛ لأن ذلك شأن 
كل عقد جائز » وإن ظهر لأحدهما فضل ؛ مثل : أن يسبقه بفرسه في بعض المسافة » أو 
يصيب بسهامه أكثر منه : كان لمن ظهر له الفضل الفسخ ؛ لأن الحق له ولم يكن للآخر 
الفسخ لأنه لو جاز ذلك لفات7؟ غرض اللمسابقة ؛ لأنه مى بان له سبق صاحبه له 
فسخها وترك المسابقة فلا يحصل المقصود » وتنفسخ يموت أحد المتعاقدين كالوكالة 
واللضاربة وسائر العقود الحائزة . وعلى القول باللزوم ليس لأحدهما الفسخ لأن هذا شأن 
كل عقد لازم » ولا تنفسخ بموت أحد الراكبين , ولا-تلف أحد القوسين لأنه لم يتلف 
المعقود عليه. ب 


)0 في ه : لفوات. 


كتاب الشركة فصل [فٍ أحكام المسابقة] 


أما كون وارث الميت يقوم مقام الموروث هنا ؛ فلأنه يقوم مقامه فيما له فكذا فيما 


عليه. 
وأما كون الحاكم يقيم مقامه إذا لم يكن له وارث ؛ فلأن الموروث لزمه فعل ذلك 
فوجب أن يقيم الحاكم مقامه بعد موته ؛ كالإجارة. 


أما كون السبق بالرؤوس ف الخيل المتساوية الأعناق ؛ فلأن السبق يعلم , 
وأما كون السبق بالكتف ف مختلفى العنق ؛ فلأن العلم بالسبق في المختلف لا يحصل 
إلا عساحة قدر الزائد » وفي الل وا 

وأما كونه في الإبل بذلك ؛ فلأن منها ما يرفع عنقه ومنها ما يمده فربما كان الرافع 
لرأسه سابقا ويسبقه الآخر برأسه لمده إياه. 


آما كون اعد اسان الا هو أن عدن قربا عرص فرسيه على الفدو لادان 
يصيح به في وقت سباقه ؛ فلما ذكر المصنف من الحديث. 

وأما حي لا يكار :وله تلن فنا كروت وق فدرم قوع يكين ذلك لين 
بصحيح ؛ لأنه جاء مفسراً بحديث عمران بن حصين عن الني كا قال: «لا جَلَْبّ ولا 


جنب في الرهان »7". 


)١(‏ في ج: بالرأس. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه )١١75(‏ 2: 481 كتاب النكاح؛ باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. 
وأخرجه النسائي في سننه (7775) 5: ١١١‏ كتاب النكاح؛ باب الشغار. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(6) أحرجه أبو داود في سننه (56/1) 5: 7٠١‏ كتاب الجهاد» باب في الجلب على الخيل في السباق. 


77 


الع ارق القن 


ويروى عن ابن عباس عن النبي هيك أنه”"2 قال: «من أجحلب على الخيل يوم الرهان 
فليسَ ما »!". ش 


)0( ساقط من لب 
(؟) أخرجه الطبران في الكبير (4 011131 47/111١‏ 1. 


2," 


كتاب الشركة فصل في المناضلة 


فصل ف المناضلق 


المناضلة : المسابقة بالسهام . ويقال: نضال وكلاهما مصدر ناضل. يقال: ناضله 

000 الكتاب والسنة : أما الكتاب فقوله تعالى: لإقالوا يا أبانا إنا ذهبنا 
نستبق وتركنا يوسف عند متاعناة [يورسف:7١]‏ قيل معنأه: يسابق بعضنا 000 
الرمي » ويعضده قراءة من قرأ: ننتتضل. 

وأما السنة فما روي عن الني يك «أنه حرج على أصحاب له ينتضلون . 
ارمُوا وأنا مع ابن الأدرع . فأمسكٌ الآخرون وقالوا: ا 
مع ابن الأدرع ؟ فقال: ارمُوا وأنا مَعكمٌ كلكم )27 متفق عليه. 

وعنه عليه السلام أنه قال: «إن الملائكة لا تحضرٌ من لهوكمٌ إلا الرهان والنضال 


قال الأزهري: الرهان في الخيل » والنضال في الرمي » والسباق فيهما. 


أما كون المناضلة يشترط لها شروط أربعة ؛ فلما يأق ذكره فيها 
وأما كون أحد الشروط المذكورة: أن تكون على من يحسن الرمي ؛ فلأن من لا 
يحسن الرمى وجوده كعدمه. 


)0 أخج رجه البحاري في صحيحه (17/1475؟) : ١٠١5‏ كتاب الجهاد والسير» باب التحريض على الرمي. 


0 


الممتع في شرح المقنع 
ولأن الغرض معرفة الحذق » ومن لا يحسن الرمي لا حذق له » ولا بحصل من غلبه 
ميزة. 
وأما كون العقد يبطل فيمن لا يحسن الرمى ؛ فلما تقدم من اشتراط كونه ممن 


وقوله: فيه مشعر بأن البطلان مختص يمن لا يحسن » فأما من يحسن فالعقد باق(" في 
حقه ؛ لأن اللفسد موجود فيمن لا يحسن دون غيره فوجب أن يختص البطلان به وذكر 
المصنف في المغي في بطلان العقد في حق من يحسن وجهين بناء على تفريق الصفقة. 

وأما كونه يخرج مثل من لا يحسن من الحزب الآخر مع القول ببقاء الصحة فيمن 
يحسن ؛ فلأن البيع إذا بطل في البعض بطل فيما يقابله من الثمن فكذا هاهنا. 

وأما كون الحزيين لهم الفسخ إن أحبوا ؛ فلأن الصفقة تفرقت عليهم. 


أما كون الثاني من الشروط المذكورة: معرفة عدد الرشق وعدد الإصابة ؛ فلأن 
الغرض معرفة الحذق » ولا يحصل إلا بذلك. 

وأما معبئ معرفة عدد الرشق فأن تكون عشرين رمية أو ما أشبه ذلك. 

ونا ضعي عرفة الأفبانةدنان 51ى الاصابات عا من العفرين أو اريها اونا 
أشبه ذلك. 


أما كون الثالث من الشروط المذكورة معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة ؛ 
فلأن غرض الرماة يختلف : فمنهم من إصابته في الابتداء أكثر منها'" في الانتهاء » ومنهم 


(1) في ه: باقي. 
(5) ف هشب: منهما. 
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كتاب الشركة فصل في المناضلة 


من هو بالعكس . فوجب اشتراط ذلك ليَعْلّم ما دحل فيه . وذكر المصنف في المغئي عن 
القاضي أنه لا يشترط ذلك لأن مقنضي النطثال أن من بادن إل الإصابة فقد سبق. 

وأما مععئ المفاضلة والمبادرة فكما ذكر المصنف . 

وللمناضلة صورة ثالثة ذكرها أبو الخطاب والمصنف في المغئ واسمها محاطة . 
ومعناها: أن يشترطا حط ما يتساويان فيه من الإصابة في رشق معلوم فإذا فضل أحدهما 
إصابة معلومة فقد سبق صاحبه . وصورتا مثلاً: أن يجعلا الرشق عشرين ويشترط حط 
ما يتساويان فيه فإذا فضل أحدهما بثلاثة أو أربعة أو ما أشبه ذلك فقد نضل صاحبه. 


أما كون إطلاق الإصابة يتناولها على أي صفة كانت ؛ فلأن أي صفة كانت تدحل 
تحت مسمى الإصابة. 

وأما كون قوهما: حواصل تأكيداً فلما ذكر المصنف من أهها اسم للإصابة كيف ما 
كانت. 


وأما كون الإصابة تتقيد بقولهما: حواسق أو خوارق أو نخواصر» أو شرطهما 
إصابة موضع من الغرض كالدائرة ؛ فلآن الغرض يختلف باختلاف ذلك فوجب أن تتقيد 
ةرو قصيلد الغوضن: 

ولأنه وصف وقع العقد عليه فوجب أن يتقيد به ضرورة الوفاء بموجبه. 

وأما معن كل واحد من الألفاظ المذكورة فكما ذكر المصنف رحمه الله. 


أما كون الرابع 
وارتفاعه من الأرض ؛ فلأن الإصابة تختلف باختلاف ذلك » فوجب العلم به . أشبه 


وأما قول المصنف رحمه الله: طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض فبيان لقدر 
الغرض. 
وأما معن ذلك كله فمعلوم لأهله. 


أما كونه يقرع بينهما مع التشاح على المذهب ؛ فلأنه بميز ما أشكل. 
ولأن مقتضى العقد التساوي والقرعة مشروعة”" عند ذلك لأن تقديم أحدهما من 
غير قرعة ترحيح من غير مرجح. ' 

وأما كونه يقدم من له مزية بإخراج السبق على وجه ؛ فلآن له نوعا من الترجحيح 
فيجب أن يقدم به. 

فعلى هذا إن كان العوض من أحدهما قدم صاحبه » وإن كان العوض من أحبي 
كل افراس امرض من قاد يتنا . 

قال صاحب النهاية فيها: الصحيح أنه لا يبدأ أحدهما إلا بالقرعة لأن العقد موضوع 
على أن لا يفضل صا حت السبق غلى صاحبه. 
وأما كون أحدمما يبدأ في الوحه الثاى إذا بدأ صاحبه في الأول فاتحصل المساواة 


أما كون السنة أن يكون للمتناضلين غرضان يرميان إلى أحدهما ثم بمضيان فيأحذان 
السهام ثم يرميان إلى الغرض الآخر ؛ فلأن ذلك فعل أصحاب رسول الله و » وكذلك 
روي أن البي #َيَنهُ قال: «ما بين الغرضين روضة من رياض الحنة »2"0. 

وقال إبراهيم التيحى : '(رأيت خذيفة يمد بين الغرضين يقول: أنا بها 206. 


رده 


)١١(‏ في هب: مشرعة. 

١؟)‏ أخرجه الديلمي في الفردوس عأثور الخطاب (45؟7) ”7: 478 عن أب هريرة : (( تعلموا الرمي . فإن ما 
إن المنفيق روطة من رياض اللنة 70 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (145) 7: 1077 كتاب اللمهاد» باب ما جاء في الرمي وفضله. 
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كتاب الشركة فصل في المناضلة 


ويروى «أن أصحاب رسول الله ييه كانوا يشتدون بين الأغراض . يضحك 
بعضهم إلى بعض ». 

وعن عمر: «علموا أولادكم الرمي وللشي بين الغرضين 76©. 

وأما كون أحد المتناضلين يبدأ بالغرض الثاني إذا بدأ صاحبه بالغرض الآخر فلتحصل 
اناوه منهها؛ 
وفي قول المصنف رحمه الله: والسنة أن يكون لهما غرضان تنبيه على أن الغرض لو كان 
واحداً جاز . وهو صحيح ؛ لأن الغرض معرفة حذق الرماة » وذلك حاصل بالغرض 


الواحد. 


أما كونه يحتسب بالسهم الواقع موضع الغرض مع كون الشرط حواصل ؛ فلأن 
الشرط الإصابة ولو كان الغرض في موضعه لأصابه. 

وأما كونه لا يحتسب له به ولا عليه مع كون الشرط خواسق ؛ فلن الشرط أن 
قبت فيه ولو كان الغرض في موضعه لاختثمل أن يشت فيه وأن لا يثبمتة. 


أما كونه لا يحتسب على الرامي بالسهم مع عارض كسر قوس » أو قطع وتر » أو 
اشتداد”” ريح ؛ فلأن الخطأ للعارض لا لسوء رميه. 

ومفهوم قوله: لم يحتسب عليه أنه لو أصاب مع العارض حسب له لتحقق الشرط. 
وقال في المغئ: لا يحتسب له كما لا يحتسب عليه. 
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)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (1455) الموضع السابق. 

(49 م أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن حبان عن أبي عثمان : ( أتانا كتاب عمر . ونحن مع عتبة بن فرقد 
بأذرييجان . فذكر الحديث . وفيه : وارموا الأغراض » وامشوا بين الهدفين » . (5470) 1:17 ٠1401‏ 

() ساقط من هب. 
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الممتع في شرح المقنع 


ولأن الريح الشديدة كما يحوز أن تصرف السهم الشديد فيخطئ يجوز أن تصرف 
السهم المحطئ عن خطتئه فيقع مصيبا فتكون إصابته بالريح لا بالحذق . ولم يحك غيره. 

وأما كونه يجوز تأخير الرمي إذا عرض مطر أو ظلمة ؛ فلأن ذلك عذر لا بمكن معه 
فعل المعقود عليه. 

وأما كونه يكره مدح الأمين والشهود لأحد المتناضلين ؛ فلما ذكر المصنف رحمه 
الله من كسر قلب صاحبه. 


اذهى بعون اتلد تعالى الجبزء الثاني 
ودالوة الليز. الثالث ى أولم كناب العامري 


ْ٠‏ فصل إفيمن جامع فار رمضان] 


لاكامارة وما كو وك التضاء 


٠‏ فصل [ن مستحبات الإفطار] 

[ باب صوم التطوع 

كتاب الاعتكاف 

فصل [ني حكم خبروج المعتكف] 
شْ كتاب المناسك 

[ فصل إف الاستطاعة] 

[ فصل [في اشتراط الممحرم] 

| باب المواقيت 

[ باب الإحرام 

٠‏ فصل [فٍ تغطية الرأس] 

| فصل [ف ليس المخيط والنفين] 
فصل [فٍ الطيب] 


٠‏ فصل [ني إحرام المرأة] 

0 [فٍ الفدية الواجبة بالترتيب] 
فصل [فٍ الدماء الواحبة للفوات| 
| فصل إن موضع إخخراج الفدية] 
. باب جزاء الصيد 

| باب صيد الحرم ونباته 

فصل [ن شجر الحرم] 

ناب كر وول مك 

فصل [ني بقية أعمال الحج] 

. فصل إن أركان الحج] 


| باب الفوات والإحصار 


[ باب الحدي والأضاحي 
فصل [نٍ سوق الهدي] 
فصل [ف الأضحية] 

فصل [فِ العقيقة] 

| كتاب الجهاد 

فصل [فٍ أحكام القتال] 

| باب ما يلزم الإمام والحيش 
[ فصل إفيما يلزم الجيش] 

.٠‏ باب قسمة الغنائم 

شْ باب حكم الأرضين المغنومة 
[ باب الأمان 

٠‏ باب عقد الذمة 

[ باب أحكام الذمة 

. فصل [فٍ العشور] 

٠‏ فصل في نقض العهد 
كتاب البيعع 

[ فصل [فٍ شروط البيع| 

. فصل [الشرط الثاي] 

[ فصل [الشرط الثالث] 


٠. 
لش‎ 
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فصل [الشرط الرابع] 
٠‏ فصل [المشرط المخامس] 
[ فصل |الشرط السادس] 
| فصل [الشرط السابع] 
[ فصل ف تفريق الصفقة 


فصل [ف البيع أثناء النداء] 


[ باب الشروط في البيع 

[ فصل ف الشروط الفاسدة| 
| باب الخيار ف البيع 

[ فصل [فٍ خيار الشرط] 


فصل إن خيار الغبن] 


2 3 ني خيار التولية] 


في خيار احتلاف المتبايعين] 


07 البيع قبل القبض] 


عات ارما الصف 

' فصل [في ربا النسيكة] 

| فصل [فٍ الصرف] 

. باب بيع الأصول والشمار 


ح_ 
0 


[ فصل [في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها] 
. فصل [فيمن باع عبدا وله مال] 
اباب السلم 

. فصل [الشرط الثان] 

فصل |الشرط الثالث] 

فصل [الشرط الرابع] 

[ فصل [الشرط الخامس] 

[ فصل |الشرط السادس] 

٠‏ فصل [الشرط السابع] 

٠‏ باب القرض 

[ باب الرهن 

كتاب الضمان 

. فصل في الكفالة 

.باب الصلح 

| فصل [الصلح على إنكار] 


لمعو ممه ممم ممم م ممم تممه م ممم ممم ممم ممعم دمتعمو ممعم ممم ممم ووو ممم ممم ممم مو ممم ممم ممم ووو لمعمو و 


5 فصل [الحكم الثالث] ظ‎ ٠ 
5 فصل [الحكم الرابع] ظ‎ ٠ 
341/ ْ٠ فصل [ني امحجور عليه لحَظّه]‎ ٠ 
10 فصل إن أحكام الولي]‎ ٠ 
5 [ فصل [فيمن عاود السفه]‎ 
فصل في الإذن 0م‎ ٠ 
0 باب الوكالة ؤ‎ . 
فصل [ف أحكام الوكالة] 0 4ه‎ 
18000 كتاب الشركة‎ 
3 فصل [فِ أحكام شركة العنان]‎ 
5 فصل [في شروط الشركة] ظ‎ 
فصل [ني المضارية] ا‎ | 
4 | فصل [فٍ شركة الوجوه]‎ | 


[ ل [ف شركة الأبدان] 

[ 0 [فيما يازم العامل ورب المالأ 
٠‏ فصل في المزارعة 

[ باب الإحارة 

[ أفصل في شروط الإجارة| 

فصل [الشر ط الثاني] 

اد 9 الإجحارة] 
اد الأ 0 


اد 
[فِ ضمان الأجيرأ 


